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اما 


رجيارة باب الرجل يحلف لا يأكل الحلواء 5 
## ل 


بَابٌ 
الرجل يحلف لا يأ كل الحلواء 
ممه جعوامده «. - 
قال الشيخ رحمه الله تعالن: أصل هذا الباب: أن الحلواء عندهم كل حُلْو 
ذلك إلى العادة. 
قال أبو الحسن: إذا حلف الرجل لا يأكل من الحَلْوّاء شيئاًء فأكل 
الخبيص”" أو العسل أو السكر أو الناطف('"' , وأشباه ذلك » حنث » وكذلك روئ 
مدلا عو مخند: ذ[ اكل شكرا أ هيد أوتنا رطا أوكاسا #الأناهذا لس هه 
قال: ولو أكل عنباً حلواً» أو بطيخاً حلواً» أو رماناً حلواً: [أوتفاحا حلوًا] 
أو إجاصاً حلواً» لم يحنث ؛ وذلك لأن هذا يكون في جنسه ما ليس بحلوء فلم 
وكذلك الزبيب ليس من الحلواء ؛ لأنه في جنسه ما هو حامض . 
قال: ولو حلف لا يأكل حلاوة فهو مثل الحلواء » وهذا على ما قدمنا(” . 
عقة جر [5 > 
)00 «الخبيص: الحلواء المخبوصة من التمر والسمن » وجمعه: أخبصّة». المعجم الوجيز (خبص). 


(؟) «والتّاطف: نوع من الحَلرَّىء يسمئ الفَبَئطَي؛ . المصباح (نطف) . 
)١(‏ انظر: الأصل» ؟777/5. 


بَابْ 
الرجل يحلف على أجناس تختلف من المأكول 
31111121“ 


قال أبو الحسن: إذا حلف لا يأكل بيضا وهو ينوي بيض كل شيء [من] 
السمك وغيره؛ فأي ذلك أكل حنث » وإن لم تكن له نية فهو علئ بيض الطير 
كله الآوز :و الذراج» [والذ غاع] ("؟ وغيرة:ؤلة يخنت إذا أكل بيقن الستملك ؛ 
يذلك لأن اسم البيض يتناول بيض الطير وبيض السمك» فإذا نوئ الجميع فقد 
نوئ ما يحمله الاسمء فأمًا [إن] لم تكن له نية فاليمين تحمل علئ إطلاقهاء 
وإطلاق البيض يتناول ماله قِشْرء فحملت اليمين علئ الإطلاق . 

ا فُصَّل: [الحلف بعدم أكل الرؤوس] 

قال: ولو حلف لا يأكل رأسا وهو ينوي الرؤوس كلها (من السمك والغنم 
وغيرهاء فأي ذلك أكل حنث ؛ لأن اسم الرؤوس)0) يتناول الجميع» فإن لم 
تكن له نية فهو علئ رؤوس البقر والغتم خاصة. 

وقال بشر عق أ يوسف"إذا لف لا ياكل رآساً ولا يكتريه ولانية له 
فإنما ذلك على رؤوس الغنم. 

وقال أبو حنيفة: رؤوس الإبل والبقر (مثل رؤوس الغنم)0 . 


(1) «والدَرّاج: نوع من الطير يدرج في مشيه»» كما في الوجيز (درج) » وفي أ (الدجاج) . 
(؟) ما بين القوسين ساقطة من أ. 
(9) في أ (الغتم). 


باب الرجل يحلف عل أجناس تختلف من المأكول 0000 
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا قول أبي حنيفة الأول [00اب] ثم رجع . 
فقال: يحم على البقر والغنم. 
قال: والأصل في هذا أن اسم الرؤوس عام في كل الحيوان» ومعلوم أن 
الحالف لم يرد ذلك » ألا ترئ أنهم إذا قالوا: فلان أكل رؤوساً(" لم يريدوا بذلك 
رؤوس الجراد والعصافير » فثبت أن المراد بعض ما يتناوله الاسم » فوجب اعتبار 
الإطلاق » وذلك يتناول ما يكبس في التنانير ويباع في العادة. 


فشاهد أبو حنيفة رتك الكوفة وهم يكبسون رؤوس الإبل والبقر والغنم» 
فحمل اليمين علئ ذلك ؛ (ثم شاهدهم وقد تركوا رؤوس الإبل واقتصروا على 
البقر والغنم » فحمل اليمين على ذلك)0). 

وأبو يوسف ومحمد: دخلا بغداد وقد ترك الناس البقر واقتصروا على 
رؤوس الغنم » فحملا اليمين علئ ذلك0©. 
فَصَل: [ما يتناول إطلاق الاسم في الحلف] 

وإذا حلف لا يأكل تمر فأكل قسْباً؟» لم يحنث» وكذلك لو أكل بُشراً 
مطبوخا ؛ لأن إطلاق اسم التمر لا يتناوله » فإن كان نوئ ذلك حنث ؛ لأنه جنس 
)١(‏ في أ (الرؤوس). 

)١(‏ ما بين القوسين ساقطة من أ. 


(م) انظر: الأصل» 119/7". 
(:) القشب: تمر يابس يتفنت في القمء صلب النواة انظر: المغرب (قسب) . 
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كتاب الأيمان 


التمر في الحقيقة» ولهذا لا يجوز بيعه بالتمر إلا متساويا. 
ولاس مم ام د سي 
الحنث ؛ وذلك لأآن 0 98 00 الي 0 في 8 فوجب حمل 
قال: فإن عنئ شيئاً من ذلك بعينه أو سمّاه حنث فيه » ولم يحنث في غيره ؛ 
وذلك لأنه نوئ تخصيص ما في لفظه » فصدق فيما بينه وبين الله تعال2©7. 


لور فصَل: |[الحلف بأن له يأكل خبزاً] 


قالوا: وإذا حلف لا يأكل خبزاً ولا نية له» فهو علئن خبز الشعير والحنطةع 
فإن لمن ررم أو أشباه ذلك لم يحنثء إلا انكو نزام فإن أكل 
خيزاالا زو أن الدوة فزق كاذدمن اع يلاد :ذلك طعائهه تمت يوان كان من أل 
الكوفة ونحوها ممن لا يأكل ذلك عامتهم لم يحنث» إلا أن ينوي ذلك ؛ وذلك 
لآن الخبز اسم مطلق لخبز الحنطة والشعيرء فأما خبز القطائف”" فلا يتناوله 
الآسم على الإطلاق » فلا يحمل عليه. 

فأما الأرز ففي البلاد التي يعتاد أكله فيها يطلق عليه الاسم » فتحمل اليمين 
عليه » وفي البلاد التي لا يعتاد أكله فيها لا يطلق عليه الاسم » فلا يحنث بأكله. 
)١(‏ انظر: الأصل» ؟7971/7. 
)١(‏ «القطائف: رقائق من عجين البر مقوّسة كالأهلة صغيرة» تحشئ بالبندق وأشباهه» وتقلى في 

السمن أو الزيت» وتُحلى بالسكر...4. المعجم الوجيز (قطف). 
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9 باب الرجل يحلف على أجناس تختلف من المأكول 3-5 

قال وإذا جلف لأ ياكل تمراً فاكل حفن( نحنف » لأنه العم يعينه لم غلب 
عليه شيء ؛ وذلك لأن الحَيْسَ [تمر] ينقع في اللبن فهو حال ما يؤكل تمر على 
صفته [؟1/707] فحنث ٠.‏ 

قال ابن رستم عن محمد: في رجل حلف لا يأكل بقلاً فأكل كرّاثاً حنث» 
وكذلك لو أكل من صنف وترك ما سواه ؛ وذلك لأن اليمين علئ البقل لا يتناول 
جميعه ؛ لأنه لا يمكن استيعابه » فيحمل علئ أدناه» فأي جنس أكل منه حنث . 

قال: وإن أكل بصلاً لم يحنث » يابساً كان أو رطباً إلا أن يسمئ بقلاً؛ وذلك 
لأنه لا يسمئ بقلاً فى العادة(" . 
1 فُصَل: |[ الحلف بأن لا يأكل حرامًا] 

ومما يشبه مسائل الباب ما روئ الفضل بن غانم عن أبي يوسف: فيمن 
حلف لا يأكل [طعامًا]؟ فاضطر إلى ميتة فأكل منهاء لم يحنث . 

قال أبو الحسن: وهو عندي قول محمد» وروئ ابن رستم عن محمد: أنه 
يحنث ؛ لأنه طعام مباح في حال الضرورة كالطعام المباح في غيرها. 

ووجه الرواية الأخرئ: أن إطلاق الاسم لا يتناوله (ولو غصب [ خيرًا]!*) 
راطما فأكلةج يحف العزقة الطايو )!7 


)١(‏ «التيس: تمر يخلط بسمن وأقط» ثم يدلك حتئ يختلط». المغرب (حيس). 
)١(‏ انظر: الأصلء م 

(0) في ب (حرامًا). 

(:) في ب (حرًا)» والمثبت ما يقتضيه السياق. 


(4) مابين القوسين ساقطة من أ. 


كتاب الأيمان 


١ 1 5‏ ء ع 0 
وقال ابن رستم عن محمد: فيمن حلف لا يأكل حرامًا فاشترئ (بدرهم)'") 
فضي زعيرو "مدن إنسناة عام فأكله لم يحنث ؛ لأن إطلاق الحرام ما 


كان محرماً لحق الله تعالى » وهذا محرم لحق الآدمى . 


)١(‏ ساقطة منأ. 
فق في أهنا (أو). 


باب الرجل يحلف عل العَدَاء والعشّاء 6 
يع ا شا ع ل __ وجي 


بَابٌ 
الرجل يحلف على العَدَاء والعشّاء 
بت م وه جه اه 


قال الشيخ رحمه الله تعالي: أصل هذا الباب أن الغداء والعشاء: عبارة عن 
الأكل يقصد به الشبع في العادة» فيعتبر في ذلك العادة به في كل بلد» فما كان 
غداء عندهم انعقدت عليه اليمين' 3 


وكذلك7" قالوا في أهل الحضر إذا حلفوا علئ ترك الغداء فشربوا اللبن لم 
يحنثوا ؛ لآنهم لا يتناولون ذلك للشبع في العادة » ولو حلف البدوي فشرب اللبن 
حنث ؛ لأن ذلك غداء فى العادة [عند أهل البادية]|(2. 


قال أبو الحسن: إذا حلف الرجل لا يتغدئ » فأكل غير الخبز من أرز أو 
تمرٍ أو غيره حتئ شبع » لم ب يحنث » (ولم يكن ذلك غداء» وكذلك إذا أكل لحما 
بغير خبز لم يحدث)27) في قول أبي يوسف ومحمد» وقالا: ليس الغداء في مثل 
[أهل] الكوفة والبصرة إلا على الخبز؛ لآن الخبز من (غدائهم على ذلك)49) فإن 
كان الرجل من أهل البادية فحلف لا يتغدئ وغداؤهم اللبن» فشرب شربة من 
لبن حنث » ولو كان بالكوفة لم يحنث » وهذا علئ ما قدمنا أن الأيمان تعتبر فيها 
العاف قينا كان كن مادا عن البدالتك مف 
)00 في أ (ولهذا). 
(؟) الزيادة من أ. 
(6) ما بين القوسين سقاطة من أ. 
(:) في أهنا (معاشهم) فقط. 


بعر كتاب الأيمان 6 
9 به 3 9 
وقد روئ هشام عن أبي يوسف: في أكل الهريسة والأرز أنه يحنث» وقال 
الفضل بن غانم عن أبي يوسف: في الهريسة7" والفالوذج” والخبيص أنه لا 
يحنث [00/ب] إلا أن يكون ذلك غداءه» وغداء كل بلد علئ ما يعرفون. 


وهذا علئ ما قدمنا أن المعتبر بعادة الحالف فيما يحلف عليه. 


قال: والغداء من طلوع الفجر إلى الزوال ؛ وذلك لأن الغداء عبارة عن أكل 
[الغدوة ]0 » وما بعد نصف التهار لا يكون غدوة ء والعمّاءٌ من الزوال إلى نصف 
الليل ؟:ؤذلك لأنه:ماخوذ من أكل العَضَاءَء وأول أوقات الغشاء ما بعد الزوال» 
وقد روي أن النبي © صلى إحدئ صلاتي العشاء ركعتين» يريد به الظهر أو 
العصرء [وفي عرف ديارنا العشاء: ما بعد وقت صلاة العصر]2©7 وأما 
[الشّحور]”*' فما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر ؛ لأنه مأخوذ من السحرء وهو 
قريب (إلئ الفجر)”"'» ولم يذكر [في ظاهر الرواية]”'' مقدار العشاء والغداء. 


وقد روئ ابن سماعة عن أبي يوسف: فيمن قال لأمته إن لم تتعش 7" الليلة 


)١(‏ «الهريسة: فعيلة بمعنئ مفعولة»» «وهي نوع من الحلوئ يُصبَع من الدقيق والسّمْنٍ والسكر) 
المصباح ؛ المعجم الوسيط (هرس). 

(؟) «الفالوذج ‏ الفالوذ : حَلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل ومواد أخرئ». المعجم الوجيز 
(فلج). 

(*) في ب (العرف)» والمثبت من أ. 

)0:0( نابت اليعتوفين زيدك من البداقة 4143/8 إ3 انع بلقظلة مذاكون قن البداله. 

20 في ب (السحر)» والمثبت من أ. 

() في أ (من السحر). 

(10) ما بين المعقوفتين زيدت من البدائع “14/7 ؛ إذ النص بلفظه مذكور فيه. 

)مم2 العبارة جاءت في أ (إن تعشيت.. . لا يحنث) » وهنا بالنفي » فالغرض من السياقين ما يعد عشاء عادة . 


١5 


باب الرجل يحلف على العَدَاء والعشّاء 


فعبدي حرء فأكلت لقمة واحدة لم تزد عليهاء فليس هذا بعشاء. 

قال2'7: ويحنث حتىئ تأكل أكثر من نصف شبعهاء وهذا صحيح ؛ لأن من 
أكل لقمة يقول في العادة ما تغديت وما تعشيت» فإذا أكل أكثر أكله سمي ذلك 
غداء فى العادة. 

وروئ مُعَلَى عن محمد: فيمن حلف ليأتينه غدوة » فإذا أتاه بعد طلوع الفجر 
إلئن نصف النهار فقد برَّ وهو غدوة ؛ لما بينا أن هذا وقت الغداء. 

قال: ولو قال ليأتينه ضحوة فهو من بعد طلوع الشمس من الساعة التي تحل 
فيها الصلاة إلن نصف النهار ؛ لأن هذا وقت صلاة الضحى . 
وبين ارتفاع الضحئ الأكبر» فإذا ارتفع الضحئ الأكبر [ذهب]0© و قت التصبح ؛ 
وذلك لأن التصبح يقع في الصباح فيفيد زيادة علئ ما يفيد الإصباح . 

ورد تُعَلَى عن محمد قيمزة جلك :لا كله [إلة] 7" البيحر» قال: إذا 
دخل ثلث الليل الأخير فَلْيُكَلَمه ؛ وذلك لأن وقت السحر ما قرب من الفجر. 

قال هشام عن محمد: والمساء مساءان7؟): 


)١(‏ الزيادة من أ. 

(1) في ب (فهو)» والمغبت من أ. 

(*) في ب (إلى)» والمثبت من أ. 

(4) المشهور في اللغة» هو: أن المساء من الزوال إلى نصف الليل » ومنه إلئ الزوال: صَبَّاح » كما نقله 
ثعلب » «وقال الليث: المساء: بعد الظهر إلئن صلاة المغرب»» وهو قول ابن القوطية أيضًا » ويؤيّد 
ذلك قوله تعالى : لفَمَبِح نحن ُمَسونويِينَ تُضيحُول © وَلهُالْحَمَدف اموت وَالْارْضِ وَعَشِيًا - 
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كتاب الأيمان 5 
دسي ة(إذا الك الفسين» الذترنا انلق تقول إذا الك اقفن كرك 


رزالمناء الكفر 3" إذا خريت القمس: ذاذا حلت يس الووال لا دل كذا 


عقن ايعس + كان ذلك علخ غيروتة القمني 4 الأبدالا يكن حمل البمين عل 
المساء الأول» فحملت علئ الثانى7". 


كلها 


- وَحِنَتظهِرُوتَ 4 [الروم: 1180017]» حيث عطف لأوَعَشِيًا 4 على لاتُتفوت 4 و اتْضِيحُوت 24 
العَشِي: صلاة العصر ء والمساء: صلاة المغرب والعشاء » والصبح: صلاة الفجر. انظر: مجموعة 
التفاسير (البيضاوي » والنسفي » والخاربة » وابن عباس) 78/0؛ تهذيب اللغة للأزهري (مسى) . 

)١(‏ في البدائع (الأخير). 

() البدائع للكاساني /19. 


1١: 


بَابٌ 
الحلف على الشرب من الأنهار والأواني 
ات 
قال أبو الحسن: فإذا حلف الرجل لا يشرب من دجلة أو من الفرات فإن 
أبا حنيفة قال: لا يحنث حتئ يكرع في الدجلة والفرات كرعاً يباشر [1/50] الماء 
ههزن عدا اف ]الك الور تيده أن زمرو انشع له قل بجيطة الم قد 
وقال أبو يوسف ومحمد: إن شرب بإناء أو اغترف بيده أو كرع حنث . 
قال الشيخ رحمه الله تعالئ: والأصل في هذا: أن عند أبي حنيفة أن اليمين 
إذا كاقك لها تدقيعة متحارفة ومجاز متعازف: حيلف علخ اللحقيقة المتعارفة دون 
المجاز | المتعارف] » وعلئ قولهما يحمل عليهما » وقد بينا هذه المسألة » ومعلوم 
أن الكرع من الدجلة هو الحقيقة » وذلك متعارف يفعله كثير من الناس » والمجاز 
متعارف وهو أن يأخذ منها بإناء [ أو بيده] فحملت عنده علئ الحقيقة » وعندهما 
علئن الأمرين » ومن أصحابنا من قال: إن أبا حنيفة شاهد العرب() بالكوفة وكانوا 
يفعلون هذا ظاهراً معتاداً» فحمل اليمين عليه» وهما شاهدا الناس بعد ذلك لا 
يفعلون [ذلك] إلا نادراً» فلم يخصا اليمين به. 


ه.. فَصَل: [فيمن شرب مما تفرع من دجلة حيث حلف لا يشرب من دجلة] 


)١(‏ في أ(العرف). 
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جميعاً» روئ هذا محمد عن أبي حنيفة وأبي يوسف في الجامع الكبير" » ورواه 
ابن رستم عن محمد» وهذا إذا لم يذكر الماء ؛ لأن النهر الذي يأخذ من دجلة 
إذا شرب منه» فقد زالت الإضافة إلى دجلة ؛ لانتقالها إلى (نظيرها)('؟ » فصار 
كما لو حلف لا يشرب من هذا الكوز أو من هذا الجّبّ» فجعل ما فيه في جُبّ 
آخر أو [في] كوز آخرء [لا يحنث] » وهذه المسألة تشهد لأبي حنيفة عليهما؛ 
لأن اليمين اختصت عندهم جميعاً بدجلة دون ما انتقل إليه ماؤها. 


. فَصّل: [الحلف بأنه لا يشرب من الفرات أبداء ثم شرب من نهر مفرع 
عن الفرات] 

فأما إذا ذكر الماء فقال: لا أشرب من ماء الفرات أبداً وكرع في نهر يأخذ 
من الفرات » حنث في قولهم [جميعا] في رواية محمد في الجامع الكبير» وهي 
إحدئ الروايتين عن أبي يوسف»ء وروي عنه أنه فرق بين الأنهار والأواني في 
هذه المسألة فقال: إن شرب من ماء الفرات (نفسه بإناء أو غيره حنث » وإن شرب 
من نهر أخذ من الفرات)0) لم يحنث. 

قال بشر عنه: [إذا حلف]*؟2 لا يشرب من ماء الفرات أو ماء الفرات ولم 
يقل (مِنْ) فهو سواءء والجواب فيه واحد إذا شرب من نهر يأخذ من الفرات 
حنث » وإذا حلف لا يشرب [ماء] من الفرات » فهذا على أن يستقئ له من نفس 
الفرات » أما رواية الجامع [الكبير] فلأنه عقد اليمين علئ الماء ولم يعقدها على 
(1) انظر: الجامع الكبير ص 59. 
(؟) في أ(غيرها). 
2 ما بين القوسين ساقطة من أ. 
(:) في ب (إذا)» والمثبت من أ. 
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النهر » وماء الفرات موجود فى النهر الذي يأخذ من الفرات فيحنث » وليس كذلك 
المسألة الأولى ؛ لأنه عقد على نفس النهر دون الماء(" . 


وأما أبو يوسف فقال: إذا حلف لا يشرب من ماء الفرات [7١اب|‏ فشرب 
بإناء حنث ؛ لأن العادة أنْ يشرب منه علئ هذه الصفة» فإذا شرب من نهر يأخذ 


وأما رواية بشر فوجهها: أنه إذا قال: لا أشرب من ماء الفرات أو ماءً 
الفرات » فقد عقد علئ الماء فيحنث » وإن كان فى نهر آخرء فإذا قال: ماء فى 
الفرات فقد عقد علئ النهر”" » فإذا شربه من نهر آخر» فلم يشربه من الفرات . 


وقد روئ بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: فيمن حلف لا يشرب ماء 
من دجلة ولا نية له» فشرب بإناء لم يحنث حتئ يضع فاه في داخله» وذلك لأنه 
لما وَسَّطَ (مِنْ)؛ صارت اليمين علئ النهر؛ فلم يحنث إلا بالكرع29©. 

وقد روئ مُعَلى عن محمد: فيمن حلف لا يشرب من نهر» فجريي_ لاير 
النهر إلى الدجلة » فأخذ (يدخل)!؟2 في دجلة من ذلك الماء مر له يحدث , 
لأنه قد صار من ماء دجلة ؛ وذلك لأن الإضافة إلى النهر الأول زالت بحصول 
الماء في دجلة ٠‏ 


[وقال أبو يوسف]: قال أبو حنيفة: لو حلف لا يشرب من هذا الحُْتٍ 5 


(1) انظر: الجامع الكبير ص 79. 

(؟) في أ(الفرات). 

() انظر: الأصل» 779/7. 

(:) في أ(قدحا). 

0١‏ لشت بلقيو الخابية » فارسي معرب» كما في مختار الصحاح (حب). 
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فاغترف من مائه في إناء آخر» فشرب لم يحنث حتئ يضع فاه في الحب نفسه. 
الب أن يضع فاه عليه » وذلك معتاد فحملت اليمين علئ الحقيقة | المتعارفة] 
دون المجاز المتعارف » وعلئ قولهما يحمل عليهما. 

فأما إذا حلف لا يشرب من ماء هذا الحب» فأخذ بإناء فشرب» حنث فى 
قولهم [جميعا] ؛ لأنه عقد اليمين على الماء وهو موجودء فإن حول الماء إلى 
حَبٌ آخر لم يحنث ؛ لأن الإضافة زالت عن الحُبّ الأول وانتقلت إلئ [الحُب] 
الثاني » وهذا على قياس ما قالوا في ماء النهر إذا انتقل إلى نهر آخر . 

وقد ذكر أبو الحسن في الكتاب عن أبي يوسف: إذا حلف لا يشرب ماء 
هذا الحب فحول إلى حب آخر فشرب منه حنث » وهذا علئ الرواية التى قال 
فيهاة إن هاء الفرات إذا ضار الي دهن اخ شرت نه يف20 . 

قال: ولو قال: لا أشرب ماء من هذا الحَبّء فحول الماء منه إلى حب آخر 
فشرب منه لم يحنث ؛ لأن العقد علئ الحُب دون الماء. 

وقد قالوا: فيمن حلف لا يشرب [من ]0 هذه البتر أو من مائها فاستقئ 
منها وشرب حنث ؛ لأن الحقيقة غير متعارفة » فحملت اليمين علئن المجاز. 

وقالوًا: كيمن خلف: لا يشرب منماء المطر» فَمَدّت دتجلة 'من [ماء] المطز 
لم يحدث بشربه ؛ لأنه انتسب إلئ الدجلة إذا جرئ فيهاء وتزول إضافته إلى المطر . 
(1) هنا في ب زيادة (وهذا على الرواية) . 
(؟) الزيادة من أ. 
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فإن شرب من ماء وادٍ سال من المطر لم يكن فيه ماء قبل ذلك » أو شرب 
من ماء [7؟/1] مطرٍ مستنقع في قاع » حنث ؛ لأنه لم يضف إلئ نهر » فبقيت إضافته 
بحالها إلئ المطر. 


كتاب الأيمان 


بَابٌ 
لبجل حلف: هنا ل ينور عل قعل 
ميب مويه جا جاده - 


قال الشيخ رحمه الله تعالن: الأصل فى هذا الباب: أن اليمين عَقْدٌ من 
العقودء والعقد ينعقد إذا كان المعقود عليه موجوداً أو متوهماً» فإذا لم يكن 
موجوداً ولا متوهماً لم ينعقد» ألا ترئ أن بيع الأعيان العياخة غنات متعقن + للآن 
المعقود عليه موجود» وبيع الحدير متعقل؛ لأن المعقود عليه متوهم دخوله فى 
بمنعقن؟ لأن المعقود عليه لا يتوهم دخوله في العقد. 


وكذلك اليمين تنعقد علئ الفعل المقدور عليه » والذي يتوهم دخوله تحت 
القدرة » ولا ينعقد على ما ليس بمقدور ولا متوهم» ألا ترئ أن اليمين إنما تنعقد 
ليبر فيها أو يحنث » وما لا يقدر عليه لا يتصور فيه الأمران. 

وإذا ثبت هذا قال أبو حنيفة ومحمد وزفر: فيمن حلف ليَشْرَئَنّ الماء الذي 
في هذا الكوز ولا ماء فيه» فإنه لا يحنث ؛ وذلك لأنه ليس هناك معقود عليه 
موجود ولا متوهم» فلا يتناوله اليمين فلم تنعقد » ولأنه لا يتتصور فيها ترقب البر 
والحنث» فلم تنعقد» كاليمين على الماضي » وليس هذا كمن حلف ليصعدن 
السماء أو ليلمسنها”" أو ليَقليَنَّ الحجر ذهباً؛ لأن هذه الأفعال متوهم وجودهاء 
ألا ترئ أنها تدخل تحت قدرة قادرء وقد صعد الأنبياء إلى السماء» والملائكة 


00 في أ (ليمستها) . 


باب الرجل يحلف بما لا يقدر على فعله 
87 

عليهم السلام يصعدون في كل وقت» وإنما تنقص قدرة غيرهم» فإذا كانت 
اليمين يتوهم وجود المحلوف عليه فيها انعقدت» وليس كذلك إذا حلف ليقتلنٌ 
فلاناً وهو ميت ؛ لأنهم قالوا: إن كان لا يعلم بموته فهي كمسألة الكوز ؛ لأنه عقد 
يمينه علئ الحياة التي (يعرفهاء وقد فاتت قبل يمينه» وعدم المعقود عليه يمنع 
انعقاد اليمين » وإن كان يعلم بموته فإنما عقد يمينه علئ الحياة التي) 7 يخلقها 
الله تعالئ فيه» وذلك أمر متوهم فانعقد عليه اليمين» فإن قيل: فهلا انعقدت 
اليمين في مسألتنا علئ [ما] يخلقه الله تعالى في الكوزء وذلك متوهم» قلنا: 

يكون غير الماء المحلوف عليه » فلا يتناوله اليمين. 
قال الشيخ رحمه الله تعالئ: والذي ذكرناه في اليمين علئ القتل رواية 
الجامع الصغير'"'» وقد روئ أبو يوسف ضد ذلك فقال: إن كان لا يعلم بموته 
حنث » وإن [كان] يعلم [لم يحنث» وقال أبو يوسف في الوجهين جميعا يحنث . 


ووجه ذلك: أنه إذا لم يعلم] بموته فقد عقد [اليمين] على موهومء وإذا 
علم بموته فقد عقد اليمين والمعقود [:؟/ب] عليه غير موهوم , وقد كان قول 
محمد في هذه المسألة مثل قول أبي يوسف ثم رجع فقال: دخل عليّ في قولي 
شيء: وهو أن قوله لأَشْرّبَنَ الماء الذي في هذا الكوزء كقوله: لا تركت”" شربه » 
فإذا لم يكن فيه ماء فليس بتارك [لشربه] الماء» وإنما يكون تاركاً إذا [كان] فيه 
ماءء أرأيت لو قال: إن لم أحول ما في هذه القدح أيكون ا وليس فيه 
)020 ما بين القوسين ساقطة من أ. 
)١(‏ انظر: الجامع الصغير (مع شرح الصدر الشهيد) ص 78. 
(0) في | (أترك). 
(؛) في أ(تحولاً). 
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شيء» (روئ ذلك ابن رستم عن محمد)0©. 

وقال أبو يوسف: يحنث في الحال؛ لأن عدم الماء يوجب تأكيد شرط 
الحنث » ولهذا لو طرأ علئ اليمين المنعقدة حنث فيهاء وما أوجب تأكيد شرط 
الحنث فهو بوقوع الحنث أولئ » وأما إذا وقت اليمين فقال: لأشربن الماء الذي 
فى هذا الكوز اليوم ولا ماء فيه » فهو كذلك فى قول أبى حنيفة ومحمد وزفر. 
اليمين المؤقتة يتعلق انعقادها بآخر الوقت» فكأنه قال عند غروب الشمس: واللّه 
لأشرين الماء الذض فى هذا الكو +"فلذ تتعقد يمينة: 

وقد كان أصهحاينا يقولون إن .عيد أبن يوست أن اليمية المؤققة تتعقد: فى 
الحال» فعلئ هذا الأصل كأنه قال: لأشرين الماء الساعة ولا ماء فيه فحنث فى 
الحال» والذي روي عن أبي يوسف في اليمين المؤقتة: أن انعقادها يتعلق بآخر 
الوقت » فيجوز أن يكون عنه روايتان» ويجوز أن يفصل فيقول: إن اليمين المؤقتة 
التى يتوهم فيها البر (يقف انعقادها على آخر الوقت» وهذه اليمين لا يترقب فيها 
البر)() فيتعجل الحنث فيها. 
لحف © فَصَل: | اليمين بفقدان المعقود عليه | 

وأما:إذا قال: لأشريق الماء الذئ ف هذا الكوز وفيه ماء فاتضيت + عي 
عندهم جميعاً ؛ لأن اليمين تناولت معقوداً عليه [موجودًا] فانعقدت ثم عدم شرط 


)00 ما بين القوسين ساقطة من أ. 
زع ما بين القوسين ساقطة من أ. 
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البر فحنث فيهاء فإن وَقَتَ فقال: اليوم» فانصبٌ لم يحنث في قول أبي حنيفة 
ومحمد» وحنث عند أبي يوسف» ولم يذكر في الجامع الكبير والصغير متئع يحنث 
عنذه ٠.‏ 


وروئ ابن سماعة وهشام عنه: أنه يحنث عند غروب الشمس . 


فوجه قولهما: أن اليمين المؤقتة يتعلق انعقادها بآخر الوقت» ألا ترئ أنها 
لو انعقدت في الحال لم يكن للتوقيت فائدة» وهذا الوجه معترض ؛ لأن فائدة 
التوقيت اختصاص البرٌ بزمان بعينه» ولو لم يوقت كان علئ جميع العمر » ويجوز 
أن يقال إن قوله (لأشربن الماء) بمنزلة قوله (لا تركت شربه اليوم)7' وإنما 

يتحقق الترك بآخر جزء من الزمان» فكان [ه/1] هو المقصود باليمين فانعقدت 
4 تقار كانه اقالا: علا حرو ب العتييى الأحيرين العاف الاي ل يهف اوها 
ماء فيه » فلا ينعقد يمينه عندهما » ويحنث فيها علئ قول أبي يوسف . 


- فَصّل: [انعقاد اليمين على المتوهم] 

قال: وإذا قال: والله للأصعدن السماء ولأحولنّ هذا الحجر ذهباً » فإنه 
يحنث عندهم جميعاً »؛ وكذلك [كل] ما جاز أن يقدر الله علئ فعله(" » وهذا على 
ما بينا أن اليمين تنعقد علئ المتوهم» وهذا معنى متوهم فتنعقد اليمين عليه 
وليس للبر وقت منتظر؛ لأن الله تعالئ لم يجر العادة أن يفعل [ذلك] في غير 
زمن الأنبياء» ذ فحنث فى يمينه لتحقق عدم شرط البر. 

قال: فإن كان قال في يمينه اليوم» حنث عند غروب الشمس في قول أبي 


)١(‏ في أ(لا أترك شربه). 
() في أ(أن يوصف الله بالقدرة عليه) . 


رذ 
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حتقة ومحمد :و إقن | قياس قول: أبن يوسف” أن يحنت الساعة: 


أما على قولهما: فلأن اليمين المؤقتة يتعلق انعقادها بآخر الوقت فلا يحنث 
قبل ذلك » وعلئ أصل أبي يوسف: إذا لم يؤقت في اليمين اليوم حنث فى 


قال أبو يوسف في رجل حلف ليشربن ماء دجله كله اليوم. 

قال: قال أبو حنيفة: لا تطلق(" اليوم حتئ يمضي الوقت» وقال أبو 
يوسف: تطلق( الساعة ؛ [لأني علمت أنه لا يقدر على ذلك» وهذا علئ ما 
بينّا](" » ولو قال في يمينه غداً لم تطلق("© حتئ يمضي غد في قول أبي حنيفة ؛ 
لآن الانعقاد يتعلق بآخر الوقت عنده» فأما أبو يوسف فقال: تطلق!؟» في أول جزء 
من أجزاء [الغد] ؛ لآن شرط البر غير منتظرء فكأنه قال لها: أنت طالق في غد(© . 


. فَصَل: [الحلف بفعل ما لا يقدر على فعله] 
قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا حلف أن يفعل ما لا يقدر علئ فعله مثل 
قوله: والله لأصعدن السماءء أو لأحيين هذا الميت» فهو آثم في يمينه ؛ وذلك 
لأن اليمين إنما تنعقد للوفاء والتزام فعل المحلوف عليه أو تركه لحق الله تعالى , 
(1) في ب (لا أشرب)» والمثبت من أ. 
(؟) في أ (يحنث). 
(*) ما بين المعقوفتين زيدت من أ. 
(:) في أ(لا يحنث). 
(١‏ قول أبي حنيفة كما نقله المؤلف., كأنه مأخوذ من موقع آخرء ووضع هنا لقياس الشرب على 
الطلاق ؛ ولو نُّظِرِ باعتبار اختلاف النسخ » فإن النسختين متفقتان في قوله: (أنت طالق في غد). 
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2-2 107 - 
فإذا حلف ليحنث فهو تارك لتعظيم الاسم فيأثم في ذلك . 


وروئ الحسن بن زياد عن زفر فيمن قال: والله لآتين مكة اليوم» وهي 
مسيرة شهر » أو قال: والله لأمسّن السماء اليوم» أو لأحيين هذا الميت اليومء أنه 
آثم في ذلك ولا كفارة عليه » فكأنه لم يعقد اليمين إلا على ما يجوز أن يوجد فيه 
شرط البرء ولم يعتبر التوهم» وجعل هذا كقوله: لأشربن الماء الذي في هذا 
فَصَل: [الحنث في اليمين بالغاية] 

وإذا قال: والله لا أكلمك حتئن يأذن لي فلان» أو قال: لا أفارقك حتئ 
تعطينى حقى » فمات فلان قبل أن يأذن» أو برئ من المال قبل أن يفارقه7" » فإن 


وال ابوعزسفةوحيف إذا فارتموو دوت با عطلةغابه ويقافة واحد: 


فذكر أبو الحسن [500/ب] اليمين المطلقة» ثم المؤقتة من طريق اللفظ » ثم 
المؤقتة بالغاية. 

ووجه ذلك: أن (حتئ) غاية فهو كالتوقيت فيتعلق الانعقاد بآخر أجزائها 
فكأنه قال: إن فارقتك وهناك إذن متروك» أو دين متروك [لم راز 
كلمتك وهناك إذن متروك)7" » فقد فارقه ولا إذن ولا دين [فلا تنعقد]7؟' يمينه 
)١(‏ في أ(يبرئ من المال ثم فارقه) . 
(؟) ما بين المعقوفتين مزيدة من أ. 
(9) ما بين القوسين ساقطة من أ. 
6 في ب (ينعقد) » والمثبت من أ. 


هو" 


5 8 كتاب الأيمان 3 5 
0 0 
لعدم شرط المحلوف عليه؛ وعلئ قول أبى يوسف تأكد شرط الحنث فحنث 
فيها. 
وعلى هذا روئئ معلئ عن محمد: فيمن حلف ليوفينُ فلاناأ اليوم » فأبرأه 
الطالب لم يحنث في قول أبي حنيفة وقولنا؛ لأن اليمين تنعقد في آخر الوقت» 
فكأنه قال: عند غروب الشمس لأوفين فلاناً؛ ولا شيع له وعلى قول أب 
قال: فإن اشترئ الطالب من الحالف بماله شيئاً في ذلك اليوم » فهو بارّ في 
قولهم ؛ لأنه وفاه حقه» ألا ترئ أنه يشتري بدراهم في الذمة ثم يصير (قصاصاً» 
فكأنه استوفئ في نفس الحق)(2. 


)١(‏ ساقطة من أ. 
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20 © 


بَابٌ 
الرجل يحلف على فعل فلان فيفعله فلان وغيره 
مت عومج ص - 


قال أبو الحسن: أصل هذا الباب: أن ينظر فإذا كان المحلوف عليه غير 
مقدر» ففعل ما حلف عليه [المحلوف |( عليه وغيره» حنث الحالفف» وإن كان 
مقدرا لم يحنث» وهذا صحيح ؛ لأنه إذا لم يكن مقدراً فكل جزء منه يتناوله 
الاسم وقد فعله المحلوف عليه » وإذا كان مقدرا فبعضه لا يتناوله الاسم فلم 


قال أبو يوسف ومحمد: في رجل حلف لا يأكل من طبخ فلان» فطبخ 
المحلوف عليه وآخرٌ شيئاً فأكل منه الحالف حنث ؛ لأن كل جزء من الطبخ طبخ 
وكل جزء من الفعل [ طبخ فقد ا الحالف [ما طبخ ](20) فلاان فحنث)» 
فإن قال: لا آكل من قِدْرٍ طبخها فلان؛ فأكل [ما] طبخاه لم يحنث ؛ لأن كل جزء 
من القِدْرِ ليس بقِدَرٍ» والمحلوف عليه إنما طبخ بعضهاء فلم يحنث الحالف . 
وقال أبو يوسف: وكذلك إذا حلف لا يأكل من حبر حَزه(؛؟ فلان» فَيرٌ 
اشتراه فلان» فأكل مما اشتراه فلان وغيره حنث ؛ لأن كل جزء من الرمان رمان» 
)١1(‏ في ب (المعقود) والمثبت من أ. 
(؟) ما بين المعقوفتين زيدت من أ. 
(6) ما بين المعقوفتين زيدت من أ. 
(4) في أ(من خبز فلان) فقط. 


37/ 


كتاب الأيمان مآ 

وقد اشتراه المحلوف عليه» فإن قال: لا آكل من رمانة اشتراها فلان (وفلان)(0) 
لم يحنث ؛ لأن كل واحد منهما مشتر لبعضهاء وبعض الرمانة لا يسمى رمانة. 

قال: وكذلك إذا قال: لا ألبس من نسج [نسجه فلان](" »2 فلبس ثوباً من 
نسجه ونسج غيره حنث ؛ لأن كل جزء من الفعل يسمئ نسجاً » ولو قال: ثوباً من 
نسج فلان» فلبس ثوباً نسجه فلان وغيره» لم يحنث ؛ لأن كل واحد منهما نسج 
بعض الثوب » ولئ قالأدلة اكلم عير فلذن هآر عورا فلن عقف إواكان 
|1/] لفلان شرك في ذلك الخبز أو لم يكن ؛ لأن كل جزء من الخبز خبز» ولو 
قال: لا آكل رغيفاً لفلان فأكل رغيفاً [بين](" فلان وآخر لم يحنث» لأن بعض 
الرعيفو لسن بوعتم 

قال أبو الحسن: والخابز: هو الذي يضرب في التنور» دون الذي يصنعهء 
يريد بذلك الذي يعجنه ويبسطه ؛ لآن الحَبْز هو [الضرب ]7 في التنور وما سواه 
فى الْخَبْز من مقدماته. 

قال: [والطباخ]”* الذي يوقد النار دون الذي ينصب القدر ويصب الماء 
ويلقي الأبزار ويهيئ لذلك ما تحتاج إليه ؛ وذلك لأن الطبخ هو الفعل الذي يتيسر 
معه الأكل » وما قبل ذلك من مقدمات الطبخ فلا يتناوله الاسم . 

قال: وإذا حلف لا يلبس من غزل فلانة » فلبس ثوباً من غزلها وغزل غيرها 
)١(‏ ساقطة من أ. 
(؟) الزيادة تقتضيها السياق» ولعلها سقطت من النسخ . 
(*) في ب (مِن)» والمثبت من أ. 
(:) في ب (الوضع)» والمثبت من أ. 
)2 في ب (الطابخ)» والمثبت من أ. 


آنا 


حك »بوذللك لأن كز عدوع من 'القونا طليوشق :نوق عملقة غر ل فاورة0, 

وقد قالوا: فيمن حلف لا يلبس غزل فلانة» أن ذلك علئ ما يتخذ من 
الغزل ؛ لأن الحقيقة في ذلك غير متعارفة » ألا ترئ أن الغزل لا يلف على البدن» 
فحملت اليمين علئ [المجاز] المتعارف. 


وقال في الأصل: فإن نوئ أن يلبس الغزل نفسه» لم يحنث إذا لبسه ثوباً ؛ 
لأنه نوئ حقيقة كلامه(" . 


ولو قال: لا ألبس ثوباً من غزل فلانة » فلبس ثوباً أكثره من غزلها لم يحنث ؛ 
وذلك لأنه لم يلبس ثوباً من غزلهاء وإنما بعضه من غزلهاء ولو نسج غزل كل 
واحدة منهما في موضع من الثوب لم يحنث ؛ لأن غزل كل واحدة منهما بعض 
الثوب » وإن كان الثوب كله من غزلها إلا موضع شبر(" لم يحنث ؛ لأن ذلك 
بعض الثوب وليس من غزلها. 

قال هشام عن محمد: إذا قال ثوباً» لم يحنث إذا كان فيه جزء من ألف جزء 
من غزل غيرها. 


)١(‏ العبارة في الأصل مختلفة: «إذا حلف الرجل لا يلبس ثوبًا من غزل فلانة» فلبس ثوبًا من غزلها 
وغزل أخرئ» فإنه لا يحنث ؛ لأن الثوب كله ليس من غزلها إذا شركتها الأخرئ...؛ وكل شيء 
من هذا يشرك المحلوف عليه آخرء فإن الحالف لا يحنث». 571/7؛ وقال السغدي في فتاواه: 
.لم يحنث في قول الفقهاء» ومن قول أبي عبد الله: لا يحنث حتئ يلبس ثويًا من غزلها على 
حدة). .2١1١/١‏ 

(؟) وهذه العبارة لم أجدها في الأصل » وهي تعارض المذكور سابقًا. 

(0) في أ(يسير). 
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)6 كتاب الأيمان 2202 

ونظير مسائل هذا الباب 
أفي الرجل يحلف بأن لا يخبز لفلان» فيضرب غيره في التنور | 

قال#عا روفن معلى عق محهد” ف «رعل حول له يكز لقلان» فخيو البدالف 
وضرب الخَبِرٌ آحَرُ في التنورء فإنه لا يحنث » إنما يخبز الذي يضرب في التنور. 

وقال هشام عن محمد: فيمن حلف لا يكسر لفلان رغيفاً» فكسر عشرة 
أرغفة بين فلان وآخرء لم يحنث ؛ لأنه ليس فيها لفلان رغيف . 

وقال معلئ عن أبي يوسف: في رجل حلف لا يأكل طعاماً لفلان» ثم اشتريا 
طعاماً فأكل منه الحالف لم يحنث » وكذلك لو حلف لا يأكل من ماله شيئاً وبينهما 
ألف درهم » فأخذ منها درهماً فاشترئ به شيئاً» فإنه لا يحنث بأكله ؛ وذلك لأن 
مالا يتفاوت27 إذا استهلك أحد الشريكين بعضه صار مستهلكاً لنصيبه خاصةع 
فلم يكن آكلآ مال المحلوف عليه » فلم يحنث ؛ وليس كذلك ما يتفاوت ؛ لأنه إذا 
استهلك منه شيئًا كان النصيبين جميعاً [<:/ب]؛ ولهذا قالوا ‏ فى الطعام 
المشترك _: إنه يجوز لأحدهما أن ينتفع ببعضه بغير إذن شريكه » ولا يجوز ذلك 
فما و0 


ممتجتج 2ب *. 


)١(‏ في أ(ما يتفاوت). 
(؟) انظر: الأصل 2718/5 09". 


باب ما يقع عليه اسم الثوب فيما قدمنا ذكره في اليمين 


بَابْ 
ما يقع عليه اسم الثوب فيما قدمنا ذكره في اليمين 
سمت مت مه جه جد . 


قال أبو الحسن: وإذا حلف لا يلبس من غزل فلانة ثوباً» فقطع بعضه 
فلبسه» فإن كان لا يكون ما قطع إزاراً أو رداء لم يحنث» فإن بلغ ذلك حنث وإن 
قطعه سراويل فليسه حنث ؛ وذلك لأن لبس الفوب إنما يقال فيما يستر به العورة 
وأدنى ذلك الإزار» وما دونه ليس بلبس ثوب » ولذلك27 لا يجزئ في الكفارة » 
ولوحنف هذا القدز لعفت إذا الشنامن غزلها إزارا» وهذا لأيقولة أحد: 

قال: وكذلك إن كان الحالف امرأة فلبست خماراً أو مقنعة» لم تحنث إذا 
[كان] حلفها على ثوبء وإنما يريد بذلك الخمار الذي لا يبلغ مقدار الإزار» 
فإذا بلغ مقدار الإزار حنث بلبسه [وإن لم يستر به العورة]0©. 

قال: وكذلك إن لبس الحالف عمامة لم يحنث إلا أن يلفقه» فيكون إزاراً 
أو رداء أو يقطع من مثلها قميصاً أو درعاً أو سراويل» فإنه يحنث ؛ وذلك لأن 
العمامة إذا لم تبلغ مقدار الإزار [فلابسها لا يسمئ لابس ثوب]0© فلم يحنث 
في يمينه » فإذا بلغت مقدار الإزار أو الرداء» فقد لبس ما يسمئ ثوباً إلا أنه لبسه 
في موضع من بدنه مخصوص . فهو كما لو لبس القميص علئ رأسه. 

قال: وإذا حلف لا يلبس من غزل فلانة ولم يقل ثوباً» لم يحنث في التَكَةٍ 


(؟) في ب (إذا ستر العورة) » والمثبت من أ. 
(6) في ب (فليس لابسها كلابس ثوب)» والمغبت من أ. 


ا 


ع كتاب الأيمان ٍ 

والرّرٌ والعُروة واللبّبّة رواية عن محمد ؛ وذلك لأن هذا [ليس] بلبس في العادة 
ولا تقال لمن كان عليه لير : 

وقال أبويوسفهة إن لسن رقعة فى ويه شرا فى شير دق لأن هذا عتده 
في حكم الكبير(" فصار لابساً له. 

وقال محمد: إذا حلف لا يلبس ثوباً لا يحنث في العمامة والمقنعة ويحنث 
في السراويل [والإزار] وأراه ثوباًء وهذا على التفصيل الذي قدمناه. 

وقد قالوا: إذا حلف لا يلبس ثوباً من غزلهاء فلبس ثوب حر غزلته حنث ؛ 
لأن ذلك ينسب إلئ الغوب » فإن لبس كساء من غزلها سّداه قطن » فإن كان يسمئ 
ثوباً» حنث » وإلا لم يحدث. 

وقالوا: فيمن حلف لا يلبس ثوباً من نسج فلان» فنسجه غلمانه » فإن كان 
فلان يعمل بيده» لم يحنث إلا أن يلبس من عمله”''» وإن كان فلان لا يعمل 
بيده» حنث من قِبَل أن هذا نسجه» وهذا صحيح ؛ لأن حقيقة النسج ما فعله 
الإنسان بنفسه, فإذا أمكن حمل اليمين علئ الحقيقة لم يحمل علئ المجاز» وإذا 
كان فلان لا ينسج بيده» فلا يجوز أن يقصد باليمين [0/] الحقيقة » فبقى أن 

وروئ بشر عن أبي يوسف: فيمن حلف لا يلبس شيئًا من السواد. قال: هذا 
علئن ما يلبس مثله » ولا يحنث فى التكة والزر والعروة ؛ لأن ذلك ليس بلبيس7). 
)2020( في أ (الكثير) . 


فق فى ب (نسجه) . 
(©) انظر: اللأصل» 2879/7 1؛ والبدائع .17١/*‏ 
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بَابٌ آخَر 
في اللبس 
ست متهم وه سد 
قال أنو الكنس: ]ذ| علق الو ١‏ لا يلم كمضا أو شرافيل أووداء : 
فائتزر بالسراويل أو القميص أو الرداء لم يحنث» وكذلك [إذا] اعتمّ بالسراويل» 
حت يتقمص بالقميص ويلبس السراويل ويتردئئل بالرداء. 
روئ هذا بشر وابن سماعة عن أبى يوسف » وكذلك قال محمد» وهذا على 
ما قدمنا أن اليمين إذا كانت مطلقة اعتبر فيها الصفة المعتادة» والمعتاد فى لبس 
القميص ليس هو [التعمم |[ والاتزار فلا يحنث» ولو حلف لا يلبس هذا 
القميص أو هذا الرداء أو هذا السراويل » فعلئ أي حال لبس ذلك حنث» وإن 
اتزر بالرداء أو ارتدئ بالقميص |أو اعتمر] فلف القميص علئ رأسه » وكذلك 
إن حلف أن لا يلبس هذه العمامة فألقاها على عاتقه» وهذا على ما قدمنا أن 
اليمين إذا تعلقت بعين اعتبر فيها وجود الاسم علئ أي [صفة !© كان» وهذا 
لبس إلا أنه ليس بمعتاد» ف فحنث به. 
د ٠.‏ 5 5 ُ 2 04 4 
قال: وإذا حلف لا يلبس حريرا فلبس حريرا [مصمتاء أو ما لخمتظ؟ حرير 
حنث » فإن كانت اللحمة غير حرير وسَّدَّاه حرير]!؟» لم يحنث ؛ [وذلك] لأن الثوب 
(1) في ب (التعميم)؛ والمثبت من أ. 
(؟) في ب (وجه)» والمثبت من أ. 
() «اللخمة من الثوب: خيوط النسيج العرضية» يلحم بها السَّدَى » والسدئ خلاف اللحمة: وهو ما 
يمد طولاً في النسيج » الواحدة سَدَاةً) . المعجم الوجيز» والوسيط (لحم» وسدئ). 
6 الزيادة من أ» حيث سقطت من ب٠‏ 


رضن 


كتاب الأيمان 


نت إل اللسمة دون السنئ 4 لآنها'هى الظاهرة متهه والساد ليس يظاهر : 


قال: ونظير مسائل هذا الباب ما قال في الجامع: فيمن حلف لا يلبس 
قميصين فلبس قميصاً ثم نزعه ثم لبس آخرء فإنه لا يحنث حتئ يلبسهما معاً؛ 
لأن العادة في ذلك أنه يقال: لبس قميصين إذا جمع بينهماء واليمين المطلقة 
يعتبر فيها المعتاد» ولو قال: والله لا ألبس هذين القميصين » فلبس أحدهما ثم 
نزعه ولبس الآخر حنث ؛ لأن اليمين هاهنا تعلقت بعين » فاعتبر فيها الاسم دون 
المعتاد. 

قن ف الاق قييى: تخلفق لذ لمن شيعا مولا كنذا لقي فللكى ناوعا مو كني أذ 
درع امرأة» أو خفين » أو قلنسوة» فإنه يحنث في لبس [أي |( ذلك ؛ لأنه حلف 
لا يلبس شيئاً» وهذا كله يتناوله اسم اللبس» ولو حلف لا يلبس سلاحاً فتقلد 
سيفاً أو تكب قوساً أو ترساً لم يحنث ؛ لآن هذا ليس بلبس» [ألا ترئ أنه](") 
يقال [فلان] تقلد السيف» ولو لبس درعاً من حديد أو غيره حنث ؛ لأن السلاح 
فكذا تلبس 

وقالوا: فيمن حلف لا يلبس قطنا فلبس ثوب قطن حنث ؛ لأن القطن لا 
يلبس بنفسه» فحملت اليمين علئ المجاز وهو ما يتخذ منه» فإن لبس قِباءً ليس 
بقطن وحشوه قطن لم يحنث» إلا أن يعني الحشو؛ لأن الحشو ليس بملبوس فلا 
تتناوله اليمين [ إلا أن ينويه] . 


ولو لبس ثوباً [+/ب] من قطن وكتان حنث ؛ لأن اليمين علئ القطن يتناول 


)00( في أ(في أي ذلك ما لبس). 
(؟) في ب (لأنه يقال تقلد) ؛ والمثبت من أ. 
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6 باب في اللبس 


ما يتخذ منه وبعض الثوب يتخل منه. 


وقد روئ بشر عن أبي يوسف: في رجل حلف ليقطعن من هذا الثوب 
قميصاً وسراويل » فقطعه قميصاً فلبسه ما شاء الله » ثم قطع من القميص سراويل 
فلبسهء فإنه يَبْدٌ في يمينه؛ لأن القميص يسمئ ثوباً فقد قطع السراويل» واسم 
الثوب لم يزل » فلا يحنث في يمينه. 


ولو حلف علئ قميص ليقطعن منه قباء وسراويل فقطع منه قباء فلبسه أو لم 
يلبسه » ثم قطع من القباء سراويل » فإنه |قد] حنث في يمينه حينَ قطع القميص 
قباء ؛ لأنه قطع السراويل مما لا يسمئ قميصاً» ويمينه اقتضت أن يقطع السراويل 
من قميص لا من قباء . 

وقال في الزيادات: إذا قال عبده حر إن لم يجعل من هذا الغوب قباء(0) 
وسراويل ولا نية له فجعله كله قباء وخاطه» ثم نقض الْقَباءَ وجعله سراويل » 
[فإنه] لا يحنث إلا أن يكون عنى أن يجعل من بعضه هذا ومن بعضه هذاء وهو 
على الحالة الأولئ وهذا علئ ما قدمنا. 

قال محمد: إذا صار سراويلات خرج من أن يكون ثوباً؛ وذلك لأن لبس 
الثوب يقتضي لبس ججميعة دفعة» (فإذا لبس فإطلاق)() اسم الثوب لا يتناول 


)١(‏ هنا في الأصل زيادة: (وخاطه) فحذفت » حيث أورد الكاساني الرواية بلفظها بدون هذه الكلمة ؛ 
والسياق يدل على ذلك . .1/١/‏ 
(؟) في أ (إذ إطلاق اسم الغثوب). 


ع كتاب الأيمان 2 

السراويل » فلم يحنث بلبسه ؛ لأن اليمين إذا تعلقت بعين فى غير الحيوان بقيت 
ببقاء الاسم. 

وقال ابن أبي رجاء عن محمد: سمعت أبا يوسف قال: فيمن حلف لا 
يلبس هذا الثوب فاتخذ منه قلنسوة فلبسها لم يحنث ؛ لأن القلنسوة لا تسمى 
توبا إن فطع ققيض] فتعتالك "مي فقدلة عن القتيصن :ركع صقي تقل منها 
به وما أشبه ذلك » فإنه يحنث ؛ وذلك لأن هذا القدر لا يعتدٌ يه» فكان لابساًء 
كمن حلف لا يأكل رمانة فأكلها إلا حبة» ولو اتخذ من الثوب جوارب فلبسها لم 
يحنث ؛ لأن اسم الغوب زال عنها”". 


© 5 2١ 


)١(‏ انظر: الأصل», 70/7 وما بعدها. 
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باب الحلف على الكلام 


بَابٌ 
الحلف على الكلام 
عقت ا 

قال أبو الحسن: إذا حلف الرجل لا يكلم فلاناً أبداًء أو لم يقل أبداء 
فاليمين علئ الأبد في أي وقت كلمه في ليل أو نهار؛ أو في أي مكان أو على 
أي حال حنث ؛ وذلك لأن اليمين وقعت على النفي» والنفي لا [يختضٌ](© 
بحال ولا بزمان كنهي صاحب الشرع » فوجب أن تحمل علئ التأبيد» فإن ذكر 
الأبد فهو تأكيد لما اقتضاه الكلام. 


قال: فإن نوئ شيئا دون شيء لم يديّن في القضاء ولا فيما بينه وبين الله 


تعالئ » يعني إن نوئ يوماً أو وقتاً أو بلداً أو منزلاً ؛ لأنه خصص ما ليس [,/!] 


قال: ولا يحنث حتئ يكون منه كلام مستأنف بعد اليمين منقطع عنهاء فإن 
كان موصولاً لم يحنث مثل أن يقول: إن كلمتكِ فأنت طالق فاذهبي أو فقومي, 
فإنه لا يحنث [بقوله]7'' فقومي ؛ لأنه متصل باليمين» قال ولك أبنو يوسفت؛ 
وذلك لأن قوله (لا أكلم) أو (إن كلمتك) تنعقد على الكلام المقصودء وذلك 
ما يستأنفه بعد تمام الكلام» فأما ما هو [مِن] تمام الكلام ‏ وإن كان كلاماً في 
الحقيقة ‏ فليس بمقصود باليمين» فلا يحنث به» (وإذا قال: إن كلمتك فأنت 
)١(‏ في ب (يتخصص) ء والمثبت من أ. 


ين 


كتاب الأيمان 
 ___ 2‏ _ و 
طالق فاذهبي » فقوله (فاذهبي) إنما هو تمام الكلام فلا يحنث به)(©. 
وقد قالوا: إنه إذا جاء بحرف العطف فليس بكلام مبتدّأ مثل أن يقول: 
8 ع 0 - 8 يهو 
فاذهبي واذهبي » فإن أراد بقوله فاذهبي الطلاق» فإنها تطلق بقوله فاذهبي ويقع 
عليها تطليقة باليمين ؛ لأنه صار كلاماً مستأنفاً فليس له تعلق بالجملة الأولى, 


قال: فإن كان في الحال التي حلف عليها(" ما يدل علئ تخصيص اليمين 
كانت خاصة مثل أن يكون قال له رجل: اكلم لك يدا الوم في 18 تقولا : والله 
كم قال مكاي البرخ ونا كرو مقرل : والله لا أكلمك » فيكون هذا 
على اليوم دون غيره ؛ وذلك لأن دلالة الحال تؤثر في حكم الكلام فخصّت عموم 
كلامة » فحملت اليمين علئم اليوم خاصة (وعلء: هذا قال ])2: إذا قال: ائتني 

بو 

اليوم» فقال: 00007 انتني في 
منزلي فحلف بالطلاق لا يأتيه» فهو علئ المنزل» وهذا [ما]7؟2 لم [يطل]0) 
الكلام بين دلالة اتتخصيص وبين اليمين ؛ لأنهم قالوا: إذا قال [لو]'" لم تلقني 
في المنزل وقد أشاءت في تركك لقائي » وقد أتيتك غير مرة [فلم ألقكّ] فقال 
الآخر: امرأته طالق إن أتاك» فهذا على الأبد وعلى كل منزل؛ لأن الكلام كثر 
(؟) في أ(فيها). 
(*) في أ(وهذا على ما قالوا). 
:2 الزيادة من أ. 
(4) فى ال ختين (يبطل) » والمثبت من البدائع 57/7 » والعبارة بنصها فيه » وقال في آخره: «فإن 


طال » كانت اليمين على الأبد). 
(5) الزيادة من أ. 
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باب الخلف عل الكلام 65 
شط 3 


فيما بين ابتدائه بذكر المنزل وبين الحلف» فانقطعت اليمين عنه» وصارت 
كالمبتدأة » فإن نوئ هذا الإتيان في المنزل ديّن فيما بينه وبين الله تعالئ» ولم 
يدين في القضاء ؛ لأنه وجد في الحال ما يحتمل أن يكون اليمين انصرفت إليه 
وإن كان غير ظاهر (©2. 
5-. فَصَل: [هل يعد الفتح علئ قراءة الإمام كلام ؟] 

ولو صلئ الحالف خلف المحلوف عليه فسها الإمام» فسبح فيه الحالف» 
أو [فتح ]0 عليه بالقراءة لم يحنث ؛ وذلك لأن هذا لا يسمئ كلاماً فى الإطلاق 
وإن كان كلاماً في الحقيقة» ألا ترئ أن الكلام [,»:/ب] يبطل الصلاة وهذا لا 

وقد قالوا: فيمن حلف لا يتكلم فصَلى » فالقياس: أن يحنث ؛ لأن التكبير 
والقراءة كلام» والاستحسان: أن لا يحنث؛ لأنه غير مراد باليمين؛ ولأنهم 
يقولون: فلان لم يتكلم في صلاته » وإن كان قرأ فيها. 

قال: ولو فتح عليه في غير الصلاة حنث ؛ لأنه كلام وإنما لم يحمل عليه 
اليمين إذا وقع في الصلاة بدلالة؛ فإذا وقع في غيرها حمل علئ القياس» فإن 
كان الإمام هو الحالف والمحلوف عليه خلفه؛ فسلم لم يحنث ؛ لأن السلام فى 
الصلاة ليس بكلام كتكبيرها والقراءة فيها. 

وإذا مرّ الحالف علئ جماعة فيهم المحلوف عليه فِسَلم عليهم حنث؛ 
وذلك لأنه مُكَلْم لجماعتهم بالسَّلام» فإن نوئ القومّ دونه لم يحنث فيما بينه 
() انظر: الأصلء ؟/لاه"؛ البدائع 287/5 40 . 
(؟) في ب (فسخ)» والمثبت من أ. 

ا 


كتاب الأيمان 2 
وبين الله تعالى ؛ لأنه إنما يكون مكلماً له بالقصد ولم يقصده ولا يديّن في 
القضاء ؛ لأن الكلام في الظاهر للجماعة » وما نواه لا يَطلع عليه الحاكم. 
قال: ولو تبه الحالف المحلوف عليه من النوم» حنث وإن لم ينتبه ؛ لأنه 
مكلم له وقد وصل الكلام إلى سمعه» وهناك مانع من الفهم فصار كما لو كلمه 


وهو غافل. 
قال: وإن دَق عليه الباب فقال: من هذا؟ أو مَنْ أنت؟ فحنث ؛ لأنه مكلم 
له بالاستفها(" . 


- 
ءا 


قال: وإذا دعاه أو كلمه وهما في مكانين» فإن كان [مثل ذلك 1" يسمع 
حنث» وإن كان في موضع لا يسمع في مثله ؛ لبعد ما بينهما لم يحنث ؛ لأن 
الموضع إذا كان قريباً وصل الصوت إلى سمعه (وإن لم يفهم)!” , فإذا كان بعيداً 
| فالضيورتك] لاانس البدافل كرون كلما وليه تكد من قعل هذا عاديا ولا يعد 
من فعل الأول كذلك . 

قال: ولو حلف لا يتكلم فقرأ في الصلاة أو سَبَّح أو كَبّر لم يحنث » وكذلك 
جميع الذكر يفعله في الصلاة » وقد بينا القياس والاستحسان في ذلك . 

وقد قالوا: فيمن حلف لا يكلم إنساناً فكلم غيره وهو [لا] يقصد أن يسمع 
لم يحنث ؛ لأنه لم يقصده بالكلام» وإن حلف لا يكلم امرأته فدخل داره وليس 
)١(‏ انظر: تبيين الحقائق » فقد أورد المسألة باللفظ » 5/8 17. 


(©) في أ (وإن لم يتميز له للغفلة). 


باب الحلف على الكلام 


وليس هناك غيرها. 
قال: [فإن] كان في الدار غيرها لم يحنث ؛ لأنه يحتمل أن يكون استفهم 
٠. 5 5 1 5‏ ع 1 مقاطل 
من سواهاء (فإن قال: ليت شعري من وضع هذا؟ لم يحنثث؛ لان : 


لنفسه وليمس بمكلم 00 


)١(‏ مابين القوسين ساقطة من أ. 
)١(‏ انظر: الأصل 8010//7. 


١ 


كتاب الأيمان 0 
يست 1 
1 6 7 


بَاب 
الحلف عل الكلام المؤقّت 
21111 

قال أبو الحسن: إذا قال الرجل ليلاً: والله لا أكلم فلاناً يوماًء أن اليمين 
من [1/50] حين حلف إلى أن تغيب الشمس من الغد» فدخل في يمينه بقية الليل» 
فإن كلمه فيما بقي من الليل» أو من الغد حنث في يمينه ؛ وذلك لأن اليمين إذا 
تعلقت بوقت مطلق فابتداؤها عقيب اليمين » ألا ترئ أن الله تعالى حكم بصحة 
الإيلاء وأجمعت الأمة عليه» وصفته'"©: أن يحلف على ترك الوطء أربعة أشهر 
فصاعداً» فلو لم يختص اليمين بعقيب السبب لم يكن مولياً» كمن حلف لا 
أقربك أربعة أشهر في عمري» ولأن كل حكم تعلق بمدة لا على طريق القربة 
اختص بعقيب السبب كالإجارة » وإذا ثبت هذا كانت اليمين على عقيب الحال 
فيدخل بقية الليل [فيها] . 

قال: وكذلك لو حلف بالنهار لا يكلمه" '" ليلة» فإنه يحنث بكلامه من حين 
حلف إلى طلوع الفجرء وهذا على ما بيناء فإن حلف في بعض النهار لا يكلمه 
يوماً» فاليمين علئ بقية اليوم والليلة المستقبلة إلى مثل تلك الساعة التي حلف 
فيها من الغد» وكذلك إذا حلف في بعض”" الليل لا يكلمه ليلة فاليمين من تلك 
الساعة إلئ أن يجيء مثلها من الليلة المقبلة » فيدخل النهار الذي بينهما في ذلك ؛ 
() في أ (وصورته). 


ضع في أ (لا يكلم فلاثا ليلة). 
فم في أ (ليلآً) . 


باب الحلف عل الكلام المؤقّت كه 
هع 3_8 


لأنه حلف علئ [يوم منكر]( فلا بد من استيفائه"2» ولا يمكن استيفاء يوم إلا 
بإتمامه من اليوم الثاني فدخل الليل علئ طريق التبع ٠‏ 

قال: فإن قال في بعض اليوم: والله لا أكلمك اليوم» فاليمين على باقي 
اليوم» فإذا غربت الشمس سقطت اليمين ؛ وذلك لأنه حلف علئ زمان معيّن فلا 
يمكن نقل اليمين إلى غيره» فتعلقت بما بقي منهء فإن قال: والله لا أكلمك اليوم 
ولا غداً» فاليمين علئ بقية اليوم وعلى الغدء ولا تدخل الليلة التي بينهما في 
اليمين » روئ ذلك ابن سماعة عن أب يوؤشف ومحمد؛ وذلك لأن إلا] إذا 
م لمع لوي بس يد 
# ولا رَقَتَ 57 وَل وَلا فُوقَ * [ [ البقرة: ]١17/‏ فاقتضت | اومن ]7 حميها + كل ول 
الليل ؛ لأنه أفرد كل واحدٍ منهما بيمين» ألا ترئ أن تقديره لا أكلمك اليوم ولا 
أكلمك غداً» فلا يدخل الليل فى ذلك » قاله ابن سماعة عنهما. 

ولو قال: والله لا أكلمك اليوم وغداء إذاً دخلت الليلة التى بين اليوم والغد 
في يمينه ؛ وذلك لأنها عقيف و اعئية 4 أن الواو للجمع فكأنه قال: لا أكلمك 
يومين ٠‏ 


وروئ بشر عن أبي يوسف: أن الليل لا يدخل ؛ لأنه عقد على النهار وليس 
بنا ضرورة إلئ إدخال الليل فلم يدخل ٠‏ 

قال: فأما إذا قال: والله لا أكلمك يوماً ولا [»*اب] يومين » فهو مثل قوله: 
(1) في ب (علئ ليلة منكرة) ‏ والمثبت من أ. 
(؟) في أ (استيعابه) في الموضعين. 


00 في ب (يومين) ؛ المغبت من أ. 
(:) في ب (اليمين) والمثبت من ٠.١‏ 


3 


0229-7 متت 7 
لا أكلمك ثلاثة أيام في قول أبي يوسف ومحمد»ء وكذلك رواه بشر عن أبي 
يوسف » وذكر محمد في الجامع الكبير: أنه علئ يومين» فإن كلمه اليوم الثالث 


لمريعدة: 


وجه الرواية الأولئ: أنه عطف اليومين علئ اليوم ؛ والعطف غير المعطوف 
غلية اقتهن نومية غير الأول» 


وجه رواية محمد: أن كل واحد منهما يمين منفردة ) فكانت الثانية عقيب 
السبب كالأولئ » فصار علئ اليوم الأول يمينان» وعلئن اليوم الثانى يمين واحدة. 


وقال بشر عن أبي يوسف: ولو قال والله لا أدخل الدار يوماً ويوماً» فهو 
مثل حلفه علئ يومين » ولا يشبه قوله لا أدخلها اليوم وغداً ؛ وذلك لأن قوله يوم 
[ويومًا] عقد على زمان منكر» فصار كقوله: يومين » وقوله: اليوم وغداً عقد على 
زمان معين» لا ضرورة بنا إلئ إدخال الليل فيه فلا يدخل . 

قال أبو الحسن: فإن قال: والله لا أكلم زيداً يوماًء والله لا أكلمه يومين» 
والله لا أكلمه ثلاثة أيام» فاليوم الأول من حين فرغ من اليمين الثالثة عليه ثلاثة 
أيمان » واليوم الثاني عليه يمينان الثانية والثالثة » واليمين الثالث عليه يمين واحدة 
وهي الثالثة ؛ وذلك لأن كل يمين ذكرها تختص بعقب السبب» فكانت اليمين 
الأولئ علئ يوم عقيب اليمين» و[اليمين] الثانية علئ يومين عقيب اليمين» 
و[اليمين] الثالئة على ثلاثة أيام عقيب اليمين» فعلى اليوم الأول ثلاث أيمان» 
وعلئ الثاني يمينان» وعلئ الغالث واحدا" . 


(1) انظر: الأصلء 5/ 0س لاوم 


9 باب الحلف عل الكلام المؤقّت 35 

5١4+‏ ونظير مسائل [هذا] الباب 

ما روئ دواد بن رشيد عن محمد فيمن قال: والله لا أكلمك اليوم سنة أو 
لا أكلمك اليوم شهراً» فعليه أن يدع كلامه في ذلك اليوم شهراً وفي ذلك اليوم 
سنة حتئ تكمل كلما دار ذلك اليوم فى ذلك الشهر أو فى السنة التى حلف عليها ؛ 
وذلك لأن اليوم الواحد لا يكون شهراً ولا سنئة» فعلم أن المراد باليمين أنه لا 
يكلمه في مثله شهراً أو سنة. 

فإن قال: لا أكلمك اليوم عشرة أيام وهو في يوم السبت » فهذا على سبتين ؛ 
لأنه لا يدور فى عشرة أيام أكثر من سبت واحد» وكذلك لو قال: لا أكلمك يوم 
الشف وفعي كإن شل تفده لأن الست الا كون بورضه بزلا يدؤو يتان فن 
يومين» فعلم أن المراد به ما بين(© ذلك» [وكذلك] لو قال: لا أكلمك يوم 
السبت ثلاثة أيام » كان كلها يوم السبت لما بْيّنا. 

ولو قال: لا أكلمك يوماً ما أو لا أكلمك يوم السبت يوماً» فله أن يجعله 
[فى] أي يوم شاء؛ لأنه عقد علئ يوم [0ىم/أ] شائع في الأيام : فكان له تعيينه 
متىن شاء. 

وكالكارة شواعة عو مكرك يز قال :377 كلمك نوها بوره سونو انه 
له» قال: [فكل]() يوم بين يومين وهذا عندي بمنزلة قوله: لا أكلمك نوفا 
فيكون علئ يوم من ساعة حلف. 


)١(‏ في أ(مرتين). 
(؟) في ب (فكان)» والمثبت من أ. 


م 


كتاب الأيمان 
فيفك فصضل: | اليمين علئ الأوقات المبهمة | 


ولميذكر أب و الحسن البهين علي الأوقات المبهمة »هذه المسائل مذكورة 
في الأصل وفي غيره. 

قال: وإذا حلف لا يكلم فلاناً زماناً» أو حيناً » أو الزمان أو الحين » ولا نية 
له؛ فإنه علئ ستة أشهر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد؛ وذلك لأن 
الحين يعبَّر به عن الوقت القريب قال الله تعالى: # فَمْبَحَنَ اله حِينَ تُمَصُون فَحِينَ 
تَضَيِحُونَ # [الروم: ]٠‏ وأراد بذلك صلاة الصبح والعصرء ويعبر بذلك عن 
أربعين سنة » قال الله تعالى: هل أق عل لإ لشن حِنٌ من درك [الإسان: ]١‏ ويعبر به 
عن سعة أشهر قال الله تعالى: 8 توق أ كلها كرّحِينِ بدن نَيهَا * | [إبراهيم: ه+] قال 
ابن عباس: [ أراد به] النخلة ؛ لأن بين إطلاعها ا انتهاء ثمرتها ستة أشهر !"2 
وكلا بؤاحد فنهها مأكول :نولا يجوز أن تعمل اليميخ علي الوقت اليسير ين لان هه 
أراد ذلك امتنع منه بغير يمين » ولا يحمل علئن أربعين سنة ؛ [لأنْ من أراد ذلك 
قال لا أكلباك أبذاءافليريق إلا انرس ار م ا 0م 

ورُوي عن ابن عباس: أنه حملها على ذلك » والزمان يذكر ويراد به بما يراد 
بالحين» فصار أحدهما كالآخر» فإن كانت للحالف نية فهو على ما نوئ ؛ لما 
بينا أن اللفظ محتمل للجميع ؛ إلا أنهم قالوا يصدق في الوقت اليسير إذا قال 
حيناً؛ لأنه عبارة عن الوقت اليسير بدلالة قوله: مَمْبَحَنَ أَلَّهِ حِنَ تُتخوت # 
[الروم: 17] ولا يصدق في الزمان٠‏ 
)١(‏ انظر: تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز)» ص .٠١90‏ 
(5) الزيادة من أ. 
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باب الحلف عل الكلام المؤقّت 
ال ايد 
ا 
ره 
دون ستة أشهر فى القضاء. 
4 فَصَل: [اليمين بأن لا يكلمه دهراً] 
وأما إذا قال: لا أكلمك دهراً أو الدهر » فقال أبو حنيفة: إن كانت له نية فهو 
على ما نوئ » فإن لم تكن له نية فلا أدري ما الدهر. 
الدهر فهو علئ الأبد» ومن أصحابنا من قال: لا خلاف فى الدهر أنه الأبد» وإنما 
قال أب حنيفة: إذا قال دهرا لا أذري ماهو: 
وقد روئ بشرء عن أبي يوسف » عن أبي حنيفة: في قوله: دهراء أو الدهر» 
أنهما سواء20 . 
لأبي حنيفة: : أن الدهر يعبر به عن أشياء مختلفة قال الله تعالى: كل أَنَّ عَلّ 0 
آلإِضن حِينٌ من اذَه [الإنسان: ]١‏ فجعل الحين بعض الدهر » وقال النبي علد : لا 
تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر)7" يعني : هو خالق [20؟/ب] الدهر. 
( 1) في أ(في الجامع أنه قال يديّن) . 
هع انظر: مختصر القدوري» ص ٠.0١60‏ 


() أخرجه مسلم في الصحيح (74102177147؟). 
لوا 


كتاب الأيمان 
وروي عن النبي كَل أنه قال حاكياً أن الله تعالئ يقول: «استقرضت من 
عبدي فما أفرس:: وشتمني عبدي وهو لا يدري » يسب الدهر فيقول وادهراه 
وإنما أنا الدهر»''' فإذا لم يثبت أنه عبارة عن شيء معين رجع فيه إلئ نيته» فإن 
لم تكن له نية وقف فيهء ولا عيب”'' علئ العالم أن يقول فيما لم يغبت عنده: لا 
و 


وقد روي عن ابن عمر أنه سَيْل عن شيء فقال: لا أدري » وحق لابن عمر 
أن يقول لشىء لا بدرئ :لا أدرئ. 


عالم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: لا أعله . 

وسثئل النبي كَكةٌ عن أفضل البقاع فقال: لا أدري» فلما نزل عليه جبريل 
سأله فعرج إلى السماء ثم هبط فقال: «سألت ربي عن أفضل البقاع فقال: 
المساجدء وأفضل أهلها من جاءها أولاً وانصرف آخراًء وشر أهلها من جاءها 
00 ارانا 

وجه قولهما: أن الدهر يذكر كما يذكر الحين» يقول ما رأيته مذ دهر وما 


00 أخرجه الحاكم في المستدرك » 01/9/١‏ وصححه ؛ وابن خزيمة في صحيحه » 117/5 ؛ والبخاري 
(6١7)؛‏ ومسلم (5145؟١)‏ نحوه. 

(0) فى أ(عتب). 

فرغ الأثر رواه أبو نعيم في الحلية 0١‏ والبيهقي في شعب الإيمان 14 ؛ وابن عبد البر في 
جامع العلم وفضله ٠940/١‏ 

:2 أخرجه القزويني في التدوين » في أخبار قزوين» 777/7؛ وأورده المتقي الهندي في كنز العمال» 
وعزاه للرافعي عن عثمان بن صهيب عن أبيه») 7757/1. 


4 


باب الحلف عل الكلام المؤقّت 


رأيته مذ حين » فكان أحدهما كالآخر» فإذا أدخل عليه الألف واللام صار عبارة 
5. فقَصّل: [الحلف في وقت مبهم] 

قال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا قال يوم أدخل هذه الدار فعلىَ كذاء ولا 
نية له في ليل ولا نهارء فإن دخلها ليلاً أو نهاراً حنث ؛ وذلك لأن اليوم إذا 
أضيف إلى الفعل تناول وقتاً مبهماً قال الله تعالى: اومن بَلْهِمَ مذ دُبْرهة4 
[الأنفال: 5] ولم يرد به النهار دون الليل. 

قال: فإن نوئ النهار دين فى القضاءء وقال بشر عن أبى يوسف: لا أذيئه ) 
وروئ محمد عنه: أنه يدينه . 

لنا: أن حقيقة اليوم عبارة عن بياض النهار » ومن نوئ حقيقة كلامه صدق . 

لأبي يوسف: أن اللفظ في الظاهر للوقت » فإذا نوئ غير الظاهر لم يصدق 
فى القضاء» وقد قالوا فيمن قال: ليلة يقدم فلان فأنت طالق» فقدم [فلان] نهاراً 
لم تطلق؛ لأن الليلة لم تستعمل في الوقت المبهم فتحمل علئ سواد الليل 
خاصة » وإنما استعملوا الليالي. إذا ذكرت على طريق الجمع في الوقت المبهم 
فقالوا: 

َيَالِيَ لاقينا جام وحِميِر() 

40 فَصَل: [فيمن قال: لا يكلمه الجمعة] 

قال محمد في الجامع الكبير: إذا قال: والله لا أكلمك الجمعة» فله أن 
)١(‏ البيت لزفر بن الحارث الكلابي » شرح التصريح , لخالد الأزهري» .719/١‏ 
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يكلمه في غير الجمعة » وكذلك لو قال: لا أكلّمك جُمَعاً» كان له أن يكلمه في 
غير يوم التجمعة0: 

وروئ بشر عن أبي يوسف: فيمن حلف لا يدخل هذه الدار الجُمّع ولا نية 
لهء فهذا علئ جمع الأبد؛ وذلك لأن الجْمّع جمْع ليوم الجمعة» ولو حلف لا 
يكلمه يوم الجمعة لم يتناول غيره» فكذلك إذا جمع اليوم» يبين ذلك إن نذر 
صوم الجمّع » لم يلزمه صوم ما بينهما. 

وقد قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في قوله: لا أكلمك الجُمّع ‏ إنه على 
عشر جمع » وإن قال: جْمَعاً [::/1] فهو على ثلاث . 

وقال أبو يوسف ومحمد: في جمع مثله وفي الجمع [ بالتعريف] علئ الأبد. 

لأبي حنيفة: أن جْمّع ثلاثة؛ فإذا دخل عليها الألف واللام اقتضئ ذلك 
جسن ما يسمي جما ذلك ققرّة وما 'ؤاة غليها يقال إحبدئ -عشرة جسكة 
توعنيا أن تمل الميو عل الع 1ن 

وجه قولهما: أن [الألف و] اللام للجدس أو للعهد» وليس هاهنا جمع 
معهود» فيحمل علئ جنس الجمعة» وذلك في الأبد؛ وعلى هذا إذا قال: لا 
أكلمك الأيام» فهو علئ عشرة أيام عند أبي حنيفة » وقال أبو يوسف ومحمد: 
سبعة أيام . 

لأبي حنيفة: أن الألف واللام للجنس فيقتضي ذلك جنس ما يسمئ أياماً 


هع انظر: مختصر القدوري» ص .60١6‏ 


: باب الحلف عل الكلام المؤقّت 5 

وذلك عشرة أيام » وما زاد عليها يقال أحد عشر يوماً. 

وجه قولهما: أن اللام للعهدء والمعهود فى الأيام أيام الأسبوع فتحمل 
اليمين عليهاء وأما إذا قال: لا أكلمك أياماً فقد ذكر في الجامع الكبير: أنه على 
ثلاثة أيام في قولهم ؛ لأن أدنى الجمع ثلاثة » وقد ذكر لفظ جمع » وذكر في كتاب 
الأيمان إذا قال: لا أكلمك أياماً أنه على عشرة أيام عند أبى حنيفة وسوّئ بينه 
وبين الأيام؛ والصحيح ما في الجامع الكبير» وعلئ هذا: إذا قال لا أكلمك الشهور 
فهو علئن عشرة أشهر عند أبي حنيفة ؛ لما ذكرنا أن جنس ما يسمئ شهوراً عشرة . 

وعلئ قولهما: يحمل على اثني عشر شهرا لآنها الشهور المعهودة؛ ولو حلف 
لا يكلمه السئين فهو علئن عشر سنين [عند أبى حنيفة » وعندهما: علين الأبد ؛ لأنه 
لا عهد في السنين] ولو قال: لا أكلمك سنين فهو علئ ثلاث سنين في قولهه(©. 
0101 فَصَل: [الحلف بأن لا يكلمه عاجلاً] 

وقال أبو حنيفة: إذا حلف لا يكلمه عاجلاً ولا نية له» فهو على أقل من 
شهر ؛ وذلك لأن الشهر في حكم الكثير ؛ لأنه يجعل أجلاً فى الدين » فصار بعيداً 
وما دونه عاجل »ولو قال: والله لأهجرنك ملياً فهذا على شهر وأكت فإن توئن 
أقل من ذلك لم يدين في القضاء ؛ لأنه جاء في تفسير قوله (32): «# وَأَهْجُرق 
مَلِيَا 4 [مريم: -؛] أي: طويلاً » وهذا يقتضي ما زاد على الشهر» ولو قال: لا أكلمك 
أياماً كثيرة فهذا علئ عشرة أيام في قياس( قول أبي حنيفة(©. 
00( انظر: الجامع الكبير ص ٠54‏ 
(0) في أ(في قول). 
(*) انظر: مختصر القدوري ص ٠.01١5‏ 
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وقال أبو يوسف مثله ؛ لأنه أدخل الكثرة علئ اسم الجمع » فصار كإدخال 
لفظ الجنس »ء ولو قال: والله لا أكلمك كذا وكذا يوماً فهو علئ أحد وعشرين 
[يومًا] ؛ لأنه أقل عدد يعطف على عدد تفسيره يوماً» ولو قال: كذا كذا فهو أحد 
عش يوم :ولو خلفة لا تكلم ة بضخة عش يوماً فهو حاكن كلاقة عكر [يومً ]ع الآن 
البضع من ثلاثة إلى [تسعة ]|20 فيحمل على أقلها. 

قال أبو يوسف: ولو حلف لا يكلمه عمراً فهو مثل الزمان [والحين ؛ لأنه 
ليس له مقدار بعينه » وإنما يعبّر عن قطعة مبهمة من الزمان] . 
إذا لبس الناس الحشو والفراء» وآخر ذلك إذا ألقوها في البلد الذي [0م:/ب] 
فهذا في آخخر الشتاء وفي مستقبل الصيف إلئ أن ييبس البقل يعنى: العشب » وإذا 
حلف لا يكلمه الخريف فهو فصل ما بين الصيف والشتاء. 

وقال أبو يوسف: يكلمه إذا زالت الشمس من يوم عرفة: لأنه قد فرغ [مِن] 

٠ ٠.‏ 3-3 3 0-8 و ع 

ركن الحج في هذا الوقت» وقال عمرو عن محمد: غرّة الشهر ورأس الشهر: أول 
)١(‏ في ب (سبعة)» والمثبت من أ. 


دك 


باب الححلف عل الكلام المؤقّت ٠‏ 
8 --- #2 1 


ليلة ويومهاء وأوله: إلى ما دون النصف » وآخره إذا مضئ خمسة عشر. 


الشهر» واخر يوم من أول الشهر» فعليه صوم يوم خامس عشر وسادس عشرء 
لان الخامس عشر آخر أوله» وسادسس عش أول اخجرو(ة) , 


)0 انظر: الجامع الكبير ص 37 55 ؛ الأصل ” وما بعدها. 


اذك 


كتاب الأيمان 1 
4 5 2ج 4 


بَابٌ 
الحلف على كلام أحد الرجلين أو أحد الوقتين 
00 

قال أبو الحسن: وإذا قال الرجل: والله لا أكلم فلاناً أو فلاناً» أو قال والله 
لا أكلم فلاناً ولا فلاناً» فكلم أحدهما حنث ؛ لأن لفظة (أو) إذا دخلت بين 
إنفيين] ”2 ساولت كل.واخذ مهما علن الانفزاد قال الله تعالن: ولا ظِعْ نهر 
َإئمًا أَوكَفُوًَا # [الإسان: ؛] ولفظة (لا) إذا دخلت بين نفيين تناولت كل واحد 
منهما قال الله تعالى: لقلا رَقَتَ وَلا شوق وَلَاحِدَالَ فى الج © [البقرة: «15] 
قال: فإن قال: والله لا أكلم فلانا وفلانا لم يحنث حتئ يكلمهما؛ لآن الواو 
للجمع » فكأنه قال: لا أكلمهما» واليمين إذا تعلقت بشرطين لم يحنث بأحدهماء 
فإن قال: والله لا أكلم فلاناً وفلاناً أو فلاناً» فإن كَلّم أحد الأولين لم يحنث ما 
لم [ مكلطهها عميعا] :إن كلم الثالف فل يكل أحد الأولين] حنث ؛ وذلك 
لأنه منع نفسه من كلام الأولين أو الغالث» فأيّ الآمرين فعل حنث» وإن قال: 
والله لا أكلم هذا [أو] هذا وهذاء فإن كلم الآول حنث» وإن كلم أحد الآخرين 


لم يحنث ؛ وذلك لأنه خير نفسه بين الأول والآخرين 


م 0 


)١(‏ في ب (شيئين) ؛ والمثبت من أ. 


06 


هٍ 0 باب الإشارة والخبر والإظهار والإفشاء والكلام 9 5 


بَابٌ 
الإشارة والمخبر والإظهار والإفشاء والكلام وما في معنى ذلك 
23100 


قال أبو الحسن: وإذا قال الرجل: عبده حر إن أظهر سرك لفلان أو أفشى 
سرك لفلان» أو حلف ليكتمنّ سره أو ليسترنه أو ليخفينه » وكتب إلى فلان بذلك 
فانتهئ إليه الكتاب » أو بكلام أو برسالة» أو سأله فلان عن ذلك » فقال: أكان من 
الأمرء فأشار الحالف برأسه أي: نعم» فهو حانث؛ لأن الغرض بهذه اليمين 
الامتناع من إظهار السرء وذلك يظهر بالكتابة والإشارة والرسالة) كما يظهر 
[45ىم/أ] بالكلام ) فوقعت اليمين علئن جميع ذلك. 

قال محمد: فإن كان ينوي الكلام [بالكتابة ]27 دون الإيماء ديّن فى ذلك ؛ 
وذلك لأن الإخفاء والكتمان إذا كان يزول بالكلام والإشارة» فقد خصص ما فى 
لفظه » فيدين فيما بينه وبين الله تعالئ. 

قال: ولو حلف لا يعلم فلاناً بمكان فلان» فقال له المحلوف عليه: أفلان 
في موضع كذ" فأومأ برأسه أي نعم» وهو في ذلك الموضع فهو حانث ؛ لأن 
الإعلام هو أن يفعل ما يقع لفلان به العلم الظاهر» وليس المراد به حقيقة العلم, 
وذلك يحصل بالإشارة» فإن نوئ الخبر بالكتاب أو الكلام دُيّن على ما قدمناء 
ولو كان [مكان] الإعلام فى هذه المسألة الإخبار» لم يحنث إلا بكتاب أو رسالة 
(؟) في أزيادة (وكذا). 


زعت 


يوجد في الإشارة» فإن عنئ أن لا يخبره بالإيماء ولا غيره» حنث إن أومأ ؛ لأنه 
قال: ولو حلف لا يخبره بمكان فلان » فذهب به حتى أوقفه على رأس فلان 
وأشار إليه ولم يخبره بكلام» لم يحنث » لما بينا أن الإشارة ليست بخبر. 
قال: ولو حلف لا يتكلم بسر فلان ولا بمكانه» فكتب أو أشار لم يحنث ؛ 
لآن الكتابة والإشارة ليست بكلام وإنما تقوم مقامه» ألا ترئ أن الله تعالئ أنفذ 
إلينا كتاباً وليس بمكلم لناء قال: فإن سئل عنه» فقال: نعم » فقد تكلم ؛ لأن نعم 
لا تستقل [كلامًا] بنفسها ء والسؤال مضمر فيها » فقد أتئ بكلام يدل علئ المراد. 
قال: ولو حلف على شىء مما قدمت لك» فقيل للحالف أما فلان [إنا 
نذكر] (" أمكنة أو أشياء من الأسرار» فإن لم تتكلم بمكان فلان ولا بسره فقل 
لقا لدج | كها تقو لزن | 17" اوإن تكلمبا' ينين أو وكات نانك تو لاقل قينا 
فقال: نعم » فذكر له أشياء من الأماكن أو الأسرار» فقال: ليس كما تقولون» ثم 
ذكر له السر بعينه أو المكان بعينه فسكت» فليس هذا بإظهار ولا إفشاء ولا 
[ففعل] 7" مثل ذلك » فليس هذا بدلالة ؛ لآن الحالف حلف على فعل نفسه» 
ولم يوجد منه فعل الإفشاء ولا الإظهار ولا الدلالة وإنما استدلوا هم » ويمينه لا 
تتناول فعلهم . 
(1) الزيادة من أ وفي البدائع (تَعُدُ عليك) 118/8. 
(؟) في ب (كذلك)» والمثبت من أ. 
(*) في ب (بفعل) ؛ والمثبت من أ. 
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ولو أومأ برأسه أو اا إليهم كانت هذه دلالة) إلا أن يعني" بالدلالة 
الخبر باللسان أو بالكتاب » فيكون على ما عنئ ؛ وذلك لأن الدلالة تتناول الأفعال 
كما تتناول الأقوال» ألا ترئ أن أفعال الله تعالى دلالة عليه» وقوله دليل علئ 
الأحكام؛ فحمل لفظ الدلالة عليهماء فإن نوئ أحدهما فقد خصص ما في لفظه . 
قال: والبشارة مثل الخبر ؛ لأنها خبر [85؟/ب] بصفة وهو ما يتغير عنده بشرة 
الوجه» فلا يتناول إلا الكلام أو الكتاب(" . 


قال: وكذلك [الإقرار] لو حلف لا يقر لفلان بحق» فهو مثل الخبر» ولا 
يحنت بالإشارة؛ لأن الاقراز خبر عن الماضئ أو الحال» 

قال: ولو حلف: والله لا أستخدم فلانة» فاستخدمها بكلام أو أمرها بشيء 
من الخدم" أو أشار إليها بالخدمة إشارة» أو أومأ إليهاء فقد استخدمها وهو 
حانث ؛ لأن الاستخدام استدعاء الخدمة» فكلٌ فعل يستجلب به خدمتها فهو 


استخدام ويحنث به. 


قال: فإن كانت هذه الآيمان كلها وهو صحيح ثم خرس» فصار لا يقدر 
على الكلام» كانت |أيمانه] في هذا كله على الإشارة والكتابة في جميع ما 
وصفت لكء إلا في خصلة, أن تقول: لا أتكلم بسر فلان» فلا يحنث حتى 
يتكلم ؛ وذلك لأن الكلام من [العباد] حروف منظومة تدل علئ معنئ » وذلك لا 
يوجد في الإشارة» فأما الخبر والإفشاء والإظهار فلا يوجد في الأخرس إلا 
)١1(‏ في أ(ينوي). 


(؟) انظر: الأصلء ؟/“اه". 
9ه في أ (من خدمته). 


لاه 


بالإشارة فحنث بها. 


قال: وكل شيء من هذا حنثناه فيه بالإشارة والإيماء» فقال: أشرت أو 
أومأت وأنا لا أريد الذي حلفت عليه» فإن كان فعل ذلك جواباً لشيء مما سئل 
عنه مما حلف عليه » لم يصدق في القضاء ؛ وذلك لأن الإشارة فيها احتمال» فإن 
كانت هناك دلالة حالٍ» زال الاحتمال» وإن لم تكن رجع إلئ نيته . 

قال وإذا قال وال لا أعليةة أن لايك" آوالا احير فكفب إليه نذلك: 
أو أرسل رسولاً» فإنه يحدث في ذلك ؛ لأن الله تعالى قال: اكه هلم جلي * 
[الصافات: ]٠١١‏ وإنما أرسل إليه بذلك» وقد أخبرنا الله تعالئ عن الآمم الماضية 
بالكتاب» فدل علئ أنه بشارة وخبرء وكذلك أعلمنا به الأحكام» فدل على أن 
الكتاب() إعلام. 

وقال ابن سماعة في نوادره عن محمد فيمن قال: والله لا أقول لفلان كذاء 
قال: فهو عندي مثل الخبر والبشارة» ألا ترئ أن رجلاً لو قال: والله لا أقول 
لفلان صَبَحَك الله بخير ثم أرسل إليه رسولاً فقال: قل لفلان يقول لك قلان: 
صَبَّحك الله بخير » فإنه حانث » ألا ترئ أن القائل هو المرسل » وأن الرسول غير 
قائل ذلك لفلان» [لو كان هو]( الذي حلف عليه لم يحنث » ألا ترئ أن الرجل 
يقول: قال الله تعالئ لنا في كتابه كذاء فأما إذا قال والله لا أكلم فلاناً بهذا الأمرء 
فهذا علئ الكلام بعينه» لا يحنث بكتاب ولا رسول, ألا ترئ أنك لا تقول كلمنا 
الله تعالى بكذا. 


وقال فى الأصل: إذا قال: أيّ غلمانى حدثنى فهو علئ المشافهة ؛ لأن ما 


ع في ب (أو كان هذا) . 
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سوئ الكلام ليس بحديث. 

وقال في الأصل: إذا قال أي عبيدي 5 بكذا فهو حر فبِشْرُوه [مم؟/ا] 

و ع 03 ع6 5 5 
جميعاً عَتقوا؛ لأن كل واحد منهم مبشرء ألا ترئ أن كل واحد منهم أخبر بخير 
عرس عه بجر الرهه إل انه تدالىوجتها ذل عيبي > لمات دم]ء] 
ولو بشره واحد بعد واحد لم يعتق الثاني ؛ لأنه مخبر وليس بمبشر؛ لأن البشرة 
لا تتغير عند خبره. 

فإن أرسل إليه أحدهم رسولاً فقال الرسول: إن عبدك فلان يخبرك بكذاء 
يق العبد؛ لآن المرسل هو المبشرء وإن أخبره الرسول ولم يضف ذلك إلى 
العبد» لم يعتق العبد ؛ لأنه لا تعلق له بالخبر(" . 

وقال هشام: أخبرني محمد قال: فال ين م المؤمنين عن إنسان 
حلك له كيت إلرن فلن قاس غيرم كنت فلت له آنا إذ كان :سلطانا يآمر 
بالكتاب ولا يكاد هو يكتب » فإنه يحنث . 

وهذا صحيح ؛ لأنه إذا كان لا يباشر الكتابة فيمينه على الغالب من حاله 

قال هشام: قلت لمحمد: فما ت تقول إذا حلف لا يقرأ لفلان كتاباً» فنظر في 
كتابه حتئ أتئى علئ آخره» وفهمه ولم ينطق به. قال: سأل هارون أبا يوسف وقد 
كان ابتلي بذلك» فقال: لا يحنث» قال محمد: ولا أرئ أن ذلك » ثم ندم محمد 
ففال ا اقول قله شيا . 


(1) انظر: الأصل 07/7". 
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وقال هشام في توضيح آخر» قال محمد: زعم أبو يوسف أنه لم يقرأه |وأنا 
:الى )١1 ١]‏ 

بريءٌ من ذلك | ١‏ 8 

وقد روى خلف بن أيوب » وداود بن رشيد » وابن رستم عن محمد: أنه يحنث . 

وحكئ ابن رستم عنه قال: قال أبو يوسف يقرأ في نفسه ولا يتكلم بلسانه» 
قال محمد: هو حانث ؛ لأن معاني كلام الناس هكذا. 

لأى يومنت أن القراءة لسك عبا ره الشكر واو انناف فيحررافاللسياة 
بالحروف» ألا ترئ أن الله تعالئ أوجب علينا القراءة في الصلاة» فلو لم نحرك 
بها ألسنتنا لم يجزء وقد أجمعوا: أنه لو حلف لا يقرأ سورة من القرآن فنظر فيها 
ولم يحرك لسانه » لم يحنث ٠‏ 

لمتتحمد أن اليمين محمولة على العادة, وفى العادة إنما يراد بهذه اليمين 
الامتناع من الوقوف علئ ما في الكتاب » فحنث بذلك » وليس كذلك اليمين على 
قراءة القرآن ؛ لأن الغرض من قراءته الثواب » وذلك يكون بتحريك اللسان. 

زقال هسام عن محمد" إذا قرأ الكنات: إلا نظ را )قال : كانه قرام قال: 
قلت: فإن قرأ نصفه ؟ قال: [لا]”"'» يعني: لم يقرأه. 

قال محمد: إذا قرأ المعاني يعني: التي يحتاج إليهاء فكأنه قد قرأه؛ لأن 

قال: وإذا حلف لا يقرأ سورة» [فقرأها] وترك منها [نحو] الحرف حندث» 


(١‏ في ب (لأنه) » والمثبت من أ. 


باب الإشارة والخبر والإظهار والإفشاء والكلام و يج 
ك5 م 
وإذا كان كآية طويلة لم يحنث ؛ لأن ترك الحرف لا يغير معنى السورة. 
وقال ابن رستم عن محمد: [قال]: لا أبلغك مثل لا أخبرك » وكذلك |لا ]| 
أذكرك بشيء » أولا أذكر للك] 7 قكاء فإنه ييحنث فى الكتاب ٠.‏ 


قال: [م؛ا/ب] الذكر والإخبار والإعلام والإبلاغ على الكتاب» والقول 
فتمثل بنصف بيت » قال: لا يحنث » [قال] قلت: فإن كان نصف البيت بيتاً من 
شعر آخرء قال: لا أدري ما هذاء لا يحنث ؛ لأن الشعر ما ظهر فيه النظم » وذلك 
لكو لا 1 
قال اليك متعمد ا لخر وتكان قارمين يقلت أن قرا :( اكد ابا لدرية 
فقرأها فلحن » فقال: لا يحنث » وإن حلف رجل فصيح كا يقرأ (الحمد) 
بالعربية » فقرأها فلحن حنث ؛ إذا لم يكن لأحدهما [نيّة] ؛ لأن [العربي]”*' إنما 
أراد بيمينه أن يقرأ بموضوع العرب». وذلك المَعَرّب دون الملحون» فأما 
[العجمي]”'' فإنما يريد اللغة العربية دون العجمية والملحون يعد من العربية0©. 
() في ب (أو أذكرك) » والمثبت من أ. 
(7) هنا عبارة (هذا لا يكون إلا في بيت) مكررة في أ. 
() في أفي الموضعين هنا (لا) بالنفي. 
(4:) في أفي الموضعين هنا (لا) بالنفي. 
(5) في ب (العجمي) والمثبت من أ. 
30( في ب (العربي)»؛ والمثبت من أ. هكذا النص في البدائع » 0/7 »57 . والسياق يدل علئ صحة 
ذلك. 
(0) انظر: الأصل 807/5 وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي 75/1 وما بعدها. 
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جَابٌ 
الحلف على الدخول 
سه اب مت وه سا وه ع 

[عم؟ا/ب] قال أبو الحسن: إذا ل الرجل لا يدخل 0 أو بيتاً أو 000 
أو حماماًء فالدخول هو: الانفصال من خارج ذلك الشيء إلئ داخله» وليس 
ا لمك و ل 

لو حلف' لا يدخل دارا وهو فيها + فيكت فيها يعد تميئةة لم يحنث »+ آلا 
ترئ أنه لو دَحَل الدار يوم الخميس فمكث فيها إلئ يوم الجمعة فقال: والله ما 
دخلت هذه الدار يوم الجمعة » وإنما دخلتها يوم الخميس » بَرَّ في يميئه . 

والأصل فى ذلك: أن الدخول ما ذكر من الانفصال من خارجه إلئ داخله 
والقاء عن الفصول اله بس كر لأ الأترة انلك لاحدرل ومختيعيا يرما نولو 
كان البقاء يسمئ باسم الأبعذاء عجاة أن يشافت إل 'الوقت المضددتة ألا عرئ أن 
البقاء علئ الركوب لما سمي ركوباً» والبقاء على اللبس لما سمي لبساً» جاز أن 
يقول: ركبت يوم ولَبِستُ يوماً. 

قال: وسواء دخلها راكباً أو ماشياً أو 000-06 بأمره ؛ وذلك لأن اسم 
الدخول يتناول الجميع » وقد قالوا فيمن حلف لا يدخل » فأمر غيره فأدخله: 
حنث ؛ لأن فعل الدخول بأمره» فصار كما لو دخلها راكباً » وأما إذا احتمله غيره 
فأدخله بغير أمره لم يحنث ؛ لأنه ليس بداخل » وإنما هو مدخل . 

وَزُوَء) محمديق أب رعاءة عن محمد غن أبى يوست أنه قال إذا احتمله 
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غيره وهو يهوئ ذلك» لم يحنث ؛ لأنه ليس بفاعل للدخول» واليمين منعقدة 

واختلف أصحابنا المتأخرون إذا احتمله غيره وهو يقدر علئ الامتناع فلم 
يمتنع » فمنهم من قال: يحنث ؛ لأنه لما لم يمتنع مع القدرة صار كأنه فعل 
الدخول» ومنهم من قال: لا يحنث» وهو الصحيح ؛ لأنه ليس بداخل وإن كان 
ترك الممانعة. 

قال: وسواء دخلها من بابها أو غيره ؛ أنه عقدك [يمينه | على الدخول» 
فالباب وغيره سواء» فإن نزل إلى سطحها حنث ؛ لأن سطح الدار منهاء ألا ترئ 
أن الدار ما أحخاطتك [000/أ] به الدائرة . 

قال: ولو قام على حائط من حيطانها حنث ؛ لأن الحائط مما يدور عليه 
الدائرة » فهو كسطحها. 

م 

قال: ولو قام علئ ظلة لها شارعة أو كنيف شارعة» فإن أبا يوسف قال: إن 
كانت الظلة مسكناً للدار المحلوف عليها حنث » يعنى إذا كانت مفتوحة إليها ؛ 
لانها كبيت من بيوتها ومنسوبة إليها. 

2 وه 

قال: فإن قام على أسُكفة7' الباب تحت الطاق فهو على وجهين» إن كان 

و # 2 و ع 0 
الباب إذا أغلق كانت الأسُْكفة خارجة منه» لم يحنث ؛ لأنها خارج الدارء ألا 

ى 3 3 
ورقا :أن الا يعقك هل ماتقق الداؤءةوآن كان الات إذا علي كامت الا سكن 
داخل الباب حنث » كما د يحنث في سائر بقاع الدار. 
0 «الأمكلةفية الات البطم الرخير سكف ): 


1 


7 9 كتاب الأيمان 9 5 


قال: وإن أدخل الحالف إحدئ رجليه ولم يدخل الأخرئ» لم يحنث ؛ لأنا 
لو جعلناه داخلاً بإحدئ رجليه جعلناه خارجاً بالأخرئ» فلا يكون في وقت 
واحد داخلاً وخارجاًء وقد روي عن بريدة أنه كان مع النبي 882 في المسجد 
فقال له: «إني لأعلمك آية لم تنزل على نبي بعد سليمان بن داود» قال: فقلت: 
ما هي ؟ فقال: (لا أخرج من المسجد حتى أعلمكها» قال: فلما أخرج إحدئ 
رجليه قلت: : لعله قد أنسي » فقال: : بم تفة تفتتح القراءة؟) فقلت: : ببسم الله الرحمن 
الرحيم» فقال: «هي هي 1" , فدل أنه لم يخرج بإخراج إحدئ رجليه» ومن 
المتأخرين من أصحابنا من قال: هذه المسألة [موضوعة] على أن داخل الدار 
وخارجها سطح واحد» فإن كانت الدار منهبطة فأدخل إليها إحدئ رجليه حنث ؛ 
لأن أكثره حصل فيها. 

قال: وإن أدخل رأسه ولم يدخل قدميه» لم يحنث » وكذلك إن تناول منها 
شيئاً بيده » لم يحنث ؛ وذلك لأن هذا ليس بدخولء ألا ترئ أن السارق إذا فعله 
بيده» [لم يجب عليه القطع ]1 . 

قال: وإذا حلف لا يدخل داراًء فدخل خرايًا قد كان داراً فذهب بناؤهاء 

ولو قال: لا أدخل هذه الدارء فذهب بناؤها بعد يمينه ثم دخلهاء حنث في 
قولهم» وهذا على ما قدمنا أن اليمين المطلقة يعتبر فيها الصفة المعتادة» وإذا 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرئ وقال: «إسناده ضعيف» ور ارسي اوس 0 

وقال الذهبي: (في سنده سلمة بن صالح الأحمرء واه تنقيح التحقيق في أحاديث التحقيق 

18 . 
(؟) في ب (لم يقطع)» والمثبت من أ. 
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تعلقت بعين يعتبر فيها بقاء الاسمء الا لسر م اا 

وقال أبو يوسف: إذا قال: والله لا أدخل هذا المسجد» فهدم فصار صحراء 
ثم دخله » فإنه يحنث» قال: وهو مسجد وإن لم يكن مبيناً؛ وذلك لأن المسجد 
عبارة عن موضع السجود» وذلك موجود في الخراب. 

ولو حلف: لا يدخل هذا البيت أو بيتاً» فدخله ولا بناء فيه» لم يحنث ؛ 
لما قدمنا أن البيت اسم للبناء [المبني المسقف] ؛ ولهذا(" تسمي العرب الأخبية 
بيوتاً» فإذا زال البناء زال الاسم . 


قال: فإن دخل مسجداً » أو بيعة» أو كنيسة » أو بيت نار» أو دخل الكعبة» 
أو حماماً» أو دهليزاً [4اد/ب] أو ظلة باب دار» لم يحنث ؛ وذلك لآأن المساجد 
لا تسمئ بيوتاً» والمعتبر في 00 المعتاد» ولا يقال: إن الله تعالئ 
سماها بيوتاً في قوله تعالى: مي رت نت أله أن رهم 4 [النور: +.] ؛ لأن المعتبر 
فى الأيمان بالاسم المعتاد دون تسمية القرآن. 

قال: ولو دخل صُفَةَ حنث » وهذا علئ عادة أهل الكوفة ؛ لأن الصفة عندهم 
بيت بصفة: وهو الذي يسمئى ببغداد بيت الجاري يسمونه بالكوفة صفة مُجَنّحة» 
وإذا كان بيتاً عندهم حنث» فأما الصفة المعروفة في البلاد فلا يحنث بدخولها ؛ 
لانها لا تسمى: بيتا. 

قال: ولو حلف لا يدخل صَفَةَ فدخل بيتاً لم يحنث ؛ لأن الصفة عندهم 
بيت بصفة » فلا يحنث فيما لا يوجد فيه تلك الصَفّة7"©. 


(؟) شرح مختصر الطحاوي 5/1 48 ؛ 470 . 


كتاب الأيمان 
4 2 3 


فآ أبوتوجيك نادلب لاس اناك هده الثثار أيدذا فرحل من غير 
الباب لم يحنث ؛ وذلك لأنه حلف على عين”' بصفة» وهو دخولها من الباب. 
قال: فإن نقب للدار باب آخرء فإن أراد أن يدخل منه فاليمين علئ وجوه 
ثلاثة: إن قال: من هذا الباب لم يحنث بالدخول من المحدث ؛ لأنه حلف على 


باس معين » قلا د يحنث بغيره. 


وإن قال: من باب الدار وعنئ ذلك الباب » دَيّن فيما بينه وبين الله تعالى, 
ولا يديّن في القضاء ؛ لأنه حلف على باب [مضاف إلى الدار]”"' » وذلك عام في 
الموجود والمحدث.» فإذا نوئ أحدهما فقد خصص ما في لفظه» وإن لم يكن له 
نية فدخل من الباب المحدث حنث ؛ لأنه باب مضاف إلئ الدار كالباب الأصلي . 

قال هشام: الك مجر لطن ود اقلق لا وده لقان تدارا ا وانوي ء 
فدخل داراً أو حانوتاً لفلان» والساكن فيه غير فلان المحلوف عليه » قال محمد: 
يحنث » إلا أن يقول: الدار أو الحانوت الذي فيه فلان؛ وذلك لأنه حلف على 
دار يملكها فلان» وذلك موجود فيما يسكنه وفيما لاا يسكنه. 

قلت: فإن حلف لا يدخل دار فلان ولا حانوته» قال: هل كان قبل هذا 
كلام؟ قلت: لا؛ قال: محمد: فإن هذا على داره التي يسكنها كانت له أو كان 
فيه متاكناً +«قأما الكاتورك+ فإن كان للمحلوفه عليه تحانوات هو كه فيو كقرل :لا 
أدخل انوا للك هده السالة قنديتاها يما قوم وذكرنا أنه عنقن علو دان 
تضاف إلى فلان » وذلك موجود في إضافة السكنئ » وذكرنا في الحانوت أن فلاناً 
0 | (يمين): 

)١(‏ في ب (معتاد للدار) والمثبت من أ. 
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- 2 باب الخلف عل الدخول 65١‏ ا 1 
1 0 يالل 


إن كان ممن يسكن الحوانيت فهو علئ ما يسكنهء وإن كان ممن لا يسكن فهو 
عار فا يلك 


قال: وإن حلف لا يدخل دار فلان» فدخل دارا بين فلان وبين آخرء فإن 
كان فلان فيها ساكناً حنث» وإن لم يكن ساكناً لم يحنث ؛ لأنه إذا كان اك 
[أضيفت]() إليه وإن لم يملك [:1/0] نصفهاء فإذا ملك أولئ» فإذا كان لا 
يسكنها فالدار مضافة إليهما » فلا يحنث بدخولها. 

قال: فإن حلف لا يزرع أرض فلان» فزرع أرضاً بين فلان وبين آخر حنث ؛ 
لأ 5 جر عفرف الا رفن نسم أرما تر لضن الذار ذا سمي دار ا: 

قال هشام: قلت لمحمد: فإن حلف لا يدخل بيت فلان ولا نية له» فدخل 
داره وفلان فيها ساكن » قال: لا يحنث » حتئ يدخل البيت » فإن كانت نيته أن لا 
يدخل بيته » يعني مسكنه قال: يحنث؛ وذلك لأن البيت عبارة عن موضع 
المبيت » وذلك لا يوجد في صحن الدارء فإن نواه فقد شدد علئ نفسه. 


وقال ابن رستم: قال محمد في رجل حلف لا يدخل دار رجل بعينه مثل 
دار عمرو بن حريث وغيرها من الدور المشهورة (بأربابهاء فدخل الرجل » وقد 
كان باعها عمرو بن حريث أو غيره) ممن تنسب قبل اليمين إليه» ثم دخلها 
الخالت ديف ذ الث يف 1ن الذار المشوورة تضياف اليد أ رمانا عليه طريق 
الفبولة انه ورين الغلاي قروا الدلك اتوي زوالا النقين: 


(1) في ب (انصرف) والمثبت من أ. 


11/ 


كتاب الأيمان 
> ل __ و 


تعرف بهاء لم يحنث في يمينه ؛ لأن الإضافة هاهنا يراد بها الملك دون النسبة» 
فإذا زال الملك زالت الإضافة. 


وقال ابن رستم » عن محمد في رجل حلف لا يدخل هذه الحجرة فكسرت 
الحجرة فدخلهاء قال: لا يحنث» وليست الحجرة كالدار ؛ لأن الحجرة اسم لما 
حجر بالبناء» فهي كالبيت» فإذا انهدمت زال الاسم . 

وقال ابن رستم» عن محمد في رجل حلف لا يدخل دار فلان» فصعد 
السطح» قال: يحنث » إلا أن يكون نوئ صحن الدار» فلا يحنث فيما بينه وبين 
الله تعالى ؛ وذلك لأنهم قد يذكرون الدار ويريدون الصحن دون غيره» فقد نوئ 
ما يحتمله كلامه. 

ولو حلف لا يدخل هذا المسجد فصعد فوقه حنث ؛ لأن سطح المسجد 
منه» ولهذا لا يبطل الاعتكاف بانتقال المعتكف إليه» فإن كان فوق المسجد 
مسكن فلا يحنث ؛ لأن ذلك ليس بمسجد» ولو انتقل المعتكف إليه بطل 
الاعتكاف بانتقاله إليه. 


4. ونوع آخر من الدخول: [دخول الدار مجتارًا] 
قال أبو الحسن: وإذا حلف [الرجل] لا يدخل هذه الدار إلا مجتازاً» فإن 
ابن سماعة روئ عن أبي يوسف: أنه إن دخل وهو لا يريد الجلوس » فإنه لا 
يحنك 4 لأنه عقد عل كل دخول: وامعقن: دخولا .بصفة + وهو ما يقضدا نه 
قال: فإن فعقل + يمود فريها وس رأية الجلوس عندهة) حنث ؛ لأنه دخل 
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3 باب الحلف عل الدخول 9 « 
على غير الصفة المستثناة» فإن دخل لا يريد الجلوس ثم بدا له بعد ما دخل 
فجلس » لم يحنث ؛ لأنه لم يحنث بدخوله و/0/ب|ء فإذا بدا له بعد ذلك » فلم توجد 
الصفة المحلوف عليها ؛ لأن البقاء علئ الدخول ليس بدخول» فلا يحنث به. 


وقال في الأصل: إذا حلف لا يدخل هذه الدار إلا عابر سبيل» فدخلها 
ليقعد فيها أو ليعود مريضاً فيها أو ليطعم فيهاء ولم يكن له نية حين حلف. فإنه 
يحنث » ولكن إن دخلها مجتازاً ثم بدا له فقعد فيهاء لم يحنث ؛ لأن عابر سبيل 
هو المجتاز» فإذا دخلها لغير اجتياز حنث . 

قال: إلا أن ينوي لا يدخلها يريد النزول فيهاء فإن نوئ ذلك فإنه يسعه ؛ 
لأنه قد يقنال: دخلت عابر سبيل بمعنئ لم أدم على الدخول» ولم أستقرء وقد 

وقال هشام» عن محمد» عن أبي حنيفة: في رجل حلف لا يطأ هذه الدار 
بقدمه فدخلها راكباً» قال: يحنث ؛ لأن هذا إنما هو على الدخول» وكذلك قال 
أبو يوسف ومحمد ؛ وذلك لأن المراد باليمين ليس هو مباشرة قدمه اللأرض» ألا 
ترئ أنه لو كان في رجله حذاء نعل حنث » فعلم أن المراد [به] الدخول. 

وقال ابن سماعة» عن محمد: في رجل حلف إن وضع قدمه في هذه الدار 
فعبده حر » فدخلها راكباً فإنه يعتق » وهو قول أبى حنيفة ؛ وهذا لما بيناء فإن كان 
نوئ أن لا يضع قدمه ماشياً فهو على ما نوئ؛ لأنه نوئ حقيقة كلامه [في 
الأصل](2. 
)00 الزيادة من أ. 
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30 كتاب الأيمان 3-53 

وقال في الأصل: إن دخلها راكباً أو ماشياً عليه حذاء أو لا حذاء عليه » فإنه 
يحنث » وهذا على ما بيّنا20. 
. ومما يلحق بمسائل هذا الباب: [دخول حانوت من حلف لا بدخل دار 
فلان] 

ما روئ هشام ) عق أن يوسف: فيمن حلف لا يدخل دار فللان فدخل 
حانونا قرعا عن هذه الذان القع الطريق ولي كنات كفن الاي فانه حتت ؛ 
لأنه من جملة ما أحاطت به الدائرة. 

قال هشام: وسألت أبا يوسف: إن دخل بستاناً في تلك الدار؟ قال: لا 
يحنث» وهذا محمول علئ بستان متصل بالدار» وأما إذا كان فى وَسَطَها فإنه 
يحنث بدخوله ؛ لأنه مما أحاطت به الدائرة» هكذا روي عن محمد. 

وقال ابن سماعة » عن محمد فى نوادره: فى رجل حلف لا يدخل دار فلان 
فحفر سرب(" فبلغ داره» وحفر تحت دار فلان حتئ جاوزهاء فدخل الحالف 
ذلك السَّرّب ومضيئ فيه تحت دار فلان» قال: لا يحنث» إلا أن يكون من هذه 
القناة مكان مكشوف إلئ الدار يستقي منه أهل الدار» فدخل الحالف القناة وبلغ 
ذلك المكشوف » فإنه يحنث » وإن لم يبلغه لا يحنث » ولو كان المكشوف [شيئًا] 
قليلاً لا ينتفع به أهل الدار وإنما هو للضوء فمر الحالف بالقناة حتئ بلغ ذلك 
الموضع فليم بحانث ؛ وذلك لأن القناة تحت الدار إذا لم يكن منها منفذ لم يُعَد 
(1) انظر: اللأصل 08-105/7:”. 


)١(‏ «السَّرَب - بفتحتين -: بيت فى الأرض» فإن كان له منفذ» سُميَ: تَمَقَاة. كما في المغرب 
(سرب)؛ وفي المعجم الوجيز: «السَّرَب: حفير تحت الأرض لا منفذ له). (سرب). 


وا 


-2 باب الحلف عل الدخول 00 

8ك 

من الدار» ألا ترئ أن المقصود )١(|1/0.|‏ بدخول داره إِما لكرامة أو هتك حرمة » 

وذلك لا يوجد فيما لا منفذ منه» فإن كان هناك منفذ يستسقئ منه الماء فبلغ إليه 

فهو كمن دخل في بئر في داره» وإن كان لا ينتفع به إلا للضوء لم يصر داخلاً في 
الدار» فلا يحنث . 


قال: ولو اتخذ فلان سَوَباً : موفة واه وعطاه كود "دان لها ابوابا إلن 
الطريق » فدخلها رَجل قد حَلف لا يدخل دار فلان» فإنه حانث ؛ وذلك لأن 
السَّرَبَ تحت الدار هخ بيوتها. 

قال: ولو عمد فلان إلئ بيت من داره أو بيتين فسَدّ أبوابها من [قِبَل] داره» 
وجعل أبوابها إلى دار الحالف علئ دخول الدار» فدخل الحالف هذين البيتين» 
فإنه لا يحنث ؛ لأنها صارت منسوبة إلى [الدار] الأخرئ » فلم يحنث بها. 

وقال ابن سماعة [عن محمد]: فى سرُداب(2 يكون بابه إلى دار محتفرة فى 
دار أخرئ: إنه من الدار التي مدخله إليها وبابه إليها ؛ وذلك لأنه بيت من بيوتها. 

قال ابن سماعة عن أبى يوسف: فى رجل حلف لا يدخل بغداد فانحدر 
من الموصل في سفينة فَمَرٌ ببغداد» قال: لا يحنث» فإن خرج فمشئ علئ الجسر 
حنث؛ وإن قدم إلى الشّط ولم يخرج لم يحنث» ولم يكن مقيماً إن كان أهله 
ببغداد» وإن خرج إلى الشط حنث. 


وقال ابن سماعة عن محمد, إذا انحدر في سفيئة مِنّ الموصل إلى البصرة 


.786 ملاحظة: هنا بداية ل‎ )١( 


(؟) قال الفيومي: «السّؤْدابٍ: المكان الضيّق يُدْخل فيه». المصباح (سردب) ؛ وفي المعجم الوجيز: 
ا(الشّرداب: بناء تحت الأرض يُلجأ إليه من حر الصيف » وجمعه سراديب»). (سرد) 


الا 


5 كتاب الأيمان 
6 


فمر في وّسَط الدَّجْلة » قال: هو حانث . 

لأبي يوسف: أن دخول البلد يكون بالاستقرار فيه» وموضع الدجلة ليس 
بموضع الاستقرار » فلا يقصد بالدخول. 

ومحمد يقول: إن الدجلة من البلد» ألا ترئ أنه لو عقد عليها جسراً كان 
من البلد؛ وكذلك إذا حصّل في هذا الموضع وهو في السفينة7"0"). 


. في أ(في ذلك الموضع في سفينة)‎ )١( 
. :51//7 شرح مختصر الطحاوي‎ ؛1١‎ 71١0/١ (؟) انظر: الأصل‎ 


ا/0 


82 باب الخلف عل السك 5 


بَابٌ 
الحلف على السكنى 
سج مجعم ؤت جه - 

قال أبو الحسن: إذا حلف الرجل لا يسكن هذه الدار [قال]: فالسكنئ أن 
يسكنها بنفسه » وينقل إليها من متاعه ما يتأثث به ويستعمله في منزله» فإذا فعل 
ذلك فهو ساكن» وهو حانث [في يمينه] ؛ وذلك لأن السكنئ هي للكون في 
المكان علئ طريق الاستقرار والمداومة» وذلك يكون بما يسكن به فى العادة. 
ألا ترئ أن من جلس في المسجد وبات فيه لم يكن ساكناً للمسجد» ولو أقام فيه 
بها يعاقت ننه وضفه يسك المسجد «فوتحب اغتباز ذلك فى 'اليميرة : 

قال: وإن كان فيها ساكناً وحلف لا يسكن فيهاء فإنه لا ي يب حتى ينتقل عنها 
بنفسه وأهله وولده الذين معه» ومتاعه» ومن كان يأويها لخدمته والقيام بأمره في 
منزله » فإن لم يفعل ذلك و[|لم] يأخذ في النقلة من ساعته وهي ممكنة » 

والكلام في هذا في فصلين: أحدهما: أنه إذا حلف لا يسكن فانتقل بأهله 

وعلئ [0:/ب] هذا الخلاف» إذا حلف الراكب [أن لا يركب] » فنزل في 
الحال» وإذا حلف اللابس أن لا يلبس فنزع في الحال. 

وجه قولهم: أن اليمين تعقد على ما يمكن الاحتراز منه» ولا تعقد على ما 
لا يمكن الاحتراز منه» ألا ترئ أن الإنسان يحلف ليبر لا ليحنث » ومعلوم أن ما 
بين | لحلف والنزول والانتقال لا يمكن الاحتراز منه» فكانت اليمين علئ ما سواه. 


اف 


كتاب الأيمان 


وجه قول زفر: أنه قد وجد عقيب اليمين جزءا من السكنئ [وإن قل] لو 
حصل [ذلك] من الحالف علئ السكنئ وليس هو فى الدار» حنث » فكذلك إذا 


والفصل الثاني: إذا انتقل بنفسه ولم ينقل متاعه وأهله» قال أصحابنا: 


يحنث » وقال الشافعى: سيف : 


لنا: أن السكنى إنما تكون بما يسكن به [في] العادة على ما بيّناء فإذا حلف 
علئ نفيها اقتضئ إزالة ما صار به ساكناً» فإذا لم يفعل حنث ؛ لأن قوله: لا أسكن 
هذه الدار [أي: لا أسكنها] تنزُّهًا عنها وصيانة لنفسه وكراهة لهاء وذلك مما 
يقصده الإنسان في أهله كما يقصده في نفسه » فكانت البمدة غليهها: 

وقد تكلم الشافعي محتجاً في هذه المسألة [قال]: إذا خرجت من مكة 
وخلفت دفترات بها أفأكون ساكناً بمكة؟ وهذا غلط ؛ لأن الدفاتر لا يسكن بها 
في البيوت» فبقاؤها لا يوجب بقاء السكنى . 


وعلى أن من أصحابنا من قال: إذا حلف لا يسكن هذه الدار» فخرج منها 
وفيها أهله أو متاغه» حنث ؛ لأنه يسمي ساكناء آلا ترئ أنه يقال للرجل وهو في 
السوق: أين تسكن؟ فيقول: في موضع كذاء فدل على أنه ساكن وإن لم يكن 
فيها . 

قالوا: ومن حلف لا يسكن في بلد فخرج منه وترك أهله فيه لم يحنث» لأنه 
لا يقال لمن بالبصرة [أنه] ساكن بالكوفة» أما إذا انتقل بنفسه وأهله ومتاعه وترك 
0 انظر: مختصر المزني ص74 ؛ رحمة الأمة ص .7٠١‏ 
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ع باب الحلف على السكق 5 

فخ أنات كينا يصير أ "إن أيا نهييفة قال يستنة واواقال أبن يوسففب: إذا كان الماع 
المتروك لا يشغل بيتاً ولا بعض الدارء لا يحنث » [ولست أجد]”(" في هذا حدا ؛ 
وإنما هو على الاستحسان »؛ وعليئن ما يعرفه الناس. 

واكاك أميكابنا تفرلوة : تقول أبن ضيفة: ]3 اأقرلة شيا بسيرا :"يعي 
ما يعتد به في التأثث » ويسكن بمثله » فأما إن خلف فيها وتداً أو مكنسة» لم يحنث . 

لأبي حنيفة: أن اليمين لما اقتضت خروجه من الدار وإخراج ما صار به 
ساكناً» فمتئ بقي منه شيء فلم يوجد شرط البر بكماله» فحنث. 

لآب يوسقت: أن البهير :من الأقاث غير معتدابة» آلا قرف أنه لا و0 
بمثله» فصار كالوتد. 


-6١‏ فَصَل: [الحنث إذا منع من التحول والخروج] 

قال: فإن منع من التحول وأن يخرج بنفسه ومنعوا متاعه وأوثقوه وقهروه» 
فإنه لا يحنث وإن أقام على ذلك أياماً؛ وذلك لأن البقاء على السكنئ يجري 
مجروا الابتدذاء» ومعلوم أن من حلف [1ى 8 /أ] لا يسكن هذه الدارء فحمل إليها 
مكرهاً لم يحنث به» وكذلك البقاء إذا كان بإكراه لم يحنث به ؛ لأنه ليس بساكن » 
وإنما هو مسكن ٠.‏ 
طلب منزل أياماً ثلاث" فلم يجد ما يستأجر» وكان يمكن أن يخرج من المنزل 


00 في ب (وليست أحد) والمثبت من أ. 
00 في أ (لا يصير ساكتا). 
(6) في أ (قليلة). 
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أو يضع متاعه خارجاً من الدار» قال: لا يحنث ؛ لأن هذا من عمل التَقَلَهَ ؛ وذلك 
لأن النقلة محمولة علئ العادة» والمعتاد أن ينتقل من منزل إلئ منزل» فأما أن 
يلقي متاعه علئ الطريق فليس بمعتاد ؛ ولأنه مادام فى طلب المنزل فهو متشاغل 
بالانتقال» كما لو خرج يطلب من يحمل7' رحله. 

قال محمد: إن كان الساكن موسراً وله متاع كثير وهو يقدر علئ أن يستأجر 
من ينقل متاعه في يوم فلم يفعل» وجعل ينقل بنفسه الأول فالأول فمكث في 
ذلك سنة» قال: إذا كان النقل”" لا يغير» فإنه لا يحنث ؛ وذلك لأن الحنث يقع 
بالاستقرار في الدار» ومن تشاغل بالانتقال فليس بمستقر ؛ ولأنه لا يلزمه الانتقال 
علئ أسرع الوجوه» ألا ترئ أن الانتقال المعتاد لا يحنث به وإن كان غيره أسرع منه. 

قال: فإن تحول ببدنه وقال ذلك أردت » وقد كان حلف لا يسكن هذه الدار 
وهو ساكن فيها فهو كما نوئ ؛ وذلك لأنه إذا حلف [لا يسكن هذه الدار]7" لم 
يكن :ساكنا إلا بنفسه وأثاقه: فإذا قال: أردث السكنئ بنفسي فقد شدد علئ نفسه. 

قال: فإن كان الحلف [وّجد] وهو ساكن وقال: نويت الانتقال ببدنى» ديّن 
فيما بينه وبين الله تعالئ » ولم يديّن في القضاء ؛ لآنه نوئ غير ظاهر كلامه» فلم 
يصدق فى القضاء7). 


قال: وإذا كان رجل ساكناً مع رجل في دارء فحلف أحدهما لا يساكن 


)١(‏ في أ(ينقل). 

2( في أ (النقلان) . 

(*) الزيادة من أ. 

(4) انظر: الأصل» 707/7 وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي 475/1 وما بعدها. 


كلا 
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صاحبه » فإن أخذ فى النقلة وهى ممكنة على المكان وإلا حنث » والنقل علئ ما 
وصفنا لك إذا كان ساكناً فى الدار فحلف لا يسكنها ؛ وذلك لأن المساكنة أن 


03 


٠. فحنث‎ 

قال: فإن وهب الحالف متاعه للمحلوف عليه » أو أودعهء أو أعاره ثم خرج 
في طلب منزل » فلم يجد منزلاً أياماً ولم يأت الدار التي فيها صاحبه» قال محمد: 
إن كان وهب المتاع وأقبضه منه وخرج من ساعته وليس من رأيه العود إليه» فليس 
بمساكن له» وكذلك إن أودعه المتاع ثم خرج لا يريد العود إلى ذلك المنزل» 
وكذلك العازية + لأنه إذا وهب المتاع وأقبضه وخرج » فليس بساكن بنفسه ولا 
بماله» وإذا أودعه فليس بساكن له» وإنما هو في يد المودّع » وكذلك إذا أعاره 
فلم يحنث . 

قال: ولو كان له في الدار زوجة فأرَادَها على الخروج» فأبت [00؟اب] 
وامتنعت وحرض علئ خروجها واجتهد فلم [تخرج ]0 فإنه لاا يحنث إذا كانت 
هذه حالها ؛ وذلك لأنه لو بقي في الدار مكرهاً لم يحنث لعدم اختياره للسكنئ » 
وإذا بقي فيها ما يسكن به بغير اختياره فهو كذلك. 


)١1(‏ في ب (تفعل) والمثبت من أ. 


/ا/ا 


السكنى في الأماكن 
سمت مو رجه وه 
قال أبو الحسن: وإذا حلف الرجل لا يساكن فلاناً » فساكنه في دار أو بيت 
أو غرفة» حنث ؛ وذلك لأن المساكئة هى القرب والاختلاط» فإذا سكنا فى 
قال: فإن ساكنه في دار» هذا في حجرة وهذا في حجرة» أو هذا في منزل 
وهذا ف مل ل نكن إلا أكون دارا كر 
قال أبو يوسف: مثل دار الرقيق ونحوهاء ودار الوليد بالكوفة» فإن هذا لا 
يحنث » وكذلك كل دار عظيمة فيها مقاصير ومنازل ٠‏ 
وقال هشام عن محمد: إذا حلف لا يساكن فلاناً ولم يسم دارا فسكن هذا 
حجرة وهذا حجرة لم يحنث» إلا أن يساكنه في حجرة واحدة. 
قال هشام: قلت [لمحمد]: فإن حلف لا يساكنه في هذه الدار فسكن هذا 
فى حجرة منها وهذا حجرة» قال: يحنث . 
لأبى يوسف: أن المساكنة هى الاختلاط والقرب » فإذا كانا فى حجرتين 
في دار صغيرة فالقرب موجود». فهو كبيتين من دار» وإذا كانا في حجرتين من 
دار عظيمة » فالقرب لا يوجد» فهو كدارين فى محلة . 
لمحمد: أن الحجرتين المختلفتين كالدارين » بدلالة أن السارق من أحدهما 
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إذا نقل إلئ الأخرئ قطع » وليس كذلك إذا حلف لا يساكنه في دار ؛ لأن اليمين 
على أن يجمعهما دار واحدة ؛ وقد جمعهماء وإن كانا في حجرها. 


فأما إذا سكن هذا في بيت من دار وهذا في بيت » وقد حلف لا يساكنه ولم 
يسم داراًء حنث في قولهم ؛ لأن بيوت الدار الواحدة كالبيت الواحدء ألا ترئ 
أن السارق إذا نقل من أحد البيتين إلى الآخر [لم](© يقطع . 

وقال أبو يوسف: فإن ساكنه في حانوت في السوق يعملان فيه عملاً أو 
يبيعان تجارة » فإنه لا يحنث » وإنما اليمين علئ المنازل التي إليها المأوئ وفيها 
الأهل والعيال» وأما حوانيت البيع والعمل فليس اليمين عليهاء إلا أن ينويها أو 
يكون كلامٌ بينهما قبل اليمين يدل عليها » فتكون اليمين على ما تقدم من كلامهما 
ومعانبييئ20؛ وذلك لأن السكنئ عبارة عن المكان الذي يأوي إليه الناس في 
العادة» ألا ترئ أنه لا يقال: فلان يسكن السوق وإن كان يتجر فيهاء فإن جعل 
السوق مأواه قيل إنه يسكن السوق » فإن كان هناك دلالة تدل علئ أنه أراد باليمين 
ترك المساكنة في السوق» حملت اليمين على [1/45] ذلك» فإن لم يكن هناك 
دلالة(© فقال: نويت المساكنة في السوق أيضاً» فقد شدَّدٌ على نفسه. 

قال: وإذا حلف لا يساكن فلاناً بالكوفة » ولا نية له» فسكن أحدهما في 
دار والآخر في دار أخرئ في قبيلة واحدة» أو محلة واحدة» أو درب, فإنه لا 
يحنث » حتئ يجمعهما السكنئ في دار؛ وذلك لأن المساكنة هي المقارنة0؛) 


() الزيادة من أ. 
(0) في أ (نية). 
):) في أ (المعاونة) . 
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والمخالطة» وذلك لا يوجد إذا كانا فى دارين» فأما ذكر الكوفة فلتخصيص 
اليمين لهاء حتئ لا يحنث بمساكنته فى غيرها. 

فإن قال: نويت أن لا أسكن الكوفة والمحلوف عليه بالكوفة » حنث ؛ لأنه 
شدد علئ نفسه » وكذلك إن حلف لا يساكنه فى الدنياء فاليمين على المساكنة 

قال: ولو أن مَّلّاحاً حلف لا يساكن فلاناً» فساكنه في سفيئة مع كل واحد 
منهما أهله ومتاعه واتخذها منزلاً» فإنه يحنث» وكذلك أهل البادية إذا جمعهم 
خيمة » فإن تفرقت الخيام لم يحنث وإن تقاربت؛ لأن السكنى محمولة على 
العادة» وعادة الملاحين السكنئ فى السفن» وعادة البادية السكنئ فى 
الأخبية('2 » فيحمل يمنيهم علئ عادتهم”" . 


(1) في أ (الخيام). 
(؟) انظر: الأصل "07/١‏ وما بعدها. 
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بَابٌ 
[الحلف بالإيواء] والبيتوتة 

قال أبو الحسن: إذا حلف الرجل لا يأوي20 مع فلان أو لا يأوي في مكان » 
أو دارء أو بيت » فالإيواء: الكون ماكثاً في مكان» ومع فلان في مكان قليلاً كان 
أن يكون نوئ أكثر من ذلك يومًا أو أكثر؛ فيكون على ما نوئ . 

روئ هذا ابن رستم: في رجل حلف بالطلاق لا يأويه وفلاناً بيت ؛ وذلك 
لأن الإيواء عبارة عن المصير في الموضع » قال الله تعالى: لاسَكَاويَ إِلّ جَبَلٍ 
يَعَصِمُنٍ مِنَ أَلْمَاهِ © [هود: 0:] يعني: ألتجى» وذلك [موجود](" في قليل الوقت 
وكثيره ٠‏ 

وقد كان قول أبى يوسف الأول: إن الإيواء مثل البيتوتة » وأنه لا يحنث 
حتئ يقيم في المكان أكثر الليل؛ لأنهم يذكرون الإيواء كما يذكرون البيوتة» 
فيقولون: فلان يأوي فى هذه الدار» كما يقولون: يبيت فيها. 

فأما إذا نوئ أكثر من ذلك» فالأمر على ما نوئ ؛ لأن اللفظ محتمل» ألا 
ترئ أنهم يذكرون الإيواء ويريدون به | لسكنى والمقام. 


وقد روئ ابن رستم عن محمد فى رجل قال: إن آوانى وإياك بيت أبداً» 


)١(‏ الإيواء من «أوَئ إليه: التجأ وانضم » وأواه غيره إيواء» ومنه قوله: فإن آواه سقف». المغرب 
(أوي). 
زع في ب (من مردود)ء والمثبت من .١‏ 


م 
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أنه علئ طرفة عين في قول أبي يوسف الآخرء وقولنا: إلا أن يكون نوئ أكثر من 
ذلك وها أو اكير . 

قال ابن سماعة عن أبى يوسف: إذا حلف لا يؤوي فلاناً» وقد كان 
المحلوف عليه في عيال الحالف ومنزله؛ فلا يحنث الحالف إلا أن يعيد 
فهذا على نية [:4:/ب] الحالف » إن نوئ أن لا يعوله فهو كما نوئ» وكذلك إن 
| حلف](" أن لا يدخله عليه بيته [فهو كما نوئ]( ؛ وذلك لأن قوله: لا آويه 
يذكر ويراد به ضمه إلى نفسه في منزله » وقد يريد به القيام بأمره» فإن كان فى 
اللفظ دليل على عكسه وإلا رجع”" إلى نيته . 

قال: فإن دخل المحلوف عليه بغير إذنه فرآه فسكت» لم يحنث» وذلك 
لأنه حلف علئ فعل نفسه » وإذا لم يأمره لم يوجد فعله. 


قال عمرو عن محمد: الإيواء عندي الكينونة!؟) والسكنئ » فإن نوئ 
المبيت فهو علئ ذهاب الأكثر من الليل » وإن لم ينو شيئاً فهو علئ ذهاب ساعة. 

قال أبو الحسن: وإذا حلف أن لا يبيت مع فلان» أو لا يبيت فى مكان 
كذاء فالمبيت بالليل حتئ يكون ذلك منه أكثر من نصف الليل » وإن كان أقل» 
لم يحنث » وسواء نام في الموضع أو لم ينم ؛ وذلك لأن البيتوتة عبارة عن الكون 
)١(‏ في ب (نوئ) والمثبت من أ. 
(؟) الزيادة من أ. 
(0) في أ (رجعنا). 
(:) في أ (البيتوتة). 

4م 


باب الحسلف بالإيواء والبيتوتة 
بالمكان (أكذر الليل )7 > الااترئ أن الأتعات يدض عل غير لبلا ويقيي 'عنده 
قطعة من الليل فلا يقال: بات عنده؛ فإن أقام أكثر الليل قيل: بات عنده» ويقال: 
بات فلان في منزله وإن كان في أول الليل فى غيره؛ ولا يعتبر بالنوم ؛ لأن اللفظ 
قال ابن رستم عن محمد: في رجل حلف لا يبيت الليلة في هذه الدار وقد 
ذهب ثلثا الليل ثم بات بقية الليل» قال: لا يحنث ؛ وذلك لأن البيتوتة إذا كانت 
أكثر الليل فقد حلف على ما ليس بموجودء فلم تنعقد يمينه!"©. 


)١(‏ ساقطة من أ. 
(6) انظر: مختصر القدوري ص ٠.6١09‏ 


لذ 


الحلف على الخروج 
حي رت 0 
قال أبو الحسن: الخروج من الشيء: هو الانفصال من داخله إلى خارجه, 
وهو عكس الدخول» فإذا حلف لا يخرج من شيء فاعتبره بالدخول علئ ما بِيّنت 
لك في الدخول» فإذا كان انفصاله من موضع إلى الشيء المجلوف عليه دخولا 
فيه ؛ فانفصاله من الموضع الذي يكون به داخلاً إلئ الموضع الذي يبتدئ منه 
الدخول خروج » وهذا في البلدان» والدور والمنازل» والسفن» والآخبية 
والفساطيط والخيم ؛ وذلك لأن الخروج هو الانفصال من داخل إلئ 27 خارج 
فإذا حصل ذلك وقد حلف عليه » تناولته اليمين. 
فإن حلف لا يخرج إلا على صفة. فاعتبر تلك الصفة عند الانفصال» كما 
لو حلف لا يدخل إلا على صفة» أن تلك الصفة تعتبر حال الدخول. 


قال: والخروج من الدور المسكونة: أن يخرج [1/8] الحالف بنفسه ومتاعه 
وعياله كما يفعل إذا حلف أن لا يسكن » وإذا كان الحلف على الخروج من البلدان 
والقرئ » فهو علئ خروج الحالف ببدنه خاصة ؛ وذلك لأن حلفه على الخروج 
من الدار لكراهتهاء ومن كره شيئاً لنفسه كرهه لأهله » فأما يمينه على الخروج من 
البلد فقد حمله على الخروج ببدنه خاصة ؛ لأنه يقال: خرج من البلد وإن [كان] 
فيه عياله؛ ويقال: لم يخرج من الدار إذا كان فيها عياله [وتقَله]'''؛ وقد خرج 
منها لحاجة [سفرًا وغيره] » وهذا يشهد لقول من قال من أصحابنا أن من حلف 
)١(‏ «التّقَل ‏ بفتحتين ‏ متاع المسافر وحشمه» والجمع: أثقال». المغرب (ثقل) . 
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لا يسكن في بلد فخرج بنفسه دون عياله ؛ برّ. 

وقد ذكر هذا الفصل في الخروج ابن سماعة » عن أبي يوسف ومحمد» في 
الرقيات » وقال هشام: سمعت أبا يوسف قال: إذا قال: والله لا أخرج ‏ وهو في 

فإن قال: نويت بالخروج إلى مكة» أو خروجاً من البلد» فإنه لا يصدق في 
القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى ؛ وذلك لأن البيت والدار في حكم البقعة 
الواحدة » فاليمين علئ الخروج المطلق » يقتضي الخروج منها. 

فإن قال: أردت الخروج من البيت » فقد سَدَّدَ على نفسهء وإن قال: أردت 
التي يقع إليها الخروج. 
وقال: عنيت السفر إلى بغداد دون ما سواهاء لم يُدَيِّن 7" في القضاء ولا فيما بينه 
وبين الله تعالى ؛ لأنه نوئ تخصيص '" الجهات » وذلك ليس في لفظه . 

وقال هشام: سألت محمد عن رجل حلف لا يخرج من الرَّي إلى الكوفة» 
فخرج من الريّ يريد مكة وطريقه على الكوفة قال محمد: إن كان حين خرج من 
الريّ نوئ أن يمر بالكوفة فهو حانث » وإن كان حين خرج نوئ أن لا يمر بها ثم 
بدا له بعد ما خرج» فصار من الري في الموضع الذي يقصد فيه الصلاة أن يمر 
(؟) في أ (التخصيص). 


6م 
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بالكوفة فمر بهاء لم يحنث ؛ وذلك لأنه لما نوئ أن يخرج إلى مكة ويمر بالكوفة 
فقد نوئ الخروج إلى الكوفة وإلى غيرهاء فيحنث» [وإذا نوئ أن لا يمر 
بالكوفة » فلم ينو الخروج إليها ء وما بعد ذلك ليس بخروج » فلا يحنث |7 


وإن كانت نيته أن لا يخرج إلى الكوفة خاصة ليس إلى غيرهاء ثم بدا له 
في الحج فخرج ونوئ أن يمر بالكوفة » قال محمد: هذا لا يحنث فيما بينه وبين 
الله تعالئ ؛ لانه نوئ تخصيص ما في لفظه. 

وقال [48١اب]‏ ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل قال لامرأته: إن خرجت 
من هذه الدار إلا إلئ المسجد فأنت طالق » فخرجت تريد المسجدء ثم بدا لها 
فذهبت إلى غير المسجد لم تطلق؛ وذلك لآن الخروج حصل إلئ المسجدء 
فصار مستثنىئّ من اليمين» فإذا [خرجت» ثم] قصدت غير المسجد [فهو بقاء 
علئ الخروج] » فالبقاء على الخروج ليس بخروج » فلم يحنث . 


وقال عمرو: سألت محمداً عن رجل حلف ليخرجنّ من الرّقة» ما الخروج؟ 
قال: إذا جعل البيوت خلف ظهره؛ وذلك لان من حصل في هذا الموضع جاز 
له القصر» فعلم أنه خرج من البلد. 

وقال عمرو: وسئل محمد عن رجل قال لامرأته: إن خرجت في غير حق 
فأنت طالق» فخرجت في جنازة والدٍ أو أخ» قال: لا تطلق» وكذلك كل ذي 
رَحِمٍ مَخْرّم؛ وكذلك خروجها إلئ العرس أو خروجها فيما يجب عليها ؛ وذلك 
لان الحق ليس يراد به الواجب في العادة» وإنما يراد به ما يستحق فى العادة» 
وهذا مستحق في العادة 227 ْ 
)١(‏ انظر: اللأصل 80١/5‏ وما بع'.ها. 


1م 


بَابٌ 
الرجل يحلف لا يدخل على فلان 
ا 

قال أبو الحسن: إذا حلف الرجل لا يدخل على فلان» ولم يسم شيئاء 
فدخل عليه بيته » فإنه يحنث إذا كان يقصذه بالدخول » فإن لم يقصده لم يحنث » 
وكذلك إن دخل عليه بيت رجل آخر ؛ وذلك لأنه يكون داخلاً عليه بالقصد إليه» 
فإذا دخل وهو لا يقصده فليس بداخل عليه ؛ ولأنه حلف لا يدخل عليه استخفافاً 
به وتركاً» لا كرامة » وهذا لا يكون إلا مع القصد. 


وقد ذكر أبو الحسن في هذا الباب» عن ابن سماعة في نوادره ضد هذاء 
فقال في رجل قال(": والله لا أدخل على فلان بيتاً» فدخل بيتاً على قوم وفيهم 
فلان ولا يعلم به الحالف » فإنه حانث بدخوله ؛ وذلك لأنه حلف على الدخول 
عليه » والعلم (بشرط الحنث)0' ليس بشرط في الحنث» كمن حلف لا يكلم 
ذيدا وكلمة ومو “يعاق الؤ:آن طلس المذمت يا نداد.. 


قال: ولو علم أنه فيه فدخل ينوي الدخول على القوم غيره» لم يحنث فيما 
بينه وبين الله تعالى ؛ [وذلك] لأنه ليس بداخل عليه إذا قصد غيره» إلا أنه لا 
يصدق في القضاء ؛ لأن الظاهر دخوله علئ الجماعة» وما في اعتقاده لا يعرفه 
الحاكم . 


)١(‏ في أ (ولو قال رجل والله). 


/ا4/ 


5 كتاب الأيمان 1 

1227-22-2 © 

قال أبو الحسن: فإن دخل عليه في مسجدٍ أو ظلّة » أو سقيفة" » أو دهليز") 
دارء لم يحنث ؛ وذلك لأن دخول المسجد ليس بدخول عليه» لأن المقصود هو 
الدخول المعتاد الذي يدخل الناس بعضهم علئ بعض » وذلك يكون في البيوت 
خاصة » فإن دخل عليه في فسطاط أو خيمة أو بيت [1/:84] شعر» لم يحنثء إلا 


أن يكون الحالف من أهل البادية ؛ وذلك لأن الدخول المعتاد فى غير أهل البادية 
إنما يكون في البيوت والدورء والدخول في البادية يكون علئ العمد(" » فحمل 
ذلك على العادة. 

وقال ابن سماعة عن محمد: إذا حلف لا يدخل علئ فلان هذه الدارء 
فدخل الدار وهو فى بيت فى الدارء قال: فإنه لا يحنث ؛ لأن فلانًا ليس فى 
الدارء وإن كان في صحن الدار حنث ؛ وذلك لأنه لا يكون داخلاً عليه إذا لم 
يكن يشاهده» ألا ترئ أن السَّقَاء يدخل دار الأمير فلا يقال إنه دخل علئ الأمير. 

قال: فإن قال: والله لا أدخل على فلان هذه القريةء فدخل القرية» فإنه لا 
يحنث ؛ وذلك لأنه إنما يكون داخلاً عليه إذا دخل فى بيته » وتخصيص القرية 
حتئ لا يقع الحنث بالدخول عليه في غيرها. 

وقال ابن رستم عن محمد: إذا قال: والله لا أدخل على فلان» ولم يذكر 
ناد غيره» فدخل عليه فسطاطاً أو داراً حنث » وهذا محمول على أن عادة 
فلان أن يدخل عليه في الفسطاط» وإلا لم يحنث [كما فى الباب الأول» فإن 
)١(‏ «والسقيفة: الصّفَّة ؛ وكل ما سقف من جناح وغيره». المصباح (سقف) ؛ وفي المعجم الوجيز: 

«السقيفة: العريش يستظل به). (سقف). 


(؟) «الدهليز: المدخل بين الباب والدار) . المعجم الوجيز (دهل) . 
069 وَالعُمُد جمع عَمودء «ويقال لأصحاب الأخبية: أهل عَمُود وعٌمّد وعماد». المصباح (عمد). 
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5-0 02022722 5 
دخل عليه في حَمَام » أو فى مسجدء أو فى الكعبة» فإنه لا يحنث] ؛ وذلك لأن 
المقصود باليمين الامتناع من الدخول في الموضع الذي يكرم الناس بالدخول 

عليه فيه » وهذا لا يوجد في الحَمَّام والمساجد. 

قال محمد: ولو دخل علئ فلان بيته وهو يريد [رجلاً زائراً عنده] (©) لم 
يحنث » فإن دخله وهو يريده أو لا نية له حنث ؛ وذلك لأنه إذا نوئ الدخول علئ 
غيره فلم يقصده بالدخول فلا يحنث ء وإِن أطلق الدخول فهو داخل على كل من 
في الدار» فحنث » وهذا كالسلام إذا حلف لا يسلم على رجل فسَلم علئ جماعة 


وهو فيهم » حنتثت2 وإن لم يرده بالنية ؛ لوم 


)١(‏ في ب (إجلالاً زائرًا غيره) والمغبت من أ. 
)١(‏ انظر: اللأصل 505/7 وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي 488/١‏ . 


/4 


الحلف على اقتضاء الدراهم 
ا 
فإ أو الحنن: وذ انلك الرول لأعدن مر كلاق عقف أن تصن هد 
فلان حقه» فأخذ منه بنفسه » أو أمر من أخذها منه» أو أخذها من ضامن عنهء أو 
محتال عليه بأمر المطلوب, بَرَّ ؛ وذلك لأنه إذا أخذ من وكيله أو كفيله بأمره فقد 
أخذ منه» ألا ترئ أن حقوق القضاء لا تتعلق بالفاعل » وتتعلق بالآمر. 


أمره؛ حنث في يمينه ولم يبرِّ؛ وذلك لأن القبض ليس من المحلوف عليه ألا 
ترئ أن الدافع لا يرجع عليه بما أعطاه» فلم يوجد شرط البر فحنث . 

وكذلك لو كان الحالف الذي عليه المال» [فقال]0©: ليعطين فلاناً حقهء 
فأعطاه بنفسه ) ال بوميول أو أحالة: أو أمر من ضمنه له فأخذه() الطالب » ب 
الحالف في يمينه لما بيّنا أن حقوق الدفع لا تتعلق بالدافع » فتتعلق بالآمر» فكأنه 

ولو كان ذلك بغير أمره [:4/ب] حنث الحالف ؛ لأن الدفع المحلوف عليه 
لم يوجدء ألا ترئ أن الدافع لا يرجع عليه. 

فإن قال الحالف في هذين الوجهين: أردت أن يكون ذلك بنفسى » كان كما 
0( في أ (وقبضه). 


30 باب الحلف عل اقتضاء الدراهم 9 ع 

قال» فإن لم يفعل بنفسه حنث ؛ لأنه شدد على نفسه. 

فإن كان المطلوب حلف أن لا يعطيه » فأعطئ علئ أحد هذه الوجوه حنث » 
فإن قال: إنما أردت أن لا أعطيه أنا بنفسي» لم يُدَيّن في القضاءء وديّن(© فيما 
بينه وبين الله تعالى ؛ لأن العطاء بفعله وَفعل غيره سواء فى القصدء فيتناولهما 
اليمين» فإذا نوئ غير الظاهر لم يصدق في القضاء. 

ولو أخذ به ثوباً أو عوضاً فقبض العوض فهو بمنزلة قبض المال؛ وذلك 
لأنه يمور سعوفيا باد التوطي + كنا يضبن سكوف بأد تفين الحق» 

قال: ولو كان الظالت خلف لياخذن هالة مته» أو ليقيضتةء أن ليشتوفيه: 
ولم يوقت» فأبرأه من المال» أو وهبه له حنث في يمينه؛ وذلك لأن شرط البر 
فات فى يمين منعقدة» ألا ترئ أن البراءة ليس بقبض ولا استيفاء. 

قال: لو كان وقت وقتاً» فقال: اليوم» أو إلى كذا وكذاء فأبرأه قبل ذلك أو 
أبى يوسف ؛ لأن اليمين الموقتة يتعلق انعقادها بآخر الوقت » فكأنه قال: فى آخر 
الوقت لأقضينه دينه » ولا دين له [ عليه | » فلا تنعقد اليمين عندهما » وتنعقد عند 
القبض أو علئ الدفع ؛ لأنها من جنس الجياد» ألا ترئ أنه يجوز أخذها في ثمن 
الصرف » فوقع بها الاقتضاء. 
(1) في أ(ولا فيما). 
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وإن كانت ستوقة فليس هذا بقبض ؛ لأنها ليست من جنس الدراهم» ولا 
يجوز التجوز بها في ثمن الصرف . 


وكذلك لو رد الثوب الذي أخذ عن الدين بعيب أو استحق » كان قد برّ في 
يمينه » وهذا قبض ؛ لأن المعيب قد صَمَّ قبضه عن الحق» وإنما ينفسخ قبضه 
بعد الاستيفاء » والمستحق يصح قبضهء وإنما يبطل فيه القبض لعدم الإجازة. 

وقد قالوا: إذا اشترئ بدينه بيعاً فاسداً وقبضه» فإن كان في ثمنه(" وفاء 
بالحق فهو قابض لدينه » ولا يحنث » وإن لم يكن فيه وفاء» حنث ؛ لأن المضمون 
في البيع الفاسد القيمة دون المسمى . 

ولو غصب الحالف مالا مثل دينه» برِّ؛ِ لأن الاقتضاء يقع بهء وكذلك لو 
استهلك له دنانير أو عروضاً ؛ وذلك لأن القيمة تجب في ذمته » فتصير قصاصاً. 

وقال محمد: إذا قال: إن لم أتزن من فلان ما لي عليه [1/:0]» أو [قال]: 
إن لم أقبض ما لي عليه في كيس ء أو قال: إن لم أقبض ما لي عليه دراهم» أو 
بالميزان» أو قال: إن لم أقبض دراهم فضامن الدراهم التي لي عليه » فأخذ بذلك 
عرفا أو شنا مهايو رن مق الزعفر ان أو عي "فقوي حادك تولك أنه لما وز 
الوزن وذكر الكيس والدراهم وقعت يمينه على جنس حقه » فإذا أخذ عوضاً عنه» 
0 


6 [6)ء5 64- 
0 7 0 


)١(‏ في أ(قيمته). 
(؟) انظر: الأصل */ومم. 
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بَابٌ 
الحلف على الاستخدام 
سنت مت م22 هاه 

قال أبو الحسن: إذا حلف الرجل لا يستخدم جارية(© قد كانت تخدمه ولا 
نية له» فجعل الخادمة تخدمه من غير أن يأمرهاء حنث ؛ وذلك لأنه مستخدم لها 
بالمعنئ وإن لم يستخدمها [بالعبارة]("©. ألا ترئ أنه باق علئ استخدامها 
السابق . 

وليس كذلك إذ حلف على جارية7" لا يملكها فخدمته بغير أمره» أنه لا 
يحنث ؛ لأنه لم يستخدمها بالنطق ولا بالمعنئ » فلم يحنث في يمينه . 

[وعلئ هذا]/؟) ينبغي أن يقال: إذا نهئ خادمته عن خدمته ثم خدمته بغير 
أمره لم يحنث ؛ لأنه قطع استخدامها السابق بالنهي» فصارت خادمة له بغير 
استخدام. 

قال: ولو حلف لا تخدمه فلانة » فخدمته بأمره أو بغير أمره وهي خادمه أو 
خادم غيره» حنث ؛ لأنه عقد علئ فعلهاء ولم يعقد علئ فعل نفسهء وفعلها 
موجود » وكل شىء من عمل بيته فهو خدمته!* ؛ لأن الخدمة عبارة عن عمل 
)00 في أ (خادما) . 
(؟) في ب (بالعيان) والمثبت من أ. 
22١‏ في أ (خادما) . 


ددع في ب (علئ) والمثبت من أ. 
)0( في أ (عمل البيت فهو خدمة). 
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قال: ولو حلف لا يستخدم خادمًا لفلان فسألها وضوءا أو شراباً أو أومأ 
بذلك إليهاء ولم يكن له نية حين حلف» حنث إن فعلت ذلك أو لم تفعل» إلا 
أن يكون عنئ حين حلف أن يستعين بها فتعينه» فلا يحنث حتئ تعينه ؛ وذلك 
لأنه عقد علئ فعل نفسه» وهو الاستخدام» وقد فعل ذلك » وإن لم تجبه. 

فإن عنى(22 أن تخدمه فقد نوئ ما يحتمله كلامه» فيصدق فيما بينه وبين 
الله تعالى . 

قال: وإذا حلف لا يخدمني خادم لفلان» فهو على الجارية والغلام, 
والصغير الذي يخدم والكبير في ذلك سواء؛ لأن اسم الخادم يجمع الذكر 
والأنثىئ » والصغير والكبير» إذا كان الصغير ممن يقدر علئ الخدمة7(). 


( 1) في أ(نوئ). 
(؟) انظر: الأصل 748/7 - 0غ ؛ المصباح (خدم) . 
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باب الرجل يحلف لا يشتري شيئاً يسميه 


بَابٌ 
الرجل يحلف لا يشتري شيئا يسميه 
فيقع اليمين على جميع ما سمى أو على بعضه 
سج م ا د 


قال أبو الحسن: إذا حلف الرجل لا يشتري ذهباً ولا فضة » فما اشترئ من 
لاتير درام آر4.1. ار» :رسيم او ار ظير داك اندي 


والدنانير » فإنه لا يحنث. 


لأبي يوسف: أن اسم الذهب [والفضة] يقع على المضروب وغيره ؛ بدلالة 
قوله تعالى: ورين يحكئززوت الذهبَ وَأَلْفْضَةَ * [ [العوبة: :*] » وأراد 
[40/ اب] به الأمرين » ولأن الضرب صفة فيهاء كما لو اتخذ آنية أو خُلِيًا . 

وج اقول محهيدة أن الدراهم والدنانير لهما اسم يخصهماء فاسم الذهب 
والفضة لا يتناولهما علئ الإطلاق » فلم يحمل عليهما. 

قال: 00 موصي ووم سرووت تلد اوبرو يلاها 

وقال معي لا عمف ذا :اشترى قينا من المعدين لأ سجن بائغة رادا : 
ل 00 
)00( اللسمص وي 00 


م4 


عر كتاب الأيمان : 
.© ليه 
وجه قول محمد : أن الإبرة لا يتناولها أسم الحديد على الإطلاق, ولا 
قال أبو يوسف في باب الذهب والفضة: فإن كانت له نية دُيّن فيما بينه وبين 
الله تعالئ » والنية فى هذا واسعة ؛ لأنه خصص ما فى لفظه » وقال فى باب الحديد: 
لو قال: عنيت التبر فاشترئ إناء» لم يحنث» ولو قال: عنيت قمقما”'' فاشترئ 
سيقاء أو ايو أو سكاكين» أو شيئاً من السلاح لم يحنث» ويدين فى القضاء. 
وهذا الذي قاله بعيد؛ لآن الاسم [عنده]”'' عام» فإذا نوئ شيئاً منه فقد عدل 
عن ظاهر العموم» فلم يصدق في القضاءء وإن صدق فيما بينه وبين الله تعالى. 
وقال محمد في الزيادات: لو حلف لا يشتري حديداً ولا نية له فاشترئ 
درع حديد » أو سيفاً» أو سكيناً» أو ساعدين» أو بيضة(" لم يحنث » وإن اشترئ 
كينا اخ قوت ]11و ناشين ايف افيس اب بسيافير أن اتقالا اذ 


كانون0*) حديد؛ حنث » وإن اشترئ إبرًا أو مسالآء لم يحنث . 
قال: لأن الذي يبيع السلاح والإبر والمسال لا يسمئ حداداً» والذي يبيع 


(1) «القَّمُقَم: إناء صغير من تُحاس أو فضة أو خزف صيني يجعل فيه ماء الورد». المعجم الوجيز 
(قمقم). 

فم في ب (عقده) والمثبت من أ. 

(*) والساعدان تثنية ساعد: اوهو من اليد ما بين المرفق والكف» ثم سمي بها: ما يُلَبَس عليها من 
حديد أو صفر أو ذهب». المغرب (سعد). 
ا(والبيضة: بيضة النعامة » وكل طائر » ثم استعيرت لبيضة الحديد ؛ لما بينهما من الشبه الشكلي»؛ 
وهي المقصود هناء والتي تعرف ب: الخُودَّة. المغرب (بيض). 

(:) في ب (غيره مضروبًا) والمثبت من أ. 

(5) «الكانون: المَّوقِد يطبخ عليه». المعجم الوجيز (كنن) . 
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ص حا ل __ وو 


ما وصفت لك يسمىنم حداداً. 


وقال أبو يوسف: إن اشترئ باب حديد» أو كانون حديد» أو إناء حديد 
مكسوراً» أو نصل سيف مكسوراًء حنث » وهذا حديد» ألا ترئ إلئ كلام العرب: 
0" في الحديد» وجاؤونا مدججين في الحديد» وقوله 882: «لا قود إلا 
بحديدة » ومن قتل بحديدة قتل)”" 2 وقول الله تعالى: لاوََنَوَلَْا للَدِيدَ فِه بَأَنُ 


سَدِيدٌ © [الحديد: 26]. 


قال أبو يوسف: ولو حلف لا يشتري صَفْراً فاشترئ طست صَفْرٍ"'» وكوز, 
أو تورا”*ء حنث ؛ لأن أيمان الناس في هذا على الآنية لا على التبر» فإن اشترئ 
فار : 

قال محمد: وإن اشترئ فلوساً لم يحنث ؛ لأن الفلوس ليست من الصفر 

قال أبو الحسن: فإذا حلف لا يشتري شيئاً ماء فاشترئ غيره» فدخل 
المحلوف عليه في البيع على وجه التبع» لم يحنث» وإن لم يكن تبعاً حنث» 
وهذه مثل أن يحلف لا يشتري صوفاً فاشترئ شاة على ظهرها [43/] صوف ؛ 
)١(‏ في ب (كل) والمثبت من أ. 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه مرفوعا كما ذكر الزيلعي في نصب الراية» 8 /81. 

4 «الصّفْر - بالضم _: نحاس يعمل منه الأواني») وقيل: بالكسر. مختار الصحاح (صفر). 


(4) «الكوز: إناء بعروة يشرب به الماء). المعجم الوجيز (كوز). 
«والتور: إناء صغير يشرب فيه ويُتوضاً منه) . المغرب (تور) . 


41/ 


زم 4 


0 29 
| لأن الصوف يدخل في العقد بغير تسمية ]2؛ فلم يكن مقصوداً به. 
وكذلك لو حلف لا يشتري 1- 0١]‏ أواغشبا 6 أو قفيياً "كاشترعةذارا فإنة 
لا يحنث ؛ لأن البناء يدخل [فيه] بغير تسميته» فلم يكن مقصوداً بالعقد. 


ولو حلف لا يشتري ثمرة نخل » فاشترئ أرضا فيها نخل وفي النخل ثمرء 
وشرط المشتري الثمرة فإنه يحنث ؛ لأن الثمرة معقود عليها لا علئ وجه التبع؛ 
ل 0 

ل ل ا ا لوده اي 
قال: وإن كان الاسم [لا]7يقع عليه » لم يحنث» مثل أن يحلف لا يشتر 
8 ااا 

ال 

وعلى هذا قالوا فيحن لف لآ يشترى قصبا ولا خرصا ء:فاشترئئ بورياً أو 
زنبيلاً من حوص»ء لم يحدث ؛ لأن الاسم لا يتناوله» وكذلك لو حلف لا يشتري 
جَدياً فاشترئ شاة حاملاً بِجَّدي» أو حلف لا يشتري مملوكاً صغيراً فاشترئ أَمَهَ 
69 العبارة في ب: (لأن الصوف لا يدخحل في العقد بالتسمية)؛ والمثبت من أ. 
)١(‏ «الاجرٌ: لبن إذا طبخ بمد الهمزة والتشديد أشهر _»ء الواحدة اجِدَّة) . ٠‏ المصباح (آجر) . 


(*) الزيادة من أ. 
(5) أي: أن لحم الشاة الحية مُحَرَّم. كما في البدائع :/85. 
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حاملاً» وكذلك لو حلف لا يشتري لبناً فاشترئ شاة فى ضرعها لبن» وكذلك لو 
حلف لا يشتري دقيقاً فاشترئ حنطة . 


وقالوا: لو حلف لا يشتري شعيراً» فاشترئ حنطة فيها شعير لم يحنث ؛ 
لأن الشعير ليس بمعقود عليه » وإنما دخل في البيع علئ وجه التبع » وليس كذلك 
إذا حلف لا يأكل شعيراً فأكل حنطة فيها شعير ؛ لأن الأكل فعل» فإذا وقع في 
العينين لم يتبع إحداهما الأخرئ» وأما الشراء فهو عقد» فبعض العين مقصود 
بالعقد؛ وبعضها غير مقصود . 

وقد كان قول أبي يوسف الأول: إذا حلف لا يشتري صوفاً فاشترئ شاة 
عليها صوف» أنه يحنث » ولو حلف لا يشتري لبناً فاشترئ شاة في ضرعها لبن» 
لم يحنث؛ قال: لأن الصوف ظاهر فتناوله العقد» واللبن باطن فلم يتناوله 
[العقد] » ثم رجع فسوئ بينهما. 

قال أبو الحسن: وإذا حلف لا يشتري ذُهْناً» فهو على كل دهن جرت عادة 
الناس أن يذهنوا به » وإن كان مما ليس في العادة أن يدهنوا به مثل الزيت والبزر» 
ودهن الخرْوّع » ودهن الكارع » لم يحنث ؛ وذلك لأن الدهن عبارة عما يدّهن به 
والأبخاة متحمولة على الغاذة: فتحملث البحين غلر )ما تقضٌندبهالأدهان المرطينة: 

قال: وإن حلف لا يدهن بدهن ولا نية له» فادهن بزيت » حنث » وإن ادذهن 
بسمن» لم يحنث ؛ لأن الزيت لو طبخ بالطيب صار ذَُهْناً؛ فعلم أنه من جملة 
الأدهان» فأجراه بمجراها من وجه؛ ولم [2:ب] يجره مجراها من وجهء فقال: 
إن اشتراه لم يحنث» وإن ادّهن به حنث» فأما السمن فلا يدهن به بحال» فلم 
يحنث في الوجهين » وكذلك دهن الخْرْوّع والبزر. 


44 


57 ---- نا #1 

قال: ولو اشترئ زيتاً مطبوعا ولا”نية اله حين بخلك © فإنه: يحنت ؛: لآن 
الزيت المطبوخ بألبان والزنبق0) دهن يدهن به كسائر الأدهان. 

قال: وإذا حلف لا يشتري بَتَفْسَجاً أو خَِيْريًا("2؛ أو حلف لا يشمهماء فهو 
على الدهن والورّق فى البابين جميعاً » وقد ذكر فى الأصل: إذا حلف لا يشتري 
بنفسجاً » أنه علئ الدهن دون الورّق » وهذا على عادة أهل الكوفة أنهم إذا أطلقوا 
البنفسج أرادوا به الدهن » فأما الآن في غير الكوفة فالاسم للورّق » فيحمل عليه. 

وقد حمله أبو الحسن عليهما» وهذا رواية عن أبي يوسف على أصله: أن 
اليمين تحمل على الحقيقة والمجاز. 

وأما الحِنَّاءٌ والوَرْدُ فهو على الورّق دون الدهن » إلا أن ينوي الدهن فيديّن 
فيما بينه وبين الله تعالئ » وفى القضاء إن كان ذلك يحنث به ؛ وذلك لأن الورد 
والحناء يطلق علئ الورق دون الدهن» فحملت اليمين على الإطلاق . 


وقد ذكر في الجامع الصغير: أن البنفسج على الدهن» والورد على [ورق 
الورد |20 وجعل في الأصل الخيرئ مثل الورد والحِنّاء: فحمله على الورّق. 


قال" ولو لف لا يشترئ بزراء فاشترئ دهن بزر حنث » فإن اشترئئا حب 
لم يحنث ؛ لأن الإطلاق يتناوّل الدهن دون الحب7؟. 


)١(‏ «الزنبق: نبات من الفصيلة الزنبقية » له زهر طيب الرائحة» . المعجم الوجيز (زنبق). 

6 (البَتفْسَحَ: نبات زهري عَطِر الرائحة » تتخذ زهوره للزينة). 
«الخيري: نبات له زهرء وغلب علئ أصغره» ويدخل في الأدوية». المعجم الوجيز (بنفسج)» 
(خيري) . 

() في ب (الورق) والمثبت من أ. 

(:) انظر: الجامع الصغير (مع شرح الصدر الشهيد) ص ./١‏ 


١٠ه‎ 


0 باب الرجل يحلف لا يقعد على الشيء 
جعي هج 


بَابَ 
ميت متهم م صر - 


قال أبو الحسن: وإذا حلف الرجل لا يجلس علئ الأرض ء فإنه لا يحنث 
إلا أن يجلس علئ الأرض وليس بينه وبينها شيء غير ثيابه » فإن كان بينه وبين 
الآرض حصيرء أو بوري» أو بساطء أو كرسي» أو شيء بسطه» لم يحنث ؛ 
وذلك لأن الجَالس على الأرضن من :باشر الأرضع ولم يحل بينه وبينها ما هو 
منفصل عنه » ألا ترئ أنهم يقولون: جلس علئ الأرض وإن حال بينه وبينها ثيابه » 
فإذا حال بينهما ما هو منفصل عنه قالوا: جلس على بساط”" أو حصير» والمعتبر 
في الآيمان العادة. 


قال: وإن حلف لا يجلس علي هذا الفراش » أو هذا الحصيرء أو هذا البساطء 
فجعل عليه مثله » ثم جلس » لم يحنث ؛ لأنه ينسب إلى الجلوس علئ الثاني دون 
الأول» ألا ترئ أن الطنْفّسَة(") إذا جعلت علئ البوري لم يقل إنه جلس على 
البوري » وكذلك إذا جعل الفراش علئ الفراش » أو البساط على البساط . 

وخالف أبو يوسف في الفراش خاصة. فقال: إذا حلف لا ينام على هذا 
الفراش فجعل فوقه فراشاً آخر ونام عليه حنث ؛ لأنهما مقصودان بالنوم» ألا 
ترئ أنه يفعل ذلك لزيادة [00؟/1] التوطئة. 


)0020 في أ (على ؛ البساط أو الحصير). 5 
هع «اللّقصة : : البساط » والجمع طنافس ») ال الوجيز (طنفس). 
> 


١١ 


_وجهيغ 5113" 7 
06 مما 
واتفقوا أنه إذا حلف لا ينام على هذا الفراش فجعل فوقه قِرَامَ2'7 أو محشياً 
(كلاهما واحد)”"؛ حنث ؛ لأن ذلك لا يمنع أن يقال: نام على الفراش . 
قال: وإن حلف لا يجلس على هذا السرير أو هذا الدكان» أو لا ينام على 
هذا السطح » فجعل فوقه مصلئ أو فراشاً أو بساطا» ثم جلس عليه » حنث ؛ لأنه 
يكال 7 خلين الأمير علدو التبويي» إن كان فوقه فراش » ويقال: نام علئ السطح 
وإن كان نام علئن فراش 
قال فلو مل كرف السرير ورا أوكرن قوق اللكان دكانا » أن قوق 
السطح سطحاً لم يحنث ؛ لأن الجلوس يضاف إلى الثاني دون الأول. 
قال محمد: وإن كان نوئ مباشرته ليس فوقه شيء لم يُدَيِّن في القضاءء 


يعني: إذا حلف لا ينام علئ السرير فنام على فراش فوق السرير ؛ لأنه نوئ غير 
ظاهر كلامه. 


ولو قال: والله لا أنام علئ ألواح هذا السرير» أو ألواح هذه السفيئة » ففرش 
علئ ذلك فراشاء لم يحنث ؛ لأنه لم ينم علئ [الألوام](". 


وقال في الأصل: إذا حلف لا يمشي علئ الأرض فمشئ عليها وفى رجليه 
خف أو نعل يحنث ؛ لأن المشي علئ الأرض هكذا يكون» ألا ترئ أنه لم يحل 
بينه وبين الأرض ما هو منفصل عنه» وإن مشئ على بساط » لم يحنث ؛ لأنه 
يقال: مشى علئ البساط » وجاء فى الشعر: 
(0) «القرّام: الستر الرقيق » وبعضهم يزيد: وفيه رَفُم وتُقُوش». المصباح (قرم) . 


0( ما بين القوسين ساقطة من أ. 
(0) في ب (ألواح ذلك) والمثبت من أ. 


! و 1 2 : 
نحن بنات طارق له ستحي علخي اللمبارف 9 


قال: ولو مشئى علئ سطح حنث ؛ لأنه لا يقال: هذه أرض السطح » ويقال 
لمن إنام] علئ السطح [لم تنام] علئ الأرض(©. 


557:2 


)١(‏ البيتين لزرقاء الإيادية » كما في تاج العروس (طرق). 
وفي اللسان: لهند بنت بياضة (طرق) ؛ كذا في الدرر اللوامع للشنقيطي .151//١‏ 
(؟) انظر: الجامع الكبير ص77 ؛ شرح مختصر الطحاوي 484/1 . 


١٠١7 


كتاب الأيمان 


بَابٌ 
الرجل يحلف لا يفعل الشيء فيأمر به غيره 
مت عوطم جد 


قال أبو الحسن: مسائل هذا الباب علم ضربين: كل ما يتعلق حقوقه 
بالفاعل إذا حلف لا يفعله فأمر به غيره» لم يحنث » كالبيع والشراء والإجارة 
والقسمة ؛ وذلك لأن حقوق هذه العقود لمّا تعلقت بعاقدها دون الآمر بها لم 
تضف إلى الآمرء وإنما تضاف إلى الفاعل» فصار الحالف كأنه قال: لا ألتزم 
حقوق هذه العقود » ولم يلتزمها بالأمر. 

ولهذا قالوا: إن الوكيل إذا كان هو الحالف» حنث ؛ لأنه التزم حقوق 
العقد. 

قالوا: إلا أن يكون الحالف سلطاناً لا يتولئ العقود بنفسه» فيمينه على 
الآمر ؛ لأنه إنما يمتنع عما يفعله في العادة» والذي يفعله هو الآمر. 

والقسم الثاني: ما لا يتعلق حقوقه بالعاقد» وإنما يتعلق بالآمرء أو ما لا 
حق له: كالنكاح » والطلاق» والعتاق » والكتابة» والصرف » والهبة» والصدقة» 
والكسوة» والاقتضاءء والقضاءء والخصومة.ء والشركة إذا قال: لا أشارك 
[رجلاً] فأمر من يشاركه» والذبح كذلك. 

فإذا حلف لا يفعل هذه الأشياء ففعلها بنفسه أو أمر غيره» حنث ؛ وذلك 
لأنها تضاف إلى الآمِر دون [#م:اب] الفاعل» ألا ترئ أن الوكيل لا يقول: 


٠١١: 


باب الرجل يحلف لا يفعل الشيء فيأمر به غيره 


تزوجت » وإنما يقول: نفعت اله فلاناً» وطلقت امرأة فلان » وإذا كانت 
الإضافة إلى الآمرء والحقوق تتعلق به فيما له حقوق ؛ صار الآمر كالفاعل يحنث 


به. 


واختلفت الرواية عن أبي يوسف في الصلح: فروئ بشر بن الوليد عنه أن 
من حلف لا يصالح [قوكل]("© بالصلح لم يحنث؛ لأن الصلح عقد معاوضة 
كالبيع» وروئ ابن سماعة عنه: أنه يحنث؛ لآن الصلح [إسقاط للحق 
كالاز |0 


فإن قال فيما لا يتعلق حقوقه بالفاعل: نويت أن [أتولئ]!؛) ذلك بنفسي» 
فإنه قال فى الجامع الصغير: يدين فيما بينه وبين اللّه تعالئ » ولا يدين فى 
القضاء”* ؛ لأنه نوئ غير ظاهره» ألا ترئ أن الفعل يضاف إليه على وجه واحد. 


وقال أبو يوسف ومحمد: إذا حلف لا يتصرف في عبده أو [لا] يذبح شاته ؛ 
فأمر إنساناً ففعل» حنث » ولو قال: عنيت أن [أتولئ ]27 ذلك بنفسي» فلا شيء 
عليه فى القضاء ؛ لأنه نوئ حقيقة كلامه. 


)١(‏ في ب (زوجك) والمثبت من أ. 

(؟) في ب (بوكيل) والمثبت من أ. 

فق في ب (المفرط حق كالبراءة) والمثبت من أ. 

(:) في ب (آلي) والمثبت من أ. 

(6) حيث قال: اصدق ديانةٌ ولم يصدق قضاءً». الجامع الصغير (مع شرح الصدر الشهيد) ص 519. 
(1) في ب (آلي) والمغبت من أ. 


الرجل يحلف بصدقة ماله ثم يحنث 
م جع مج ص 


قال أبو حنيفة وأبو يوسف ‏ في رجل حلف يهدي ما يملك» أو صدقة ما 
يملك إن فعل كذاء ثم فعله» قال: يمسك بعض ماله ويمضي بقية ماله فيما حلف 
بهء فإذا أفاد مالا أنفذ مقدار ما حبس في تمام ما لزمه ؛ وذلك لأن الملك عبارة 
عن كل ما يتملك » وهذا موجود في كل جنس »ء وفي القليل والكثيرء إلا أنه 
يمسك مقدار قوته؛ لأنه لو تصدق به يحتاج [أن دَق عليه » فيتضر ان 
بذلك» فجاز له أن يَصرف ذلك القدر إلئ نفقة”'" نفسهء فإذا اكتسب مالاً تصدق 
بمثله ؛ لأنه انتفع به مع وجوب إخراجه عن ملكه في الصدقة » فكان عليه عوضه, 
كمن أنفق ماله بعد وجوب الزكاة فيه. 

وقد قالوا: إنه يمسك مقدار ما يعلم أنه يكفيه إلى أن يكتسب . 


قال: وإذا قال: مالي صدقة إن فعلت كذاء فحنث فهو علئ الأموال التي 
تجب فيها الزكاة» وما لا يكون فيه زكاة فإنه لا يدخل في ذلك » وهذه رواية أبي 
يوسف عن أبي حنيفة ) وهو استحسان» والقياس: أن يلزمه في الجميع ؛ لأن 
المال عبارة عما يتمول به» كالملك الذي هو عبارة عما يتملك » فجريا مجرّئ 
اداه 


00 في ب (ويستضر به) والمثبت من أ. 
فم في أ (منفعة). 


باب الرجل يحلف بصدقة ماله ثم ينث 2 
ع سخعد ع ع _ وي 
وجه الاستحسان: أن النذر المعلق بالمال معتبر بالحقوق التي أوجبها الله 
تعالئ متعلقة بالمال: وهى الزكاة» وذلك يتعلق بجنس دون جنسء وكذلك 
النذور محمولة علئ أصولهاء فيلزمه أن يتصدق بالذهب والفضة وعَرُوْض التَجَارَة 
والسَّوَائِم ؛ ولا يلزمه [حىم/أ] أن يتصدق 00 السّكنئى وثيّاب الْبَدَنْء والأثاف 8 
والعَوَامِل» والعروض التى لا يقصد بها التجارة» ولا يلزمه أن يتصدق بأرض 
الخراج ؛ لأنه لا زكاة فيهاء ولا فرق بين مقدار النصاب وما دونه؛ لآن ذلك مما 
يتعلق به الزكاة إذا انضم إليه غيره» فكأنهم اعتبروا الجنس دون القدر. 
9 5 5 5 ع 3 
ولهذا قالوا: إنه إذا نذر أن يتصدق بماله وعليه دَيْنّ مُحِيْط به» لزمه أن 
يتصدق به» فلو قضيى به دَيْنَهِ » لزمه التصدق بمثله ؛ لأن المعتبر جنس ما يجب 
فيه الزكاة وإن لم تكن واجبة. 
وقنتقال أ شقانن قر ا طوف (ذ حلت يولك نالا ولسةالة 
وليس له مال تجب فيه الزكاة» أنه لا يحنث ؛ لآن إطلاق اسم المال لا يتناول ذلك . 
قال أب روسك نولا انظ رفن أبن حنيفة إذا نوئ بهذا النذر جميع ما 
يملك» وأراه يدخل في نذره؛ وهذا صحيح ؛ لأنه شَدَّدَ على نفسه. 
أبي حنيفة » وإنما [قسته علئ](2 قوله؛ وإذا كانت له ثمرة عُشْرِية » أو غَلَةَا؟) 
عشرية تصدق بها في قولهم ؛ لأن هذا مما(" يتعلق به حق الله وهو العشر. 
)١(‏ في ب (نسبته إلى) والمثبت من أ. 


(؟) في أ (نخلة). 
(0) في أ (مال). 


دهي كتاب الأيمان 
5 1-2 
وقال أبو حنيفة: لا تدخل الأرض في النذر. 
وقال أبو يوسف: يتصدق بها. 
لأبي حنيفة : أن حق الله تعالئ لا يتعلق بهاء وإنما يتعلق بالخارج منها. 


لأبي يوسف: أنها من جملة الأموال النامية التى يتعلق حقوق الله تعالى 


6. فَصّل: [لزوم الوفاء بالنذور المعلقة بالشروط] 


وهذه المسائل مَبْنِيّة على أن النذر المعلق بالشرط يلزم الوفاء به فى رواية 
الاصول » وروئ عامرء عن علي بن معبد» عن محمد بن الحسن: أنه رجع عن 
ذلك » وقال يجزئ فيه كفارة يمين. 


وروي عن عبد العزيز بن خالد قال: قرأت علئ أبي حنيفة كتاب الأيمان» 
علما انتهيت إلئ هذه المسألة قال: قف فإن من رأيي أن أرجع إلى الكفارة » قال: 
أن أبا حنيفة يهن رجع إلئ الكفارة » وهو قول الشافعي(". 

وقد اختلف الصحابة في هذه المسألة: فقال عمر وعائشة وَم: عليه 
الكفارة » وقال ابن عباس وابن عمر وابن الزبير: عليه الوفاء به07©. 

وجه الرواية المشهورة قوله تعالئ: #وفْن تدر » [الإنسان: 0] فمدحهم على 
)١(‏ انظر: شرح مختصر الطحاوي 471/17 . 


(ع انظر: فتاوئ ابن تيمية» «م8/8. 


باب الرجل يحلف بصدقة ماله ثم يحنث 


الوفاء بالنذر» وقوله #8#: «من نذر نذراً سماه فعليه الوفاء به( » ولأن كل نذر 
لو أطلقه لزمه الوفاء بهء فإذا علقه بشرط لزمه الوفاء به. 


أصله: إذا قال: إن شفئ [.م؟/ب] الله مريضي » واحتج أبو يوسف في ذلك » 
فقال: إن القول بالكفارة يؤدي إلى وجوب الكثير بإيجاب القليل» ووجوب 
[القليل] بإيجاب الكثير» ألا ترئ أنه إذا قال: إن فعلت كذا فعليٌ صوم سنة » أو 
إطعام ألف مسكين » لزمه صوم ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين» ولو قال: إن 
فعلت كذا فعلي صوم يوم أو إطعام مسكين» لزمه إطعام عشرة أو صوم ثلاثة 
أيام . 

وجه الرواية الأخرئ: أن هذا النذر يقصد به الامتناع كاليمين التي تقصد 
بها الامتناع » (فيكون موجباً للكفارة)07" , 


)١(‏ أخرجه بلفظ: (من نذر نذرًا لله يطيقه» فليفف به) أبو داود (75")؛ وابن ماجه (71724)؛ 
والبيهقي في الكبرئ 45/٠١‏ ؛ وأورده النووي في المجموع 187/1 . 

(؟) ساقطة من أ. 

(*) انظر: شرح مختصر الطحاوي 471/1 ٠‏ 


ل 


ٍ 8 كتاب الأيمان 9 5 


بَاب 
الحلف على الركوب 
3*ظظظظ 

قال أبو الحسن: وإذا حلف الرجل لا يركب دابة فهو علئ الدواب التي 
يركبها الناس في حوائجهم في مواضع إقامتهم» فإن ركب بعيراً أو بقرة» لم 
اا لبان لجح وي ار ار ا 
يدبٌ على [وجه] الأرض» قال الله تعالى: #إوَمَا من دَأبََةَ فى الْدَض ِلَاعَلَ أنه 
ِدْفُهَا 4 [هوه: :]» وقال: 8 إوَّ سََألدَواتَ عِندَ َه أَلَ حكَمَُوأ 4 [الأنفل: هه]ء 
إلا أنهم استحسنوا وقالوا: تحمل اليمين علئ ما يركبه الناس في الأمصار لقضاء 
الحوائج غالباً: وهو الخيل» والبغال» والحمير؛ لأنا نعلم أنه لم يقصد ركوب 
كل حيوان» فحمل على ما يركب في العادة. والفيل» والبعير» والبقر لا تركب 
لقضاء الحوائج في الأمصار غالباً. 

فإن نوين بيمينه الخيل خاصة دين فيما بينه وبين ن الله تعالئ » ولم يدين في 
القضاء ؛ لأنهم قد يذكرون الدابة ويريدون بها الخيل » إلا أن الظاهر ما ذكرناه. 


قال: فإن حلف لا يركب قرسا فركب يِرْدْؤْنً » أو حلف لا يركب يِرْدَوْناً فركب 
قرسا لم يحنث ؛ لآن الفرس عبارة عن العربي . والبِرْذْوْن عن [العجمي]("©؛ فصار 
كمن حلف لا يكلم رجلاً عربياً فكلم عجمياً لم يحنث . 

قال: ولو حلف لا يركب ولا نية له؛ وقال: نويت الخيل لم يصدق فيما بينه 
)١(‏ في ب (الشهري) والمثبت من 1س . 


١٠ 


باب الحلف على الركوب 
وبين الله تعالى ؛ لأنه حلف علئ الركوب وخصص المركوب» وذلك ليس في 
لفظه» فإن حلف لا يركب الخيل فركب برذوناً أو فرساً حدث ؛ لأن الاسم يَعْمُّهُمًا: 
قال النبى : «الخيل فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة)7١‏ » والمراد به الجميع . 
قل ولق حك لأ يركو ددانة ومو اكه لكك عن ختالةابنافة بواقنا أو 
ثرأء حنث ؛ وذلك البقاء علئ الركوب يسمئ ركوباً» وكذلك لو حلف لا يلبس 
وهو الأبيل زلا ينجلسن فلن هذا الفراكن اوهو الي فإن: ندل ]7 عقيتب 

يمينه » لم يحنث » وهذا خلاف زفر وقد قلمناه. 
قال: ولو حلف [م١/]‏ لا يركب دابة لفلان» فركب دابة لعبد فلان وعليه 
دَيْن أو لا دَيْن عليه » فإنه لا يحنث فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف » ويحنث فى 
أما إذا كان عليه دين فهو لا يملكها عند أبى حنيفة » وعتد أبى يوسف هى 
مضافة إلى العبد دون المولئ » [يقال إنها لعبد فلان] » وأما إذا لم يكن عليه دين 
وأما محمد فقال: هي [على] ملك المولئ علئ الحقيقية » فحنث بركوبها 
قال: ولو حلف لا يركب مركباً ولا ينوي شيئاً» فركب في سفينة أو مَحْمِل » أو 
دابة بإكّاف أو سَرْح » حنث ؛ وذلك لأن الله تعالئ قال: : #أركبوأ فيها سر أله 
مجر ها وَمَرَسَلها # [هود: بقن 3 للشيوكريا او السفة تسس مراك كاتف 
الع امام دان" لوكردوا شروو الإكاقه تسم يه لويم 0 

.)1411( أخرجه البخاري (7791: 8444)؛ ومسلم‎ )١( 


(؟) في ب (ترك) والمثبت من أ. 
(؟) انظر: الأصل .5517-755/١‏ 


١1١ 


5100 

قال أبو الحسن: إذا حلف الرجل لا يكسو فلاناً شيئاً ولا نية له» فكساه 
َلنْسُوَةَ أو حْمَيْن أو جَوْرَبَيْن أو تَعلَيْنَ حنث ؛ لأنه مما يكسئ ؛ وذلك لأن الكسوة 
عبارة عن كل ما يكتسئ به » وذلك موجود في القليل والكثير ؛ ولأنه حلف على 
نفي الفعل » فحنث بوجود اليسير |منه] » كقوله: لا آكل ولا أشرب . 

وروئ عمرو عن محمد: إذا حلف لا يكسو امرأته فبعث إليها مقنعة» قال: 
لا يحنث » فجعل الكِسّْوّة عبارة عما تجزئ في كفارة اليمين » وأجرئ ذلك مجرئى 
قوله: لا ألبسن ثوباً» فما حنثه به هناك حنثه به هاهنا. 

قال: ولو حلف لا يكسو فلاناً ثوباً» فأعطاه دراهم يشتري بها ثوباً لم 
يحنث ؛ لأنه لم يكسه» وإنما وهب له دراهم وشاوره فيما يفعل بهاء ولو أرسل 
إليه [بثوب] كسوة حنث؛ لأن الحقوق لا تتعلق بالرسول» وإنما تتعلق 
بالمرسل7"©. 


(1) انظر: الأصل 747/7 ؛ شرح مختصر الطحاوي 511//09 47/8 . 


١17 


3 باب الرجل يحلف لا يفعل كذا مادام كذا 9 هٍ 


بَاب 
الرجل يحلف لا يفعل كذا ما دام كذا 
به مت أت وهس 


قال هشام: سألت أبا يوسف عن رجل حلف لا يكلم فلاناً مادام بالري» 
فخرج من الري ثم عاد إليها فكلمه فيها» قال: لا يحنث. 

وكذلك لو حلف لا يكلمه مادام في هذه الدار» فخرج المحلوف عليه من 
الدار بعياله وأثاثه ثم عاد» ثم كلمه» لم يحنث. 

وكذلك قال محمد: إذا قال: ما كان فلان فيهاء فخرج من الدار بأهله 
وأثاثه0'© ثم عاد إليهاء ففعل ما حلف عليه» لم يحنث . 

وكذلك لو حلف فقال: والله لا أكلمه مادام عليه هذا الثوب» أو ما كان 
عليه هذا الغوب » أو مازال عليه هذا الثوب. ش 

والأصل في هذا: أن قوله مازال» ومادام» وما كان: غايةٌ » ومن حكم الغاية 
أن يكون ما بعدها بخلاف ما قبلهاء فإذا وجدت زالت اليمين» فلم يحنث بفعل 
المحلوف [2م١/ب]‏ عليه. 

فإن قال: لا أكلمك وعلىّ هذا الثوب » فنزعه ثم لبسه فكلمه» حنث » وكذلك 
إن قال: إن دخلت هذه الدار وهذا فيهاء فخرج منها ثم عاد إليها ثم دخلها» حنث ؛ 
وذلك لأن قوله (وعلى هذا الثوب) صفة » فمتئ كلمه والصفة موجودة» حنث. 
(1) في أ بدلاً عن (أثاثه): (بنفسه) . 


١1 


كتاب الأيماز 


هي ن 
بعية - اي 


بَابٌ 
الرجل يحلف على التوقيت في نفي الفعل وإثباته 
سنت مت وله 2 واه سا 

قال: الأصل في هذا الباب: أن من حلف علئ نفى الفعل في زمان مقدرء 
حنث بوجود الفعل في جزء منه ؛ لأن اليمين لما انعقدت على النفي صار”" شرط 
البر عدم الفعل في جميع المدة» فإذا فعل في بعضها لم يوجد شرط البر فحنث. 

وأما إذا حلف علئ إيقاع فعل في زمان مُوَقَتِ » فهو علئ وجهين: إن كان 
يمكن وجود الفعل فى كل الوقت فهو على ذلك» ألا ترئ أن الله تعالى قال: 
#فَمَن سٍٍ سهد وت الذي قَيَضِدَةُ # [البقرة: 148]» فاقتضئ ذلك وجود 

وإن كان الفعل لا يمكن أن يدوم في جميع المدة؛ فاليمين علئ المداومة 
عليه علئ الوجه الممكن ؛ لأن الإنسان يحلف علئ ما يقدر علئ: الاحتراز منه. 

قال أبو الحسن: قال عقا عالت هيدا عن رجحل قال: والله لأصَوْمَن 
الأبدء قال: هي على الأبد؛ لأنه حلف على إيجاد'' الفعل في مدة» فاقتضى 
وجوده في جميعها. 

فإن قال: والله لا أسكن هذه الدار الأبد» قال: هذا على أن يسكنها ساعة 
فحنث ؛ لأنه عقد علئ نفى الفعل » فإذا وجد اليسير منه» حدث به. 
0 في أ (كان). 
(0) في أ (إيجاب). 


١1 


م باب الرجل بحلاف عل لتوقيت فنني الفعل وناك ويه 


نيت ذلك أن اللد اتعال أمرنا بأفكال» واتهانا عن 'أفعال + موحي غلينا أن 
نفعل كل المأمور بهء ووجب علينا أن ننتهي عن جميع ما نهئ عنه» وعن كل 
شيء منه » فإن قال: والله لأسكنها الأبد؛ فهذا على أن يسكنها الأبد؛ لأنه عقد 
يمينه علئ وجود الفعل . 

فإن قال: والله لأجالسنّ فلاناً الأبد» فجالسه حتئ يعرف بمجالسته» يعني 
إن العمات#:وذلك لآن الآنسان ل يمكته أن تجالين :غيره أبدا من تغين مفارقة : 
فعلم أن المراد باليمين مداومة المجالسة [به] في الآوقات التي يجالس في مثلها 
من غير إعراض عن مجالسته. 

فإن قال: والله لأكلمن فلاناً الأبدء قال: هذا علئ أن لا يمتنع من كلامه إذا 
التقيا؛ وذلك لأنه لا يقدر على مداومة الكلام أبداً» فحملت اليمين على إبطال 
الكلام إذا تلاقيا. 

فإن قال: والله لا أكلم فلاناً الأبدء قال: إذا كلمه حنث ؛ لأنه عقد('© على 
نفي الفعل» فحنث بوجود جزء منه» فإن عنئ أن لا يكلمه الأبد دُيّن فيما بينه 
وبيق الله تعالئ » ولم يدين في القضاء ؛ لأنه نوئ ما يحتمله كلامه؛ إلا أنه غير 
الظاهر» فإن كانت نيته حين قال: لله عليَ أن أصوم الأبد؛ أن يصوم يوماً واحداً 
من الأبد» أو حين [1/:40] قال: [والله] لا أصوم» قال: فهو على ما نوئ» قال 
هشام: يعني فيما بينه وبين الله تعالئ » وهذا علئ ما بينا أنه ترك الظاهر29. 


(؟) انظر: الأصل 27:9/١‏ 08؛ شرح مختصر الطحاوي 0/1" . 


١1١6 


كتاب الأيمان 


هه ست _ وو 


بَابٌ 
الرجل بحلف لا يفعل كذا بالكوفة 
والفعل يقع بسببين يكون أحدهما بالكوفة والآخر بغير الكوفة 
عت اكد 

قال ابن سماعة: سمعت أبا يوسف قال في رجل قال: والله لا أقتل فلاناً 
[بالكوفة] » أو قال: والله لا أتزوج فلانة بالكوفة » فضربه الحالف ببغداد فمات 
بالكوفة » أو زوّجه ولي المرأة وهي كبيرة ببغداد» فبلغها بالكوفة فأجازت » حنث 
انو 1 موي 1 

وكذلك الوقت» لو قال: لا أفعل ذلك يوم الجمعة » فأجازت يوم الجمعة 
أو مات يوم الجمعة» حنث الحالف . 

ولو كان حلف ليفعلن ذلك بالكوفة أو يوم الجمعة» فكان ما ذكرنا بَرَّ في 
يمينه ؛ وذلك لأن القتل فعل مُتَعَدٌ يتضمن الغير» فلا يصح أن يوجد اسم القاتل 
إلا بوجود المقتول» ومعلوم أنه صار مقتولاً بالكوفة » أو في يوم الجمعة؛ فصار 
القاتل قاتلاً حينئذٍ» ولو جعلناه قاتلاً بالجرح لم يكن المفعول مقتولاً» وهذا لا 
حك ١‏ 

وأما النكاح فهو عبارة عما يقع به الاستباحة » وذلك موجود عند الإجازة» 
فجرئ [العقد] الذي لا يتعلق به الاستباحة مجرئ الإيجاب من غير قبول. 


)00 في أ (الوجهين). 
(؟) انظر: الأصل 2798/5 5914. 


١15 


ع باب الرجل يحلف لا يفعل كذا بالكوفة 5 

قال: وكذلك البيع » إذا اشترئ عبداً بغير إذن مولاه» ثم بلغ المولئ فأجازء 
فإنه مشتر يوم أجاز المولئ . 

وقال محمد في البيع الموقوف والفاسد: أنه بائع يوم باع » ومشتر يوم 
اشترئ » وقال في القتل كما قال أبو يوسف. 

لأبى يوسف: أن الأحكام لا تتعلق بالعقد الموقوف» وإنما تتعلق 

لمحمد: أن الملكَ عند الإجازة يتعلق بالعقد كما يتعلق عند إسقاط الخيار. 

قال أبو الحسن: ويحتاج أن يكون السبب والمسبب جميعاً بعد اليمين» 
ويقع الفعل في اليوم المحلوف عليه» أو في المكان المحلوف عليه؛ فإن كان 
السبب قبل اليمين» لم يحنث » وإن وقع المسبب في غير الوقت» لم يحنث. 

ومعنئ هذا: أنه إذا حلف لا يقتل فلاناً» فالحنث يتعلق بشرطين: أن يوجد 
الجرح بعد اليمين» والموت في الوقت المحلوف عليه» فأما إذا حلف لا يقتل 
فلاناً يوم الجمعة» وقد كان جرحه قبل يمينه فمات من تلك الجراحة يوم 
الجمعة » لم يحنث ؛ لأن اليمين تنعقد على ما يمكن الاحتراز عنه ؛ وهو لا يقدر 
علئ الاحتراز من جراحة سبقت » فانعقدت اليمين على جراحة مستقبلة . 


عمد جعي 425/1 


١١ا/‎ 


الحلف على الفعل أن يفعل في وقت فيخرج الوقت قبل فعله 
سيت معو مجه ود د 
قال أبو الحسن: إذا قال الرجل: عبده [50:/ب] حر إن لم أدخل هذه الدار 
اليوم» أو غير ذلك من الأفعال» فمضئ الوقت ولم يفعل ما حلف عليه» فإنه 
يحنث بعد مضي الوقت بلا فصل » ولا يحنث في شيء من الوقت . 
وكذلك إن صار في آخر الوقت بحال يعلم أنه لا يقدر معها أن يفعل» فإنه 
لا يحنث حتئ يخرج الوقت؛ وذلك لأن اليمين المؤقتة يتعلق انعقادها بآخر 
الوقت» فإذا تعذر الفعل قبل الانعقاد» لم يحنث بهء وإذا لم يتعذر» انعقدت 
ولو كان الفعل غير مؤقت فقال: والله لأدخلنَ هذه الدار أو لأفعلنَ كذا ولم 
يذكر وقتاً» فصار في حال يعلم أنه لا يعيش » حنث في آخر أجزاء من الحياة. 
وكذلك كل فعل يعلم أنه فاته فعله» فهو يحنث حين يعلم أنه قد عجز عن 
ذلك الفعل؛ وذلك لآن اليمين المطلقة منعقدة فى الحال» فإذا فات شرط البر 
فيهاء مث 
وعلئ هذا قالوا فيمن قال لامرأته: أنت طالق إن لم آتِ البصرة» فمات قبل 
أن يأتيها: وقع الطلاق عليها في آخر جزء من [أجزاء] حياته؛ لأن شرط البر 
تعذر حينئظٍ في يمين منعقدة» فوقع الطلاق وورثته ؛ لأنه في حكم الممطلق في 
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باب الحلف على الفعل أن يفعل في وقت 


2( 
المرقن إذاكائكة دعولا دي 
ولو ماتت هي والمسألة على حالها لم يقع الطلاق ؛ لأن شرط البر لم يتعذر 
بموتهاء ولو كان قال لها: أنت طالق إن لم تأتِ البصرة» فمات الزوج قبل أن 
تأتيهاء لم يقع الطلاق؛ لأن شرط البر منتظرء فإن ماتت هي قبل الزوج وقع 
الطلاق عليها في آخر جزء من [ أجزاء] حياتهاء ولم يرث الزوج منها ؛ لأنه أسقط 
5 00 
حقه بالطلاق '. 


)١(‏ انظر: اللأصل 55/5" وما بعدها. 
١1‏ 
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بَابٌ 
في الهدم 
حب متت ؤت جا سا 
قال ابن سماعة: سمعت أبا يوسف قال فى رجل قال: والله لأهدمَنّ هذه 
الدارء قال: فإن هدم سقوفها برّ؛ٍ لأنه لا يقدر أن يزيل عنها اسم الدار بالهدم؛ 
ألا ترئ أنه إذا هدم جميع بنائها سميت داراً» فحملت اليمين على الكسر . 
قال محمد: إذا حلف لينقضَنَّ هذا الحائط أو ليهدمَنّه اليوم» فنقض بعضه 
أو هدم بعضه» ثم لم يهدم ما بقي حتىئ مضئ اليوم» حنث. 
قال: والهدم عندنا: أن يهدمه حتئ يبقئ منه ما لا يسمئ حائطاً ؛ وذلك لأن 
الحائط يمكن هدمه حتئ يزول الاسم عنه» فانعقدت اليمين على ذلك » [قال]: 
فإن نوئ هدم بعضه صَدَّقٌ ؛ لأن ذلك يسمئ هدماً » بمعنئ الكسر . 
كالول علق لكين هذا الخايظ افد سي تا لاه رما افيا 
مكسورء فلم يعتبر [ما لم يزيل ]© اسم الحائط عنه(" . 


() في ب (ما يزيل). 
(؟) انظر: الأصل 210/9 .51١‏ 
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بَابٌ 
الحلف على المعرفة 
ب ومح ص - 


قال أبو الحسن: من عرف إنساناً بوجهه ولم يعرف اسمه» فحلف أنه لا 
يعرفه: برٌ في يمينه [ولم يحنث ؛ وذلك] [:::/1] لأن المعرفة هي معرفة العين 
والاسم والنسب بدلالة: ما روي أن النبي يك سأل رجلاً عن رجل فقال: «هل 
تعرفه ؟) قال: نعم» فقال: «هل تدري ما اسمه؟» قال: لاء قال: «فإنك لا 
تعرفه)2'7, ولأنه إن كان يعرفه من وجه فإنه لا يعرفه من وجهء فلم يكن عارفاً به 
في الحقيقة . 

قال خلف بن أيوب » عن محمد: في رجل تزوج امرأة ودخل بها ولا يدري 
ما اسمهاء (قحلف أنه لا يعرفها)(''» قال: لا يحنث ؛ قال: لأن المعرفة قد بَيِنَا 
أنها على العين والاسم والنسب. 

قال: ولو أن رجلا ولد له مولود فأخرجه إلئ جار له ولم يكن سَمَاه بعد» 
فحلف جاره هذا أنه لا يعرف هذا الصبي» قال: هذا [يحنث]("؛ لأن معرفة 
الصبي هكذا تكون ؛ وذلك لأن قبل التسمية لا يمكن معرفة اسمه » ويجوز له أن 
يشهد بنسبه في هذه الحال» ويستحيل أن يشهد بنسبه وهو لا يعرفه. 


(1) أورده محمد بن الحسن في مبسوطه /88؛ وأورده أبو نعيم بصيغة أخرئ» حلية الأولياء» 
. 

(؟) ها بين القوسين ساقطة من أ. 

() في ب (لا يحدث) والمثبت من أ. 


الرجل يحلف على الشىء فيكون بعضه على ما حلف عليه 
وبعضه على غير ما حلف عليه 
م مو هت وه ا 

قال ابن سماعة وبشر وعلي» عن أبي يوسف ومحمد بن أبي رجاء» عن 
محمد » عن أبي يوسف في رجل حلف فقال: إن كانت هذه الحملة حنطة فامرأته 
طالق ثلاثاً» فإذا هي حنطة وتمرء فإنه يبر ولا يحنث . 

قال ابن أبى رجاء: وهو قول ميحمدك © وذلك أن شرط الحدث أن يكون 

وقال أبو يوسف: إن قال: إن كانت هذه الحملة إلا حنطة قامرأته طالق 
ثلاتا ‏ فكانت: تمر وتحيظة :اانه قد.حفدف "إن كانت ضغطة كلها ردقال محمد 
سن رجاء: قال معحمط : يه يحنث ٠.‏ 

لأبي يوسف: أنه عقد على [كل] حملة واستثنئ منها حملة واحدة » وهي 
أن تكون حئطة » فإذا كانت غيرهاء حنث . 

لمحمد: أن قوله إلا حنطة استئنئ من اليمين » والمستثنئ لا يعتبر وجوده؛ 
لأنه خارج عن اليمين» وهذا كما قال في الجامع: إن كان لي إلا عشرة دراهم 
فامرأته طالق » فكان له أقل من عشرة» لم يحنث ؛ لأن العشرة مسئئناة فلا يعتبر 


وجودها("). 


)0( انظر: الجامع الكبير ص 7 . 


الرجل يحلف على الشيء فيكون بعضه على ما حلف عليه 
5 58 

قال ابن سماعة وبشر» عن أبى يوسف فى رجل حلف: إن كانت هذه 
الحملة إلا حنطة » فكانت حنطة وتمراً» فإن كان الحلف بطلاق أو عتاق أو حَجّ 
أو شيرة ف أو قال: [على] كذاء حنث » وإن كانت بالله لزمه الكذب فيهاء ولا 
كفارة عليه ؛ وذلك لأن هذا حلف علئ أمر موجود | أو لأنه يمين علئ الماضي » 
فكانت غموساء فلا كفارة عليه](» فإن كان بطلاق أو عتاق أو نذر لزمه» وإن 
كان بقسم لم ينعقد يمينه. 

وكذلك إن محلقت:فقال: :إن كاتث الجملة سوصع- حنظة أو غير [40«ت] 


)000( الزيادة من أ. 
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بَابٌ 
يجمع مسائل شتى لم يذكرها أبو الحسن 
5 

قال أصحابنا: إذا قال: والله لأكلمنك أحد يومي» أو لأخرجن أحدّ يومي, 
أو قال: أحد اليومين» أو قال: لأخرجن أحد أيّامِي » فهذا كله على أقل من عشرة 
أيام ؛ إن كلمه قبل العشرة أو خرج قبل العشرة» لم يحنث » ويدخل في ذلك الليل 
والنهار؛ [وذلك] لأن هذا يذكر على طريق التقريب» ولا يراد به يومان 
بأعيانهما » وما دون العشرة في حكم الزمان الحاضر 

فإن قال : والله لأخرجن ن أحد يومي هذين » فهذا علئ يومه ذلك والغد؛ لأنه 
أشار إلئ اليومين » والإشارة تقع إلى مُعيّن . 
+55 - فَصَل: [الحنث في الاستثناء] 

وإذا حلف لا يكلم فلاناً وفلاناً هذه السنة إلا يوماً فإن جمع كلامهما في 
يوم » فله استثناؤه؛ لأن اليوم الذي يكلّمهما فيه خارج عن اليمين» فإن [كلم]7) 
أحدهما في يوم والآخر في يوم؛ حنث ؛ وذلك لأن المستثنئ أن يجمع كلامهما 
في يوم واحدء فإذا كلمهما في غير اليوم المستثنئ » حنث » فإن كلم أحدهما ثم 
كلمهما في يوم» لم يحنث ؛ وذلك لأن اليوم الذي كلمهما فيه مستثنئ » والحنث 
يقع في غيره بكلامهما لا بكلام أحدهماء فإن كلمهما في يوم آخر لم يحنث ؛ 
لأن الاستثناء وقع علئ يوم منكر وكلمهما فيه فكأنه قال: إلا يوماً أكلمهما فيه. 
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ولوا تثنئ يوماً معروفاً فكلم أحدهما فيه والآخر في الغد» لم يحنث ؛ لأنه 
لا يحنث في غير اليوم المستثنئ إلا بكلامهما. 

وقال محمد: إذا قال: لا أكلمهما إلا يوماء لم يحنث بكلامهما في يوم 
واحدء فإن كلمهما في يوم آخرء حنث ؛ لأنه لم يستفن إلا كوم اكد وقد 
وجِدّء فصارت اليمين بعده مطلقة . 

وروئ هشام عن محمد: إذا قال: لا أكلمهما إلا شهراً إلا يوماً أو غير يوم » 
أنه على ما نوئ » وإن لم يكن له نية فله أن يتحرئ أي يوم شاء ؛ لأنه استثنئ يوماً 


منكراً» فكل يوم من الشهر يصلح للاستثناء. 
فإن قال: نقصان يوم» فهذا علئ تسعة وعشرين يوماً؛ لأن نقصان الشيء 
يكون من آخره. 


-4 


4ه . فصّل: [تخصيص العام في الحنث] 

روئ الفضل بن غانم عن أبي يوسف: في رجل حلف لا يأكل حراماًء 
فاضطر إلى ميتة فأكلهاء قال: لا يحنث » وقال معلئى عن أبى يوسف: هو حانث 
في اليمين» وإثمه موضوع [عنه] . 


وجه الرواية التي قال يحنث» وهو المشهور من قولهم'": إن اليمين قد 
تناولت الميتةء بدلالة أنه لو أكلها فى غير حال الضرورة حنث » فإذا أبيحت 
للضرورة لم تخرج من كونها محلوفا عليها؛ كالفعل المكره عليه. 

وجه الرواية الأخرئا: أن [8557/أ] الميتة عند الضرورة كالطعام المباح » 


(1) في أ(عنهم). 


كتاب الأيمان 5 

فصارت كسائر الأطعمة. 

قال خلف بن أيوب: سألت أسد بن عمرو عمّن حلف لا يأكل حراماً فأكل 
لحم كلبء أو قرد» أو حدأة» أو غراب» قال: إن قال: لم أعنه دينته » وإِنْ عناه 
حنث ؛ وذلك [لأنّ] إطلاق التحريم يتناول ما لا يسوغ فيه الاجتهاد» وما دليله 
مقطوع به » وهذا لا يوجد في هذه اللحوم. 

قال خلف: وسألت الحسن فقال: هذا كله حرام ؛ لأن الدلالة قد دلت على 
تحريمه »؛ فلا يعتبر بالاختلاف. 

وتلدووف لحان هق انوج ونه روحم فلك لاوز كل انا قال” 
هذا على الزنا؛ لأن الركوب المحرم بمعنئ يعود إلى عينه » هو الزنا. 

قال محمد: وإن كان الحالف خصيًا أو مَجْبوباً» قال: هذا علئ القبلة الحرام 

وكال :ادو شياعة عن أب يورق فمد ملفل البرظا اما ينا دا 
فوطئ امرأته وقد ظاهر منهاء أو وهي حائض » قال: لا يحنث » إلا أن ينوي ذلك ؛ 
لأن إطلاق التحريم لا يتناول التحريم العارض » كما لا يتناوله وطء المريضة. 
66-. فصّل: [لزوم الغريم حتى يستوفيه] 

وقالوا: إذا حلف لا يفارق غريمه حتئ يستوفي ما عليه » فاشترئ منه شيئاً 
على أن البائع بالخيار ثم فارقه , حنث ؛ لأن الثمن لم يستحق علئ المشتري » 

قال فإن لخدا به وهنا أو كنيل من غيروراءة المكفول عنه ثم فارقه» فإنه 
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0 
يحنث ؛ لأن الحق فى الذمة بحاله» فإن هلك الرهن قبل الافتراق (برٌ في يمينه ؛ 
لأنه ضار متعوفا عن طرق الحكم, وإن هلك بعد الافتراق)27 لم يبر ؛ لأنه 
فارقه قبل الاستيفاء. 

وقال أبو يوسف في رجل له على امرأة دين» فحلف أن لا يفارقها حتئ 
يستوفي » ثم تَرَوجَّها عليه وَفارقها» وكانت عقدة النكاح جائزة» فإنه قد برّ في 
يدخل بهاء حنث ؛ وذلك لأن المهر لا يجب بالنكاح الفاسد» فلم يصر مستوفياً» 
فإن دخل بها قبل أن يفارقها ومهر مثلها مثل الدين أو أكثر» لم يحنث ؛ لأن المهر 
واجننعلة «الدخول + فصان مسدوفا > فإن كان العقد صعييحا فر قت الفرقة 
بسبب من جهتها وسقط مهرها وفارّقهاء لم يحنث؛ وذلك لأن الدين سقط 
بالعقد» وإنما عاد له بدين بالفرقة بعد انحلال اليمين » فلا يحنث . 


وقالوا: إذا حلف ليزِئَنَّ ما عليه؛ فأعطاه عدداً فكانت ورّاند» حنث ؛ لأنه 
حلف علئ الوزن ولم يفعل الوزن. 

وقال ابن سماعة عن أبي يوسف: إذا قال: والله لا أقبض ما لي عليك إلا 
جميعاً » وله [عليه] عشرة دراهم » وعلئ الطالب لرجل خمسة» فأمر [:4:/ب] الذي 
له [عليه] الخمسة هذا الحالف؛» أن يحتسب المطلوب بالخمسة التي عليه ويجعلها 
قصاصاً» ودّفع [فلان] المطلوب إلئ الحالف خمسة » فكأنه قال: إذا كان متواتراً 
فهو جائز ؛ وذلك لأن الاستيفاء دفعه يقع على القبض في حالة واحدة وإن تفرق 
الوزن» ألا ترئ أن الدين يكون مالاً كثيراً» فلا يمكن وزنه (في كفة)2'7 واحدة. 
)١(‏ مابين القوسين ساقطة من 01 
)١(‏ في أ (دفعة). 
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وقد روئ ابن رستم » عن محمد فيمن قال: والله لا آخذ مالي عليك إلا 
ضربة [واحدة]» فوزن خمسمائة وأخذهاء ثم وزن خمسمائة وأخذهاء قال: قد 
أخذها ضربة ؛ لأن هذا لا(" يعد متفرقاً » قال: وكذلك لو جعل يزنها درهماً درهماً . 

قال محمد في الجامع: إذا كان له عليه ألف [درهم] فقال: عبده حر إن 
أخذ [تها] منك اليوم درهماً دون درهم » فأخذ منه خحمسمائة”'' ولم يأخذ ما بقي ‏ 
لم يحنث ؛ لآن بفعة عن اعنا متفرقة في اليوم» ولم يأخذهاء وإنما أخذ 
0ن 


ولو قال: عبده حر إن أخذها”'' اليوم منك درهماً دون درهمء فأخذ منها 
خمسة دراهم » ثم لم يأخذ ما بقى حتى غربت الشمس » حنث حين أخذ الخمسة ؛ 

ولو قال: عبده حر إن أخذها اليوم درهماً دون درهم » فأخخذ في أول النهار 
بعضها وفي آخره الباقى » حنث ؛ لأنه قد أخذها فى يومه متفرقة . 

وقال أصحابنا: إذا حلف لا [يفارق غريمه حتئ ]”* يستوفى ماله علي 
فهرب أو كابره علئ نفسه أو منعه منه إنسان كرهاً حتئ ذهب » لم يحنث الحالف ؛ 
يا 


)١(‏ في أ(يعد). 

() فى أ(خمسة). 

(*) انظر: : الجامع الكبير ص 4 . 

(:) فى أ(إن أخذت منها). 

)0( رو لسر 
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الغريم وقد وجد [منه]0©. 


5- فَصَل: [ تحرير أول عبد يشتريه] 


وإذا قال: أول عبد أشتريه فهو حرء فالأول الواحد المنفرد الذي ليس قبله 
عبدٌ مشترئ » فإن اشترئ بعد يمينه عبداً آخر» عتق ؛ وذلك لأنه استحق الأول 
وهو المنفرد الذي لا يتقدمه غيره» فإن اشترئ عبداً ونصف عبد عتق العبد 
الكامل ؛ لأن العبد منفرد عن [نصف] عبد في الشراء» ألا ترئ أن نصف العبد 


لا يسمئ عبداً» فهو كما لو اشترئ عبداً وثوباً. 


ولانن كذللةه إذااقالة' آرل ©" أكدريه ملف “هاععري: 5] وتصضفا: 5 
يتصدق بشيء ؛ لأن الكر ليس بأول» ألا ترئ أنا إذا عزلنا كرًّا فالنصف الباقي مع 
نصف المعزول يسمئ كرّاء فلم يكن هذا أولاً. 


فإن كان أول ما اشترئ عبدين لم يعتق واحد منهماء ولم يعتق ما يشتري 
بعدهنا لأن 2ل انج مهنا لبمق تفز قلا يكون أولا »توما تعدهها ليشن 


فإن قال: آخر عبد أشتريه فهو [م14/!| حر » فهذا على أن يشتري عبدا واحدا 
منفردًا بعد غيره ؛ لأن الآخر في الزمان هو المنفرد الذي تقدمه غيره؛ وليس كذلك 
القديم سبحانه [وتعالئ أنّه] يوصف بالأول والآخر ؛ لأنه كان موجوداً ولا زمان» 
وإنما يوصف بالأول لتقدمه الأشياء» وبالآخر لبقائه بعدهاء ويعرف الآخر”") 
)١(‏ انظر: اللأصل ”/8ه7. 09". 
20( في أ (ذلك). 
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بموت الحالف . فإذا مات قبل أن يشتري غيره('' استحق الاسم » وما لم يمت لا 
يعلم أنه الآخر ؛ لجواز أن يشتري غيره؛ ولا يدخل الأول في هذه اليمين ؛ لأنه 
استحق اسم الأول فلا يستحق اسم الآخر في الزمان. 

واختلف أصحابنا متئ يعتق هذا العبد الآخر؟ فقال أبو حنيفة: إذا مات 
[الحالف] حكمت بعتقه [من] يوم اشتراه ؛ لأنه استحق صفة الآخر عند الشراء 
وإنما لم أحكم بوقوع العتق لجواز أن يزول عنه الصفة » فإذا لم تزل عتق في تلك 
الخالة 


وقال ووش ومحمد: يعتق فى آخر جزء من [أجزاء] حياته ؛ لأنه لم 
يصر آخررًا إلا عند عجز المولئن عن شراء غيره. 
وفائدة هذا الخلااف: أن عند أبِي حنيفة يعتق من جميع المال» وعندهما: 


30 


من الثلث . 


فإن قال: أوسط عبد أشتريه حرٌ ؛ فالأوسط واحد ما قبله من العدد مساو لما 
ذه :هذا أيضا يعرف يموت الحالف ».ولا يكون الأول .ولا الأخر أوسطا انيدل 
ولا يكون الأوسط إلا في وترء ولا يكون في شفع » فإذا اشترئ عبداً ثم عبداً ثم 
عبداً» فالثاني هو الأوسطء وإن اشترئ رابعاً خرج الثاني من أن يكون أوسط, 
فإن اشترئ خامساً صار الغالث هو الأوسط ء فإن اشترئ سادساً خرج من أن يكون 
أوسط » وعلئ هذا كلما صار العدد شفعاً فلا وسط له وكل مَنْ حصل في النصف 
الأول خرج من أن كو وطل3. 


() في أ (شيئًا عتق ما استحق الاسم) . 
(0) انظر: الجامع الكبير ص١6‏ . 
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6 فَصّل: في الأيمان يكذب بعضها بعضًا 

قال بشر عن أبي يوسف فيمن قال: والله ما دخلت هذه الدار» ثم قال: عبده 
حر إن لم يكن قد دخلهاء فإن عبده لا يعتق ولا كفارة عليه في اليمين» وهذا قول 
محمد » (ثم رجع أبو يوسف)(2؛ وذلك لأنه لما قال: والله ما دخلتهاء فإن كان 
صادقاً فلا كفارة [عليه] » وإن كان كاذبًا فهي يمين الغموس » وإن كان جاهلاً 
فهي يمين اللغو فلا كفارة فيهاء ولا يعتق عبده؛ لأن الحنث في اليمين الأول ليس 
مما يحكم به الحاكم حتئ يصير الحكم به [إكذابا للثانية |(2) فلا يعتق العبد. 


فإن كادت اليمين الوك بعتق أو:ظلاق» بيت فى اليمدين جميعا فى قول 
حلف بالآولى: أوهمت أو نسيت» وحلف بطلاق آخر وعتاق أنه دخلهاء لزمه 
الأول ولم يلزمه الآخر [عدراب]٠‏ 

وجه قوله الأول: أنه أكذب نفسه في كل واحدة من اليمينين بالأخرئ» 


وجه قوله الآخر: أنه أكذب نفسه في اليمين الأولى بالآخرة» ولم يكذب 
نفسه في الثانية بعدما عقدهاء فالإكذاب قبل عقدها لا يتعلق به حكم فلا يحنث 
فيهاء وإن رجع وحلف ثالثاً لم يعتق الثالث وعتق الثاني ؛ لأنه أكذب نفسه بعدما 
حلف عليه7). 
)١(‏ ساقطة من أ. 
(؟) في ب (آخذًا بالعانية) والمثغبت من أ. 


(0) انظر: شرح مختصر الطحاوي 474/9 وما بعدها. 


صن 
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. فَصّل: |الاستثناء بإن شاء الله فى الحلف بالطلاق | 

قال أصعاننا: إذا حلف بطلاق أو عتاق واستثنئ ' بإن شاء الله»ء سقطت 
اليمين » وقد بينا ذلك . 

قالوا: وكذلك إذا قال: ما شاء الله » أو فيما شاء الله » وكذلك لو قال: بقضاء 
الله» أو بقدر الله» أو بما أحب الله » أو بما أراد الله . 

ولو قال: إن أعان: نني الله» أو بمعونة الله » يريد بذلك الاستثناء فهو مستثئنٍ 
فيذا نيت ريون اللا صالن» أذ الوتوع لا يفاح إلى إضانة 2 عل تعلق ذلك يشرط 
إلا أنه يصدق فيما بينه وبين الله تعالى . 

(ولو قال: لا أكلمك إن يسر الله » كان مستثنيًا» ولو قال بتيسير الله » فهذا 
محال » وإن نوئ به الاستثناء كان مستئنيًا فيما بينه وبين الله تعالى )000 . 


4 . فَصّل: | الحلف بالبيع بسعر معين ثم الببع بأقل من ذلك] 

روئ بشر عن أبي يوسف: إذا حلف لا يبيع عبده إلا بعشرة فباعه بخمسة 
ودينار» حنث ؛ لأنه منع نفسه من كل بيع واستثنئ بيعًا بصفة» وهو أن يكون 
بعشرة » فإذا لم يوجد عشرة» حدث» فإن باعه بعشرة ودينارء لم يحنث ؛ لأنه 
ضان باتها بالفشرة وإ كان معي ضيرها: 

وروئ هشام عن أبي يوسف في رجل قال: والله لا أبيعك هذا الغثوب بعشرة 
)١(‏ هابين القوسين ساقطة من أ. 
(١؟)‏ انظر: شرح مختصر الطحاوي 4717/17 وما بعدها. 
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وبالقياس نأخذ. 

وجه القياس: أنه حلف أن لا يبيعه بالعشرة حتىئ يزيده عليهاء فإذا باعه 
بتسعة فلم يبعه بالعشرة » فلا يدخل ذلك في اليمين. 

وجه الاستحسان: أن قوله: لا أبيعك بعشرة حتئ تزيدنى» المراد فى 
العادة: لا أبيعك إلا بأكثر من عشرة. 

وقال مُعَلى عن محمد: إذا حلف لا يبيع هذا الثوب بعشرة إلا بزيادة » قال: 
إن باعه بأقل من عشرة أو بعشرة » فإنه حانث » وهذا بمنزلة قوله: إلا بزيادة علئ 
العشرة ؛ لأنه منع نفسه من كل بيع واستثنئ بِيعًا واحدا: وهو الذي يزيد ثمنه على 
العشرة. 

ولو قال: حتى أزداد» فباعه بعشرة» حنث » وإن باعه بأقل أو أكثرع لم 
يحنث ؛ لأنه حلف علئ بيع بصفة» وهو أن [يبيع ]7 بعشرة» فإذا باع بتسعة لم 

ولو قال: عبده حر إن اشتراه باثنى عشر » فاشتراه بثلاثة عشر وباثنى عشر 
ودينار حنث ؛ لأنه مشتر بما حلف عليه وإن كان معه [44؟/]] زيادة. 
فَضَل: | تعليق اليمين على المشي إلى بيت الله تعالئ | 

قال أصحابنا: إذا قال: إن فعلت كذا فعلئَ المشى إلئ بيت الله » أو الكعية » 
أو مكة » فالقياس: أن لا يلزمه شيء» والاستحسان: أن يلزمه حجة أو عمرة. 

وجه القياس: أن المشي ليس بقربة » والقربة في الإحرام » وذلك ليس في لفظه . 
00 في ب (يقع) والمثبت من أ. 


الذقيلا 


1 6 8 كتاب الأيمان 9 8 


وجه الاستحسان: ما وري أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلئ بيت 
الله حافية حاسرة» فذكر عقبة ذلك لرسول الله يلي فقال: «مرها فلتركب ولتهد 
شاة وتحرم إن شاءت بحجة وإن شاءت بعمرة)(2», ولأن هذا اللفظ يذكر في 
العادة ويراد به إيجاب الإحرام» فصار المعتاد كالمنطوق » والإحرام يكون بالحج 
أو بالعمرة؛ فلزمه أحدهما. 

وقد قال أصحابنا: إنه يلزمه في ثلاثة ألفاظ بلا خلاف: إذا قال: [علىّ] 
المشي إلئ مكة » أو بيت الله ؛ لأن العادة جرت بإيجاب الإحرام بهذين اللفظين» 
[وكذلك الكعبة ؛ لأنها هي بيت الله . 


واختلفوا في قوله]: إذا قال إلى الحرم» أو إلئ المسجد الحرام. 

قال أبو حنيفة: لا يلزمه شيء ؛ لأن العادة لم تجر بالإيجاب بهذا اللفظ, 
فبقي علئ أصل القياس » وقالا: يلزمه ؛ لأنها بقعة تشتمل علئ البيت كمكة. 

ولم يوجبوا عليه [شيئًا] في لفظين بالإجماع: إذا قال: عَلىَ الذهاب إلى 
مكة, أو الركوب ء أو السفر [لم يلزمه شيء] ؛ وذلك لأن العادة لم تجر بإيجاب 
الإحرام بهذا اللفظ ؛ ولأنه لم يذكر لفظاً يتضمن زيادة صفة في الإحرام» وإذا 
ذكر المشى فقد ذكر زيادة صفة . 

وإذا ثبت أنه يلزمه الإحرام فإن خرج” ماشياً» لزمه المشى حتئ يطوف 
طواف الزيارة ؛ لأنه فرغ من أركان الإحرام؛ وإن ركب فعليه شاة ؛ لما روي أن 
)١(‏ أخرجه أبو داود بلفظ (بدنة) (707)» وبلفظ (هديا) (879457)؛ والترمذي (687١)؛‏ وابن 


ماجه بلفظ آخر (715). 
إف6 في أ (أحرم). 
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النبى تي قال لعقبة بن عامر: إن الله غنى عن غنى أختك » قل لها تركب » ولتهد 
شاة» ولتحرم إن شاءت بححة وإن شاءت بعمرة)20. 


فقا انار رس را 
قال أنق حنيفة ومحمد: إذا نذر بنحر 29 ولده» لزمه ذبح شاة استحساناً» 


وجه قولهما: أن ذبح الولد في الشرع عبارة عن ذبح شاة» بدلالة أن الله 
تعالئ أمر إبراهيم للا حين نذر ذبح ولده انايقى ودار ثم أمرزة بذبح شاة» وقال: 
يد صَدَّفْتَ اليذي» [الصافات: ]٠0١‏ » فدل علئ أن الأمر بالذبح تناول ما قام 
مقامه» وقد أمرنا الله تعالئ بالاقتداء بإبراهيم فقال: #أوْليَكَ ألْدينَ هَدى أده 
َمْرَهُمٌ أَفْتَرِه # [الأنعام: ]4٠١‏ » وقال: #وَاَمَ مل بوهيم حَنِيًا * [الساء: مك5ل]ء» 
وروي أن النبى ع قال: «أنا ابن الذبيحين) 0( يعنى إسماعيل م حين نذر 
إبراهيم للا ذبحه» وأباه عبد الله حين نذر عبد المطلب ذبحه» فسميا ذبيحين 
حين ذبح | عنهما] ما قام مقامهما. 

وقد روي أن رجلاً سأل ابن عباس [44؟/ب] فقال: إني نذرت نحر ولدي ء 
فقال: عليك مائة بدنة » واسأل ذلك الشيخ » فأشار إلى مسروق بن الأجدّع » فأتاه 
)١(‏ انظر: الأصل ؟/577؛ شرح مختصر الطحاوي 400/19 . 
(؟) في | (ذبح). 
(م) أخرجه أبو القاسم في تاريخ دمشق. 1500/5 .5١1/037‏ 

قال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار: (غريب) 117//8: وفي كشف الخفاء: 2.. قال 

الزيلعي وابن حجر في تخريج أحاديثه: لم نجده بهذا اللفظ ؛ وفي المقاصد رواه الحاكم»: وساق 

الرواية ثم قال: ااوالحديث حسن » بل صححه الحاكم والذهبي لتقويه بتعدد طرقه) 70/١‏ . 
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فسأله » فقال: عليك شاةء فقال ابن عباس: وأنا أرئ مثل ذلك (©. 
وجه قول أبي يوسف: قوله يَلِةّ: ١لا‏ نذر فيما لا يملكه ابن آدم»)("'؛ ولأنه 
نذر ما لا يلزمه الوفاء به» فصار كنذر المعصية. 
وأما إذا نذر نحر عبده فقال أبو حنيفة: لا يلزمه شيء؛ لأن القياس أن لا 
يلزمه بحال » وإنما تركنا القياس في الولد للأثرء فما سواه علئ أصل القياس . 
قال محمد: يلزمه شاة ؛ لأنه أملك لعيده منه لابنه [وأكثر ولاية عليه من 


ولده] 00 


وأما إذا نذر نحر نفسه: فروئ الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا يلزمه شيء لما 
ذكرنا في العبد. ْ 

وروي عن محمد: أنه يلزّمه شاة؛ لأن ما جاز أن يلزمه عن ابنه» جاز أن 
يلزمه عن نفسه: كالأضحية [وصدقة الفطر ]9). 
تف فَصد: [الحلف بالمعصية | 

قال أصحابنا: إذا حلف علئ معصية » لزمه أن يحنث وعليه الكفارة » وقال 
الشعبي: لا شيء عليه ٠‏ 


لنا ما روي فى حديث عبد الرحمن بن سمرة أن النبى © قال: «من حلف 
)0( انظر: تفسير ابن عطية» ص ١5686‏ (ابن حزم) . 
(؟) أخرجه مسلم (1141). 


(*) الزيادة من أ. 
(:) الزيادة من أ. 


اطريل 
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وحكي أن أبا حنيفة سأل الشعبي عن هذه المسألة فقال: لا كفارة عليه » فقال أبو 
حنيفة: ألسن جعل الله تعالى الظهان متكرا من القول ؤؤورا وأوضت افيه الكفارة:» 
فقال [له] الشعبى: أنت من الأوابين. 
+0 مَسَألة: |[ تعليق طلاق الأمة بموت المولى| 

وإذا تزوج الرجل بأمة فقال: إذا مات مولاك فأنت طالق اثنتين» فمات 
المولئ وهو وارثه لا وارث له غيره؛ طلقت اثنتين وحرمت عليه عند أبي يوسف » 
وقال محمد: لا تطلق ولا تحرم. 

لأبي يوسف: أن شرط الطلاق الموت» فيقع الطلاق(" عقيبه» وعقيب 
الموث يزول ملك الميت وينتقل إلىم الوارث فى الخالة الثانية» قيصادف الطلاق 
التكاح ؛ لأن الملك لا يقع في الحالة الثانية » فيقع الطلاق وتحرم» فلا تحل له 
[أن يتكحها]!"" وإن ملكها. 

لمحمد: أن عقيب الطلاق النكاح غير مستقر؛ [لأنه يفضى إلى الزوال» 
والطلاق لا يقع إلا في نكاح مستقر]!" . 

قال الزوج: إذا مات مولاك فأنت حرة» فلم تعتق في قولهم ؛ لأنه عتق فى 
غير ملك » ولا مضاف إلئ ملك . 

فإن قال: إذا مات مولاك فملكتك فأنت حرة » ثم مات المولئ والزوج وارثه 
عتقت ؛ لأنه عتق مضافاً إلى الملك. 
)١(‏ في أ(فيقع عقيب الموت). 


(؟) الزيادة من أ. 
(*) في ب (فأجاز) والمثبت من أ. 


يضسن 


كتاب الأيمان يْ 
© 

(فإذا قال: إذا مات مولاك فملكتك فأنت طالق » لم يقع الطلاق في قولهم ؛ 
لأنه إذا ملكها زال النكاح)!" . 
64. فَصّل: [ تعليق الحرية بموت فلان] 

وإذا قال الرجل لأمته: إذا مات فلان فأنت حرة» ثم باعها من فلان» ثم 
تَرَوّجَّها . ثم قال لها: إذا مات مولاك فأنت طالق اثنتين» ثم مات المولئ وهو 
وارثه» قال أبو يوسف: يقع الطلاق» ولا يقع العتاق» وقال محمد: لا يقعان 
[1/5] جمعيا» وقال زفر: يقع العتاق ولا يقع الطلاق. 

أما وقوع الطلاق علئ قول أبي يوسف: فقد بينا وجههء وأما امتناع وقوع 
الطلاق عند محمد: فقد بيناه. 
الموت لا يملكه الوارث» فقد علق العتق بحالة لا يملكها فيهاء» وكذلك يقول 
معحمد ٠.‏ 

وأما زفر فيقول: [علق]”" علئ العتق في ملكه ؛ ووجد الشرط في الملك» 
فما بين ذلك لا يعتبر» كمن قال لآمته: إن دخلت الدار فأنت حرة» ثم باعهاء ثم 
اشتراها فدخلت الدار [عتقت|9 . 

[تمّ كتاب الأيمان» فلله الحمد والامتنان» والصلاة [والسلام] علئ نبيه 
محمد وآله. يتلوه كتاب الإججازات] 20 
)١(‏ ساقطة من أ. 
(؟) في ب (عقد) والمثبت من [. 


(*) الزيادة من أ. 
لدع ما بين المعقوفتين » زيدت من أ. 
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قال رحمه الله تعالئ: الإجارة عقد علئ المنافع بعوض» وهو خلاف 
التكاح ؛ لأنه عقد علئ استباحة منافع البْضْع بعوض ء والعقد علئ المنافع على 
ضربين: عقد بعوض يسمين إجارة» وعقد بغير غوض: وهو الغارية» والوصية 
بالمنافع . 


والأصل في جواز الإجارة قوله تعالى حكاية عن شعيب #: #قَالَ إل 
أِيدُ أن كحك إَدى بت كير عل أ تَأْجرفِ تسج 4 [القمس: /10: 
وما ثبت في شرائع من قبلنا فهو لازم لناء إلا أن يدل دليل علئ نسخه7) 
النبي وك بُعث والناس يستأجرون ولم ينكر ذلك » وقال ##ه: «من استأجر أجيراً 
فليعلمه أجره) اي ومر على رافع بن خديج وهو في حائط فأعجبه فقال: «لمن 
هذا ؟» فقال: لي استأجرته , فقال 8#: ١لا‏ تستأجره بشيء منه)”” » فلو كان العقد 
لا يجوز بكل حال» لما كان للتخصيص معنئ . 

ولأن المنافع على ضربين: منافع البْضْع » و[منافع] غير البْضْع» فإذا جاز 
العقد على أحدهما جاز علئ الآخر» ولا يقال: إنه عقد علئ المعدوم» وعلئ ما 
لا يملك الإنسان؛ لأن ملك الأصل الذي يتولد منه المنافع جعل كملكها في باب 


» ولاان 


.١514٠ انظر: تفسير ابن عطية» ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في الكبرئ مرفوعا 5 , وأبو حديفة في مسئده رواية أبي نعيم الأصبهاني 
0 من مرسل إبراهيم. انظر: نصب الراية 11/6 

(*) أخرجه محمد بن الحسن في كتاب الآثارء ص 117. 
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جواز العقد0(7©» ألا ترئخ أن المنافع لا توجد سوئ المنافع التي تحدث علئ ملكه. 


وذكر أبو الحسن حديث أبي هريرة وأبي سعيد قال: قال رسول الله كَلهِ: 
امن استأجر أجيراً فليعلمه أجره4ء وإنما ذكر هذا الخبر ليستدل به علئن جواز 
الإجارة » وعلئ أن البدل فيها يجب أن يكون معلوماً » وعلئ أن البدل في الإجارة 
في حكم الثمن في البيع ؛ لأنه ‏ قال: امن أسلم فليسلم في كيل معلوم)(") 
وقال في الإجارة: «من استأجر أجيراً فليعلمه أجره» » وهذا خبر طويل ذكره 
محمد » وإنما اختصره أبو الحسن وذكر منه ما يخص الإجارة. 


وذكر حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كللِ: «أعط الأجير أجره قبل 
أن يجف عرقه)20»: وهذا يدل علئ جواز الإجارة» وعلئ أن الأجرة لا تجب 
بالعقدء وإنما تجب بإيفاء العمل ؛ لأنه أمر بتسليم(؟2 الأجرة عند الفراغ من 
العمل» فلو كان الوجوب [40؟/ب] يتعلق بالعقد لأمر بتسليم الأجرة حين 
الوجوب ؛ لأنه هو المقصود. 


وذكر حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكِهِ: «ثلاثة أنا خصمهم يوم 
القيامة ‏ ومن كنت خصمه خصمته: رَجل أعطئ بي ثم غدرء ورجل باع حرا 
وأكل ثمنه ) ورجل استأجر أجيراً فاستوفى عمله منه ولم يوفه أجره) (29, قال: 


)١(‏ في أ زيادة (عليها). 

(؟) أخرجه البخاري (7178)؛ ومسلم (1505). 

(5) أخرجه ابن ماجه (7 4 7) ؛ والبيهقي في الكبرئ ١7١/1‏ ؛ الورواه الطبراني في الأوسط » وفيه 
شرقي بن قطامي » وهو ضعيف» كما في مجمع الزوائد» 48/4 . 

2 في أ (بإيفاء) . 

(5) أخرجه البخاري .)7١1١8(‏ 
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وهذا الخبر يدل علئ جواز الإجارة» وأن الأجر لا يجب بالعقد ؛ لأنه ذَمّهِ على 
تأخيرها عند الفراغ من العمل » فدل علئ أن ذلك ابتداء الوجوب . 

فأما قوله: «رجل أعطئ بي ثم غدر) فمعناه: من أعطئ [الذمة]20 برسول 
الله ِةِ ؛ ولهذا كان إذا بعث سَرِيةَ قال في وصيته: «فإن أرادوكم أن تعطوهم ذمة 
الله وذمة رسوله فلا تفعلواء ولكن أعطوهم ذممكم وذمم آبائكم. فإنكم إن 
تخفروا ذممكم وذمم آبائكم خير من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله)(). 

وأما قوله: «رجل باع حراً فأكل ثمنه»: فإنما [ذكر](" البيع والشمن على 
وجه المجازء بمعنئ أنهما قصدا البيع وسميا [بدلاً] على أنه ثمن» وإلا فالبيع 


(1) في ب (الذمام) والمثبت من أ. 
(؟) أخرجه مسلم (1771) في حديث طويل من حديث بريدة بلإقة . 
(0) في ب (أراد) والمثبت من أ. 
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بَابٌ 
جامع في الإجارات 
00 

قال أبو الحسن: الإجارة عقد علئ منافع الأعيان» فمنها ما يشترط 
للمستأجر الانتفاع به» ومنها ما يشترط علئ المستأجر العمل فيه» وفي كل ذلك 
لا بد من أن يقع العقد فيه على مستأجَرٍ معلوم وَأَجْرِ معلوم ووقت معلوم: [فيما 
وقع علئ الوقت» ومسافة معلومة فيما وقع على المسافة » وعمل معلوم] 7" فيما 
وقع علئ وقت العمل . 

قال: وهذا التقسيم صحيح ؛ لأن العقد إما أن يقع على ما ينتفع بهء مثل 
استئجار الدّوْرٍ والمنازل والحَوَاتِيْت والضَّيّاع » وسائر العقارات » وعبيد الخدمة: 
والدواب للركوب والحمل» والثياب؛ والحلي ل والأواني والظروف 
للاستعمال » فالعقد جائز في هذا كله. 

وماادكرقاة سن الدلالة على وار الاتجارة قن ول عليد» تقد دل علي جره 
العقار حديث رافع بن خديج » وقد دل على إجارة الحيوان ما روي أن رجلا قال 
للنبي 8ة: إني أكري إبلي إلئ مكة » فهل لي من حج ؟ فنزل قوله تعالئ: اليس 
َتِكْرَ جنَاعٌ أن تَبْتَعُوأْ قَضالا هّن رََيَحكُر 4”'' [البقرة: 1184 » فالإجارة في 
هذا كله واقعة علئ منافع العين المستأجرة. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقطة من ب» والمثبت من أ. 


(؟) الحديث ذكر هنا مختصراء وقد رواه بطوله أبو داود (19/7) من حديث أبي أمامة » وسؤاله ابن 
عمرء وجوابه ؛ ورواه أحمد في المسند 0/7 ؛ ومحمد بن الحسر: في الأصل "//71: . 
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ا (هه 0 
وأما القسم الثاني: فهو استئجار الصّنّا علئ الأعمال» كالقّضَّار والحَيّاط : 
والصّبّاغ » والنّجّاره والإِسْكاف ء والبَنَّاء ؛ وسائر من يشترط عليه العمل من سائر 
الأعمال؛ فهذا مستأجر علئ إيقاع العمل في الأعيان؛ وقد دل على جواز هذه 
الإجارة عموم الأخبار التي قدمناهاء وقوله #82: «من استأجر أجيراً فليعلمه 
أجره) , ولأن الناس يعقدون هذه العقود فى سائر الأعصار من غير نكير . 
قال: ومن استؤ جر (على شىء من هذه الأعمال)!1) فلم يشترط عليه أن 
5 0 34 5 
يعمل بيده» فله أن يعمله بنفسه [541/أ] واجرائه ؛ وذلك لان المعقود عليه هو 
3 
العمل » وذلك موجود في فعله وفعل غيره؛ ولأن عمل أَجرَائهِ يقع له فكأنه عمل 
وليس كذلك إذا اشترط عليه عمله بنفسه ؛ لأن العقد وقع على منفعة من 
عين » فلا يجوز تسليمها من عين أخرئ: كمن استأجر بعيرا بعينه للحمل لم يجبر 
علئ أخذ غيره» ولو استأجر علئ الحمل ولم يعين بعيرًا » [جاز للمؤاجر أن يسلم 


أىّ بعير شاء](2000 , 


)١(‏ في أ (لهذه الأعمال). 
6 في ب (كان للمؤجر أن يسلمه إليه أي بعير شاء) والمغبت من أ. 
() انظر: الأصل 57/8: ؛ شرح مختصر الطحاوي 8817/8 وما بعدها. 
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قال أبو الحسن: ما وقع عليه عقد الإجارة من عمل أو عين ينتفع بها فهو 
المبتدئ بتسليمه قبل الأجر منتفعا به» كان ما وقع العقد عليه [عيا] أو عملا ؛ 
وذلك لأن الأجرة لا تجب عندنا بالعقد المطلق » وإنما تجب فيه ياستيفاء العمل» 
أو بوجود التسليم على صفة مخصوصة [فما لم يوجد] ذلك» لم يجز حبس 
المنافع المعقود عليها ببدل» لم يجب تسليمه؛ كمن باع عبداً بغمن مؤجل» لم 
يجز له حبسه بالثمن . 

فأما إذا شرط في عقد الإجارة تعجيل البدل وجب تعجيله عندنا» وكان 
للمؤجر حبس ما وقع عليه العقد (كما وجب حبس المبيع)"' إلئ أن يستوفي 
الغمن» [وذكر الحسن في جامعه: أنْ المنافع والأجرة كالثمن ؛ فكما وجب حبس 
المبيع إلئ أن يستوفي الثمن» كذلك يجب حبس المنافع حتئ يستوفي الأجرة 
المعجلة] ؛ ولأن في تسليم المنافع قبل قبض الأجرة ضررًا بالمؤجرء ألا ترئ 
النتتعين شو القرناء» فحن مكل ابيع ولا يقال إن العيس له فالدة :0ه والآنه 
إذا عقد على مدة حاضرة » فكل ما حبس بطل العقد في المدة التى تمضى ؛ لأن 
عاكلا كت وى ليزت اين اقنا الا در شد ء كبن اجر واد فيال 
معلومة » ولأن هذا يبطل بمن باع ما لا يبقئ مثل السمك وما أشبهه للبائع حبسهء 
وإن كان ذلك يؤدي إلئ إبطال العقد بتلفه» ولأن المنافع لا يمكن تسليمها في 


١: 
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الحال» فلو لم يلزمه تعجيل الأجرة لبطل الشرط7(" . 
6. فَصّل: [تملك الأجرة في الإجارة] 
قألة:والأجرة ل سلاف ينقرة9»"الاجاوف وزننا لتك بباح يعاق قااقة: 
إما أن يشترط تعجيلها في نفس العقد» وإما أن يعجل بغير شرط » وإما بوقوع ما 


الأجرة [بدل عنه]9” . 


وقال الشافعي: [تجب]!؟) الأجرة بإطلاق العقدا2 . 


لنا: أنه مال في مقابلة منفعة» فلا تستحق بنفس العقدء كالربح في 
المضاربة » ولا يلزم المهر لأنه في مقابلة الاستباحة » ولأنها معاملة لا توجب 
تسليم أحد البدلين في الحال» فلا يوجب تسليم البدل الآخر بعد المجلس . 


أصله: البيع المشروط فيه الخيار لهما والبيع الفاسد» ولا يلزم التسليم ؛ 
لأن تسليم رأس المال لا يجب في المجلس(" . 

وهذه المسألة مبنية: علئ أن المنافع لا تملك بالعقد؛ لأنها معدومة» 
والملك من صفة الموجود ؛ ولأنها [إنما]"» تحدث في ملكه» فلا يملك قبل 


.801/* انظر: شرح مختصر الطحاوي‎ )١( 

() في أ(بنفس). 

(*) في ب (تدل عليه) والمثبت من أ. 

(:) فى ب (تعجيل الأجرة) والمثبت من أ. 

)0( انظر: الأم ص48 (بيت الأفكار). قال الدمشقي في رحمة الأمة: «فمذهب الشافعي وأحمد: 
أنها تُستحق بنفس العقد) ص 40 7. 

(1) في أ(بعد المجلس). 

030 في أ (نماء) . 
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للضرورة؛ ألا ترئ أنه لو لم يجز العقد [+4:/ب] عليها مع عدمها لم تجز إجارة 
أبذاء ولا [يعدل يعتوار ]01 عفد الستاجر ليها غلنه الملك + لأنة إننما كنا 
عقده عليها لأنه يملك التصرف فيها [فهو كالموجود](" . 

وإذا ثبت أن المنافع لا تملك بالعقد» فكل معاملة لا يملك فيها أحد 
البدلين بنفسن العقد لا يملك اليدل 'الآخر كالهبة بشرط العوض» والبيع 
المشروط :فيه الحيان: 

وإذابت أن الأجرة لا تدلك بإطلاق العقد »دان شرط تتهيلها فلكت 
بالشرط ؛ لأن الشرط يغيّر مقتضئ إطلاق العقدء ألا ترئ أن التأجيل إذا شرط 
في الثمن يتغير موجب العقد من الحلول» وكذلك إن عجّل المستأجر [الأجر] ؛ 
لآن الحقه بسع ف انسشقاق اللجوة + فاذا اعتليا بعة وجرد ندريها لعجيو 
بالتعجيل» كالدين المؤجل يعجله» وأما إذا استوفئ المعقود عليه فقد ملك 
العوض » فاستحقاق ملك العوض فى مقابلته. 

قال: فإن وقع الشرط في عقد الإجارة أن لا يسلم الأجر إلا بعد انقضاء 
مدة الإجارة» فذلك جائز» وهذا ظاهر على قول أبي حنيفة الأول: (إن الأجرة 
لا تجب إلا في آخر المدة؛ فإذا شرط ذلك فقد شرط موجب العقد» فأمًا على 
قوله الثاني : الأ" نمالا اال : فقد شرط تأجيل الأجرة » والأجرة 
)١(‏ في ب (يدل جواز) والمثبت من أ. 


(؟) في ب (كالمؤاجر) والمثبت من [. 
() ما بين القوسين ساقطة من أ. 


م322 باب التسليم فيما وقع عليه عقد الإجارة : 
5-2-١‏ 5 
كالثمن » فإذا جاز التأجيل في أحدهما جاز في الآخر"". 
. فَصّل: [الأجرة في الإجارة التي تقع العقد على المدة] 
وأما إذا لم يشرط في العقد شيئاً فكان قول أبي حنيفة الأول: أن الأجرة 
لا تجب إلا بعد مضي المدة في الإجارة التي تقع علئ المدة: مثل استئجار 
الأرض سنة» أو عشر سنين » ولا تجب تسليم الأجرة إلا بعد مضي جميع المدة: 
وبه قال زفر» ثم رجع فقال: يسلم الأجر حالاً فحالاً» كلما مضئ يوم يسلم أجرته . 
وإذا وقعت الإجارة علئ مسافة؛ مثل من يستأجر بعيرًا إلئن مكة ذاهباً 
وجائياً» فكان قوله الأول أنه لا يلزمه تسليم الأجرة حتئ يعود» وهو قول زفرء 
قال أبو الحسن: تسلم الأجرة لكلَّ مرحلة إذا انتهئ إليهاء وهذا قول أبي 
يوسف ومحمد. 
وروي عن أبي يوسف: فيمن استأجر بعيراً إلى مكة» أنه إذا بلغ ثلث 
الطريق أو نصفه أعطئ من الأجرة بحسابه استحساناً» قال أبو الحسن: وهذا قوله 
الآخر. 
وه قول أبن غقيفة الأول أن الأخارة إذا وفعت عل مذة حملة واتحدةة 
فالمعقود عليه ينتفع به بكامل المدة» ولا يلزم تسليم البدل إلا بعد الفراغ: كمن 
استأجر خياطاً يخيط له ثوباًء فخاط بعضه لم يستحق الأجرة حتئ يفرغ منه» 
وكذلك إذا استأجر إلئ مكة لم ينتفع [بقطع بعض المسافة](') دون بعض» 


.781//7 انظر: شرح مختصر الطحاوي‎ )١( 
إفية في ب (بعض المدة) والمثبت من أ.‎ 
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فوقعت الأجرة علئ انتهاء العمل » كالصّبَاغْ والقَصّار . 


وجه قوله الآخر وهو المشهور من قولهما: أن كل يوم ينفرد بالانتفاع عن 
الآخرء فلم يقف تسليم [1/47| البدل [علئ] جميع المنافع » ولأنه ملك المبدل» 
فاستحق عليه ما في مقابلته » وقد كان يجب أن يلزمه تسليم الأجرة ساعة فساعة» 
إلا أنهم استحسنوا فقالوا: يوماً فيوماً؛ لأن إيجاب التسليم في كل ساعة يؤدي 
إلن الضرنء الا “تر أنه إذا تتتاغل يوزن الأحرة وتقده!" مضي وماك [وضضت 
به](') أجرة» فإن طالب بها فاشتغل بدفعها انقضى 7" زمانه في دفع الأجرةء فقالوا: 
يطالبه يوم فيوماً ؛ ولأن اليوم مقصود بالانتفاع » وأخذ بدله لا يؤدي إلئ الضرر. 


وكذلك إذا سار في الطريق |لو]!؟2 طالب بالأجرة في كل حال انقطع 
ستليعا عن الفيوه اال أن الجر :طايه فنك مرعلة» لان امير 
مقصود » ولا د يشق المطالبة ببدله » فهو كاليوم في إجارة الدار. 


وجه قول أبي يوسف الآخر: أن السير إلى ثلث الطريق أو إلئ نصفه منفعة 
مقصودة, ألا ترئ أن من الناس من يركب مع جَمَّال نصف الطريق ثم ينتقل إلى 
غيره» فكان ذلك هو المقصود من المنفعة » فإذا وُجد لزمه تسليم بدله0©©. 


عمد مم5 


(1) في أ (أو بِعَدّها). 

)٠(‏ في ب (وجب له). 

(م) في أ (اتصل). 

(4) في ب (أو) والمثبت من أ. 

(5) انظر: الأصل 58/7 : وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي 784/7 وما بعدها. 
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ع فت 5-00 . 31 
هه باب تَصَرْفٍ الموّاجرٍ في الاجرَة 5 


بَابُ 
تَصَرّفٍ المَؤَّاجِرٍ في لجر 
سب ب ممح جد 


قال أبو الحسن: ل ا 
ما وقع علي | لد | اسح بر المَوّاجِرٌ 0 أو وهبها+ أو 'تصدق أيه 


ف 


عليه » فإن ذلك لا يجوز في قول أبي يوسف الآخرء عيناً كان الأجر أو ديناً» ولا 
يكون ذلك [نقضا للاجارة]20. 

ؤقال متحند: إذا كان:ذلك ذيدا جات 

لأ ايوننت: أنّ الأجرة لم تملك بالعقد على ما بَينّاء فإذا أَبْرَاً منها أو 
وهبهاء فقد أبرأ من حق لم يجبء والبراءة من الحقوق قبل وجوبها لا يَصِحّ 
وليس كذلك الدَّيْن المُوّجّل ؛ لأنه قد ملك واستحق » والتأجيل لتأخير المطالبة» 
ولأنا لو جوّزنا [البراءة](" لا ينتفع المستأجر بما استأجر من غير بدل يستحق 
في مقابلته » وهذا إخراج له من حكم الإجارة» ويصير في معنئ العارية والوصية »؛ 
ولم يدخلا في هذا العقد وإنما لم تبطل الإجارة بقبول البراءة ؛ لأنها لم تقع» 
فوجودها وعدمها سواء. 

لمحمد: أن العقد سبب في وجوب الأجرة» وإسقاط الحقوق عند وجود 
أسبابها جائز كالبراءة من الدين المؤجل» والعفو عن القصاص بعد |وجود 


)00( في ب (بقضاء الإجارة) والمثبت من أ. 
)١(‏ في ب (الإجارة) والمغبت من أ. 


كتاب الإجارات 26 

الجراحة |”'' » وأما إذا كانت الأجرة عيناً من الأعيان فوهبها المؤاجر للمستأجر 
قبل استيفاء المنافع » فإن قَبلَ المستأجر الهبة بطلت الإجارة » وإن رَدّها لم تبطل ؛ 
لأن الأجرة المعينة في حكم المبيع ؛ لأنها عين مملوكة في مقابلتها ما هو في 
حكم الأعيان» وهبة المبيع قبل القبض إذا قَبلَهَا البائع يبطل البيع » فكذلك هذا. 

وما إذا رَدَ المستأجر [5؟/ب| الهبة لم تبطل الإجارة ؛ لأن الهبة لا تتم إلا 
بالقبول» فإذا رَدّها بطلت » وكأن لم تكن . 
5 فصّل: [مصارفة المؤاجر المتتاجن بالأجرة أ 


قال ابوعوسفب ]ذا سارف المؤاعن السيعا جروالا جرة واد يها كبتار : 
فالعقد باطل » وكان قوله الأوَّل أنه جائزء وهو قول محمد. 


لأبي يوسف: أن الأجرة لم تجب بالعقدء وإنما يتعلق. وجوبها بعقد 
الصرف » وما [وجب]”" بعقد الصرف ولم يوجد فيه التقابض في المجلس بطل 
العقد فيه » كمن باع ديناراً بعشرة دراهم فلم يتقابضا ؛ ولأنه يشتري الدينار بدراهم 
في [ذمته]”"» ثم يجعلها قصاصاً بالأجرة ولا أجرة له» فيبقئ ثمنه الصرف في 
ذمته» فإذا افترقا قبل قبضه بطل العقد. 


لمحمد: أن الصرف لما لم يجز إلا ببدل مستحق» صار دخولهما”؟ في 
الصرف كشرط تعجيل الأجرة؛ ولو شرط تعجيلها ثم تصارفا جازء فكذلك إن 
)١1(‏ في ب (بعد الجرح) والمثبت من أ. 
(؟) في ب (وجد) والمثبت من أ. 
(؟) في ب (الذمة) والمثبت من أ. 
(4) في أ (فيه كتعجيل الأجرة). 
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لم يشرط ء ألا ترئ أنه لو أخذ بالدين المؤجل ديناراً جاز» فكأنه شرط التعجيل 
ثم [تصارفا به كذلك هذا](" . 

وحكئ أبو الليث عن بعض أصحابنا طريقة أخرئ في هذه المسألة» فقال: 
من أصل أبي يوسف أن الأجرة لا تملك بالعقد عيناً كانت أو ديناً» ومن أصل 
محمد أنهآ" إذا كانت عيئاً لم تملك» وإذا كانت ديناً تملك بالعقد ؛ وذلك لأن 
المستأجر يملك المطالبة بالمنفعة» فملك عليه الدين [الذي] فى مقابلتها وإن 
تأجل » كما يملك الثمن المؤجل في البيع . 

قال: وليس كذلك العين ؛ لأنه لا يجوز أن يملك ملكاً مؤجلاً ؛ لأن التأجيل 
في الأعيان لا يصح » وإذا كان من أصله أن الأجرة قد ملكت » جاز [التصرف]9©) 

وهذا الأصل ليس بمروي عن محمدء وإنما قاله هذا القائل لنصرة هذه 
المسألة » وقد بَيّنَّا وجهها من غير إثبات أصل لا رواية فيه. 


0-10 فضل: [شراء المؤاجر من المستأجر عيئًا بالأجرة| 

وإن اشترئ المؤاجر من المستأجر عيناً من الأعيان بالأجرة جاز في قولهم 
[جميعا] ؛ لأن العقد علئ الأعيان لا يقتضي قبض البدل في المجلس» فجاز 
العقد وإن كانت الأجرة غير واجبة. 

قال: ولو أخذ بالأجرة رهناً أو كفيلاً جاز في قولهم | جميعا] ؛ لأن الرهن 


)١(‏ في ب (صارت به) والمثبت من أ. 
(؟) في أ(أن الأجرة). 
(+) في ب (الصرف) والمثبت من أ. 


١١ 
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يجوز بدين لم يجب » كما يجوز بالثمن في البيع المشروط فيه الخيارء والكفالة 


قال: ولو وهب بعض الأجرة أو أبرأه منه جاز في قولهم. 


[فأما على قول محمد فظاهر؛ لأن الهبة تجوز في الجميع فكذلك في 
البعض ]('' ؛ وأما على أصل أبي يوسف: فهبة البعض حط يلحق بالعقد» فيصير 
كالموجود في حال العقدء [وهبة الجميع لا تلحق بالعقد]!" » فيثبت(" في 
الحال» وليس هناك حق واجب [وإنما تحصل الأجرة في الثاني] فلا يصح. 


قال: وإذا وجب الأجر بمضى الوقت فهو دين» فلا باس بذلك » يعنى 


البراءة والهبة والصرف ؛ لأنه دين [واجب » فصار] كسائر الديون [يوء/]! . 


> ولت 
8 


)١(‏ الزيادة من أوساقطة من ب. 

0 في ب (وهذا لجميع ما يلحق بالعقد) والمثبت من أ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام» 444/١‏ . 
فرع ساقطة من أ. 

(4) انظر: الأصل 5غ . 


١6 ؟‎ 


9 باب صفة تسليم الأجرة 5 


جَابٌ 
صفة تسليم [الأجرة] 
مت جه و مح د . - 


قال أبو الحسن: وإذا وقع عقد الإجارة صحيحا علئ مدة أو مسافة معلومة : 
وجب تسليم ما وقع عليه العقد من ذلك تسليماً دائماً باقياً في طول مدة الإجارة 
لا مانع من الانتفاع به » فإن عرض في بعض المدة أو بعد قطع بعض المسافة ما 
يمنع من الانتفاع بالمستأجَر » سقط الأجر عن المستأجر بقدر مدة المنع» ولزم 
فيما كان قبل ذلك . 

وهذه الجملة تشتمل علئ مسائل: 

فها: أن العقد إذا وقع علئ مدة مطلقة كان ابتداؤها عقيب العقدء وقال 
الشافعى: أيه تصح الإجارة حتئ يكون ابتذاء المدة عقيب العقد وإنما يكون 
عقيب العقد بالشرط (). 


لنا: أنه حكم تعلق بمدة لا على طريق القربة » فكان ابتداؤها عقيب السبب » 
كمدة الإيلاء» وكمن حلف لا يكلم رجلاً شهراً» وليس كذلك إذا أوجب صوم 
شهر ؛ لأنه حكم تعلق بمدة علئ طريق القربة» ولأنه إذا أطلق المدة [و] 7 لم 
يجعل عقيب السبب » لم يكن مدة بأولئ من مدة» فأدئ ذلك إلى إبطال العقد 
فوجب أن [يحمل ]7 علئ الوجه الذي يصح معه العقد. 

)١(‏ انظر: المهذب للشيرازي 14/5 (دار القلم). 


)١(‏ في ب (لو لم) والمثبت من أ. 
(؟) في ب (يجعل) والمثبت من أ. 


1١67 
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والمسألة الثانية: أن المدة المعقود عليها تكون متوالية من حال العقد إلى 
انقضائها ؛ لأنا لو لم نجعلها كذلك صارت مدة مجهولة » فوجب حمل العقد على 
ما يصح | العقد] عليه. 

والمسألة الثالثة: أن التسليم يجب على المؤاجر في طول المدة المعقود 
عليهاء وفي جميع المسافة » فإن حدث مانع بعد التسليم سقطت الأاجرة عن 
العمجاجر: كمن امتاجر دارا ليسكنهاء :او عبدا لنتديه هرا أو ذانة ليركها إلى 
الكونة «سك ار مف يشي الماق ار نه يكين السيناقة وا ينم 
الدابة غاصب » أو العبد؛ أو يحدث بهما ما يمنع من الانتفاع بهما من مرض أو 
إباق» أو يغصب الدارء أو تغرق حتئ لا يمكن الانتفاع بهاء وكالزرع ينقطع عنه 
الشّرب » والرحئ تنقطع عنها الماء» فإن الأجر ساقط في مدة ذلك » ولازم فيما 
مضئ ؛ وذلك لآن المنافع لا تصير مسلمة بتسليم العين التي تحدث منها؛ لأنها 
معدومة ؛ والتسليم من صفات الموجود ‏ وإنما تحدث المنافع علئ ملك المؤاجر 
حالا فحالا ء ولا يصير المستأجر متسَلّماً لها كذلك؛ فإذا حدث المانع فقد تعذر 
تسليم المنفعة قبل القبض » فسقط البدل كتعذر تسليم المبيع قبل القبض (©. 
01014 فَصَل: |[ الاختلاف في تسليم الأجرة] 

فإن اختلفا بعد انقضاء [مدة] الإجارة» فقال المستأجر: لم تسلم إلى ما 
أجرتني » وقال المؤاجر: قد سلمت» فالقول: قول المستأجر مع يمينه ؛ وذلك 
لأن المؤاجر يدعي دخول الشيء في ضمان المستأجر» فالقول قول من ينفي 
الضمان » كمن ادعئ عليه الغصب [4م::/ب] فجحد إذلك] » وكل من جعلنا القول 
(1) انظر: الأصل 44/6 4 ؛ شرح ممختصر الطحاوي 740/8 وما بعدها. 


١6 
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قوله فيما يلزمه فيه الخصومة» والشيء مما يصح بدله» فالقول قوله مع يمينه؛ 
فإن أقام المؤاجر البينة أنه سَلْم» قُبلت بينته واستحق الأجر ؛ لأنه أقام البينة على 
الضمان. 


. فَصّل: [النظر إلى حال الشيء إِذا وجد المانع في الاستلام] 

لافقا أنهتلكواق ل اتملة أن ارك« المسانة ينان المع رعرع 
ل هاايحعتن من الانتفاع به وادعر قرفا أن خضا أر إناقا » وشحهة ,ذلك 
المُوّاجر ؛ فإنه ينظر إلئ حال الشيء الذي وقعت عليه الإجارة في وقت ما 
اختصماء فإن كان المانع موجوداً في المستأجر فالقول: قول المستأجر مع يمينه 
البتة» وإن لم يكن موجودا في وقت خصومتهما فالقول: قول المؤاجر مع يمينه 
علئ علمه » والبينة بينة المستأجر ؛ وذلك لأنهما إذا اختلفا في دوام التسليم» 
فوجب تحكيم الحال» فإن كان المانع موجوداً فالظاهر يشهد للمستأجر» فالقول 
قول من يشهد له الظاهر» وإن لم يكن هناك مانع » [فالظاهر] 2 يشهد للمؤاجرء 
فكان القول قوله. 

ولا يقال: إن المنافع دخلت في ضمان المستأجر بالتسليم » فلا يقبل قوله 
في سقوط الضمان؛ لأن المنافع لا تصير مسلمة بالتسليم الأول» فلا يكون 
اعترافه بالقبض اعترافا بقبض جميع المنافع . 

وإنما استحلف المستأجر على البتات ؛ لأنه يدعي عليه فعله وهو التسليم» 
ومن حلف علئ فعل نفسه حلف على البتات » وإنما استحلف المؤاجر علئ العلم ؛ 
لأنه يحلف علئ فعل غيره؛ وهو المنع » ومن حلف علئ فعل غيره استحلف على 


)١(‏ في ب (فالشاهد) والمثبت من أ. 


5 كتاب الإجارات 5 ٍ 

العلم كاليمين فى القسّامة. 
١‏ فَصّل: | المنع عَرَضَ بعد القبض] 

فإن اتفقا أن المنع كان قد عرض بعدما قبض » فقال المستأجر: كان المنع 
في المدة حين قبضت إلى أن بقى من المدة يوم أو يومان» وقال المؤاجر: كان 
المنع يوماً واحداً ثم زال» فالقول قول: المستأجر فى ذلك ؛ لأنهما اتفقا علئ أن 
المنافع لم يدخل جميعها في ضمان المستأجرء فكان القول قوله في مقدار ما 
ضمنه ؛ ولأنهما اتفقا على زوال القبض الأول » فالقول قول المستأجر في القبض 
الثانى . 


1ك وت مه 
لواحا 
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5 
متى يصح تسليم العامل ويخرج من ضمانه 
سب م م صب - 


قال أبو الحسن: كل من استؤجر على عمل في شيء» أو عمل شيء » وذلك 
الشيء في يدهء مثل الصّبّاعْ والخَيّاط والقَضّار والصائغ والنّجَّار وسائر الصٌناع » 
فعمله ذلك مضمون عليه ما دام فى يذه بالأجر المسمئ له» لا يبرأ منه إلا بتسليمه 
إلى صاحبه» فإن لم يسلمه حتئ هلك» بطل أجرٌه؛ ويكون العمل مضموناً 
الجن 
علئ وجهين: 

أحدهما: أن يكون المعمول فيه في يدهء والثاني: أن يكون في يد 
المستأجر . فإذا كان المعمول فيه في يده» فهو علئ وجهين: [و5؟/!] إن كان لعمله 
أثر في العين كالصباغ والقصارء فالعمل مضمون عليه فإن هلك في يده قبل 
التسليم سقط الأجرء وما لم يكن لعمله [تأثير في العين]""' كالحمّال والملاح» 
وجب الأجر إذا فرغ من العمل » وإن لم يُسَلمْ . 

وقالوا: ما لم يحط المتاع من رأسه لم يجب الأجر ؛ [لأن] الحط من تمام 
العمل ؛ وإنما كان كذلك لأن العمل الذي له أثر [فى العين كالمعقود عليه](" ع 
)١(‏ في ب (في العين أثر) والمثبت من أ. 
(؟) في ب (كالعين المعقود عليها) والمثبت من أ. 


١6 /7ا‎ 


00 كتاب الإجارات إن 5 
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ألا ترئ أن البدل في مقابلة ذلك الأثرء فصار كالمبيع إذا هلك قبل التسليم سقط 
بدله. 


ِِ 6 ع ع“ 

وأما مالا أثر له» فليس هناك عين معقود عليها » وإنما يصير الحمال مسلما 
للمنفعة حالاً فحالاً» فإذا انتهت فقد وَفّى العمل » فلم يبق منه شيء يجب بدلهء 
وهلاك العين لا يسقطه. 


وقد قالوا: في كل عمل له أثر في العين» للعامل أن يحبس العين حتى 
يستوفي » كما للبائع حبس المبيع [حتئ يستوفي الثمن]ء وما ليس له أثر لا يغبت 
فيه حق الحبس ؛ لأن العمل المعقود عليه ليس بموجود في العين» فلم يجز 
حبسها» كما لا يجوز حبس الوديعة بالدين. 

وأما ما يوقعه من العمل في عين في يد المستأجر » فقد ذكره في الباب الذي 
يلل هذا 

3 9 0 ' : 

قال محمد: فإن حبس الحمال المتاع في يده فهو غاصب ؛ وذلك لأنه لا 
أثر لعمله فى العين حتئ يثبت له الحبس » وإنما العين أمانة فى يده» فإذا حيسها 
بدينه صار غاصباً كالوديعة. 

وقال أبو يوسف في الحمّال: يطلب أجره بعد ما بلغ المنزل قبل أن يضعه» 
فليس له ذلك » وهذا على ما بيِّنَا أن الوضع من تمام العمل 0©. 


.849 279//7 انظر: الأصل 011/7 وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي‎ )١( 
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6 320 
بَابْ 
ما يكون الأجر مسلماً له مع الفراغ منه 
بج مج وده 


قال أبو الحسن: إذا استأجر رجلا ليبني له بناء في دارهء أو فيما هو في 
يذه أ روسل ل اباط أى جتا ]91 أو يسفر له [فى ذلك ] جثرا . أن فاق أو 
نهرأًء أو ما أشبه هذاء فعمله العامل فلم يفرغ منه حتئ انهدم البناء» أو انهارت 
البئرء أو سقط السّاباط » فله أجر ما عمل بحصة ذلك ؛ لأن ذلك صار في يد 
المستأجر قبل هلاكه. 


وإن استأجره علئ عمل شيء من ذلك في غير ملكه» ولا ما هو في يده» فلا 
أجر له حت يفرع منه يلم إليه ؛ وذلك لأنه إذا استأجره على عمل في منزله صار 
مسلماً العمل إليه جُرْءًا فجزءاً فوجب عليه بدله [بالفراغ منه] » فلم يسقط بالهلاك . 


وقد قالوا فى البئر: إذا اام انهارت وجب إله من الأجر] () 
بحساب ما حفر لأنه سلم تلك المناق ب و والبناء 
ل ا ا مما 
)00( والسّاباط: سقيفة تحتها ممر نافذ» والجمع سوابيط). المصباح (سبط). 

والجناح: ويقصد هنا يالجّتاح: الرّوشّن: الشُرْفَة: هي «بناء خارج من البيت يُسْتَشْرف منه على ما 

حوله». انظر: المعجم الوجيز (جنح » روشن؛ شرف). 
(') في ب (عليه) والمثبت من أ. 
(؟) في ب (بين المستأجر وبينه) والمئبت من أ. 
(:) في أ(أجره). 
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وقال الحين؟ إذا راد موضعا مره المضعهراء يتحفر فيه بكرا فهو بمعولةتنا 
[ه؟/ب] في ملكه ويده» وقال في آخر الكلام: وهذا قياس قول أبي حنيفة. 


وقال محمد: لا يكون قابضاً إلا بالتخلية » وإن أراه الموضع . 


والصحيح ما قاله محمد ؛ لأن الموضع وإن عينه لم يصر في يده» فلا يكون 
مكليا له كين العجل »<ولنين كذلك إذاكاة فق سك لآن ملكة يدوه فرصبير 
متسلمًا للمنافع حالاً فحالاً . 

ونه رواية الحسن: أنه لما عيّن الموضع يثبت يده عليه بالتعيين» فصار 
كتناكه ولك 


قال: وإن كان في غير ملكه وقد عمل بعضه والمستأجر قريب من العامل» 
نكن بين [ريق السن] 017 قال السهاجر: لا امسن بس طن لكان 
قابضاً وعليه الأجرء وهذا عطف على رواية الحسن ؛ لأن التعيين كالملك» وأما 
علئ ما قال محمد فلم يصر مسلماً بالعمل » فللمستأجر أن يمتنع من التسليم حت 
يتمم البئر ؛ لأنه لا ينتفع ببعض عملها دون بعض (". 


الا فضا" [ما يعتبر من تمام عمل العامل | 


وإذا:اشتاجزة شرب له لحاتفى 'ملكة» فإن رَبّ الليد لا يكون قابضا حي 
يجف اللبن وينصبه في قول أبي حنيفة » وقال أبو يوسف ومحمد: حتئ يشرجه7؛). 
للق في ب (وبينه) والمثبت من أ. 
(؟) في ب (تقبض). 
(*) انظر: الأصل 087/8 وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي م/1وم. 
(4) «وتشريج اللبن: تنضيده وضم بعضه إلئ بعض». المغرب (شرج). 
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لأبى حنيفة: أنه استؤجر على عمل اللبن» فإذا جف وأقامه فقد وجد ما 
يتناوله اسم اللبن» فاستحق الأجرة» فتشريجه كنقله إلئ مكان البناء» فلا يلزم 
المستأجرء وليس كذلك إذا ضربه ولم يقمه؛ لأن اسم اللبن لا يتناوله» ألا ترئ 
أنه أرض ما لم يقلبه عن مكانه. 

وج اقرلينها: أن العاذة أن عر ان اللي هوا الذي شرت لنومن عليه التاة: 
فكان ذلك من تمام العمل » كإخراج الخبز من التنور. 

وقال: فإن هلك اللبن قبل الحد الذي حَدَّه كل واحد منهما في قوله» فلا 
أجر له ؛ لأنه هلك قبل تمام العمل » وإن كان بعده؛ فله الأجر ؛ لأن العمل قد تم 
فصار مسلماً [له] ؛ لأنه فى ملكهء فهلاكه بعد ذلك لا يسقط البدل. 

قال: فإن كان ذلك في غير يده و[لا] ملكه» لم يكن له الأجر حتئ يسلمه 
منصوباً عند أبى حنيفة » ومشْرّجاً عندهما ؛ لأنه لم يحصل في يده» فلا بد من 
التخلية بعد الفراغ من العمل!" . 
7" فصّل: [ما يضمنه الأجير المشترك | 

مما بلحق بهذا الباب ما رواه ابن سماعة عن محمد: فى رجل استاجر كارا 
ليخبز له قفيزا من دقيق بدرهم » فخبز فاحترق الخبز في التنور قبل أن يخرجه ؛ قال: 
هو ضامن » وكذلك لو ألزقه'"' في التنور ثم أخذه ليخرجه فوقع من يده في التنور 
فاحترق » فإنه ضامن » وهذا على أصل محمد في تضمين الأجير المشترك» إلا 
أن الذي يحتاج إليه في هذا الباب أنه لا أجرة له ؛ لأنه هلك قبل تمام العمل» ألا 
)١(‏ انظر: الأصل 58/7 ؛ شرح مختصر الطحاوي 15/7 784. 
فم في أ (ألصقه). 
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ترئ أن الأجرة يستحقها [ بالعمل: وهو الخبز](©, وقبل إخراجه من التنور ليس 
بخبزء فهو كهلاك اللبن قبل أن [يقيمه](). 

قال: [|..مما] وإذا أخرجه من التنور ووضعه وهو يخبز في منزل العا" 
فقد فرغ » فإن احترق من غير جنايته فله الأجرء ولا ضمان عليه في قول أبي 
حنيفة ؛ لأنه فرغ من العمل فصار مسلماً له بإخراجه من التنور؛ لأنه في ملك 
المستأجر. وهلاك الشىيء من غير عمل الأجير المشترك لا يتعلق به الضمان عنده. 

فأما علئ قول من يضمن الأجير المشترك » فإنه ضامن له دقيقاً مئل الدقيق 
الذي دفعه إليه» ولا أجر له ؛ وإن شاء ضمنه قيمة الخبز مخبوزاً وأعطاه الأجر؛ 

فإذا وجب عليه الضمان كان صاحب الدقيق بالخيار: إن شاء ضمنه دقيقاً 
وأسقط الأجر؛ لأنه لم يسلم له العمل» وإن شاء ضمنه خبزاً [وأعطئ الأجر؛ 
لآن العم عار ] "ايليا له كرسن عله الأصرة: 

قال: ولا أضمنه القصب والحطب ولا الملح ؛ لأن ذلك صار مستهلكاً قبل 
وجوب الضمان عليه » [ووجب عليه الضمان وهو رماد وما يذوب]7؟' فلا قيمة. 


قال: وكذلك الخياط يخيط له في منزله قميصاًء فإن خاط بعضه لم يكن له 


)١(‏ في ب (بالخبز) والمثبت من أ. 
(؟) في ب (يتمه) والمثبت من أ. 

(؟) في ب (وصار العمل) والمثبت من أ. 
)2 الزيادة من أ. 
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أجر ؛ لأن هذا العمل لا ينتفع ببعضه دون بعض ء فلا يلزم الأجرة إلا بتمامه, فإذا 
فرغ منه ثم هلك » فله الأجرة في قول أبي حنيفة ؛ لأنه صار مسلماً للعمل عنده. 

فأما علئ قولهما: فالعين مضمونة لا يبرأ من ضمانها إلا بتسليمها إلى 
مالكها("©؛ فإذا هلك الثوب: فإن شاء ضمنه قيمته صحيحاً (غير مخيط)( ولا 
أجرة له » وإن شاء ضمنه قيمته مخيطاً وله الأجرة علئ ما قدمنا. 


قال" ولو ابعاجر خالا ليحيل :نه ول "امن الوق إلى سرلةه تنينت بر 
إذا بلغ به باب الدار الذي استأجره كسره إنسان» فلا ضمان علئ الحمّال في قول 
أبي حنيفة » وله الأجرة من قِبَلٍ أنه وفاه العمل إلى الموضع الذي بلغ » وهذا علئ 
[ما قدمنا] أن من لا أثر لعمله يصير مسلماً للمنافع حالاً فحالاً . 

وقال محمد في الأصل في الحمّال: إذا وقع في بعض الطريق فانكسر ما 
الأجرة بحساب ما حمل » وإن شاء ضمنه قيمته من الموضع الذي حمله ولا أجرة 
له؛ وذلك لأن التلف حصل من عمله» وهو وقوعه؛ وما تلف بعمل الألجير 
المشترك مضمون في قول أبي حنيفة وأبي يوست محمد إل أن المنافع لم 
تسلم بكمالهاء فصار ذلك عيباً فيهاء فإن شاء رضي بها وضمنه قيمته في ذلك 
الموضع وأعطاه الأجرة» وإن شاء فسخ العقد فيها حين لم يكمل على مقصودهاء 
وضمنه القيمة في الموضع الذي حمل منه7). 
)١(‏ في أ (صاحبها). 
(؟) ساقطة من أ. 
060 «الدَّنْ: كهيئة الَحُبٌّ إلا أنه أطول منه وأوسع رأساء والجمع دنان4؛ كما في المصباح » والحُبٌّ - 

بالضم : الخابية: هي الوعاء الضخم. انظر: المصباح ؛ المعجم الوجيز (دنّء حب). 
(؛) انظر: الأصل 084/8 ؛ شرح مختصر الطحاري 79417/7, 89. 


ا 


بَابٌ 
ضمان أجير المشترك 
عبت متت و - 


قال أبو الحسن: الأجير 0.+اب] المشترك: القَضَّارء والصّبَاعْ والكَيّاط 
والصَائَِعْ : وكل من يستحق الأجر بعمله دون تسليم نفسهء فإذا سَلم إليه ما 
استؤجر عليه وقبضه. فهو أمانة في يده عند أبي حنيفة وزفر» ورواية الحسن بن 
زياد » وهو قول حماد بن أبي سليمان. 

وقال أبو يوسف ومحمد: هو مضمون عليه بالقبض إلا من شيء غالب لا 
يحتاط () من مثله » مثل حريق غالب » (أو عدو مكابر» أو سارق كذلك)20). 

قال: أما الكلام في حد الأجير المشترك » فهو علئ [كل] من يستحق الأجر 
بعمله» ومعنئ قولنا: مشترك: أن عمله لا يختص بواحد دون آخر””؛ وله أن 
يعمل لمن يشاء ٠‏ 

فأما وجه قول أبي حنيفة: في أنه لا ضمان عليه فيما هلك بغير فعله» وهو 
أحد قولي الشافعي: أنها عين قبضها بإذن مالكها لا علئ وجه التمليك والوثيقة, 
فصار كالوديعة”؟2» ولأن قبضه لو تعلق به الضمان لاستوئ فيه ما يحترز عنه وما 
لا يحترز كالغاصب . ولأنها عين خلصت في يده لإيقاع العمل فيهاء كما يحصل 
(1) في أ (يتحفظ). 
(؟) في أ (أو غرق أو مكابرة أو سرق). 


59 في أ (لواحد دون واحد). 
(:) انظر: المهذب للشيرازي #/870. 
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وجه قولهما - وهو استحسان -: ما روي عن عمر ريله: (أنه ضمن الأجير 
اعتياطاً لأموال الناس)..ولان الغالب عليهم الخيانة؛ فلو لم يضمنوا هلكت 

فأمّا الحريق الغالب واللصوص الغالبون فلا تهمة فيه ؛ [فلهذا لم]7) ره 3 
:. فَصَل: [التلف من عمل الأجير المشترك] 

فأما ما تلف من عمل الأجير المشترك مثل القّضَّار إذا دق الثوب قتخرق» 
أو ألقاه في التنور فاحترق » والملاح إذا غرقت السفينة من عمله» والحمال إذا 
سقط وفسد ما حمله» قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إنه مضمون عليهم 
وقال زفر: لا ضمان عليهم » وقال الشافعي في القول الذي قال لا ضمان عليه 
فيما هلك: إنه لاا يضمن ما كان من فعله» وفي القول الذي قال هو ضامن: 
5 :"2 في ألو يك مي |0 


لنا: أن العمل مضمون عليه بدلالة أنه يجبر عليه ويستحق الأجر فى مقابلته : 
وما تولد من العمل المضمون مضمون؛ أصله من ألقى رجلاً في بئر فمات» أو 
جرحه قَسَرّت الجراحة إلئ النفس » فليس كذلك ما تلف بعمل الأجير الخاص ؛ 
لأن العمل ليس بمضمون عليه » ألا ترئ أنه يستحق الأجرة بتسليم نفسه وإن لم 
(1) في ب (فلم) والمثبت من أ. 
(؟) في أ(ضْمّنه). 


ز[فرة قال الشيرازي: باللا ضمان عليه ؛.. وهو الصحيح » قال الربيع: كان الشافعي له يذهب إلى أنه 
لا ضمان علئ الأجيرء ولكنه لا يفتي لفساد الناس4. المهذب 631/6. 
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يعمل » وكذلك من استعان برجل في دَق الثوب فعمله ليس بمضمون ؛ لأنه لا 


بدل عنه. 


ولا يلرغ البرَّاءَ 7 وَالحَكام 3 لأن العمل ليس تضمو عليهما؛ بدلالة أنه 
لا يجبر عليه إذا امتنع منه» ولأنا لا نعلم أن الموت تولد من البزغ » ونعلم أن 
التخريق تولد من الذَّقَ » ولأن التخريق حصل من قبل تسليم العمل إلى صاحبه: 
فكان مضمونا عليه, والتلف يحصل بالبزغ والحجامة بعد تسليم العمل ؛ لان 
الحجام إذا جرح فقد وَنَى العمل» والبَرَّاعْ في العادة يبزغ بالمبزغ » [1../] 
والسَّائْسٌ 7" مع الدابة » ونظير مسألتنا ما تلف من الثوب بعد تسليمه إلئ صاحبه . 

ولأن القَضَّار مأذون في [دَقّ] القصارة [وهو الدّقَ المصلح للغوب دون 
المفسد]7"©؛ فكان عمله علئ شرط السلامة » والبزغ جراحة» فيستحيل أن يبزِغ 
علئ شرط السلامة ؛ لأن ذلك لا يكون؛ ولأن الخرق لا يكون إلا بالتجاوز في 
الدق عمًا يعتاد؛ والموت يكون [في البزغ] المعتاد» وذلك مأذون فيهء [وإن 
تجاوز الموضع المعتاد» فهو ضامن كالقصّار إذا تجاوز] (؛» فلم يجاوز الموضع 
المعتاد» فلا يضمن كالقصار إذا لم يتجاوز. 


وجه قول زفر: أنه مأذون في العمل كالأجير الخاص » وكمن استعان برجل 
يدق له ثوباً فخرقة . 


)١(‏ البزَّاعْ من «بزغ البّيطار الدابة: شقها بالمبزغ » وهو مثل مشرط الحجام» المغرب (بزغ). 
(؟) «السَّائْسَ: رائض الدواب ومُدَرَيُها؛ وجمعه: سُوّاس». المعجم الوجيز (ساس). 

(*) في ب (وهي المصلحة للثوب دون المفسدة) والمثبت من أ. 

(:) الزيادة من أ. 

(5) انظر: الأصل 587/7 وما بعدها ؛ شرح مختصر الطحاوي #//اة8. 
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7 فُضل: | التلف بغير عمل الأجير] 
وإذا كان صاحب المتاع معه راكباً في السفينة» أو راكباً على الدابّة التى 
عليها الحمل فعطب الحمل » فلا ضمان عليه فى شىء من ذلك ؛ وذلك لأن متاعه 
في يده» والضمان عندهما إنما يجب باليد» فمادام [الشىء] فى يد صاحبه لا 
يضمن كالغصب . 


وكذلك إذا كان صاحب المتاع والمكاري رَاكِبَيْن على الدابة أو سَائِقَيْن أو 
قَائِدَيْن » قال أبو الحسن: وهذا عندي قياس قول أبي يوسف ؛ وذلك لأن الشيء 
في أيديهماء فلم ينفرد الأجير باليد فلا يلزمه ضمان اليد» وهذا فيما تلف بغير 
عمل الأجير» فأما ما تلف بعمله مثل الماح إذا جنحت السفيئة » أو [الحَبّال 
إذا] انقطع الحبل » أو المكاري إذا عثرت الدابة من سوقه» فهو ضامن ؛ لأن هذا 
متولد من عمله » فلا يعتبر [فيه] انفراده باليد» وإن كان حَمَّالاً يحمل بنفسه ورّبّ 
المتاع يمشي معه فعثر؛ ففسد المتاع»؛ ضمن؛ وهذه رواية عن أبي يوسف 
ومحمد؛ وذلك لأن هذا متولد من عمله فلا فرق بين أن يكون صاحبه حافظاً أو 
غير حافظ . 

قال بشر عن أ بي يوسف : إن سَرِق المتاع من رأس الحمال فلا ضمان عليه ؛ 
لأن صاحب المتاع لم يخلّ بينه وبينه» وإنما هو في يده فلا يضمنه الحَمّال باليد. 

قال: وأجمع أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا كان المستأجر على حمله 
عبيدا صغارًا أو كباراء فلا ضمان على المكاري فيما عطب من سياقه أو قوده 
ولا [يضمن] بنى آدم من وجه الإجارّة ؛ [وذلك] لأن ضمان الآدمي بالأسباب 
يجري مجرئ اجات وذلاف جد القافلة بزلا بنجو [أن تتحمل العاقلة ما 


١ / 
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يتعلق بالعقود كالأثمان وأجرة الإجارة](2 . 

قال: فإذا وجب ضمان المتاع المحمول فصاحيه بالخيار: إن شاء صَمَّنَه 
قيمته في الموضع الذي سَلْمه إليه» وإن شاء في الموضع الذي فسد أو هلك فيه 
وأعطاه الأجرة إلى ذلك الموضع . 

وهذا ظاهر علئ أصل أبى يوسف ومحمد ؛ لأن القبض عندهما مضمون» 
والفعل مضمون. فله أن يضمنه [بالقبيض]””' » وله أن يضمنه بالإتلاف [10.+/ب]. 

فأما علئ أصل أبى حنيفة: قال بشّْر بن غِيّاتُ: ينبغى أن لا يقبت الخيار؛ 
لأن الضمان عنده إنما يجب بالعمل المفسد» فأما العقد فلم يوجب ضماتاء 
فكيف يضمنه فى حال العقد. 


والجواب عن هذا: أن القبض وإن لم يقع مضمونًا عنده؛ فالعقد هو الموجب 
للضمان بالعمل » فصار للعمل تأثير فى إيجاب الضمان» فكذلك كان له أن يضمئنه 
في ذلك الوقت؛ لأن الصفقة في المنافع تفرقت عليهء فكان بالخيار بين أن 
يلتزمها وبين أن يفسخ العقد فيهاء وهذا لا يكون إلا بالتخيير في حال الضمان. 

وقد روي عن محمد: أن بيت الأجير إن احترق بسراج ضمن ؛ لأن هذا 
مما يمكن حفظه » ألا ترئ أنه لو علم [به] لأطفأه» وإنما الحريق الذي لا يضمن 
فيه ؛ الحريق الغالب الذي لا يقدر علئ استدراكه لو علم به ابتداء. 

ومما يلحق بمسائل الباب ما قالوا في الطعام: إذا كان”" فى سفينتين 


(1) في ب (أن يحمل ما يجب بالعقود كالأثمان والأجرة) والمثبت من أ. 
)0 في ب (بالعقد) والمغبت من أ. 
رع في أ (بين). 


3 باب ضمان أجير المشترك 5 

وصاحبه في إحداهما مقرونتان أو غير مقرونتين ؛ إلا أن سيرهما جميعاً وحبسهما 
جميعا» فلا ضمان علئ الملاح فيما هلك من ذلك. 

وكذلك القِطّار إذا كانت عليه الحمولة ورب الحمولة على بعير [منها] ‏ 
فلا ضمان على الحمّال ؛ لأن يد صاحب المتاع ثابتة علئ جميع ذلك» ألا ترئ 
أنه هو الحافظ له. 

قال ابن ستماغة عن آبى يوشك: ف وجل اسداخر خالا لحمل له 060 
من سمن» فحمله صاحب الفرق والحَمّال جميعاً ليضعه على رأس الحَمّال فوقع 
فانخرق الزَّق وذهب ما فيه» قال أبو يوسف: لا يضمن ؛ وذلك لأنه لم يسلمه 
إليه» وإنما هو في يدهء والحمال يضمن بالتسليم. 

قال: ولو حمله إلئ بيت صاحبه ثم أنه أنزله الحمال من رأسه وصاحب 
الفرق فوقع من أيديهماء فالحمال ضامن » وهو قول محمد الأول» ثم رجع فقال: 
لا ضمان علئ الحمال. 

لأبي يوسف: أن الضمان وجب علئ الحمال بثبوت يده [عليه] » فلا يبرأ 
إل بكسي » قإذا خطأة مين فيد لمان لم قزل لقلا يززوك"العسمان: 


لمحمد: أن الشىء قد وصل إلئ يد صاحبه » فلا يتعلق به الضمان» كما لو 
حملاه ابتداء ليرفعاه إل رأس الحمال [فهلك] . 
وقال بشر فى نوادره » عن أبي يوسف: في قصار استعان يصاحب الثوب 


)١(‏ القَرَق ‏ بفتحتين -: إناء يأخذ ستة عشر رطلاً» وذلك ثلاثة أصوع علئ قول أبي يوسف». 
المغرب» (فرق). 


ال 


هيت كتاب الإجارات احج 
اا لات __ و 
يدقاه» قال: على القصار نصف القيمة . 


وقال ابن سماعة عن محمد: كل الضمان علئ القصار حتئ يعلم أنه تخرق 
من دق صاحبه أو [من] دقهما. 

لأبي يوسف: أن التلف يجوز أن يكون من فعل القصارء ويجوز أن يكون 
من فعل صاحب الثوب » فوجب النصف علئ القصار علئ اعتبار الأحوال. 

لمحمد: أن الثوب في ضمان القصار [:.+/1] بالقبض» فما حدث فيه من 
باه لادان يكن كن دل شير 

وقال هشام عن محمد: فيمن دفع إلئ رجل مصحفاً ليعمل فيهء ودفع 
الغلاف معهء أو دفع سيفاً إلى صقيل”' ليصقله بأجر ودفع الجمن معهء قال 
عمد يفتسة المسحته والقلاف والنيف والجف "" ووذلك لأن اليف د 
يستغني””' عن الجفن ؛ وكذلك المصحف عن الغلاف , فصارا كالشيء الواحد. 

قال: فإن أعطاه مصحفاً يعمل له غلافاً» أو سكيناً يعمل لها [نِصَابًا] , 
فضاع المصحف أو السكين» لم يضمن ؛ لأنه لم يستأجره على إيقاع العمل 
فيهماء وإنما استأجره على غيرهما'*. 
(65 شيل انف وال ف علذد راك فل شاعة: "اكوا الفعجم الرغير لع 


)١(‏ «وجَفْن السيف: غلافه» والجمع جفون؛ ويجمع علئ أجفان». المصباح (جفن). 
(؟) فى أ(يستقل). 
00 فى ب (قضايا) والمعيت من 1 
اويِصَاب السّكين: ما يُمْبض عليه». المصباح (نصب). 
(5) انظر: الأصل ٠6/81/7٠‏ 
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بَابٌ 
ضمان الأجير المخاص 
ست ومح جه 

قال أبو الحسن: الأجير من يستحق الأجر بالوقت دون العمل» كرجل 
استأجر رجلاً ليخدمه شهراً بخمسة دراهم»ء أو ليَقْصِرَة') معه؛ أو ليخيط معد أو 
ليعمل عملاً من الأعمال. 

وإنما يسمئ خاصاً؛ لأنه لا يصح أن يعمل في المدة إلا لمن استأجره. 
وَحَذهة الذي اينفدق البدل تتسليم تفسه فى /العدةاء عمل أوالم يعمل : 

وحكمه: أن ما [هلك] في يده لا ضمان عليه فيه. 

أما على قول أبي حنيفة: فلأنها عين قبضها بإذن مالكها علئ وجه التمليك 
والوثيقة . 

وأما على أصلهما: فلأنهما استحسنا فى تضمين الأجير المشترك احتياطاً 
لأموال الناس » والأجير الخاص يسلم نفسه في العادة ولا يتسلم المال؛ فما هلك 
من عملة اقلا ضمان علية فيه؛ لأن'العمل ليس يمضمون غليهء بدلالة أنه يق 
البدل من غير عمل » وما يتولد من فعل غير مضمون لم يكن مضموناً » وإن تعمد 
الفساد في شيء من ذلك ضمن كما يضمن المُودَعَ إذا تَعَذّئ ؛ لأنه مؤتمن فى 
المال والتصرف كالمودع» وعلئ هذا أجير القَضَّار والصَّنّاعْ إذا استؤجروا 
مشاهرة., لم يه يضمنوا لمن استأجرهم إلا(" ما تعدوا فيه. 
)١(‏ من قَصَر النوب: دقه وبَيّضه . انظر: مختار الصحاح (قصر). 
(؟) في أ(إلا بعد ما تعدوا فيه). 
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٠‏ كيتاب الإجارات 

ويضمن القَصّار والصّبَاغْ ؛ لأنَ عملهم [وقع] له فكأنه عمل بنفسه, ولا 
يرجع عليهم بما يضمن ؛ لأنه إذا ضمن ملك [العين] » فكأنه استعمل أجيرًا 
خاصا في ماله [ فلم يضمنه] . 
فَصّل: [الضمان فيما إذا سرق بعد عمل الأجير] 

وقد قالوا في الأجير المشترك: إذا فرغ من العمل ثم سرِقّ ما عمل [فيه] » 
فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة » ولا أجر له ؛ لأن عمله له أثر في العين [ فصار](© 
كالعين المبيعة ؛ ولهذا ثبت له حق الحبس فيه» فإذا تلف قبل التسليم سقط البدل. 

وقال و يوسف ومحمد: الأجير ضامن » والمستأجر بالخيار: إن شاء 
شَكنه قتع اتعئولاً وينم الأخرم وإن شام فيه تمه غير مز ل. ولا أجر له 
وهذا خلر ماانناة: 

فأما الجَمّال والحَمّال إذا بلغ الغاية ثم سُرِق ما حمله ؛ فله الأجر عند أبي 
حنيفة ولا ضمان عليه ؛ لأن العمل لا أثر له [في العين] فصار مُسَلَّماً حالاً قحالاً. 


وقال ابن سماعة ؛ عن محمد: في رجل دفع ثوباً إلى خياط يخيطه بدرهم 
[:.+اب| قميصاء فخاطه ثم جاء رجل ففتقه | قبل أن يقبض رب الثوب ء فلا أجر 
للخياط ؛ وذلك لأن المنافع تلفت] قبل التسليم» فسقط بدلهاء قال: ولا أجبر 
الخياط علئ أن يعيد العمل ؛ لأنه فرغ من العمل المعقود عليه وانقضئ العقدء 
فلا يلزمه (العمل ثانياً)'" . 
)١(‏ في ب (فهو) والمثبت من أ. 
2 في أ (العقد تامًا) . 
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وإن كان الخياط هو الذي فتق الثوب فعليه أن يعيده ؛ لأنه لما فتقه فقد فستح 
المنافع التي عملها » فكأنه لم يعمل » وإذا فتقه الأجنبي فقد أتلف المنافع بدلالة 
أنه يلزمه الضمان . 

وقالوا في المَلّاح إذا حمل الطعام إلى موضع » فردٌ السفينة إنسان فلا أجر 
للملاح ؛ وليس عليه أن يعيد السفينة » فإن كان هو الذي ردّها لزمه إعادة الحمل 
إلئ الموضع الذي شرط عليه وإن كان الموضع الذي رجعت إليه السفينة لا 
يقدر فيه رب الطعام علئ قبضه [منه؛ فعلى الملاح أن يسلمه في موضع يقدر 
رب الطعام علئ حمله وقبضه] » فيكون له أجر مثله فيما زاد من هذا المسير؛ 
وذلك لأنا لو جَوَّرْنا للملاح تسليمه في مكان لا ينتفع بهء تلف [الطعام]!"© على 

قالوا: ولو اكترئ بغلاً إلى موضع فركبه؛ فلما سار بعض الطريق جَمَحَ به 
فرده إلى موضعه الذي خرج منه» قال: فعليه الكراء بقدر ما سار ؛ لأن الراكب 
صار مستوفياً للمنافع بنفسه» فلا يسقط عنه الضمان بعد التسليم. 

وقال في الجامع الصغير عن أبي حنيفة: في رجل استأجر رجلا ليذهمب 
إلئ البصرة ليجىء بعياله » فذهب فوجد بعضهم قد مات » فجاء بمن بقى » قال: 
لمن الأحر يحيانيا؟: 

وعن أبي حنيفة: في رجل استأجر رجلا ليذهب بكتاب إلى البصرة إلئ 


)١(‏ في ب (المال) والمثبت من أ. 
(؟) الجامع الصغير (مع شرح الصدر الشهيد) ص 917. 


١/7 


هه كتاب الإجارات قه 
- وي 


فلان ويجىء بجوابه» فذهب فوجد فلاناً قد مات فَوّدّ الكتاب» قال: لا أجر له. 


وقال محمد: له الأجر في الذهاب ء أما إذا استأجره ليحمل [عِياله | فالمقصود 
ليس هو الذهاب والعود» وإنما المقصود الحمل» فإذا مات بعضهم سقط حصته. 

وأما وجه قول أبي حنيفة في الكتاب: فلأنه لما عاد به فقد نقض المنافع 
التي فعلها'''؛ فصار كمن استأجر علئ حمل طعام إلئ البصرة إلى فلان» فحمله 
فوجده قد مات فرده [فلا شيء له]» ولأن المقصود ليس هو حمل الكتاب»ء 
وإنما المقصود إيصاله إلئ فلان» ولم يوجد ذلك . 


لمحمد: أن العمل في الذهاب [إلئ البصرة] قد أوقعه على الوجه الذي 
أمره بهء فاستحق حصته ولم يوقع العود علئ الوجه المأمور به» (فلم يجب له به 
أجر)”" » ولا يجوز أن يقال: إنه نقض المنافع برّدٌ الكتاب ؛ لأن الكتاب لا حمل 
له ولا مؤونة قلا يضير برده ناقضاً [للعمل ] . 


وليس كذلك الطعام ؛ لأن له مؤونة فى الحمل » فإذا رده نقض ما أوقعه من 
المتقعة. 


يفقفة فصَل: [ضمان الأجير المشترك فيما ليس بمأذون فيه أ 


وقالوا في الأجير المشترك: إذا كان خاصا فوطئ على ثوب من القصارة 
فخرقه ضمن ؛ لأن [+.+/|] هذا العمل ليس بمأذون فيه ) ولو وقع من يده سراج 
فأحرق ثوباً من القصارة» فالضمان علئ الأستاذ ولا ضمان علئ الغلام؛ لأن 
)00( في أ(صلحها). 
00( ما بين القوسين ساقطة من أ. 
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الذهاب والمجيء بالسراج عمل مأذون فيه. 

ولو دق هذا الغلام ثوباً فانفلت الكدّين من يده فخرق ثوباً من القصارة 
فالضمان علئ الأستاذ؛ لأن هذا من عمل القَصَّارِء فإن كان ثوباً وديعة عند 
الأستاذء فالضمان على الغلام؛ لأن القصار لم يسلطه على عمل هذا الغوب» 
وكذلك لو وقع من يده سراج عليه فأحرقه. 

وقال في الأصل: لو أن رجلا دعا قوماً إلى منزله» فمشوا علئ بساطه 
فتخرّق » لم يضمنواء وكذلك لو جلسوا علئ وسادة ؛ لأنه مأذون في هذا العمل 
فما يتولد منه ليس بمضمون» ولو وطنوا إناء من آنيته ضمنوا ؛ لأن هذا لا يؤذن 
في وطئه » وكذلك لو وطئوا ثوباً لا يبسط مثله. 

قال ولو قل إناء بأيديهم فانكسر لم يضمنوا؛ لأنه مأذون لهم في 
استعماله » ولو كان رجل منهم متقلدا سيفًا فخرق السيف الوسادة لم يضمن ؛ لأنه 
مأذون له في الجلوس علئ هذه الصفة. 

قال: فلو جفف القصار ثوباً على حبل في الطريق فمرّت عليه حمولة 
فخرقته » فلا ضمان علئ القصارء والضمان علئ سائق الحمولة ؛ وذلك لأنه جانٍ 
في السوق» ألا ترئ أن المشي في الطريق بشرط السلامة [مأذون فيه لا غير] . 
فلا يلزم القصار ضمان ذلك» ولزم السائق(" . 


يت 


)١(‏ في أ (وطنوا). 
(؟) انظر: الأصل 5717/7 ؛ شرح مختصر الطحاوي .74/٠‏ 


١و7‎ 
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بَابْ 
إجارة العقّار 
سه مت وم و 
قال أبو الحسن: إذا استأجر الرجل دارًا أو حانوتاء» أو غير ذلك من العقار 
غير المزارع مدة معلومة بأجر معلوم» فله الانتفاع بها كيف شاء من السكنى » 
[وجعل المتاع فيها]” أو غيره؛ وأن يُسْكِنَ فيها من أَحَبَّ » ويؤاجرها ويعيرهاء 
غير أنه لا يجعل فيها حَدَاداً ولا قَصَاراً ولا ما يضر بالبئاء» ولا تفسد الإجارة» 
إلا أن لا يسمئ ما يعمل فيها(). 
والأصل في ذلك: أن منافع العقار للسكنئ غير متفاوتة إذا لم يكن فيها ما 
يوهن البناء» وذلك مستثنوءٌ » فصارت المنفعة معلومة» (فلا يحتاج إلئ تسمية 
نوعها ؛ ولأنها تصير)”2 بالعادة» ألا ترئ أن من اكترئ دكانًا في صف البزازين 
فالظاهر أنه بزاز » وإن كاتنت | المنافع | غير متفاوتة لم يحتج إلئ تسميتها. 
وليس له أن يجعل فيها قَصَارًا ؛ ولا حَدَّادًا ؛ ولا طَحَّانًا » إلا أن يسمى ذلك ؛ 
[لأن] هذا يوهن البناء ويزيد علئ مقدار منفعة السكنى » ولا يجوز إلا بتسمية. 
وإنما كان له أن يسكنها بنئفسه وبغيره؛ لأن المنفعة لا تتفاوت بزيادة 
السكان» إلا تفاوتًا قريبًا |+:٠/ب]‏ غير معتدٍ به » وله أن يؤاجر ؛ لأنه يملك المنفعة » 
(1) في ب (ويجعل فيها متاعا) والمثبت من أ. 


(؟) في أ (إن لم يسم). 
(©) ما بين القوسين ساقطة من أ. 


١ا/ك‎ 
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فجاز أن يعقد علئ ملكه» وله أن يعير ؛ لأنها منافع [تحدث] على ملكه» فجاز 


أن يبيحها لغيره. 


وأما إذا استأجر أرضاً للزراعة لم يجز [العقد] حتىئ يسمي ما يزرع فيهاء 
أو يجعل له أن يزرع ما شاء ؛ لأن منافع الزراعة تختلف » فلم يجز العقد مع جهالة 
المعقود عليه20. 


:2ب ». 


)١(‏ انظر: الأصل 57/7 وما بعدها. 


يفن 


كتاب الإجارات 


بَاب 
الأوقات التي يقع عليها [عقد] الإجارة 
سب بطم وا 


قال أبو الحسن: إذا استأجر الرجل دارًا يوماء أو شهرًا» أو سنة » وذكر مدة 
من المددء فابتداء المدة من حين وقع العقدء وهذا علئ ما بيّئا أنه حكم تعلق 
بمدة مطلقة لا علئ طريق القربة » فكان ابتداؤها عقيب السيب » كالإيلاء. 

وقد قال أصحابنا: إن العقد يجوز علئ سَنَةَ » وعلى ما زاد عليها إذا كانت 
المدة معلومة. 

وقال الشافعي في أحد قوليه: لا تجوز الإجارة أكثن هر ببق وق القول 
الآخر على قولين: أحدهما: لا تجوز أكفر من ثلاثين ولا" :والاخ : 00 


0 


لنا: قوله تعالئ: م إن أرد 00 َك لدت ا بتَعَنَ هتين ع أن تَلْجْرَنِ 


تَمََحِجَج © |القصص: 77] ؛ ولأن ما جاز أن يكون 0 
أجلاً فى الإجارة » كالسنة الواحدة. 


وقد قال أصحابنا: (إذا أجّر داره سنين معلومة)!") بأجرة معلومة » جاز وإن 


)١(‏ في أ ثلاث سنين). 

6 انظر: مختصر المزنيى ص7١‏ ؛ وقال النووي في منهاج الطالبين: اايصح عقد الإجارة مدة تبقى 
فيها العين غالبًا...» ص 7١١‏ (دار المنهاج) ؛ قال العثماني : اوهو الراجح من مذهب الشافعىة 
رحمة الآأمة ص 9145. 

649 في أ (إذا استأجر دارًا) . 


١/4 
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لم يبين أجرة كل سنة . 

وقال الشافعي علئ القول الذي جور الإجارة أكثر من سنة: لا يجوز حتئ 
رين خصة كل شنة . 

لنا: أنها مدة معلومة ذكر لها أجرة معلومة » فجازٌ وإن لم يبيّن أجرة كل جزء 
منها كالسنة الواحدة إذا لم يبِيّن كل شهر(". 
. فَصَل: [الإجارة وقعت في بعض الشهر لسنة] 

فإذا آجر شرا أو تهورا كك الإجارة في بعض الشهرء فله الشهر 
ثلاثون يوماً؛ وذلك لأن الشهر في الإطلاق عبارة عن استهلال الهلال وعن 
العدد ولا يمكن اعتبار الهلال في مسألتناء فلم يبق إلا اعتبار العدد. 

وأها :]ذا اجر شهورا فرومة ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أن 
الشهور كلها بالأيام: وهو قول أبي يوسف ؛» وقال في الأصل: إذا استأجر سنة 
مستقبلة أولها هذا اليوم» وهذا اليوم لأربعة عشر مضت من الشهر» فإنه يسكن 
بقية هذا الشهر» وأحد عشر [شهرًا] بالأهلة» وستة عشر يوماً من الشهر الباقى 
حتئن يستكمل اثنا عشر شهراً منها: بالأيام شهر وأحد عشر شهراً بالأهلة20). 

وروئ ابن رستم عن محمد مثل ذلك . 
الشهر الأول؛ ويمكن فيما بعده؛ فما أمكن فيه حمل علئ الظاهر ؛ وما لم يمكن 


(1) انظر: الأصل 177/7 وما بعدها. 
)١(‏ الأصل #/1514. 
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حمل علن الأيام ؛ ولأن كل جزء [:+/1] من الإجارة كالمعقوة عليه عقد مبتداع 
فصار عند تمام الشهر كأنه عقد الإجارّة » فيكون بالأهلة . 

وفرق بين هذا وبين العدة في إحدئ الروايتين؛ لأن كل جزء من العدة 
ليس بعدة مبتدأة » ولأن العدة تجب لحت الله تعالئ » فاعتبر فيها الاحتياط » بزيادة 
العدد. والإجارة حى للآدمى فلا يثبتها بالاحتياط . 


ووجه الرواية الأخرئ: أن ابتداء الإجارة لما اعتبر بالأيام اعتبر بقيتها 
بذلك ؛ لأنها تغبت تغبت علئ وجه واحد ؛ ولأنه يكمل الشهر الأول بالأيام [لأن اليوم 
يكمل من الثاني » والشهر يكمل] من الثاني » فإذا كمل صار أول الشهر الثاني 
بالأيام فيكمل من الثالث. 
لقف فصَل: [الإجارة لوقت مستقبلة | 

وإذا عقد الإجارة على وقت ولم يأت بعدء فالإجارة جائزة » وهو قول أبى 
يوسف ومحمد والحسن ؛ وهذا مثل أن يقول في رمضان: أجّرتك هذه الدار سنة: 
أولها غرة المحرم. 

وقال الشافعي: إذأ عفد (غقذا مد )1 علة هده مكفيلة مستقبلة ولم يجعل أولها 
ا 0 أزاة أن يعقد ما يعن 
تلك المدة] مع غير [المستأجر]”” لم يجز» وإن عقد مع المستأجر ففيه قولان”. 


لنا: أن كل مدة جاز أن يعقد عليها الإجارة مع غيرهاء جاز أن يعقد عليها 


)١(‏ ساقطة من أ. 
(*) انظر: الأصل 4514/7 ؛ المهذب 018/6 ؛ المنهاج ص .7٠08‏ 


يل 
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منفردة من [أخرئ](" كالشهر الذي يلي العقد؛ ولأن كل حكم جاز أن يعلق 
على مدة عقيب السبب » جاز أن يعلق علئ مدة لا يتعقبه كالإيلاء ؛ ولأنه أحد 
نوعي الإجارة فجاز شرط تأخير”" المنفعة فيه » كما لو كانت الإجارة علئ [باقي 
المدة] © . 


قال ميحمد: إن أراد المؤاجر بيع الدار» فللمستأجر أن يمنعه من ذلك ) 
يعني: إذا أراد بيعها قبل [مضي]!؛) وقت الإجارة ؛ وذلك لأنه يمنع بالبيع من 
تعيين حق المستأجر فيهاء وقد استحق ذلك بالعقد» فلم يجز له إبطاله من غير 
عذر. 

قال: ركينك «للتدكله أن بخان بين سيف ولا مانع من الانتفاع به ؛ لأن 
التسليم الذي يستحق على العاقد هو التخلية التى يتمكن معها [الآخر]*» من 
القبض » علئ ما بيناه في البيع » فأما قبض المستأجر فلا يقدر عليه المؤاجرء فلا 
0 فَصَل: ما بصح به الإجارة من الأثمان] 

قال: وما صَمَّ به الشراء من الأثمان فهو كذلك في الإجارة» وما لا فل" , 
وإنما اعتبر الأجرة بالشمن ؛ لأن النبي يك أجرّاهما مجرئ واحداء فقال في السَّلم 
00 في ب (أجنبي) والمثبت من أ. 
(؟) في أ (تأجيل). 

(6) في ب (ما في الذمة) والمثبت من أ. 

(4:) في ب (قبل حضور) والمثبت من أ. 

(5) في ب (الأخذ) والمثبت من أ. 

)3( في أ (وما لم يجز في الشراء فلا يجوز أيضا في الإجارة). 


1١4م١‎ 
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«من أسلم فليّسلم في كل معلوم أو وزن معلوم» ؛ وقال في الإجارة: من استأجر 
أجيراً فليعلمه أجره)( . 


وقد قالوا فئ الأجيزة: إذا كادت مكيلا أو موزوتا بغير عند فلا بن من معرفة 
جنسه » وصفته » ونوعه » وقدره ؛ والمكان [4.+اب] الذي يسلمه فيه على قول أبي 
حنيفة ؛ لأنه يختلف باختلاف الأماكن لما يلزم عليه من الحمل والمؤونة. 

وقالا: لا يحتاج إلئ تسمية المكان» وتسليم ذلك عند الأرض المستأجرة : 
فاعتبرا تسليم البدل فى المكان الذي ملك فيه المعقود عليه. 

وقد قالوا في جواز التصرف في الأجرة: إذا وجبت ما قالوا في جواز 
التصرف في الثمن» فإن لم يجب فعلى الخلاف الذي قدمناه. 

وقالوا: إذا كانت الأجرة عينًا لم يجز التصرف فيها قبل القبضء كما لا 
يجوز التصرف في المبيع » فأجروا أحد العقدين مجرئ العقد الآخر. 


0ه 0ت [25- 


)١(‏ سبق تخريجه. 


185 
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بَابٌ 
الإجارة تقع على أحد شرطين أو أحد شيئين 
حل موك يت 


قال أبو الحسن: إذا وّقع عقد الإجارة علئ أحد شيئين وسمئ لكل واحد 
منهما أجرًا معلوماً فذلك جائز» كرجل قال لآخر: قد آجرتك هذه الدار بخمسة 
دراهم ؛ أو هذه الأخرئ بعشرة دراهم» أو كان هذا القول في حانوتين» أو 
عبدين » أو مسافتين مختلفتين » فقال: قد آجُرتك هذه الدابة إلئ واسط » أو إلئ 
الكوفة بكذاء فذلك [كله] جائز عند أصحابنا جميعاً. 


وكذلك إن خيّره بين ثلاثة أشياء » فإن ذكر أربعة لم يجز » وعلئ هذا في أنواع 
الخياطة والصبغ , إن ذكر ثلاثة جاز» ولا يجوز فيما زاد عليها قياساً علئ البيع . 


وقال الشافعي: العقدان جميعا فاسدان”'' » وهو الظاهر من قول زفر. 


لنا: أن الإجارة [قد] سومح فيها في باب الحظر والجهالة» (والحظر 
والجيالة)!؟؟ آخريا فى العقود مجر واحداء فإذااجاك أحدهما يهان الأخرع 
فى إحديئ المتفعدين من غير شرط الخيار »-ولآن الأجرة عتدنا لا تجب بالعقدع 
وإنما تجب بالعمل» فإذا قلا" في أحد العملين صار البدل!؟ معلوماً عند 
)١(‏ انظر: المهذب 205١/7‏ 
(؟) زيادة فى ب. 
زفية في أ (أخذ). 
(4:) في أ(العمل). 

١ 
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وعلئ الشافعي: أنه خيّره بين عملين معلومين كل واحد منهما ببدل معلوم: 
فوجب أن يصح كما لو قالوا: إن رددت الآبق من الكوفة فلك درهم» وإن رددته 
من موضع كذا فلك كذاء وهذا قد وافقونا عليه» وسمّوه جُعلاً له ؛ ولأنه خيّره 
بين منفعتين يصح إفراد كل واحدة |منهما] بالعقد» فصار كما لو قال: إن خطت 
هذا الثوب فبدرهم » وإن خطت هذا الآخر فبدرهمين » وعملهما سواء» أو قال: 
إن سرت على هذه الدابة إلى مو ضع كلا فبدرهم ١‏ وإن سرت إلى مو ضع كلا 
فبدرهمين » والمسافة سواء. 
1014 فصّل: [خيار الأجير بين منفعتين معلومتين] 

قال: وإذا دفع إلى خياط ثوبًا فقال: إن خطته فارسيًا [5.-1] فلك درهم» 
وإن خطته روميًا فلك درهمان» (أو قال لصَبَاغْ : إن صبغته بعصفر فلك درهم»ء 
وإن صبغته بِرَعْمَرَان فلك درهمان)22» فذلك أيضًا جائز؛ وذلك لأنه حَيّره بين 
منفعتين معلومتين ؛ ولأن الأجرة لا تجب إلا بالعمل » وحين يبتدئ بالعمل بأحد 
العملين تتعين الأجرة. 

وقد قال زفر: العقد فاسد ؛ لأن المعقود عليه مجهول . 
0 فضل: | الإجارة بالخيار بين منفعتين معلومتين | 

فإن قال: قد آجرتك هذه الدار شهرًا على أنك إن قعدت فيها حدادا فأجرها 


18: 
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عشرة؛ وإن بعت فيها البَرّ فبخمس", فالإجارة جائزة في قول أبي حنيفة 
الام 

وقال أبنو يوسفه وفتحين: الإجارة فاسدة. 

2 حنيقة : أنه خيره بين منفعتين معلومتين » فصار كالخياطة الرومية 
والفارسية . 

لهما: أن الأجرة لا تتجب بالسكترح» وإثما تجب بالتخلية » وحال التخلية 
لا يُدرئ أيهما يسكن » فكان البدل مجهولاً عند وجوبه» فلم يصح العقد» وليس 
كذلك الرومي والفارسي ؛ لأن البدل يجب بابتداء العمل » فلا بد من أن يبتدئ 
بأحد العملين » فيتعين البدل معلومًا عند وجوبه. 

وعلئ هذا الخلاف: كل ما كان أجره يجب بالتسليم ولا يعلم الواجب بهء 
فهو باطل عندهماء وعند أبى حنيفة: العقد جائز » وأيّ المنفعتين استوفئ وجب 
عليه أجر ذلك ما سمئ ؛ فإن أمسك الدار ولم يسكن فيها حتى مضت المدة» 
فعليه أقل المسمّيين''' ؛ وذلك لأن الزيادة إنما تستحق باستيفاء منفعة زائدة» 
ولم توجد ذلك » قوجب بالتخلية أقل الأمرين. 


0 فُصْل: | الجمع ببن شرط فاسد وصحيح في عقد واحد] 
قال محمل : وإذا استأجر دابه من بغداد إلى القصر بخمسة » وإلى الكوفة 
بعشرة» فإن كانت المسافة إلئ القصر نصف الطريق إلئ الكوفة» فالإجارة 


(1) في أ (وإن قعد فيها بزازًا فأجرها خمسة). 
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#54 زجي 
جائزة » وإن كانت أقل أو أكثر فهى فاسدة»: وهذا على أصله ؛ لأن المسافة إذا 
كانت النصف فحال ما يسير( يصير البدل معلوماً؛ لأنه إن سار إلى القصر أو 
إلئ الكوفة فالأجرة إلئ القصر خمسة, وأما إذا كانت المسافة [إلئ القصر] أقل 
أ أكثر من النصف»ع فحال ما يسير [تصير] الأنجرة مجهو ل لأنه إن سار إلى 
القصر فالأجرة خمسة» وإن سار إلى الكوفة فالأجرة إلى القصر بحصته من 
المشافة + وجهالة الأجر عند شين وحويها يقس لفقل عنده.. 
منفعتين معلومتين لكل واحدة منها بدل معلوم. 
قال: ولو استأجر خياطًا يخيط له ثوبّاء فقال: إن خطته اليوم فلك درهمء 
وإن خطته غدا فلك [ه.+/ب] نصف درهم » فالشرط الأول عند أبي حنيفة صحيح 
وقال أبو يوسف ومحمد: الشرطان [جميعا] جائزان. 
وقال زفر: باطلان» وهو قول الشافعي(2). 
أما اليوم الأول فلأنه سمئ منفعة معلومة وبدلاً معلومًاء ففساد الشرط الثاني 
لا يؤثر فيه » كمن عقد إجارة صحيحة وإجارة فاسدة . 
منفعة أخرئ | إليه] » كما لو قال: إن رددت الآبق اليوم فلك درهمء وإن رددته 
)١(‏ في أ(فحال ما يسير البدل معلومًا). 
(؟) انظر: المهذب /059. 


كما 
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ع فلك [: نصف درهم](©. 


7 [الشرط]”' الغاني» فوجه قول أبي حنيفة: أن العقد الأول قد صحّ 
وموجبه أجر المثل إن لم يقع الوفاء به؛ فإذا شرط في اليوم الثاني [نصف درهم] 
فقد نفئ موجب العقد الأول » والعقد إذا صح لم يجز نفي موجبه » وليس كذلك 
الخياطة الرومية والفارسية ؛ لأن العقد الأول قد صح ولم ينف موجبه بالشرط 
الثاني ؛ لأنه لو خاطه فارسيًا وقد شرط [عليه] روميًًا لم يستحق شيئاً» فلما لم 


ينف موجب الأول صح الثاني . 


وجه قولهما: أن العمل في كل واحد من اليومين فيه [غرض صحيح] ‏ ألا 
ترئ أن الإنسان يقصد أن يتعجل الغوب ليتجمّل بهء أو يبيعه» وإذا اختلف 
الغرض في يومين صار كالنوعين [من العمل] . 

واختلفت الرواية عن أبي حنيفة إذا خاطه في اليوم الثاني: فقال في إحدئ 
الروايتين: له أجر مثلهء ؛ لا يزاد علئ ذلك ولا ينقص عن نصف درهم» وهذه 
رواية الأصل والجامع الصغير» ورواية محمد في الإملاء وإحدئ الروايتين عن 
الماك وشو ا ررم ي ابن سماعة أيضاً» عن 
محمد في نوادره9) 


وروئ ابن سماعة» عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة في نوادره رواية 
أخرئ: أن له في اليوم الثاني أ جر مثله لا يزاد على نصف درهم» وهي الرواية 
للق في ب (كذا) والمغت من أ. 


(؟) في ب (العقد) والمثبت من أ. 
() في أ ذكر رواية محمد فقط. 


١ لام‎ 
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الصحيحة » ووجهها: أن الإجارة الفاسدة تجب فيها أجر المثل» لا يزاد على 
المسمئ » والمسمئ ذ في [اليوم] الثاني نصف درهم» فأما الدرهم فهو مسمئ في 
اليوم الأول » وذلك عقد آجرء فلا يعتبر به. 


ووجه رواية الأصل: أن العمل فى اليومين عمل واحدء وقد رضى الخياط 
بالدرهم مع تعجيل العمل » فلا يزاد عليه مع التأخير» وقد بذل صاحب الغوب 
نصف درهم فلا ينقص منه . 
64-. فصْل: [ تكملة المسألة السابقة في الجمع بين الشرطين] 

فإن خاط في اليوم الثالث » روئ ابن سماعة عن محمد عن أبي حنيفة: أن 
له أجر مثله لا يجاوز به نصف درهم» [لأن صاحب الثوب لم يرضص] وقالا: له 
أجر مثله لا يجاوز به درهم . 
لم يرض بتأخيره إلى الغد بأكثر [1.-/!] من نصف [درهم] » فإذا أخره إلى الغالث 
اولوقي والذي ذكره من قولهما خللاف ماه فى الأصل » والصحيح عنهما: : أنه 
ينقص من نصف درهم مثل الرواية ال ان حنيقة ٠‏ 
6 فَصَل: | اشتراط الأجر في اليوم الأول ونفيه في الثاني | 

قال: فإن قال: إن خطته اليوم فبدرهم» وإن خطه غدًا فلا أجر لك» فإن 
تخورا قال في إملائه: إنه إن خاطه في اليوم الأول فله الدرهم» وإن خاطه في 
اليوم الثاني فله أجر مثله لا يزاد على درهم ؛ وذلك لأنه نفئ [موجب] العقد 
)١(‏ في أ(فإلى بعد الغد أولئ). 


1١84 


هٍ ِ باب الإجارة تقع على أحد شرطين أو أحد شيئين 9 5 5 
الأول (حين لغئ الثاني » فوجب له أجر المثل)20» كما لو شرط [بغير عوض 
فوجب] عوضا آخرء [ولا يجوز أن] يقال: إِنْ المنفعة لا [تتقوم] إلا بالشرط» 
وقد شرط أن لا عوض لها في اليوم الثاني ؛ لأنه نفئ بهذا الشرط(" موجب العقد 


الأول » ونفيه لا يصح ؛ ولأنه استأجره بغير عوض » فهو( كمن باع بغير عوض 
أن القيمة واجبة . 


- فصّل: [ربط استحقاق المسمئ بالوفاء بالشرط] 

وقال محمد في إملائه”*2: قال أبو حنيفة: لو أن رجلاً دفع إلئ خياط ثوبًا 
يقطعه ويخيطه قميصا علئ أن يفرغ منه في يومه هذاء أو اكترئ منه إبلاً إلى مكة 
علئ أن يدخله إلى عشرين ليلة » فكل بعير بعشرة دنانير» ولم يزد على هذاء 
فالإجارة جائزة» فإن وَقَى بالشرط أخذ الأجرة التي شرط» وإن لم يفب بالشرط 
فله أجر مثله لا يزاد علئ ما شرط » وهذا قول أبي يوسف وقولنا ؛ وذلك لأنه لما 
ابتدأ بذكر العمل والمسير» صار هو المقصود بالعقد» وذكر المدة من بعده 
لتحيل العمل : 

فإن عَجَّلهِ فقد وفئ بالشرط واستحق المسمئ» وإن لم يعجله ولم يف 
بالشرط » فكان له أجر المثل. 


(1) في أ (حين أسقط الآخر في اليوم الثاني؛ وإنما جعل العمل في اليوم أجر المثل) . 
(؟) في أ (العقد). 

() في أ(فصار). 

:0( في أ (المضارية) . 


اميل 


9 كتاب الإجارات 0 
3 »6 7 31" 


أيامًا مسماة فالإجارة فاسدةء وكذلك إذا قال: استأجرتك اليوم لتخيط هذا 

الغوب » أو لتخبز قفيز دقيق » فالعقد فاسد عند أبى حنيفة » وجائز عندهما(©. 
لأبى حنيفة: أنه لما ابتدأ بالمدة صارت مقصودة. وقد ذكر العمل وهو 

وحكمهما مختلف في العقدء ألا ترئ أن العقد على المدة يقتضى وجوب الأجرة 


من غير عمل » والعقد علئ العمل يقتضي وجوب الا | عند وجود العمل] 


,)001 


ولأنه إذا استأجره عشرة أيام على أن يحمله إلى مكة » فإن حمله فى أقلّ 
منها فقد بقي بعض المدة المعقود عليهاء وإن حمله في أكثر منها فقد استعمله 
في مدة لم يعقد عليها » وهذا يوجب فساد العقد. 

وليس كذلك الفصل الأول الذي حكاه محمد فى الإملاء؛ لأنه عقد 
[00اب] علئ العمل ؛ لأنه ابتدأ بذكر المدة بشرط التعجيل . 


هنا أن العمل هو المقصود, وإنما ذكر المدة لشرط التعجيل » فلا يفسد 
ذلك العقد. 


د كت 


)١(‏ في أ(وقال أبو يوسف ومحمد: جائز). 
(؟) في ب (به) فقطء والمثبت من أ. 


اي 


باب أن يجب تسليم الدابة المستأجرة 


بَاب 
أفى يجب تسليم الدابة المستأجرة 
مب بوم ود - 


قال أبو الحسن: وإذا اكترئ الرجل دابة يركبها في حوائجه في المصر وتنا 
معلومًاء فمضئ الوقت فليس عليه أن يسلمها إلى صاحبها بأن يمضي بها إليه؛ 
وعلئ الذي أجّرها أن يقبض من منزل المستأجر؛ وذلك لأن الدابة في يد 
المستأجر أمانة يمسكها لمنفعة المؤاجر ء وهي سلامة الأجر [له] » ولم يكن عليه 
الرد» كالوديعة. 


فإن أمسكها أيامًا فهلكت [ في يده] لم يضمنها ؛ لأنه لم يتعد في إمساكها» 
كالمودع ؛ (فإن حملها إلى منزله فأمسكها حتئ عطبت ضمن ؛ لأنه تعدئ فى 
حملها إلى غير موضع العقد)20. 

وأما الوديعة فلا يلزم المُؤْدّع ردها؛ لأنه تبرع بالحفظ » فلا يلزمه أن يتبرع 
بالردء وأما [العارية](' فعلئ المستعير الرد؛ لأنه أمسكها لمنفعة نفسه» وقد 
تبرع عليه المالك بمنفعتها» فكان الرد إلئ يده عليه . 

وكذلك المغصوبي؛ لأن الغاصب أزال يد المالك بغير حق كا :كان علية 
رد اليد على الوجه الذي أزال. 

)١(‏ هما بين القوسين ساقطة من أ. 


(؟) في ب (المعير) والمثبت من أ. 
(*) في أ(عوض). 


ع كتاب الإجارات 5 هٍ 
قال: وإن كان قد استأجره من موضع مسمئ في المصر ذاهبًا وجائياء فإن 
على المستأجر أن يأتي بها ذلك الموضع الذي قبضها فيه؛ وذلك لأن انتهاء 
الإجارة إلئ هذا الموضع » فلزمه أن يصير إليه ليس لأجل الردء ولكن [لأجل 
المسافة |9" التى تتاولها العقد: 


فإن حملها إلئ منزله أو أمسكها حتئ عطبت ضمن قيمتها ؛ لأنه تعدئ في 
حملها إلئ غير موضع العقد» فإن [قال]7' المستأجر أركبها من هذا الموضع إلى 
موضع كذا وأرجع إلى منزلي » فليس علئ المستأجر أن يردها إلئ منزل المؤاجر؛ 
لأن الإجارة انقضت لما عاد إلئ منزله» وبقيت أمانة في يده لم يتبرع [المالك] 
بتسليمها كالوديعة!". 


0 


00 في ب (للمسافة) والمثبت من أ. 
(؟) في ب (كان) والمثبت من أ. 
(9) انظر؛ الأصل 0/7 ؛ شرح مختصر الطحاوي /7414. 


١045 


© باب ما يستأجر فيحدث فيه ما يوجب الفسخ 5 


بَابٌ 
ما يستأجر فيحدث فيه ما يوجب الفسخ [أو لا يوجب] 
ب بطم د - 


قال أبو الحسن: وإذا استأجر الرجل عبدً! لخدمته» أو دابةٌ يركبهاء أو دارا 
[يسكنها] , فحدث بذلك عيب يضر بالانتفاع [بما استأجر] » فالمستأجر 
بالخيار: إن شاء مضئ علئ الإجارة » وإن شاء فسخ » فإن مضى علئ ذلك فعليه 
الأجر تامًا لا ينقص منه شىء ؛ وكذلك إن كان الحدث سقوط بيت منها فمضى 
على الإجارة» فعليه جميع الأجر . 

[قال]: والأصل فى ذلك أن العيب إذا حدث بالعين المستأجرة فهو علئ 
ضربين: أحدهما: أن لا يؤثر ذلك في المنافع» فلا يثبت الخيار كالعبد المستأجر 
إذا ذهبت إحدئ عينيه » فذلك لا يضر بالخدمة » أو سقط [+.+/1] شعره. 

وكالدار إذا سقط منها حائط لا ينتفع به في السكنئ ؛ وذلك لأن العقد على 
المنفعة دون العين» وهذا النقص حصل في العين دون المنفعة » والنقص في غير 
المعقود عليه لا يثبت الخيار. 

فأما إذا كان النقص يؤثر في المنافع كالعبد إذا مرضء» والدابة إذا 
[دبرَت]0'"» والدار إذا انهدمت بعض بنائهاء فالمستأجر بالخيار؛ لأن كل جزء 
من [المنفعة كا] لمعقود عليه غقد ابتداء» فحدوث العيب به يوجب الخيار ؛ لأن 
المنافع تحصل في قبض المستأجر حالاً فحالاً؛ فما حدث من عيب بها فهو 
)١(‏ في ب (بزغت) والمثبت من أ. يقال: ادر الحيوان دَبرًائْ أصيب ظهره بقروح». الوجيز» (دبر). 


١47 


كتاب الإجارات 
حادث قبل القبض . فيثبت [له] الخيار كالمبيع إذا عاب قبل القبض . 
[ؤإذا'فيك]|”" أن للمستاجز الخبار فانتوق» المتفعة؛ فقد رضي بالمعقرد 
قال: فإن بنئ المؤاجر ما سقط في الدار فلا خيار للمستأجر ؛ لأن العيب 


وقال: فإن كان المؤاجر غائباً فحدث [له] ما يوجب الفسخ» فليس 
للمستأجر أن يفسخ ذلك ؛ لأن فسخ العقد لا يجوز إلا بحضور المتعاقدين» أو 
من قام مقامهما. 

قال: وإن سقطت الدار كلها فله أن يخرج » كان صاحب الدار شاهداً أو 
غائباً» وهذه المسألة تكلم أصحابنا فيها علئ طريقين: فمنهم من قال: إن الإجارة 
تنفسخ بوقوع الدار وانقطاع الماء عن [الرحا]("» وانقطاع الشّرب عن الأرض 
إذا كان [ل1](" يمكن أن يزرع عذبّاء واستدل من قال بهذه الطريقة©22: لأنه يجوز 
حضورهء والدليل على ذلك أن منفعة الدار بعد سقوطها قد بطلتء ألا ترئ أنه 
لا يمكن أن ينتفع بها الجنس الأول من الانتفاع » وإنما ينتفع بها بوجه آخر وهو 
أن يغتوب ها خيية : وَثلن المفقود عليه يوحن فش العقد: 
00 فى ب (وإذا لم يغبت) والمثبت من أ. 
فم في ب (الدكان) والمثبت من أ. 


(؟) الزيادة من أ. 
)2 في أ(بهذه المسألة) . 


باب ما يستأجر فيحدث فيه ما يوجب الفسخ 

ومن أصحابنا من قال: إن ذلك العيب لا يوجب فسخ العقد؛ لأنهم قالوا 
في كتاب الصلح: إذا صالح علئ سكنئ دار فانهدمت » لم ينفسخ الصلح . 

وروئ هشام عن محمد: فيمن استأجر بينًا وقبضه ثم انهدم» فبناه الأجرء 
[فقال المستأجر] بعدما بنئ الآجر: لا حاجة لي فيه. قال محمد: ليس للمستأجر 
ذلك » وكذلك لو قال المستأجر: [آخذه وأبئ الآجر ]9 ؛ لأن للمستأجر أن يقول: 
أنا أرضئ أن يكون معي أرض البيت » وهذا نص في أن الإجارة لم تنفسخ . 

ووجه ذلك: أن الدار بعد الهدم يمكن الانتفاع بها بالسكنئ » بأن يضرب 
فيها خيمة » وما دام ٠‏ /ب] ] شيء من من المعقود عليه بحاله لم ينفسخ العقد. 

والصحيح: أن العقد قد انفسخ ؛ لأن هذا الضرب من الانتفاع ليس هو 
الجنس المعقود عليه » فلا يعتبر بقاؤه» والذي قاله في البيت إذا بناه فليس يمتنع 
أن يكون الفسخ مُراعئ » فإذا عاد البناء عاد العقد» كالشاة تت في يد البائع بطل 
البيع فيهاء فإن دبغ جلدها بقى العقد فيه. 

وقد قال محمد في السفيينة إذا نقضت فصارت ألواحا ثم بناها: لم يجبر 
على تسليمها إلئ المستأجر ؛ لأن العقد انفسخ فيهاء والألواح تابعة للصناعة» 
بدلالة أن الغاصب يملك الخشب29" إذا عمله سفينة فصارت كسفينة أخرئ» 

وقد قال محمد: فيمن استأجر رحا ماءٍ سنة» فانقطع الماء بعد ستة أشهر » 
فأمسك الرحا حتئ مضت السنة» فعليه الأجر لستة أشهر ولا شيء عليه فيما 


)١(‏ في ب (أجره وإلئ الأجر) ؛ والمثبت من أ. 
(؟) في أ (السفينة). 


حل 


هع كتاب الإجارات 595 
بقي ؛ لأن الرحا بطلت منفعتها فانفسخ العقد. 


قال: فإن كان البيت ينتفع به لغير الطحن » فعليه من الأجرة بحصته ؛ لأنه 
بقى جزء من المعقود عليه له حصة بالعقد» فإذا استوفاه لزمه حصته7©. 


40 - فَصْل: [استيفاء بعض المعقود عليه دون بعض] 

فإ كان لما جره الدان شلمها الأاييذا متها وستعة وت الذان أو غيره يعد 
ذلك منه» فلا أجر علئ المستأجر فى البيت ؛ وذلك لأنه استوفئ بعض المعقود 
عليه دون بعض » فسقط حصة ما لم يستوف. 

قال: وللمستأجر أن يمتنع من قبول الدار بدون البيت » وأن يفسخ الإجارة 
إن حدث ذلك بعد قبضه ؛ وذلك لأن الصفقة في المنافع تفرقت عليه» وتفريق 
الصفقة يغبت الخيار. 


قال: وتطيين الدار وإصلاح ميازيبها ومائها من بنائها علئ رب الدار دون 
المستأجر ؛ لأنها على ملكه» وإصلاح الملك علئ مالكه» ولا يجبر على ذلك ؛ 
لأن المالك لا يجبر علئ إصلاح ملكه ؛ ولأن هذا عيب بالمعقود عليه فلا يلزم 
العاقد إزالة العيب » وللمستأجر أن يخرج إن لم يعمل المؤاجر ؛ وذلك لأنه عيب 


وإن كان استأجرها وهي كذلك ورآها فلا خيار له ؛ لأنه عقد على معيب مع 
علمه بالعيب. 


قال: وإصلاح بئر الماء والبالوعة والمخرج على رب الدار» ولا يجبر على 


)١1(‏ انظر: الأصل /30: ء 07/4 ؛ شرح مختصر الطحاوي 7947/7 وما بعدها. 


١045 


ذلك ؛ وإن كان امتلا من فعل المستأجر , وهذا على ما قدمنا. 


وقد قالوا في المستأجر إذا انقضت مدة الإجارة وفي الدار تراب من كنسهء 
فعليه أن يرفعه ؛ لأنه حدث بفعله » فصار كمتاع وضعه فيها » فإن كان امتلاً خلاؤها 
ومجراها من فعلهء. فالقياس: أن [م.+/1] يلزمه نقله؛ لأنه حدث بفعلهء 
والاستحسان: أن لا يلزمه ؛ لأن العادة أن كل ما كان معيباً في الأرض فنقله على 
صاحب الدار» فحملوا ذلك علئ العادة. 


قال: فإن أصلح المستأجر شيئاً من ذلك لم يحتسب له بما أنفق ؛ لأنه أنفق 
على ملك غيره بغير أمره» (ولا ولاية له عليه)2007©, 
004 فَصَل: [ منع المؤاجر تسليم الدار حتئى مضئ بعض المدة] 

وإذا انتاخر دارا شهراً فسن فلم رمم له الدار تن نض يعض المدةه 
ثم أراد أن يُسَلم الدار فيما بقى من المدة» فله ذلك» وليسن للمجا جو أنيابة 
ذلك ويحبر علي فيضن الذار. 

وكذلك لو كان المستأجر طلبها من المؤاجر”" فمنعه [إياها]”؟) ثم أراد أن 
يسلمها فذلك له ؛ لما قدمنا أن كل جزء من المنافع كالمعقود عليه عقداً مبتدأ» 
وما ملك بعقدين فتعذر التسليم في أحد العقدين لم يؤثر في الآخر(©». 
)١(‏ في أ (ولا إذن من له ولاية عليه) . 
(؟) انظر: الأصل 5757/7 . 
(*) في أ(رب الدار). 


)0 في ب (أيامًا) والمعبت من أ. 
(5) انظر المصدر السايق نفسه. 


١ /ا‎ 


هه كتاب الإجارات 
97 به 5 


قال: فإن استأجر دارين فسقطت إحداهماء» أو منعه مانع من إحداهماء أو 
حدث بإحداهما عيب ينقص السكنئ فله أن يتركهما جميعا؛ وذلك لأنه عقد 
عليهما صفقة واحدة» فتفرقت الصفقة عليه » فله الخيار. 


حتج :2ه 


١8 


اختلاف المؤاجر والمستأجر في عقد الإجارة 
سه بسع و مرح جد ا 


قال أبو الحسن: وإذا استأجر الرجل من رجل داراء أو دابة أو غير ذلك » 
فاختلفا بعد وقوع العقد قبل أن يتصرف المستأجر فيما استأجر » والإجارة واقعة 
علئ [الصحة وإن] ()اختلفا في الأجرء فقال المستأجر: بخمسة . وقال المؤاجر: 
بعشرة » فإنهما يتحالفان وتنفسخ الإجارة » ومن تَكَلَّ عن اليمين منهما لزمه دعوئ 
صاحبه » ومن أقام منهما بينة قبلت بينته » وإن أقاما البيئة » فالبينة بينة المؤاجر. 

فإن اختلفا في المذة+ أو 9 المسافة» أو فيما وقع عليه العقد. فقال 
المناحرة :| انساتدرثك شهرية خش كو وقال المواس» قهرا ؤاهدا عفرف أو 
قال]: استأجرت إلئ الكوفة بعشرة » وقال الآجر: إلى القصر [بعشرة] » فهو مثل 
الأول في التحالف والنكول وإقامة البينة» فإن أقاما جميعا البيئة» فالبيئة بينة 
المستأجر . 


قال: والأصل في ذلك: أن الاختلاف إذا وقع في البدل في الإجارة» أو 
في المبدل قبل استيفاء المنافع» تحالفا؛ وذلك لقوله 2©#: «إذا اختلف 
المتبايعان» والسلعة قائمة بعينهاء تحالفا»)( 22 وهذا يقتضى أن من باع عيئًا 


(+) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد؛ 7414/74 » وورد الحديث بألفاظ مختلفة . 


انظر: السئن الكبرئ للبيهقي » 7*7/0؛ والدارقطني 5١/7‏ ؛ والمعجم الكبير» 11/4/٠١‏ ؛ نصب 


.١١ 6/8 الراية»‎ 


1ك 


كتاب الإجارات 
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بمنفعة واختلفا فيها تحالفا ؛ لأن الاختلاف وقع في عقد معاوضة ليس فيه معنئ 
التبرع » فلحقه الفسخ » فيعبت فيه التحالف كالبيع. 

ولا يقال: إن التحالف في البيع استحسان» فكيف [قستم 0 
00 ٠/ب‏ | اقتضئ 0 وإذا ث 5 
ثبت التحالف في البيع ا 

وعندنا يقاس على المخصوص إذا اجتمعوا على القياس عليه ولم يبين 

وقد قال أصحابنا: إن الخلاف إذا وقع في الأجرة يبدأ بيمين المستأجرء 
وإذا وقع في المنفعة يبدأ بيمين المؤاجر » فكأنهم ابتدؤا بيمين من لا يقضئ ببيتته 
مع بيئة الآخر؛ ولأن اليمين تطلب لفائدة التكول» فإذا اختلفا في الأجرة فتكول 
المستأجر دخل فى باب الفائدة » فالابتداء به أولئ [وإذا اختلفا فى المنفعة فنكول 
المؤاجر دخل فى باب الفائدة » فالابتداء به أولئ]27. 

قال: فإن نكل أحدهما لزمه دعويخ الآخر ؛ لأن الدكول بذل » وبذل الأجرة 
والمنافعم يجوز من طريق الحكم . 

فإن أقام أحدهما بَيّنَة قضي بها ؛ لأنها بَيْنَة قابلها الدعوئ فهي مقدمة عليها: 
فإن أقاما البينة والخلاف في الأجرة فبينة المؤاجر أولئ ؛ لأنها تغبت الزيادة » وإن 
كان الخلاف في المنافع فبينة المستأجر أولى ؛ لأنها تغبت ت الزيادة . 


)١(‏ في ب (تستمر) والمثبت من أ. 
(؟) ما بين المعقوفتين زيدت من أ. 


باب اختلاف المؤاجر والمستأجر في عقد الإجارة 
هيع تسد عستم داشة_ وبي 
قال: فإن ادّعئ المؤاجر فضلاً فيما يستحقه من الأجرء وادعئ المستأجر 
فضلاً فيما يستحقه على المؤاجر» فقال المؤاجر: آجرتك إلى القصر بعشرة» 
وقال المستأجر: إلى الكوفة بخمسة.ء أو قال: آجرتك الدار شهرًا بعشرة» وقال 
المستأجر: استأجرتها شهرين بخمسةء فهما أيضًا في التحالف والنكول كما 
ذكرنا» وفي إقامة أحدهما البينة. 


فإن أقاما جميعا البينة قبلت بينة كل واحد منهما علئ الفضل الذي يستحقه 
بعقد الإجارة » فيكون إلى الكوفة بعشرة » وشهرين بعشرة ؛ وذلك لأنهما اختلفا 
في العوض » والخلاف في كل واحد منهما يوجب التحالف. ففيهما أولئ» فإن 
أقام أحدهما بينة فهي مقدمة علئ الدعوئ» فإن أقاما بينة: فبينة المؤاجر تغبت 
زيادة الأجرةء وبينة المستأجر تثبت زيادة المنفعة» فتقبل بيئة كل واحد منهما 
في الزيادة التي تضمنت ٠‏ 


قال: فإن لم تكن بينة» وقد سار بعض الطريق» أو ركب بعض المسافة » 
كان القول قول المستأجر فيما مضئ مع يمينه» ويتحالفان وتفسخ الإجارة فيما 
بقى ؛ وذلك لأن كل جزء من [ المنفعة ]27 كالمعقود عليه عقدا مبتدأ»ء فصار ما 
بقي من المدة كالمنفرد”' بالعقد» فيتحالفان فيه » وليس كذلك إذا هلك بعض 
ابتداء» وإنما الجملة مملوكة بعقد واحدء فإذا تعذر الفسخ في الهالك سقط فيما 
م 
بقى” '". 

(1) في ب (الإجارة) والمغبت من أ. 
)0( في أ (كالمفرد) . 
(*) اتظر: الأصل */217/5 » 5غ . 


كتاب الإجارات 


4 فُصَل: [ ثبوت التحالف في المبيع الهالك | 

]ه./] قال: وإن كان اختلافهما بعد مضي وقت الإجارّة وبعد بلوغ الغاية 
التي استأجر إليها. فالقول قول المستأجر مع يمينه» ولا يمين علئ المؤاجر؛ 
وذلك أن التحالف يثبت الفسخ» والمنافع [التي استوفيت معدومة]!" , لا 
يمكن فسخ العقد فيهاا'" » فلم يثبت التحالف الموضوع للفسخ . 

وهذا ظاهر علئ أصل أبى حنيفة وأبى يوسف: أن التحالف لا يثبت فى 
المبيع الهالك» فأما محمد: فأثبت التحالف في المبيع الهالك ولم يثبت في 
المنافع المتلفة ؛ لأن البيع إذا فسخ بالتحالف بقيت العين متقومة بنفسها في يد 
المشتري ؛ فيقضي عليه بقيمتهاء ولو انفسخت الإجارة بالتحالف بقيت المنافع 
مستوفاة بغير عقد» فلا تتقوم. 

فلو ثبت التحالف أسقط عوضهاء فكان الرجوع إلى قول المستأجر أولى» 
وإنما يرجع إلى قول المستأجر؛ لأنه المستحق عليه؛ والخلاف إذا وقع في 
الاستحقاق » فالقول قول المستحق عليه. 

قال: فإن كان الأجر من نوعين » فقال المستأجر: استأجرت هذه الدابة إلى 
موضع كذا بعشرة » وقال الأجر: بدينار» فهو في التحالف والنكول وإقامة أحدهما 
البينة كما ذكرت لك » فإن أقاما البينة فالبينة بينة المؤاجر ؛ لأن الأجرة تستحق 
بقبول المستأجر » فقد تعارضت البينتان في قول إحداهما له والأخرئ عليه » فالتي 
عليه أولى . 
00 في ب (معدومة) فقط » والمثبت من أ. 
() في أ (عليها). 


قال: وإن كان اختلافهما بأن قال المؤاجر: آجرتك [هذه] الدابة إلئ القصر 
بديئار» وقال المستأجر: إلئ الكوفة بعشرة دراهم » وأقاما البينة» فهي إلئ الكوفة 
بديئار وخمسة دراهم ؛ وذلك لأنهما اختلفا في أجرة الدابة إلئ القصرء وأقام 
المؤاجر البينة أنها دينار» وأقام المستأجر البينة أنها خمسة دراهم» فالبينة بينة 
المؤاجر علئ ما قدمناء ثم ادعئ المستأجر الإجارة من القصر إلئ الكوفة 
بخمسة ؛ لأن القصر نصف الطريق , وجحد المؤاجر ذلك » فالبينة المثبتة للاجارة 
أولئ من النافية ؛ فلذلك قضي بها إلئ الكوفة بدينار وخمسة دراهم. 

وقد روئ ابن سماعة عن أبي يوسف: في رجل استأجر من رجل دارًا سنة» 
فأقام المستأجر البينة: أنه استأجرها أحد عشر شهرًا منها بدرهم وشهراً بتسعةء 
وأقام رَبِّ الدار البينة: أنه آجره إياها بعشرة» قال: فإني آخذ بيئة رب الدار؛ 
وذلك لأنه يدعي فضل أجرة في أحد عشر شهرًا وقد أقام على ذلك بينة» فتقبل 
بينته » والشهر الثاني عشر قد أَقَرّ المستأجر للمؤاجر فيه بفضل الأجرة [مما 
اذّعَى ] 220 فإن صدقه على ذلك وإلا سقط [الفضل] بتكذيبه. 


اك" فضل: |[ وقوع عمل الأجير على غير وجه المأمور به] 

ومن نوع الاختلاف [بين المستأجر والمؤاجر] مما لم يذكره أبو الحسن 
[1/ب]: 

إذا اختلف الخياط ورب الثوب»ء فقال رب الغوب: أمرتك أن تقطعه قِبَء ) 
وقال الخياط: أمرتني أن أقطعه قَمِيْصاء فالقول قول رب الثوب( عندناء 


)١(‏ في ب (عما يدعي) والمئيت من أ. 
(؟) في الأصل زيادة (مع يمينه). 
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والخياط ضامن » فإن شاء رب العوب أخذه وأعطاه أجر مثله. 

وقال ابن أبي ليلئ: القول قول الخياط . 

وقال الشافعي في اختلاف العراقيين: مثل قولناء وفي موضع آخر: 
يتحالفان7' » فإذا حلفا سقط الضمان عن الكَنّاط . وسقط الأجر. 

لنا: أن الإذن مستفاد من جهة صاحب الغوب» فكان القول قوله فى صفة 
الإذن ؛ ولأنه لو قال: لم آذن في القطع كان القول قوله » فكذلك إذا قال: لم آذن 
فى القباء» فالقول قوله. 

وجه قول ابن أبي ليلئن: أن صاحب الثوب اعترف بالإذن [في القطع], 
وادعئ زيادة صفة ليسقط بها الأجرة» فلا يقبل قوله» وليس هذا بصحيح ؛ لأن 
صاحب الثوب لم يعترف للخياط بالأجرة» فلا يجوز إثبات الضمان عليه بغير 
اعترافه . 

فأما الكلام على الشافعي: فلأن التحالف موضوع للفسخ» ولا يمكن 
الفسخ هاهناء فلا معنئى لإثبات التحالف؛ ولأن صاحب الثوب يَدَعى على 
الخياط الغصب,ء والخياط يدعي الأجرء وذلك لا يثبت فيه التحالف . 

وإنما قلنا: إن لرب الغوب تضمين الخياط قيمة الثوب ؛ لأنه لما حلف علئ 
دعوئ الخياط فقد صار الخياط متصرفا في ثوبه بغير أمرهء ومن قطع ثوبًا لغيره 
وخاطه بغير أمره» ضمن قيمته . 

وإنما قلنا: إن لصاحب الثوب أخذ القباء ؛ لأنه أذن في القطع والخياطة: 


.077/ انظر: المهذب‎ )١( 


ع باب اختلاف المؤاجر والمستأجر في عقد الإجارة 

وقد فعلها الخياط علئ غير الوجه المأمور بهء فقد وجد المعقود عليه مع تغير 
الصفة » فكان لصاحب الغوب الرضا به. 

وقد كان أصحابنا يقولون: إن منافع القميص والقباء متقاربة» ألا ترئ أنه 
يمكن الانتفاع بالقباء علئ الوجه الذي [يمكنه الانتفاع ] بالقميص » وإنما تختلف 
الأغراض فيهماء فقد وجد المعقود عليه مع العيب» وكانوا يقولون: [إنه] لو 
قطعه سراويل لم يجب له أجره('" ؛ لأنه نوع آخر من المنفعة» فلم يوجد المعقود 
عليه » إلا أن الرواية بخلاف هذا. 

وروئ هشام» عن محمد: في رجل دفع إلى رجل شَبَها"© ليضرب له طسنًا 
موصوفة معروفة» فضربها كورّاء قال: إن [شاء] صَمّنَهِ مثل شَّبَهه ويصير الكوز 
[للعامل ]0 » وإن شاء أخذه وأعطاه أجر مثل عمله فيما عمل » لا يجاوز به ما 
سك وهذا مخالك لما كانوا تقولون» :ون كان ظطاهراء 

ووجه هذا: أن العقد وقع على الضرب . والصياغةٌ صفةٌ » وقد فعل المعقود 
عليه وخالف في صفته » فيثبت للمستعمل الخيار. 


وإنما وجب في ]|/5١[‏ هذه المسائل أجر المثل ؛ لأن المستعمل لم يرض 


وإنما لا يجاوز به المسمى ؛ لأنَ الصائعٌ رضي به بدلاً عن المنفعة المقصودة » 
فلا يجوز أن يستحق فيما دونها أكثر منه!؟) . 
000( في أ (لم يجب به الأجر) . 
(؟) «الشبّه ‏ يفتحتي: - من المعادن ما يُشْبه الذهب في لونه وهو أرفع الصَفْر؛. 
() في ب (للفاعل) والمغبت من أ. 
(:) انظر: الأصل /677. 


به كتاب الإجارات 2 
1. فَصّل: [فيمن دفع غزلاً لينسجه ثوباً على صفة فنسجه علئ صفة أخرئ] 
قال محمد في الأصل: في رجل أسلم غزلاً إلى حائك ينسجه له سبعًا في 
أربع » فعمله أكبر من ذلك أو أصغر ء فإن الرجل بالخيار: إن شاء ضمنه مثل غزله 
وسَلم له الثوب » وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه الأجرء إلا فى النقصان» فإنه يعطيه 
و الاجر ينات 3 الكدلا حارو يهرها سي 


وكذلك لو شرط عليه صفيقًا فجاء به رقيقاء أو شرط | عليه] رقيقًا فجاء به 
صفيقاء وهذه المسألة بين جوابها ابن سماعة في نوادره عن محمد» فقال: إذا 
آمره قماة ف تمان و فشتيجه نكا فق قبانا: ماعب القوب بالخيازة إن شا سل 
له الغوب وضَّمَّنه مغل غزله» وإن شاء أخذه وأعطاه بحساب ثلاثة أرباع الأجر 
الذي سمّاه؛ وذلك لأن غرض صاحب الثوب لم يسلم لهء ألا ترئ أنه ينتفع 
بالثوب الطويل ما لا ينتفع بالقصيرء فكان له الخيار» فإن اختار الأخذ فقد عمل 
ثلاثة أرباع المسمئ ؛ فكان له ثلاثة أرباع الأجرء كمن استأجر رجلاً يضرب له 
لمكا يووا فقوت تدقينة قات رودق الضرت "ابسق مهن الاجر كنات نا 
عمل ٠.‏ 

ودر أذ يقال في مسألة الثوب: له أجر مثله لا يجاوز به ثلاثة أرباع ما 
سم ويفرق بينه وبين اللّنغ لآن العطل: الأذرع مع غيرها زيادة يمه لا توجد 
إذا انفردت » وليس كذلك اللَيِن؛ لأنه لا يعلق بعضه ببعض» وأما إن وقّاه الذرع 
وأفسد الصفة فجاء به رقيقًا وقد أمره بالصفيق » أو جاء به صفيقًا وقد أمره بالرقيق» 
فصاحبه بالخيار: إن شاء ضَمّنه مثل غزله» وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه أجر 


مين 


باب اختلاف المؤاجر والمستأجر فى عقد الإجارة 


0 2-0 . . - 0 0 
(مثله » لا يجاوز به ما سمّئ )10 ؛ لأنه أتى بالمعقود عليه وخالفه فى صفته » فيغبت 
للعاقد الكيان: 


وأما إذا وفئ بالذرع والصفة وزاد فيه» فقد روئ هشام» عن محمد: أن 
صاحب الثوب بالخيار: إن شاء صَمّنه مثل غزله وصار الغوب للصانع » وإن شاء 
أخذ الغوب وأعطاه المسمئ » ولا يزيد للذرع الزائد [شيئًا] » وإنما يثبت الخيار؛ 
لأن الصفة تغيرت عليه» ألا ترئ أنه قد يحتاج إلى الثوب القصير ولا يحتاج إلئ 
[الغوب] الطويل ؛ ولأنه إذا زاد في طوله استكثر من الغزل» فإن أخذه فلا أجر 
له في الزيادة ؛ لأنه تطوع بعملها بغير أمر صاحب الغوب( . 


وروئ ابن سماعة وبشر عن أبي يوسف: في رجل أمر [0+/ب] رجلا أن 
ينزع له ضرسًا متآكلاً بأجر [معلوم]» فنزع ضرسًا متآكلاً» فقال الآمر: [إنما] 
أمرتك بغير هذا بهذا الأجرء وقال المأمور: بل أمرتني بالذي نزعت» فإن أبا 
حنيفة قال في ذلك: ا ل ل ل 
ا قرحة » أو يحجم عبدا له أو يختنه» فقال الآمر: أمرتك | بغير 
هذا]!" » وقال المأمور: بهذاء فالقول قول الآمر مع يمينه لما قدمنا أن الأمر 
يستفاد من جهة الآمر خاصةء فالقول قوله في صفته. 


خانن ناوسن لني رم حاف فى الاح لقان سسا بدا ادر 


(1) في أ (الأجر) فقط. 

(0) في أ(الغزل). 

() في ب (بهذا) والمثبت من أ. 
(:) في أ(صبغته). 


ِ كتاب الإجارات 9 هٍ 


وقال رب الثوب بدائقين("©» فإن قامت لهما بينة أخذت ببيّنة الصَّّاغْ» فإن لم 
تقم بينة » فإني أنظر إلئ ما زاد العُضْمْر في قيمة الثوب » فإن كان درهما أو أكثر 
أعطيته درهما بعد أن يحلف الصباغ ما صبغه بدائقين» وإن كان ما زاد في الثوب 
من العصفر أقل من دانقين» أعطيته دائقين بعد أن يحلف رب القوب ما صبغته 
إلا بدائقين؛ وذلك لأن الصباغ إذا حلف ما صبغته بدانقين والعصفر يساوي 
درهماً: فهو عين مال حصل في ثوبه بأمره» فوجب عليه قيمته لا يزاد علئ درهم ؛ 
لأن الصباغ رضي بإسقاط الزيادة» وإن كانت قيمته دانقين» وحلف رب الثوب 
ما صبغته إلا بدانقين؛ سقط دعوئ الصباغ » فوجب على صاحب الثوب قيمة 
الصبغ لا ينقص من دانقين ؛ لأنه بذل(" ذلك , ولأن الصبغ يجري مجرئئ السلعة 
المستهلكة من وجه؛ وهو أنه لا يمكن نقله من الثوب. [ويجرئ] مجرئ العين 
القائمة من وجه؛ لأنه عين لها قيمة(). 

فلو ألحقناه بالهالك لكان القول قول صاحب الئوب » ولو ألحقناه بالسلعة 
القائمة لكان القول قول الصباغ » ([فحكمنا]”؛» بالصبغ » واستحلفناهما بتعيين 
البينة جميعا)00». 


وإن كان يزيد [الصبغ] في الثوب نصف درهم » أعطيت الصباغ ذلك بعد 
أن وحلت [بالله] ما صبغه بدائقين ؛ لما بينا أن الدعوئ إذا سقطت وجب قيمة 


(؟) «الدّائق: معرب ؛ وهو سدس درهم» المصباح (دنق). 

هم فى أ(رضى بذلك). 

)2 انظر: الأصل 441/6 447 . 

(4) في ب (فحملنا) والمثبت من أ. 

(5) العبارة في أ (فحكمنا الصبغ فاستحلفنا هما جميعا لمكان الشبهين). 


١ وى‎ 
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الصبغ » وكذلك كل صبغ له قيمة» فإن كان الصبغ أسود فالقول قول رب الثوب 

وكذلك كل صبغ ينقص الثوب ؛ لأنه لا يمكن القضاء للصباغ بدعواه» ولا 
يمكن الرجوع إلئ قيمة الصبغ ؛ لأنه لا قيمة له» فيرجع إلئ قول المستحق عليه ٠‏ 

وقال في الأصل: إذا دفع إلى صباغ ثوبًا ليصبغه صبغا مسمئ أو شرط 
من ذلك الصبغ» فلرب الثوب: أن يضمّنه قيمة الغوب أبيض [وسلم له 
الثوب](''», فإن شاء أخذ الوب وأعطاه أجر مثله لا يجاوز به ما سمّئ » وهذا 

قال: فإن اختلف الصّبّاءْ ورب الثوب» فقال رب الثوب: أمرتك بالعصفرء 
وقال الصّبّاغْ: [لا بل] بالزعفران» فالقول قول رب الثوب في قولهم . 

ولو أعطئ صباغا ثوبًا ليصبغه بعصفر بربع الهاشمي بدرهم » فصبغه بقفيز 
عصفر وأقرٌ رب الثوب بذلك» فإن رب الثوب بالخيار: إن شاء ضمنه قيمة ثوبه » 
وإن شاء أخذ الغوب وأعطاه ما زاد العصفر فيه مع الأجرء وهذا على وجهين: 

إن كان صبغه أولا بربع الهاشمي » يعني بربع القفيزء ثم صبغه بثلاثة أرباع 
القفيز» فصاحب الثوب بالخيار: إن شاء صَمّتَهِ قيمة ثوبه» وإن شاء أخذه وأعطاه 
الأجر المسمّئ وما زاد الثلاثة الأرباع القفيز فى الثوب ؛ وذلك لأنه وفئ بالمعقود 


)0( «البَهَّمُ ‏ بتشديد القاف .: صبغ معروف ؛ وهو العندم معرب . انظر: المصباح » مختار الصحاح 


(بقم). 
(؟) في ب (ويسلمه له) والمثبت من أ. 
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عليه حين أفرده | بالربع |7" ثم صبغه بعد ذلك صبغاً متعديًا » فإذا رضي صاحب 
الثوب بأخذه فقد سلم له الصبغ المعقود غليه» فوجب عليه المسمَين وما زاد 
الصبغ الثاني في الثوب» وإن شاء ضمنه قيمة الثوب مصبوغا بربع القفيز”" , 
فوجب”"" له الأجر؛ لأن الصبغ في حكم المقبوض من وجه؛ لأنه حصل في ثوبه 
ولم يكمل القبض فيه ؛ لأنه لم يصل إلى يده» فكان له فسخ القبض لتغيير الصفة 
المقضودة ف ولة أن [ياحذه ]'*؟ ويعنمن الأجرء 

وإن كان صبغه ابتداء بقفيز» فله ما زاد الصبغ ولا أجر له؛ لأنه لم يوف 
العمل على الوجه المأذون فيه ؛ ولأن العمل في مسألتنا تابع للصبغ » لولا ذلك 
لم تجز الإجارة» وإذا كان تابعا وقد ضمن قيمة الصبغ لم يضمن [الأجرة 
للعمل ]2*1 التابع له. 

وليس ذلك كما لو دفع إليه حُمًا لينعله من عندهء ثم اختلفا أنه يضمن ما 
زاد النعل في الخف والأجر ؛ لأن العمل هناك غير تابع للنعل('2 ؛ لأنها عين مال 
قائم ؛ فلذلك ضمن [الأمرين]”'' » وهذا التفصيل الذي كان أصحابنا يذكرونه 
قد ذكره الحاكم عن أبي يوسف في المنتقى . 

وروئ ابن سماعة عن محمد خلافه » فقال: إذا أمره أن يصبغ ثوبه بمنّ من 


00 في ب (بالصبغ) والمثبت من أ. 
000 في أ (يربع العصفر) . 

(*) في أ(وغرم). 

(4) في ب (يضمنه) والمثبت من أ. 
)0( في ب (الأجر) والمثبت من أ. 
)3( في أ (للعمل). 

(0) في ب (الأرش) والمثبت من أ. 


ا 
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9 "0 300 
عَضْمْرٍ بدرهم» فصبغه بمئوين ضيانة0؟ واعدة» لم يصبغه بمن ثم بمن ء قال: 
رب الثوب بالخيار: إن شاء ضمّنه قيمته أبيض » وإن شاء أخذه وغرم له درهما » 
وما زاد المن العصفر في ثوبه » قال ابن سماعة: قلت لمحمد: ولمّ يضمن المسمئ 
[وهو لَمْ]('2 يصبغه بالمن أولاً؟ قال محمد: لأن لصاحب الثوب أن يقول: أنا 
عاينت الصباغ [١0/ب]‏ فاستأجرته ليصبغه بمن بدرهم» وهو يساوي خمسةء فلا 


لقف فصَل: | الاختلاف بين الآمر والصانع] 

ومن هذا النوع: إذا أمر المستعمل الصانع بالزيادة من عنده» ثم اخختلا. 

قال في الأصل: في رجل أسلم غزلاً إلى صانع وأمره أن يزيد في الغزل 
رطلاً من غزل [من عنده |» فمَال: قل زدته وقال رب النوب: لم يزده. قال: 
فالقول قول رب الغزل مع يمينه » والصانع مُدّع » فإن أقام بينة أخذت بينته» وإن 
لم تكن له بينة حلف صاحب الغزل على علمه» فإن حلف برئ» وإن نكل عن 
اليمين لزمه مثل الغزل ؛ وذلك لأن الصانع يدَّعي على رب الثوب الضمان» 
فالقول قوله في نفيه » ويحلف على علمه ؛ لأنه يمين على فعل الغير. 

ولو اتفقا أن غزل المستعمل مَنّء وقال الصانع: قد زدتٌ فيه رطلاً فوزن 
الغوب فوجد منوين » فقال رب الثوب: الزيادة من الدقيق”24؛ فالقول قول الصانع 
(؟) في ب (ولو لم) والمعبت من أ. 


() انظر: الأصل "ره" ٠‏ 40357 085. 
(4) في الأصل هنا زيادة: (وقال الحائك: بل هو من الغزل والدقيق). 
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مع يمينه ؛ ويجبر الرجل علئ أن يعطيه عوض الغزل إذا لم يعلم أن الدقيق يزيد 
فيه مثل ما قال رب الثوب ؛ وذلك لأن رب الثوب يَدَّعِي خلاف الظاهرء ألا ترئ 
أن وزن الدقيق لا يكون مثل وزن الغزل» فإن كان النوب مستهلكًا ولم يقر 
المستعمل أنافيه ها قال الصانع » فالقول قول رب الغوب( ؛ لأن الصانع يدعي 
عليه الضمان » والظاهر يشهد له؛ فلم يقبل قوله(©. 


وقال هشام عن محمد: في رجل دفع إلئ صانع عشرة دراهم فضة» فقال: 
زد عليها درهمين قرضًا على » فصغه قَلْبّا وأجرك درهءٌ » فصاغه وجاء به محشواء 
فقال الصائغ قد زدثٌ عليه درهمين » وقال رب القَلُب: لم تزد شيئّا» قال محمد: 


يتحالفان» ثم الصائغ بالخيار: إن شاء دفع إليه القلب وأخذ منه أجره خمسة 


دوانق ) وإن شاء دفع عشرة دراهم فضة وأخذ القلب. 


أما التحالف فليس هو الموضوع للفسخ » ولكن الصائغ يَدّعى على صاحب 
ف 
القلب القرض» وهو يجحد» فيستحلف » وصاحب القلب يدعي علئ الصائغ 
استحقاق القلب بغير شيء» وهو يجحد» فيستحلف » وإذا سقط دعوئ الصائغ 
في القلب حكمنا بأن الوزن عشرة» وإنما بذل له درهما لصياغة اثني عشر درهما , 
فيلزمه للعشرة خمسة دوانق » وللصائغ أن يحبس القلب ويعطيه مثل فضته ؛ لأنه لم 
يرض أن يستحق عليه بغير عوض القرض”'" وهو في يده ولا يستحق بغير رضاه. 
(4)ء 


وقال ابن سماعة عن محمد: في رجل دفع إلئ نداف ثوبًا يندف عليه 


(1) في الأصل هنا زيادة (مع يمينه علئ علمه...). 

(؟) انظر: الأصلء 75/7 . 

(0) فى أ(المقرض). 

0 النداف: الذي يندف القطن » ونَّدَف القطن ندفاً: نفشه بالمِنْدَف ليرق فهو: مندوف ونديف». - 
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قطناء وأمره أن يزيد من عنده ما رأئ » ثم أن :1/0 صاحب الثوب أتاه وقد ندف 
على الثوب عشرين إستارًا(' من قطن » فقال صاحب الثوب: دفعت إليك خمسة 
عشر إستارا من قطن وأمرتك أن تزيد عليه عشرة وتنقص إن رأيت» فلم تزد إلا 
خمسة أساتير» وقال النداف: دفعت إلى عشرة [وأمرتنى أن أزيد عشرة وقد 
زدتها]”'' فرد. 1 ْ 


قال: القول قول النداف» وعلئ صاحب [الثوب ]7 أن يدفع إليه عشرة 
أساتير من قطن كما اذّعَى ؛ وذلك لأن صاحب الثوب لا يدعى علئ النداف 
مخالفة ما أمره به إلا أنه يدعي أنه دفع خمسة عشر إستارًا» فالقول قول النداف 
في مقدار [ما قبض ]!؟' فتبقئ العشرة زيادة فيضمنها صاحب الثوب . 


وإن كان صاحب الثوب قال: [قد] دفعت إليك خمسة عشر [إستارًا] 
وأمرتك أن تزيد عليه خمسة عشر »ء وقال النداف: دفعتٌ إلىّ عشرة وأمرتنى أن 
أزيد عشرة » وقد زدت عشرة» فصاحب الثوب فى هذا بالخيار: إن شاء صدقه 
ودّفع إليه عشرة أساتير وأخذ ثوبه » وإن شاء أخذ [مثل] قيمة ثوبه وعشرة أساتير 
قطن » وكان الثوب للنداف ؛ لأن النداف يزعم أنه فعل ما أُمِر» وصاحب الثوب 
يدعى الخلاف » فالقول قوله فيما أمره به» والقول قول النداف فى مققدار ما قبض . 
)١(‏ «الإستار: وزن أربعة مثاقيل ونصف» كما في المعجم الوجيز (ستر) . 

0( في ب (فرد بها) والمثبت من أ. 
(5) في ب (القباء) والمثبت من أ. 
0( في ب (مقداره) والزيادة من أ. 


اتنا 
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ودفع إليه البطانة والقطن ؛ فقطعه وخاطه وحشاه واتفقا على العمل والأجرء فإن 
الثوب ثوب رب الثوب . والقطن قطنهء غير أن رب الثوب قال: البطانة ليست 
بطانتي » فإن القول في ذلك: قول الخياط مع يمينه البتة إن هذه بطانته» ويلزم 
رب الثوب |ويسع] أن يأخذ البطانة ويلبسها؛ وذلك لأن البطانة أمانة في يد 
الخياط » فالقول قوله فيهاء فإن كانت بطانة صاحب الثوب حل له لبسهاء وإن 
كانت غيرها فقد رضي الخياط بدفعها إليه بدل بطانتهء فحل له لبسها. 

وروئ بشر وابن سماعة عن أبي يوسف: فيمن أعطئ حمالاً متاعًا ليحمله 
من موضع إلى موضع بأجر معلوم » فحمله, ثم اختلفا فقال رب المتاع: ليس هذا 
متاعي » وقال الحَمّال: هو متاعك» فالقول قول الحمال مع يمينه» ولا ضمان 
عليه ؛ ولا يكون علئ الآمر الأجر إلا أن يصدقه ويأخذه؛ وذلك لأن المتاع في 
يد الحَمّال أمانة» فالقول قوله ؛ فلا يلزم صاحب المتاع الأجر ؛ لأنه لم يعترف 
باستيفاء المنافع » فإن صدقه فقد رجع عن قوله » فوجب عليه الأجر. 

قال: والنوع الواحد والنوعان في هذا سواء. إلا أنه في النوع الواحد أفحش 
وأقبح. 

لو حمله طعاما أو زيتاء فقال الأجير [؟:+اب] هذا طعامك بعينه » وقال رب 
الطعام: كان طعامي أجود من هذاء فإن هذا يفحش أن يكون القول قول رب 
الطعام » ويبطل الأجرء ويحسن أن يكون القول قول الحمال ويأخذ الأجر إن كان 
قد حمله. 


فأما إذا كان نوعان مختلفان فلا أجر للحمال حتئ يصدقه فيأخذه. 
وإنما قال: إنه يقبح فى الجنس الواحد ؛ لأن صاحب الطعام يجوز أن يأخذ 
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العين عوضًا عن طعامه ؛ لأن الحمال قد بذل ذلك» فإذا حصل إله] العوض 
سلمت له المنفعة » فأما في النوعين فلا يسعه أن يأخذ النوع الآخر إلا بالتراضي 
بالبيع » فما لم يصدقه فلا ب يستحوٌ عليه الأجر. 


وقال هشام عن محمد: في رجل أمر إنسانا ينقش في فص اسمه»ء فغلط 
فنقش أسم غيره » فإنه يضمن الخاتم ؛ وذلك لأنه فوت الغرض”" من الخاتم» 
وهو الختم به » فصار كالمستهلك له. 

قال: وإذا هق رجلا أن يمر له بيعا فخضره» [فإن]7) مكهدا قال: أعطة 
ما زاد الخضرة فيه ؛ وذلك لأنه استأجره علئ الحمرة» فإذا عمل الخضرة فهو 
عمل لم يستأجره عليه » فلا يستحق الأجرة ؛ ولكن يستحق قيمة الصبغ ما زاد في 
وى 


)١(‏ في أ(غرضه). 

00 في ب (قال) والمثبت من أ. 
() في أ(الصبغ الذي زاد فيه). 
(:) انظر: الأصل 44١/7‏ وما بعدها. 
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بَابٌ 
الإجارة الفاسدة 
دوعب 

قال أبو الحسن: إذا كان ما وقع عليه عقد الإجارة مجهولاً في نفسه؛ أو في 
أجره » أو [في] مدة الإجارة؛ أو في العمل المستأجر عليه» فالإجارة فاسدة» 
وكل جهالة [تدخل في البيع فتفسده من الجهالة]20 فكذلك هي في الإجارة. 

والأصل في هذا قوله 42: 
في الأجرة أن تكون معلومةً » كما شرط في البيع أن يكون معلوما» فدل علئ أنهما 
يجريان في نفي الجهالة مجرئ واحدا ؛ ولأن الإجارة معاوضة لا تصح إلا بتسمية 
العوض كالبيع . 
وف" فَصَل: [في إِجَارَةٍ المشّاع ]| 


قال: ولا تجوز إجارة المشاع”" فيما يقسم وفيما لا يقسم عند أبي حنيفة 
وافر :إلا أن تيكوة الميعاج شريكا في العقارء فيستأجر نصيب شريكه أو 


لمن استأجر أجيرًا فليعلمه أجره)2"0) فشرط 


شركائه فى صفقة واحدة فى قول أبى حنيفة . 


)000 في ب (تفسد البيع) والمثبت من أ. 

(؟) أخرجه البيهقي في الكبرئ 7/١؟١؛‏ وعبد الرزاق في مصنفه مرفوعاً. كما فى نصب الراية 
1 ؛ وأبو حنيفة في مسنده 84/1١‏ ْ 

(*) المشاع ‏ من شاع يشوع شيوعا ‏ من «شاع اللبن في الماء: إذا تفرق وامتزج بهء وقيل: سهم 
شائع » كأنه ممتزج لعدم تميّزه» . والدار المشاع ونحوها مما يملك: «كان مشتركًا لم يقسمء يقال: 
اشترئ حصته علئ الشيوع». المصباح ؛ المعجم الوجيز (شاع) . 


املا 
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وجملة هذا: أن إجارة المشاع من غير الشريك باطلة عند أبي حنيفة وزفر» 
وقال أبو ووس ومحمد: جائزة » وبه قال القاقي 0 

لأبي حنيفة: أن المنافع المستأجرة لا يمكن استيفاؤها إلا بالمهايأة؟ع 
والمهايأة ليست من حقوق الإجارة ؛ لأنها عقد بنفسهاء [ومتئ لم]'" يتمكن من 
استيفاء المنفعة المعقود عليها إلا بمعنئ لا يقتضيه العقد» لم يجز إجارته» كمن 
استأجر عبدا آبقًا. 

وليس كذلك إذا آجر من شريكه؛ لأنه يقدر علئ استيفاء المنافع بغير 
مهايأة » فجاز العقد معه وإن لم يجز مع غيره. 

كما تجوز إجارة المخغصوب [:/1] من الغاصب» ولا تجوز من غيره ؛ ولأن 
ما آجره غير متميز ما لم يؤاجره» فأشبه إذا آجر أحد عبدين ؛ ولأنه لا يتوصل إلئ 
الانتفاع بما آجره إلا بالانتفاع بما لم يؤاجره» [فصار كمن آجر عبدا بعبدين] . 


وجه قولهما: أن ما جاز من الشريك جاز من غيره» كالبيع . 

وكان الشيخ أبو طاهر الدّبّاس يقول: إن الإجارة في المشاع إنما لا تجوز 
إذا آجر الرجل بعض ملكه ؛ لأنه يهايئ المستأجر» فتكون الدار فى يد المستأجر 
مدة وفي يد المؤاجر مدة» ولا نحو أن تصق المواجر الأجر مع كون الشيء 
فى يله. 


.010/# انظر: المهذب‎ )١( 

)١(‏ المهايأة (بإبدال الهمزة ألقَا): لغة من التهايؤ» تفاعل» اوهو أن يتواضعوا علئ أمر يتراضوا به» 
وحقيقته: أن كلا منهم يرضئ بحالة واحدة؛ ويختارها». المغرب (هيا) ؛ وفي معجم لغة الفقهاء: 
«الاتفاق علئ قسمة المنافع على التعاقب » فتكون العين المشتركة لهذا شهراء ولهذا شهرا مثلاً». 

() في ب (ومن لا) والمغبت من أ. 


51/ 


ومع كتاب الإجارات 30 
فأما 00 الشريكين نصيبه فالعقد جائز ؛ لأن المستأجر يُهايئ غير 
المؤاجر » وليس د يمتنع أن تكون الدار في يد غير المستأجر وأجرتها عليه » كما لو 
أعارها أو آجرها. 
إلا أن أبا الحسن روئ في جامعه نضا عن أبى حنيفة: [أن إجارة المشاع 
ل لي 
الشبين ل [[جميعا] . 


وعلئ هذا قالوا: لا يجوز رهن المشاع فيما يقسم وفيما لا يقسم؛ لأن 
المانع من العقد: أن قبض المرتهن يصير مستحقًا في الثاني بمعنئ قارن العقدء 
وهذا المعنئ في الوجهين. 

وقالوا في الهبة: يجوز في المشاع الذي لا يقسم» ولا يجوز فيما يقسم © 
لآن المانع ا هبة |( ما يقسم: أن الهبة لو صحت لطالب الموهوب الواهب 
بالقسمة » فيلزمه بضمان الأجرة» والهبة لا تجوز أن تُؤدي إلى إيجاب الضمان 
علئ الواهب للموهوب [له] فيما وهب» وهذا المعنئ لا يوجد فيما لا يقسم. 


وأما إجارّة المشاع من الشريك فقد روئ زفر عن أبي حنيفة: أنها لا تجوز؛ 
لآن ما لا يجوز مع غير الشريك لا يجوز مع الشريك » كالرهن والهبة » والمشهور 
أنها جائزة [لما بيّنا] ؛ لأن الشريك يستوفي المنافع من غير مهايأة» وأما الرهن 
فلا يجوز من الشريك ؛ لأن الشريك يمسك العين يومًا رهنًا ويومًا غير رهن» 
(؟) في ب (هذا) والمثبت من أ. 
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لأن الماتع اه لأجني هه إيحل] في شا يحل النسمة» و 
المعنئ موجود في قبض الشريك [فلم يجز]”" . 
64. قَصَل: [إجارة الرجلين من رجل ثم موت أحدهما] 

وإذا أجر الرجلان دارًا من رجل فمات أحد المؤاجرين» بطلت الإجارة 
في نصيبه » والإجارّة في نصيب الحي صحيحة على حالهاء وكذلك لو استأجر 
رجلان من رجل واحد فمات أحدهماء وإنما جُوّزنا إجارة الاثنين من الواحد ؛ 
لأن المنافع تدخل في ملكه جملة » فيستوفيها من غير مهايأة . 

وكذلك جوزنا رهن الاثنين من الواحد [0+/ب] » وهبة الاثنين من الواحد» 
أما إجارّة الواحد من الاثنين » فتجوز أيضا ؛ لأن المنافع تخرج من ملك المؤاجر 
جملة » ثم المهايأة تنبت . تغبت إذا انقسمت المنافع في ملك المستأجرين » ولا يصير 
ذلك من شروط العقد » وإنما هو من حقوق ملكهما» فلذلك جوزوا رهن الواحد 
من الاثنين ؛ لأن الرهن وثيقة » فجميعه وثيقة لكل واحد منهما ؛ ولهذا إذا قضى 
[الراهه |() دين أحدهما لم يكن له أخذ بعض الرهن . 

وأما هبة الواحد من الاثنين فلا يجوز عند أبي حنيفة ؛ لأن المانع الإشاعة 
المؤثرة فى القبض .ء فإذا وهب الواحد من اثنين فقد وجدت الإشاعة فى القبض» 
وهو المعنئ الذي يقع به الملك» فإذا قارنه ما يؤثر فيه يمنع من وقوع الملك , 
كالشروط الفاسدة إذا قارنت البيع ٠.‏ 
)١(‏ انظر: شرح مختصر الطحاوي 4١٠4/7‏ وما بعدها. 


57184 


2 كتاب الإجارات 5 

010 فصَل: [يطلان الإجارة نصيب الميت من المؤاجرين | 

فأمّا بطلان [الإجارة]('' بموت من يقع العقد له» فهو قول أصحابناء وقال 
الشافعى”: لا ينض 0 

لنا: أنه عقد يقصد به المنفعة حال [الحياة] » فوجب أن لا يبقئن بعد موت 
من عقد له كالنكاح ؛ ولأنه معنى ينقضي بانقضاء المدة » فوجب أن ينقطع بموت 
افق #الا حال والعواري » وإذا ثبت أن الإجارة بطلت في نصيب الميت 
منهماء لم تبطل في نصيب الآخر في الرواية المشهورة. 

المهايأة إذا وجبت لم تستند إلى العقدء وإنما تستند إلى الحال التى 
انقسمت المنافع فيهاء [والمانع]7" من العقد كون المهايأة مشروطة فيه ؛ ولأن 
ما يمنع منه الإشاعة إذا حصلت |الإشاعة] في حال البقاء لم تمنع » كمن وهب 
دارًا ورجع في بعضهاء وعلئ هذا قالوا في الرهن في الرواية المشهورة: أن 
الإشاعة [لا] تؤثر في حال البقاء. 

وروي عنهم: أن الإشاعة في حال البقاء تبطل الإجارة ؛ لأن المستأجر لا 
يتوصل إلئ استيفاء المنفعة إلا بالمهايأة التى ليست من حقوق الإجارة. 
44 . فَضل: [استئجار نصيب في دار غير مُسمى] 

قال فى اللأصل: قال أبو حنيفة: إن استأجر نصيبًا فى دار غير مسمّى فإنه 
)000 في أ (العقد). 
(١؟)‏ انظر: المهذب 8//ا661. 
فم في ب (والمناقع) والمثبت من أ. 
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لا يجوزء وقالا: يجوز إذا علم النصيب بعد ذلك » وقد ذكر في آخر الشفعة فيمن 
باع نصيبًا من دار ولم يسمه لم يجز البيع عند أبي حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف: 


00) 
3 


أما بق حنيفة : فبن مسألة الإجارة على مسألة البيع ) وقال: إن المبيع 
مجهول والمؤاجر مجهول » وجهالة المعقود عليه تمنع من صحة العقد» وبناه 
على أصل آخر: وهو أن إجارة نصيب معلوم عنده لا يجوز» فالمجهول أولئ . 

فأما أبو يوسف: فالإشاعة عنده لا تمنع [1/14]» وهذه الإشاعة”" لا تمنع 
البيع على أصله» فلا تمنع الإجارة. 

وأما محمد: ففرق بين الإجارة والبيع ؛ لأن الأجر لا يجب بالعقد» وإنما 
يجب باستيفاء المنفعة» فإذا عرف مقدار النصيب فاستوفئن [منفعتهع 
فالمعقود ]7 عليه معلوم عند وجوب البدل » وليس كذلك البيع ؛ لأن البدل يجب 
بعقده» فإذا كان مجهولاً عند العقد لم يجز. 
11١1‏ فصَل: بيع ذراع من دار] 
جريبًا أو جريبين إذا كانت أكثر من ذلك » ويجوز عندهما» وهذا فرع إعلى] 
اختلافهم في البيع . 

فعند أبي حنيفة: لا يجوز بيع ذراع من دار ؛ لأنه عبارة عن بقعة معينة» 
)١(‏ انظر: الأصل /08. 


ع6 في أ (الجهالة). 
(؟) في ب (منفعة المعقود) والمثبت من أ. 


كتاب الإجارات قُ 

وليس بقعة أولئ من بقعة » وبقاع الدار مختلفة ؛ ولأن هذه إجارة مشاع فلا يصح. 

فأما على قولهما: فالبيع جائز ؛ لأن الذراع عندهما كالسهم » وكذلك إجارة 
الذراع تجوز كما تجوز إجارة السهم7©. 
الف فصَل: [استحقاق الماء بالإجارة | 

ولا تجوز إجارة ماء في نهر» ولا بئرء ولا قناة» ولا عين )» فإن استأجر 
القئاة أو العين أو البئر مع الماء لم يجز أيضًا ؛ وذلك لأن استئجار الماء عقد على 
عيق؛ والأعيان لا صق تعد الاسارة إلآ نابغة الحمل» 

وأما إذا استأجر النهر لم يجز أيضًا ؛ لأنها منفعة لا يمكن سكناها كالهواء؛ 
ولأن المقصود منه العين » قد بيّنا أن الأعيان لا تستحق بالإجارة بأنفسها. 

ولأ تجوز إلنارة المزاعئ + لأن: السسيقل عين + والأعان. له شيدق 
بالإجارة » ولأنه علئ أصل الإباحةء فليس المؤاجر ان أحق من المشاجنة 
ولا تجوز إجارة الآجاء'" التي فيها الماء» فإن استأجرها مع الماء فهو أفسد 
وأخبث » وهذا علئ ما بيّنا أن الماء لا يستحق بالإجارة ؛ لأنه عين » ولأنه على 
أصل الإباحة . 

والبقعة التى فيها الماء لا يجوز استئجارها ؛ لأنه لا يمكن سكناها. 
)١(‏ انظر: الأصل /6.00. 


(؟) في ب (المؤاجر أولى به) . 
() والآجام من الأجّمة: الشجر الملتف. انظر: المصباح (أجم). 


درن 
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ولا تجوز إجارة القصب ولا صيد الآجام(2؛ لأن هذه أعيان فلا تستحق 
بالإجارة » ولآن السمك والقصب علئ أصل الإباحة؛ فلا يكون المؤاجر أولئ 
تن الوا 


قال: ولو استأجر نهرًا ليسوق(" فيه الماء إلى أرض له يسقيها لم تجز 
الإجارة » أرأيت27 لو استأجر ميزابًا ليسيل فيه ماء المطر علئ سطح المؤاجر ألم 


يكن هذا فاسد!)؟. 


وذكر هشام عن محمد: فيمن استأجر موضعا من أرض معروفة مؤقتا ليسيل 
فيه ماؤه» قال: [هو جائز | 600. 


وجه الرواية المشهورة: أن العقد يقع على مجهول ؛ لأن مقدار ما يسيل من 
الماء يقل ويكثرء وبعضه أضر علئ النهر والمسيل29 من بعض» فلم تجز 
[الإجارة] . 


المي أ المانع من استئجار [14©/ب] [المسيل]!") جهالة البقعةء ألا 


)0:0 وذلك من قولهم: بيع السمك في الأجمة» » ويريدون البطيحة التي هي منبت القصب أو اليراع؟ . 
كما في المغرب (أجم). 

(؟) في أ (ليسيل). 

[6 فى أ (ألا ترئ أنه) . 

6 في أ (كان هذا فاسدًا) . 

)( في ب (جاز) والمثبت من أ. 

(1) في أ (علئ النهر في السيل) . 

(0) في ب (السبيل) والمثبت من أ. 


كتاب الإجارات 5 
يأخذ كثيرًاء فإذا عَيِّنَ الموضع زالت الجهالة » فجاز العقد. 
قال: ولو استأجر ميزابًا يركبه في داره كل شهر بشيء مسمئ كان جائرًا ؛ 
وذلك لأن الميزاب لا يختلف منفعته بكثرة ما يسيل فيه ولا بقلتِه » فجاز إجارته. 


قال: ولو استأجره وهو في الحائط ليسيل فيه الماء» لم يجزء وهذا كله 
رواية عن أبي يوسف ؛ وذلك لأن الحائط يضر به قليله وكثيره”©. 


وقال فى الأصل: إذا استأجر نهرًا يابسًا ليجري فيه الماء إلئ أرضه أو رحاله: 
إنه لا يجوز فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد» وهذا علئ ما قدمنا"). 

قال: وكذلك لو استأجر بالوعة ليصب فيها وضوءاء وذلك لأن مقدار ما 
يضت فيها من الماء!" مجهول) والضرر يختلف بقلته وكثرته7؟2. 


قال: ولو استأجر بَكْرَة ودَلْوَا ليسقي غنمه لم يجز ؛ فإن استأجر ذلك شهرًا 
جاز؛ وذلك لأن مقدار ما يسقي الغنم مدته مجهولة » فلا يجوز العقد عليهاء فإذا 
سمّئ شهرا فالعقد يقع على مدة معلومة » وذلك يجوز. 
وقد بيّنا ذلك . 

قالوا: إن استأجر حائطا ليضع عليه جذوعا أو يبني عليه سُئْرَة(*» أو يضع 
)000( في أ (قلة الماء وكثرته) . 
(؟) ذكرها الكاساني نقلاً عن الأصل ٠180/54‏ 
(4) انظر: المبسوط للسرخسي 57/1١5‏ . 
(5) يعني سُئْرَة السطح التي حوله. 


ود ون 
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فيه ميزابًا لم يجز. 
قال: وإن استأجر فى الحائط موضع كوّو00) ليدخل عليه الضوء أو فوضة 
من الحائط ليؤقك فيه تدا > لم يجر. 


والأصل في ذلك: أن كل بقعة لا يمكن الانتفاع بها للسكنئ» فلا يجوز 
امد ستئجارها كالهواء. 


وقال الشافعي: يجوز استئجار الحائط ليضع عليه الخشب7(". 

لنا: أنها بقعة لا تصلح للسكنى » فلا يجوز إجارتهاء كما لو استأجر كوة 
يدخل فيها الضوء ؛ فلأن الخشب يختلف بما يحمل عليه من الثقل» وكذلك 
السُيْرَة وذلك يضر بالحائط » فصار مجهولاً » فلم يجز. 

قال: ولو استأجر نخلاً أو شجرًا ليبسط عليه ثيابه» لم يجز ؛ لأنها بقعة لا 
يمكن سكناهاء فلم يصح إجارتها. 


ولو اشترئ ثمرة نخل أو شجر أو أطراف رطبة» ثم استأجر النخل أو الشجر 
لتبقية7 ذلك فيه » أو استأجر الأرض كذلك”7؛؟؛ فإن ذلك لا يجوز. 


وكذلك [كل] ما استأجر له الأرض مما [يفصل] بينه وبين الأرض مما لم 


)00 الكرّة: #ثقب البيت» كما في المغرب ؛ وفي المعجم الوجيز: «الخرق في الجدار يدخل منه الهواء 
أو الضوء » والجمع كُوَئ». (كوئ). 

.016/# انظر: المهذب‎ )١( 

() في | (لتبقئ ذلك عليه). 

(:) في | (لذلك). 


عت 


9 كتاب الإجارات 5359 
يقع عليه عقد الإجارة» ولا ملك له على الفاصل بينهماء [لم يجز](©) فإن كان 
ما بينه وبين الأرض [للمستأجر](" فهو جائز؛ وذلك لأنه إذا [اشترئن]() الثمرة 
أو استأجر الشجر لسقيه الثمرة» فقد استأجر بقعة لا يمكن سكناهاء وكذلك لو 
اسعاجن الأرقى 6 ]لم يبجر] ؟ لأن النخلة تضين تا حرق والدكل لا يجوز دخولها 
في الإجارة. 


وكذلك [0م/1| إذا [اشترئ |2470 أطراف الي( فاستأجر الأرض ؛ لأن 
أصل الرطبة ليس على ملكه» فقد حال بين ملكه وبين اللأرض ملك المؤاجرء 


ولو اشترئ نخلة فيها ثمرة علئ أن يقلعهاء ثم استأجر الأرض [لتبقيتها]7) 
فيها جازء (وكذلك لو اشترئ الرَّطبَة بأصلها ليقلعها ثم استأجر الأرض فبقّاها 
فيها جاز)”"؛ لأن الأرض مشغولة بمال المستأجر ؛ وذلك لا يمنع الإجارّة » كما 
لو استأجر ما هو في يده. 


قال محمد: وإن استعار اللأرض فى ذلك كله فهو جائز ؛ لأن العارية 
إباحة للمنافع » ليس بعقد يتعلق به استحقاق» فإذا أباح المالك ملكه الذي 


(1) الزيادة من أ. 

(؟) في ب (المستأجر) والمثبت من أ. 

إفرة في ب (استأجر) والمثبت من أ. 

(:) في ب (استأجر) والمغبت من أ. 

(5) أي: دون أصلهاء ثم استأجر الأرض لإبقاء الرطبة. كما في الفتاوئ الهندية 407/4 4 . 
(1) في ب (فبقاها) والمثبت من أ. 


69 ما بين القوسين ساقطة من أ. 
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يحل الانتفاع به جاذ30) . 


مقف" فصَل: | استئجار ما لا يمكن تسليمه إلا بضرر] 

قال |[ أبو الحسن ]("©: وإن استأجر أرضا فيها رطبة سنة » فإن أبا حنيفة وأبا 
يوسف قالا: الإجارة فاسدة» فإن [قلع](© رب الأرض الرطبة ثم قال للمستأجر 
اقبض الأرض بيضاء» فإن هذا جائز في قول أبي يوسف [وهو] قياس قول أبي 
حنيفة ؛ وذلك لأنه استأجر ما لا يمكن تسليمه إلا بضرر» وهو قطع الرطبة » فصار 
كمن اشترئ جَذَْعًا في سقف . فإن قلع الرطبة فقد زال [المعنئ] المانع من صحة 
العقدء فجاز العقد» كما لو قلع الجذع وسلمه. 

قال: فإن اختصما قبل ذلك فأبطل الحاكم الإجارة ثم قلع الرطبة بعد ذلك » 
لم يصح ؛ وذلك لأن العقد كان مراعئ» فإذا زال [المعنئى] المفسد مع بقاء 
المراعاة صَمّ ) وإن أبطله الحاكم زالت المراعاة وانفسخ العقدء ولا يصح بعد 
ذلك إلا باستئناف . 


قال: فإن مضئ من مدة الإجارة يوم أو يومان قبل أن يختصماء ثم قلع 
الرَطْبَةَ [بعد ذلك] » فالمستأجر بالخيار: إن شاء قبضها على تلك الإجارة وطرح 
عنه أجر ما لم يقبض » وإن شاء لم يقبض”7؛) ؛ وذلك لآن العقد علئ الأرض مدة 
يقف بعضها علئ بعض »ء ألا ترئ أن الزراعة يمكن في وقت ولا يمكن في وقت » 
)00 انظر: شرح مختصر الطحاوي 4/8 4٠‏ »؛ 5٠0‏ ؛ الفتاوئ الهندية 4 //اغ 4 . 
(؟) في ب (أبويوسف) والمثبت من أ. 
2١‏ في ب (قطع) والمثبت من أ. 
(:) في أ(ترك). 
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وتختلف بالتقديم والتأخير» فإذا رضى بمدة سَمَّاها فمضئ بعضها تغيّر عليه صفة 
العقد. فكان له الخيار. 

وليس كذلك الدار إذا لم يسلمها بعض المدة ؛ لأن السكنئ فيها لا تقف 
في بعض الأيام على بعض |ولا تختلف] ؛ فلذلك لم يكن له خيار. 

قال: ولو استأجر طريقًا في دار ليمرٌ فيها وقنًا معلومًا لم يجز في قياس قول 
أبي حنيفة » وقال أبو يوسف [ومحمد]: ذلك جائزء وهذا فرع علئ اختلافهم 
في إجارة المُشَّاع ؛ لآن البقعة المستأجرة غير متميزة من بقية الدار. 

وقال في الأصل: إذا استأجر علو منزل ليبتى عليه فإن هذا لا يجوز فى 
قياس قول أبي حنيفة » ويجوز في قياس قول أبي يوسف ومحمد(©. 

لأبى حنيفة [5١م/ب]‏ أن العلو يختلف البناء عليه ؛ | لأنه إذا قل لم يضر] 
فإذا كك اتحفيز فصان المحقود علينا معؤولا + ولبين #ذالك [15 اتاج أرهنًا 
ليبنى عليها ؛ لأنها لا تختلف بكثرة البناء وقلته. 

لهما: أن البناء يصير معلوما بالعادة. 


قال: ولو استأجر ظهر بيت [ليبيت]''' عليه شهرًاء أو ليضع متاعه عليه 
جاز ؛ لأن هذه بقعة يمكن سكناها » فجاز استكئجارها(” . 


وقد ذكر في بعض نسخ الأصل: إذا استأجر سطح بيت ليبيت عليه لم يجزء 


.١80/14 ذكرها الكاساني في البدائع (نقلاً عن الأصل)‎ )١( 
في ب (ليبني) والمثبت من أ.‎ )؟١(‎ 
٠ 47/١1 انظر: المبسوط للسرخسي‎ )*( 
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والصحيح أنه لِيمرٌ عليه »؛ وكذلك هو في بعض النسخ . 
٠‏ فصّل: [أخذ الأجرة علئ البيع والشراء] 

قال: ولا يجوز عندهم جميعا: أخذ الأجرة علئ البيع والشراء ؛ وذلك لأن 
الشراء والبيع لا يقدر علئ إيقاعه بنفسه حتى ينضم إليه فعل غيره» ومن استؤجر 
ليعمل عملا لا يقدر أن يعمله بنفسه لم تصح الإجارة» كمن استأجر رجلا 
ليحمل له خشبة بنفسه وهو لا يقدر على حملها. 

وأما إذا استأجره شهرًا ليبيع له أو يشتري جاز؛ لأن العقد يقع على المدة 
دون العمل » والمدة معلومة » فإن استأجره ليبيع ويشتري فباع واشترئ » فله أجر 
مثله ؛ لأنه استوفئ منفعته بعقد فاسد. 
فَصّل: [ وقوع العقد على منفعة مجهولة] 


وإذا استأجر دابة ولم يسم ما يحمل عليهاء أو استأجر عبدا [يومًا] ولم 
يسم ما استأجره له» فإن اختصموا في ذلك حين وقعت الإجارة فسخت 
الإجارة”'' ؛ وإن مضئ الوقت فعليه الآجر المسمئ استحسانًا ؛ وذلك لأن العقد 
وقع علئ منفعة مجهولة » ألا ترئ أن الدابة تختلف منافعها باختلاف المحمول 
عليهاء وجهالة المعقود عليه يوجب فساد العقد» فإن اختلفاء فسخ'" العقد ؛ 
لأنه ليس ما يلتمس أحدهما أولئ من الآخر”” » فإن حمل عليها فالقياس أن يجب 
أجر المثل ؛ لأنه استوفئ المنفعة بعقد فاسد» والاستحسان يجب المسمى ؛ لأنه 
)01( في أ (العقد). 


20( في أ (فسد). 
ف في أ (ما يلتمسه أحدهما بأولئ مما يطلبه الآخر). 


امل 
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لما حمل عليها تَعَيِّنَ ذلك » فكأنه تعيّن بالعقد(22"0 , 
يف8 فضل: [إجارة الدراهم والدنانير] 

قال: ولا تجوز إجارة الدراهم و[لا] الدنانير ولا تثرهماء وكذلك يبر 
النحّاس والرّصّاص”" »؛ وكذلك لو استأجر حنطة ليعير بها مكيلاً » أو استأجر زيبًا 

أما إجارة ذلك مطلقًا فلا يجوز ؛ لأن الإجارة تقع علئ المنفعة المقصودة 
من الأعيان2*0» والمنفعة المقصودة من المكيلات والموزوتات استهلاك 
أعيانها » والإجارة لا تقع على الأعيان. 

وأما إذا استأجرها ليعير يها ميزانًا أو مكيالاء فقال محمد فى الأصا : 
يجوز ء وقال أبو الخسن: لا يجوز » وهو قول فافع 037 

لنا: أنها منفعة معلومة يحل استيفاؤها من العين مع بقائهاء فجاز العقد 
عليها كسائر المنافع ؛ ولأنها عين سيباح الانتفاع بهاء فإذا استأجرها ليزن بها 
جازء كالحجر. 


قال ركان قينا بو عبد الله يقول: ما ذكره محمد فى الكتاب [5م/أ] 


(1) في أ(تعينت المنفعة» فكأنها تعينت بالعقد) . 
(0) انظر: الأصل /678. 
() فى أ (الحديد) مكان الرصاص . 
(4) في أ (أمناتا). 
(5) في أ(من المكيلات والموزون). 
6 في أ (المخالف). 
وانظر: المهذب 517/7. 


خرض 
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محمول علئ أنه استأجرها ليعير بها (ميزاناً بعينه » أ بعينه) (21) وما ذكره 


وجه ما ذكره أبو الحسن: أن هذه منفعة [غير ]20) مقصودة من العين» فإذا 
لم يجز استئجار العين للمنفعة المقصودة منها» فما ليس بمقصود أولئ . 


+0 فَصّل: [الجهالة اليسيرة في الإجارة] 

قال هشام: سألت محمدا عن الإطلاء بالتّوْرَة(4»: إذا قال: أطليك بدائق 
ولا يعلم ما يطليه في غلظ ذلك [وثخانته] (20: قال: هو جائز؛ وذلك لأن مقدار 
النورة معلوم بالعادة» ولأن الناس يعقدون على ذلك مع الجهالة في سائر 
الأعصار من غير نكير . 
[مسائل في هذا الباب مشهورة] 
4 [فْصّل: الاستئجار بطحن قفيز من حنطة بجزء من دقيقها] 

قال محمد في الأصل: إذا استأجر رجلا ليطحن له قفيزًا من حنطة بربع من 
دقيقهاء أو يعصر له قفيز سمسم بِمَنَّ من دهنه» لم يجز؛ وذلك لما روي عن 
لعي عَكِيه : «أنه نهئ عن قفيز الطحان2()0»؛ وقال في حديث رافع بن خديج: (لا 
)0 في أ (مكيالاً معينًا) . 
(؟) في أ (مكيالا). 
(م) الزيادة من أ. 


(:) «التّوْرّة: أخلاط من أملاح الكلسيوم والباريوم تستعمل لإزالة الشّعْره. المعجم الوجيز (نور). 

(0) في ب (وغايته) والمثبت من أ. 

(+) أخرجه البيهقي في الكبرئ؛: 589/5؛ الدارقطنيء» */49 ؛ وأورده ابن حجر في الدراية عن 
البيهقي والدارقطني ... قال: «وفي إسئاده ضعف») ١40/17‏ 


حرف 
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تستأجرها بشىء منها) , ولأن جواز هذا العقد يؤدي إلى فساده ؛ لأنه يصير شريكا 
بأول جزء من العمل » فيعمل بعد ذلك فيما هو شريك فيه؛ فلا يصح استحقاق 
+ 5 )00 
الاجرة بعمله 00 


6 فصّل: | الاستئجار على تعليم القرآن وتعليم الصنائع] 
وقد ذكرنا ما ذكره أبو الحسن فى الباب وما يتعلق به» ونحن نلحق به. 


قال: ولا يجوز الاستئجار علئ تعليم القرآن ولا تعليم الصنائع ؛ لما روئ 
عبد الرحمن بن شبل الأنصاريء أن النبي #َكيَه قال: «اقرؤوا القرآن ولا تغلوا 
فيه ولا تأكلوا به)2"0, وروي أن أبي بن كعب أقرأ رجلاً فأعطاه قوسّاء فسأل 
النبي كَلِةْ عن ذلك فقال: «أتحب أن يقوسك الله بقوس من نار» ء قال: لا» قال: 
«فرده)2470؛ ولأن العقد تناول عملاً لا يقدر علئ إيفائه بنفسهء فلم يجزء كما 


)١(‏ وأضاف الكاساني: «لأن الأجير ينتفع بعمله من الطحن والعصر» فيكون عاملاً لتفسه». البدائع 
7/5 . 

6 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه؛ 178/7 ؛ والطبراني في الأوسط » 41/7 ؛ وأحمد في المسند» 
84/9 5غ ؛ وأورده الهيئمي مع غيرها من الروايات وقال: الورجال الجميع ثقات» 715/1. 

(9) أخرجه البيهقي في الكبرئ 5 ؛ وقال ابن حجر: اوالحديث رواه ابن ماجه والروياني في 
مسنده والبيهقي...» وتكلم في سئده. التلخيص الحبير 4 //ا. 

(4) ذهب إلى عدم جواز أخذ الأجرة علئ تعليم القرآن الكريم: الإمام أبو حنيفة» والمتقدمون من 
الحنفية » والإمام أحمد في رواية عنه» وبها أخذ أكثر أصحابه. 
قال قاضيخان: لاوإن استأجر رجلا لتعليم القرآن لا تصح الإجارة عند المتقدمين» ولا أجرة 
له؛ . فتاوئ قاضي خان 770/1 انظر: الكافي لابن قدامة 207/5 4 ٠؛‏ الإنصاف للمرداوي 
5 . 
وذهب بعض المتأخرين من الحنفية: إلى جواز أخذ الأجرة علئ تعليم القرآن الكريم؛ وهو قول 
المالكية والشافعية » والإمام أحمد في رواية» وقول ابن حزم مع تفاصيل لبعض . - 


يحرض 
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لو استأجره علئ حمل شيء لا يقدر علئ حمله. 


- قال صاحب الاختيار لتعليل المختار: «ولا تجوز الإجارة على الطاعات» كالحجء والأذان» 
والإمامة» وتعليم القرآن والفقه. وبعض أصحابنا من المتأخرين قال: يجوز على التعليم؟. 
. 
وقال ابن عبد البر: «ولا بأس بأجرة المؤدبين المعلمين للقرآن إذا كان معلومًا في الشهر» . الكافي 
1لا 
وقال النووي: الا تصح إجارة مسلم لجهاد, ولا عبادة تجب لها نيّة » إلا حج وتفرقة زكاة» وتصح 
لتجهيز ميت ودفنه » وتعليم القرآن» . منهاج الطالبين ؟414/5*. 
وقال ابن قدامة: «وما يختص أن يكون فاعله من أهل القربة ‏ وهم المسلمون _» كالحج » وتعليم 
القرآن» ففيه روايتان: إحداهما: يجوز الاستئجار عليه» . الكافي لي 
وقول ثالث: وهو التفريق في الجواز وعدمه بين حالة وأخرئ: 
فذهب متأخرو الحتفية إلى القول بجوازه وعدمه بين حالة وأخرئ: 
فذهب متأخرو الحنفية إلئ القول بجواز أخذ الأجرة عند الضرورة ؛ [خشية ضياع القرآن] » وعليه 
الفتوئ عندهم . انظر: البناية للعينى 817/9 ؛ حاشية ابن عابدين 00/1 . 
وفي وجه لمذهب الحنابلة بجواز أخذا لأجرة عند الحاجة» وهو اختيار ابن تيمية ٠‏ انظر: الفروع 
لابن مفلح #5/5: ؛ والاختيارات الفقهية لابن تيمية ص57١.‏ 
وأما القول بجواز أخذ الأجرة عند عدم الاشتراط » ومنعها عند الاشتراط » فقد نقله ابن قدامة 
وغيره عن الحسن » وابن سيرين » وطاووس » والشعبي » والنخعي . المغني 175/8. 
وقال بعض العلماء إلى جواز أخذ الأجرة علئ تعليم القرآن إذا كان في المسلمين غيره ممن يقوم 
بهء حل له أخخذ الأجرة عليه ؛ لأن فرض ذلك لا يتعين عليه؛ وإذا كان في حال أو في موضع لا 
يقوم به غيره؛ لم تحل له أخخذ الأجرة » وعلئ هذا يؤول اختلاف الأخبار فيه». كما قال الخطابي» 
ونقل عنه النووي في التّبيان ص 0 8. 
ما تقدم من الأحكام في أخذ الأجرة علئ تعليم القرآن : ذلك إذا كانت الأجرة من غير بيت المال» 
وأمّا ما يُعطئ من بيت مال المسلمين علئ تعليم القرآن والعلوم الشرعية » جائز عند جماهير الفقهاء 
قديمًا وحديثًا. انظر: المغني لابن قدامة 1//8, 414 وحاشية القليوني علئ المنهاج 
؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .877/١‏ 


ترما 
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وقالوا فيمن استأجر عبدا وشرط علئ المستأجر طعامه: لم يجز»ء وكذلك 
لو استأجر دابة وشرط علئ المستأجر علفها ؛ لأن مقدار ذلك مجهول : [والبدل 
البصيول (3 ]| كدر لدي 

وقال محمد في الأصل: إذا دفع إليه أرضًا ليغرسها على أن الأرض بينهما 
(والغرس بينهما)'"' فالعقد باطل ؛ فإن غرسها فالغرس لصاحب الأرض وعليه 
قيمة الغرس وأجر مثل الغارس ؛ وذلك لأنه باع نصف الأرض بنصف الغرس» 
واستأجره على العمل فيه؛ فصار البيع مشروطًا في الإجارة» والإجارة مشروطة 
في البيع » وإنما كان الغرس لصاحب الأرض ؛ لأنه عقد عليه عقدًا فاسدًا وقبضه 


بحصوله فى أرضه وملكه. 


وقالوا في الإجارة على الإقامة والأذان: إنها لا تجوز ؛ [2/ب] لقوله ع 
لعثمان بن أبى العاص: «واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على الأذان أجرًا)" » ولأن هذا 
من شرطه أن يكون قربة لفاعله» فلا يجوز [أخذ] الأجر عليه كالصلاة والصيام. 


وقال: : إذا استأجر ليغزو عنه لم يجز ؛ لأن الأجير إذا <ة حضر الوقعة [والعدوٌ]» 


فما يفعله فرض عليه » فلا يجوز أن يأخذ أجرته من غيره. 


وقد روي أن النبي كَلِْةُ قال: «مثل من يغزو من أمتي ويأخذ الجعل عليه 


)1١(‏ في ب (فلا) والمعبت من أ. 

(1) ما بين القوسين ساقطة من أ. 

22 أخرجه الحاكم في المستدرك؛ 4١4/١‏ وأبو داود (1١58)؛‏ والنسائي في المجتبئ (117/5)؛ 
وابن خزيمة في صحيحه» 771/١‏ ؛ وأحمد في المسند» 5١1/4‏ ؛ والبيهقى فى الكبرئ ]79/١‏ ؛ 
وقال الزيعاق: #أخرجية أصحاب السنن بطرق مختلفة » فأبو داود. ور النسائى وابن 
ماجه عن أشعث بن سوار ٠...‏ وقال الترمذي: حديث حسن». نصب الراية 0/19 .١‏ ْ 


533 


كأم موسى ترضع ولدها وتأخذ عليه أجدا20000. 
00 


قال في الاصل: لو آجر الوصي نفسه للصبي”" لم يجزء وهذا ظاهر علئ 
ول مود سد ااي بد ل 


الصغير . 


فأما على قول أبي حنيفة فيجوز إذا باع منه أو اشترئ ما فيه الحظ للصغير» 
إلا أنه يقول: إذا آجر نفسه من الصبي*) فقد جعل المنافع التي ليست بمال مالا 
فلم يكن في ذلك حظ للصغير |لنفسه] » فلا تجوزء فأما إذا استأجر الصغير 
فيتبغي أن يجوز علئ قول أبي حنيفة إذا كان بأجرة لا يتغابن في مثلها ؛ لأنه يملك 
العقد في حق بنفسه » (وقد جعل المنافع التي ليست بمال مالا فيجوز. 


فأما الآن إذا آجر نفسه للضغير أو استاجر الصغير لنشسه جاز؛ لأنه يملك 


العقد في حقه بنفسه)70©» وإن لم يكن [له نفع]”" كما لو اشترئ من ماله بمثل 
القيمة» أو باعه» فكذلك الإجارة. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرئ 707/9 ؛ وأبو داود في المراسيل 741//١‏ ؛ والبخاري في التاريخ 
الكبير» 8/4؛ وأورده العراقي في المغني عن حمل الأسفارء وعزاه لابن عدي من حديث 
معاذ» وقال: اامستقيم الإسناد؛ منكر المتن» 7/7 . 

. انظر: اللأصل 85/7 , /“اغ‎ )١( 

(") في أ (لليتيم). 

(:) في أ(أصلهما). 

(0) في أ (الصغير). 

(7) ما بين القوسين ساقطة من أ. 

(0) في ب (لنفع) والمثبت من أ. 
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الل فَصَا : [إجارة ا لصبو نفسه | 

وقال في الأصل: في الصبي إذا آجر نفسه» لم يجز ؛ لأن الإجارة طريقها 
طريق الأقوال» والصبى محجور عليه فى أقواله» فإن عمل فالقياس أن لا يجب 
له الأجر ؛ لأن المستأجر كان ضامنًا لهء والأجر والضمان لا يجتمعان» إلا أنهم 
استحسنوا فقالوا: له الأجر ؛ لأنه لما سَّلِمّ من الضمان صار كأنه لم يكن » والصبي 
مأذون في اجتلاب النفع لنفسهء كما لو قبل الهبة. 

وقال ابن سماعة عن أبي يوسف: فيمن استأجر حانوتاً بنصف ما يربح فيه 
قال > الأجارة فافيدة» لآنه دل مجيول: 

وروئ بشر عن أبي يوسف: في رجل دفع إلئ رجل دابة ليعمل عليها 
بالنصف » قال: إن [تقبل]7" الطعام عليها كان الأجر كله [للمتقبل]2©0» ولهذا 
أجر مثل دابته ؛ لأنه استحق الأجرة بعقده» واستوفئ منفعة الدابة [يعقد فاسدء 
وإن تقبل ليحمل عليهاء فالأجر لصاحب الدابة]( » وله أجر مثله. 

وكذلك قال محمد ؛ وذلك لأنه آجر دابته بأمره ووقاه منافعها بعقد فاسد» 
فكان له الأجرة. 


مم فصَل: [الاستئجار مشاهرة | 
قال الفضل بن غائم: سمعت أبا يوسف قال: لا بأس أن يستأجر القاضي 


(1) في ب (نقل) والمثبت من أ. 
زم في ب (للناقل) والمثبت من أ. 
[69 ما بين المعقوفتين زيدت من م. 


دوف 


ٍ 8 باب الإجارة الفاسدة 5 و 


رجلاً مشاهرة علئ أن يضرب الحدود بين يديه » وإن كان غير مشاهرة فالإجارة 
فاسدة ؛ [وذلك] لأنه إذا استأجره مشاهرة » فالعقد [00|] يقع علئ المدة عمل 
أو لم يعمل» والمدة معلومة» وإذا استأجره على الضرب فذلك مجهول, فلا 
يجوز ؛ ولأن إقامة الحدود فرض . 


وقال محمد في السّيّر الكبير: إذا استأجر الإمام رجلاً ليقتل المرتدين 
والأسارئ » لم يجز عند أصحابنا» وإن استأجره ليقطع اليد جاز» ولا فرق بينهما 
عندي » والإجارة فيهما جائزة » وإنما عنئ بأصحابه: أبا حنيفة وأبا يوسف . 


لهما: أن القتل يقع الضرب فيه مع التجافي عن المضروب» وفيه مباح 
ومحظورء ألا ترئ أنه إذا ضربه من غير تعذيب ولا عدول عن العنق كان مباحاء 
وإن [عذب](" كان محظوراء وذلك لا [يمكن تمييزه من غيره]("©» فلم يجز 
العقد. 

وليس كذلك ما دون النفس ؛ لأن قطعه يكون بإمرار السكين » وذلك عمل 
معلوم كذبح الشاة يقع بإمرار السكين» ولا يلزم تشقيق الحطب ؛ لأن ذلك وإن 
وقع مع التجافي فجميعه مباح ٠‏ 

وربما قال أصحابنا: إن القتل إخراج الروح ؛ وذلك من غير فعله » ولا يصِحٌ 
الاستئجار عليه» ولا يلزم الذبح”؛ لأن الاستئجار على قطع [الحلقوم و] 
العروق لا علئ خروج الروح ٠‏ 
(1) في ب (عدل) والمثبت من أ. 


(؟) في ب (يتميز له مع التجافي) والمثبت من أ. 
49 في أ (ولا يلزم الاستئجار على الذبح ؛ لأن ذلك). 


يخرف 


_دهرة كتاب الإجارات 
7_8 ب 1 
لمحمد: أن القتل هو ضرب العنق » وذلك عمل معلوم كذبح الشاة وقطع اليد. 
وقال ابن رستم » عن محمد في رجل قال لرجل: اقتل هذا الذئب» أو هذا 
الأسدء أو هذا الخنزير» ولك درهم [أو بدرهم] , فقتله» قال: له أجر مثله: ولا 
أجاوز به درهمّاء والأسد والذئب للمستأجر؛ وذلك لأن قتل الذئب والأسد 
يقع ”'' وليس هو في يده» فالعمل مجهول لأجل المعالجة » والاستئجار على عمل 
مجهول لا يصحء وإذا وفاه المنفعة وجب [له] أجر المثل» وإنما كان الصيد 
للمستأجر ؛ لأن قتل الصيد سبب لتملكه» وعمل الأجير يقع للمستأجرء فكأنه 
هو الذي فعل7("). 


0 فصَل: |[ أجرة من حمل خمرًا] 


قال غمرو عن محمد فيكن اتاج خكالا يحم لها خا قله الأجر قن 
قول أبي حنيفة » وقال أبو يوسف [ومحمد]: لا أجر له. 


لأبي حنيفة: أن العقد لا يتعين لحمل الخمرء ألا ترئ أنه لو أمره لحمل مثلها 
حلا جازء وإذا لم يتعين العقد في [حمل] الخمرء صار كأنه استأجره على حمل 
أرطالٍ [مسماة] مطلقة ؛ ولأن حمل الخمر جائز لإراقتهاء ومن [استؤجر] (" على 
حمل عين يجوز حملهاء جازت الإجارة » كالاستئجار علئ حمل جلد الميتة. 


لهما: أن حمل الخمر معصية لقول النبي يله ؛2: «لعن حاملها والمحمول 


00( في أ (نفع). 

() انظر: البدائع 6 /180. 

(©) في ب (استأجر) والمثبت من أ. 
0 في أ (بدلالة أنه كِ) . 


لوم 


5 ع باب الإجارة الفاسدة‎ ١ 

إليه)("2 » والاستئجار علئ المعاصي لا يجوز(" . 

قال محمد: ابتلينا تمسألة ميت مات من المشركين » فاستأجر والده من 
يحمله إلى موضع يدفنه فيه غير الموضع الذي مات فيه؛ قال أبو يوسف: لا أجر 
له. 

وقلت أنا: إن كان الحَمَّال الذي حمله [يعلم]!" أنه جيفة فلا أجر له 
[لالع/ب]) وإن لم يعلم فله الأجرء وهذا إنما يعنى به إذا استأجروا من ينقله من 
بلد إلئ بلد. 

نان إذا ساروا من يشل إن تعيرة [قي] النلد جاو ولأن [ذلك] ذفن 
[لأذيته]!؟ عنهم , وأما [من بلد] إلى بلد آخر فوجه قول أبي يوسف: أن الجيفة 
إنما يجوز نقلها لدفع أذيتهاء فأما من بلد إلى بلد فلا يحتاج إلى ذلك لدفع الأذية» 
فصار كنقل الميتة من بلد إلئ بلد. 

لمحمد: أن الأجير إذا علم أنها جيفة» فقد نقل ما لا يجوز له نقله» فلا 
يستحق الأجرء وإذا لم يعلم فقد غرّوه بالتسمية » والغرور يوجب الضمان. 


[قال]: وسألت محمدا عن الرجل يستأخو القوم المنية :وا اليو قال: لا" 
أجر لهم وهذا كالمُعْني والنائحة+ لأن .ما ابتعلوث © عضي ؛ والاسيسا” 
)0( أخر جه سعيد بن منصور في سئنه بسند ضعيف » 1 /1096. 
(؟) انظر: البدائع ١40/4‏ (نقلاً عن الأصل). 
(*) في ب (يعمل) والمثبت من أ. 
(4) في ب (الأذية) والمثبت من أ. 
(5) في ب (ما يتعلق به) والمثبت من أ. 


اخوف 
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وقال ابن رستم عن محمد: لآ امن بأجرة الكتاين» آرأيت لو اسعاخره 
ليخرج له حمارا ميا أمَا يجوز ذلك ؛ ولأن نقل هذه النجاسات يحتاج إليها لدفع 
أذيتها » فلو لم يجز الاستئجار عليها أضر ذلك بالناس . 

وقال. أبو حديفة: أكرة أن يعاجر الرجل اهرأه .هرة ليستخدمها ويشلو بها 
وكذلك الأمة» وهو قول أبي يوسف ومحمد ؛ وذلك لأن الخلوة بالأجنبية منهى 
عنهاء والاستخدام لا يؤمن معه الاطلاع عليها. 

قال: وإذا استأجر الرجل امرأته لتخدمه كل شهر بأجر مسمئ » فإنه لا 
يجوز؛ وذلك لأن خدمة البيت تلزم المرأة فيما بينها وبين الله تعالئ ؛ بدلالة أن 
النبي ية جعل على فاطمة 9 ما كان من خدمة البيت » وعلى عَلِىَ ما كان من 
وراء البيت27. وإذا كان [ذلك] يلزمها لم يجز أخذ الأجرة عليها. 

ولا يقال: لو لزمها أجبرت عليه؛ لأنه يلزمها فيما بينها وبين الله تعالى 
كالعبادات؛ ولأن خدمة البيت نفع لها وللزوج» فكأنه استأجرها على شىء 
000 
مل 

قال: ولو استأجرت امرأة زوجها ليخدمها بأجر مسمى » فهذا جائز» وكذلك 
)0غ( أورده ابن حجر في فتح الباري 507/4 تحت (باب خادم المرأة) ؛ #«وحكئ ابن بطال أن بعض 

الشبوخ قال: لا نعلم في شيء من الآثار أن النبي يك قضئ علئ فاطمة بالخدمة الباطنة؛ وإنما 

جرئ الأمر بعينهم علئ ما تعارفوه من حسن العشرة ؛ وجميل الأخلاق , وأما أن تجبر المرأة على 


شيء من الخدمة ‏ فلا أصل له...» كما في عمدة القاري .11/7١‏ 
(؟) وزاد الكاساني: لاوالاستئجار علئ عمل ينتفع به الأجير غير جائز». 5/5 . 
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لو استأجرته لرعي غنمها ؛ لأن خدمة البيت لا تلزم الزوج» فقد استأجرته على 
مالا يجب عليه. 


ولو استأجرها لرعى غنمه جاز ؛ لأن ذلك العمل لا يجب عليها. 


وإذا استأجر الرجل ابنه وهو بالغ ليخدمه في بيته فليس عليه أجر؛ لأن 
خدمة الأب واجبة علئ الابن » فقد استأجره على ما هو [واجب](2 عليه. 


وإن كان الابن هو الذي استأجر الأب للخدمة فإن ذلك لا يجوزء فإن عمل 
كان له الأجرة ؛ لأن الابن مأمور بتعظيم أبيه» وفي استخدامه استخفاف به. 

قال: ولو كان الابن مكاتبًا فاستأجره أبوه لخدمته وهو حر غنى عن خدمته, 
أو محتاج [إليه] فهذا جائزء وعليه الأجر ؛ لأن المكاتب لا يلزمه خدمة الأحرار» 

ولو كان الأب من أهل الذمة والابن مسلمء أو الابن كافر والأب مسلمء 
لم يجز ذلك في [10] الخدمة ؛ لأن الولد مأمور بتعظيم أبيه مع اختلاف الدين. 

واف كان الرلدعبدا:, الأندص فانساجزة من هو لأه كا قات 1 وذللف لان 
العزن لا رلوم عدم غير المولي: 

وإن كان الأب غيدا والابن حرًا فاستأجره [من] مولاه ليخدمه » أبطلت 
ذلك ولم أجزه ؛ لأن الأب لا يجوز أن يخدم ولده وإن كان عبدا. 

قال: وإذا استأجر الذمّءٌ المسلمَ ليخدمه فهو جائزء وأكره للمسلم خدمة 


(1) في ب (مستحق) والمثبت من أ. 


: كتاب الإجارات 


الذمي ؛ وذلك لأن الاستخدام استذلال» ولا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه للكافر, 
فأما جواز العقد؛ فلأنه معاوضة » فجاز مع اختلاف الدَيْنَ كالبيغ . 


قال: وإذا استأجر (الذمّيٌ من المسلم''" بيعة يصلي فيهاء فإن ذلك لا 
يجوزء وكذلك لو استأجر ذمي من ذمي ؛ لأن هذا استئجار علئ معصية!" . 


وقد ذكر في الأصل: أن من آجر داره من ذمى ليعخذها مضل فَإن كان 
ذلك في المصر لم يجزء وإن كان في السواد جاز؛ لأن السواد في وقت أبي 
حنيفة كان لأهل الذمة. 


وكان أبو بكر [الرازي]1" يقول: المسألة محمولة على أن ذلك لم يشرط 
في العقد» فوقع العقد على منافع مطلقة » والبلاد كانت لهم » فكانوا لا يمنعون 
من اتخاذ ابيع في السواد» فأما الآن فالسواد للمسلمين» فلا يجوز اتخاذ مصلئ 
فيه لم يكن » وإنما يبقون”؟) على ما أُقِرُوا عليه بالأمان» لأن النبى يَلهٍ قال: (لا 
خصي في الإسلام ولا كنيسة)( . ْ 


قال: وإذا استأجر المسلم من المسلم مسجدا يُصلي فيه» فإن هذا باطل لا 


010 في أ (المسلم من الذمي) . 

(؟) انظر: المبسوط 88/15. 

() في ب (الداري) والمثبت من أ. 

0( في أ (يقرون) . 

(0) أخرجه بلفظه البخاري في التاريخ الكبيرء 774/0 ؛ وأما باللفظ الأخير فالروايات كثيرة؛ أورد 
الزيلعي الحديث عن البيهقى في سننه عن ابن عباس مرفوعاء وقال: ضعفه) ؛ وروئ ابن عدي 
أيضًا عن عمر ره مرفوعاء وأعله بسعيد بن سنان » قال ابن عدي: (إن عامة ما يرويه غير محفوظ » 
وأسند تضعيفه عن أحمد وابن معين». انظر: الروايات: التخليص الحبير» 9/4؟١؛‏ نصب 
الراية, 07/7 . 
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22 اد - 


يجوز ؟؛ وذلك لاأنه استأجر موضعا يؤدي فيه عبادة: فصار كمن استأجر موضعا 
من عرفات يقف فيه ؛ ولأنه استأجر بقعة لعمل شرط الأجرة عليه (يفسده» فلا 


قال: ومن استأجر فحلا لينزيه فإن هذا باطل”)؛ (لأن النبى يليه نه عن 
عسب التيس)7"» ولم يرد به نفس العمل » فلم يبق إلا أن يريد به أخذ الأجرة عليه . 


وقال أبو يوسف: فيمن استأجر ثيابًا لييسطها في بيت [ليزيّن بها] ولا 
يجلس عليهاء قال: الإجارة فاسدة؛ لأن بسط الثياب من غير استعمال ليس 
بمنفعة مقصودة [عادة | 40). 


وقال عمرو عن محمد: في رجل استأجر دابة ليجنبها يتزين بها فلا أجر 
[للآجر] لها ؛ وذلك لأن قود الدابة [للتزين] ليس باستيفاء منفعة [مقصودة] ©). 

ولو استاجر كلا معلما لتصيديه أو .يازنا قكذ أخر لدع وذلك :لأن المتفعة 
المعقود عليها لا يمكن إجبار الكلب عليها ليستوفي منه» [وتحصل في يده] فلا 
يصح العقد عليها20©. 


(1) فى أ(فلم يجز). انظر: المبسوط .58/1١5‏ 

69 انظر : المبسوط 41١/١5‏ . 

(؟) أخرجه النسائي في الكبرئ (179448)؛ والطحاوي في مشكل الآثارء 185/7 بلفظه ؛ وأورده 
الزيلعي وقال: غريب بهذا اللفظ ؛ ومعناه أخرجه البخاري » وأبو داود» والترمذي , والنسائي...» 
0 عمر: «أن النبي وه نهئ عن عسب الفحل». ١/4‏ ؛ أخرجه البخاري (1114). 

(:) الزيادة ما بين المعقوفتين (بالموضعين) من البدائع 195/4. 

(5) المرجع السابق نفسه. 

(1) وذكر الكاساني العلة: 0... لأنه استئجارٌ على العين وهو العبد» وجنس هذه المسائل تخرج عن 
الأصل» . البدائع 170/4 . 


ون 
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وقال ابن رستم عن محمد: في رجل استأجر شاة لترضع جديا أو صبيّاء 
قال: لا يجوز؛ وذلك لأن لبن الشاة له قيمة » والعقد وقع عليه وهو مجهول, فلا 
يجوز :3ن الأسارة لا سعد بها الاعان [م/ب] إلا على وجه التبع » وليس 
كذلك الآدمية ؛ لأن لبنها لا قيمة له فالعقد يقع علئ الخدمة» واللبن تبع فلا 
يؤثر جهالته7" . 

قال هشام عن محمد: لو أن رجلا استأجر قومًا يحملون [له] جنازة أو 
يغسلون ميتاء قال: إن كان في موضع لا يجدون من (يغسله غيرهم)”'' فلا أجر 
لهم » وإن كانوا في موضع فيه مجمع الناس فلهم الأجر؛ لأن هذا من فروض 
الكفاية » فإذا لم يكن إلا هم فقد استأجرهم علئ ما هو فرض عليهم » فلا يجوز, 
وإذا كان هناك غيرهم لم يتعين عليهم الفرض فجازت الإجارة0 . 
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امال فصّل: ما تجب في الإجارة الفاسدة| 


وقد قال أصحابنا: إن الإجارة الفاسدة تجب فيها أجر المثل؛ وذلك لأن 
التسمية إنما تجب بالعقود الصحيحة » فأما الفاسدة فتجب فيها قيمة المعقود عليه 
لقوله 82: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل)7؛)2؛ فإن دخل بها 
فلها مهر مثلها لا وَكس ولا شطط . 
)١(‏ انظر: تبيين الحقائق 9/0؟١.‏ 
)١(‏ في أ(يغسل غير هؤلاء). 
() أورده أصحاب الفتاوئ الهندية (نقلاً عن التجريد للقدوري) 407/84 . 
(:) أخرجه أبو داود (8١؟)؛‏ والترمذي (؟١١١)‏ وقال: #حديث حسن» ؛ وابن ماجه (141/4) 


كلهم: (فنكاحها باطل ؛ ثلاثًا) ؛ وابن حبان في صحيحه (مرتين) 4 /85. انظر بالتفصيل: نصب 
الراية 185/7 189 .19١0‏ 


>53 


8 8 باب الإجارة الفاسدة 9 8 

(وقد روي أن أبا يوسف سئل عن هذه المسألة فجعل ينفض كمه في وجه 
السائل ويقول: (لا وَكس ولا شطط)2(0. 

وقال أصحابنا: الواجب فى الإجارة الفاسدة الأقل من أجر المثل ومن 
المسمئ » وقال زفر: يجب أجر المثل بالغا ما بلغ » وبه قال الشافعي7©. 

وهذا مبني علئ أصلنا: أن المنافع لا قيمة لها إلا بعقد» أو شبهة عقد » وقد 
قوموها بعقد بمقدار التسمية» فما زاد على ذلك أسقطوا قيمته» فلا تجب قيمته 
من غير عقد ولا شبهة . 

وليس كذلك الأعيان ؛ لأنها مقومة بأنفسهاء فإذا سقط البدل المسمئ صار 
كأنها أتلفت بغير عقد. 

وعلئ الشافعى أن البدل فى العقود بدلان: مسمى”" وقيمة» فإذا جاز أن 
يرد المسمئ إلئ القيمة » جاز أن ترد القيمة إلئ المسمئ » وإنما يرد المسمئ إلى 
القيمة فى المريض إذا اشترئ أو استأجر بأكثر من القيمة وعليه دين. 

وجه قول زفر: أن ما وجب بدله بالعقد الصحيح»ء فبالفاسد وجبت قيمته 
بكمالها كالاأعيان. 


كك 


.-6819//* انظر: المهذب‎ )١( 
في أ(مستحق).‎ )©( 
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كات 
الرجل يستأجر من رجل ما له فيه شركة 
م زج د ا 


قال أبو حنيفة: في رجلين بينهما طعام استأجر أحدهما من صاحبه دابة 
على أن يحمل نصيبه من الطعام إلئ مكان كذاء والطعام غير مقسوم» فحمل كل 
الطعام”'' إلئ ذلك الموضع » قال: لا أجر له. 

قال ابن سماعة عن محمد: فى طعام بين رجلين ولأحدهما سفينة » فأرادا 
أن يخرجا [ذلك] الطعام من بلدهما إلئ بلد آخرء هُاستأجر أحدهما نصف سفينة 
صاحبه لحصته بعشرة دراهم» فهو جائز» [وكذلك لو أرادا أن يطحنا الطعام, 
فاستأجر نصف الرحا التي لشريكه] » وكذلك لو استأجر أنصاف جوالقه ليحمل 
فيها هذا الطعام إلى مكة ». فهو جائز. 

وجملة هذا: أن كل شيء [6|] لا يستحق فيه الأجرة إلا بإيقاع عمل فى 
العين المشتركة إذا استأجر أحد الشريكين الآخر لم يجزء مثل أن يستأجره لينقل 
الطعام بنفسه» أو بغلامه أو بدابته» أو لقصارة الغو ب (©). 

وكل ما يستحق [فيه] الأجرة من غير إيقاع [عمل في العين المشتركة] (©) 
فالإجارة جائزة ) مثل أن بتاع تدارا ران يها الطعام, أو جوالقًا أو 
)00 في أ (ذلك الطعام كله) . 


(؟) البدائع 190/4. 
فرغ في ب (إيقاع العمل في الما! المشترك) والمثبت من أ. 


5” 


شركة 
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000 


والفرق بينهما: أن ما لا تجب الأجرة فيه إلا بالعمل» لا يمكن إيقاع العمل 
في العين المشتركة ؛ لأن نصيب المستأجر غير متميز من نصيب المؤاجر» وإذا 
لم يوك [الفدل ] االمتقر علي ألم سمي لاجر : 

فأما الدار والسفينة فلا يجب الأجر فيهما بإيقاع العمل في العين» وإنما 
يجب بوضع العين في الدار وفي الجوالق؛ وإيقاع عمل في السفينة وفي الرحاء 
فأمكن التسلم في المعقود عليه » فوجبت الأجرا" . 


يزان 


(1) انظر: البدائع ع  /‏ الفتاوئ الهندية ؛//61١.‏ 


لا ؟ 


25 كتاب الإجارات 


بَابُ 
أجرة المنافع بالمنافع وهي متفقة أو مختلفة 
به جع ومح جد - 


قال: الأصل فى [هذا] الباب: أن المنفعة إذا عقد عليها بمنفعة من جنسها 

, 00 

لنا: أنها منفعة عقد عليها بجنسهاء فلم تصح التسمية كنكاح الشغارء ولأن 
المنافع لا تملك بالعقد» ولا يمكن تسليمها إلا حالاً فحالاً» فإذا عقد عليها 
بجنسها فقد وجد [النّساء]20 فى الجنس»ء فلا يجوز عندنا » وبهذه العلة علل 
محمد أنه قال: وهذا كبيع [القوهي بالقوهي ]7 نسيئًا . 

وليس كذلك إذا اختلف جنس المنفعة ؛ لأن النّساء وجد فى الجنسينء 
ولا ربا فيهماء فصار كالمروي [بالهروي]”7؟ » فإن قبل النّساء ما شرط في العقدء 
فأما ما تأخر قبضه من غير شرط فليس بنسيء. 

فالجواب [عنه]: أن الإجارة إذا وقعت على مدة معلومة أو عمل معلوم, 
فالتاسين مخروط تالتقد» الأدزئ أن آنفالا مكن تتلتنها إلا خالا فخالا : 
)١(‏ انظر: المهذب .07١0/#‏ 
(؟) في ب (الفساد) والمثغبت من أ. 


(*) في ب (الفيومي بالفيومي) والمثبت من أ» كما في المبسوط 15/١6‏ ؛ والهداية 87/7 ؟. 
(4:) في ب (بالمروي) والمثبت من أ. 
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أبا حنيفة قال: هذا فاسد لا يجوز إجارة خدمة بخدمة» ولا سكنئ بسكنى » ولا 
زراعة أرض بزراعة أرض أخرئء وهذا على ما بيّنا أن النّساء لا يجوز في 
ال 0 


قال أبو الحسن: ولا أحفظ سقوط الأجر في العمل المتفق إلا في رواية 
عن ابن الجعد وبشر بن الوليد عن أبي يوسف » وليس عن غيره خلاف هذا . 


[وقد ذكر في الأصل: أن الواجب أجر المثل» وهذا هو الظاهر]'' ؛ لأنه 
استوفئ المنافع بعد فاسد » والمنافع مقومة بالعقد وإن لم يذكر لها بدل» كمن 
استأجر ولم يسم عوضاء فإذا سمئ عوضًا”" [5/ب] وهو المنفعة أولئ. 

ووجه هذه الرواية: أنه لما جعل”؟' المنفعة بإزاء المنفعة ولا قيمة لها فقد 
رضي ببدل المنافع بما لا قيمة له» فلم يجز تقويمها؛ ولأنها منفعة بجنسها 
كالمهايأة » وقد قالوا فى عبد مشترك تهايأ الشريكان فيه» [فخدم](* أحدهما يوم 
ولم يخدم الآخر أنه لا أجر عليه . 

قال أبو الحسن في الجامع: وإذا كان عبد واحد بين اثنين فآجر أحدهما 
)00( في أ (الجنسين) . 
الو في أ (بدلاً). 


(:) في أ(سمّى). 
(5) في ب (ليخدم) والمثيت من أ. 


قي كتاب الإجارات 05 
505 ااااااا ال 0 د 


نصيبه من صاحبه يخيط معه شهرًا علئ أن يصوغ نصيبه معه الشهر الداخل » فإن 
هذا لا يجوز في العبد الواحد. 

وإن اختلف العمل من قبل أن النصيبين في العبد الواحد فقد اتفقت الصفة 
كخياطة عبد بخياطة عبد» [لا يجوز] ؛ وإنما يجوز في العملين المختلفين إذا 
كانا في عبدين ؛ وذلك لأن العبد المشترك [إذا] آجره أحدهما للآخر [منفعته] () 
مدة بمدة مثلها فهذا مهايأة ألا ترئ أنهما فعلا ما يستحق عليهما بغير إجارة , 
والمهايأة من حكمها أن تقع على المنافع المطلقة » فأما أن يعين أحد الشريكين 
على الآخر المنفعة» فلا يجوز ذلك . 


فح (لماية) والكك من | 


١ لحك‎ 


وو علطيام قعل حي 35 


بات 
الرجل يستأجر الدابة ليحمل عليها شيئاً فحمل عليها غيره 
سمب م و 


قال أبو الحسن: إذا استأجر الرجل دابة ليحمل عليها شيئًا فحمل عليها 
غيره» فإنك تعتبر ذلك: فإن كان [فيما حمل] ضرر علئ الدابة في خِمّة الحمل 
وثِمَلِهِ » اعتبرت الخفة والفقل» فإن كان ما حمل في ثقل ما استأجر له الدابة أو 
أخف » فليس بمخالف وعليه الأجرة» وإن كان أثقل فهو مخالف وضامن ولا 
أجر عليه » وإن حمل ما استأجر وزاد فيه من جنسه مثل أن يستأجرها ليحمل عليها 
عشرة أقفزة شعير» فحمل عليها أحد عشر قفيزًا» فإن سلمت فلها ما سمّى من 
الأجرء وإن عطبت فهو ضامن لجزء من أحد عشر جزءًا من الدابة » وعليه الأجر 
الذي سحن : 

[قال]: والأصل في هذا: أن من استحق منفعة مقدرة بالعقد واستوفئ تلك 
المنفعة أو مثله0 أو أقل منها جازء فإن استوفئ أكثر منها لم يجز ؛ وذلك لأن 
التعيين في المعقود عليه يثبت حكمه إذا كان له فائدة» فإذا لم تكن [فائدة] سقط 
التعيين» ألا ترئ أنه لو استأجرها ليحمل عليها قفيزا من حنطة زيد» فحمل 
[عليها] قفيزًا من حنطة عمرو وهما متساويان في الثقل!"؟ جاز؛ لأن الضرر على 
الدابة واحد» فإذا استأجرها ليحمل |عليها] حنطة » فحمل مكيلاً آخر ثقله كثقل 
الختطة وضرره كضورها جاز» لآنه انعرف مثا عا سمي د 
)١(‏ في أ(أدون منها). 
(؟) في أ(في الصفة). 


9 كتاب الإجارات 5 

وكذلك من" استأجر أرضا ليزرع فيها نوعا فزرع غيره وهما متساويان في 
الضرر بالأرض » فإن 1/01 استأجرها ليحمل عليها قفيزًا من حنطة فحمل قفيرًا 
من شعير جاز؛ لأن ضرر الشعير أقل من ضرر الحنطة بحقه» فقد استوفئ أقل 
مماشرط: 

وعلئ هذا إذا استأجر أرضًا ليزرع فيها نوعاء فزرع نوعا آخر ضرره أقل من 
ضرر المسمئ » فإن استأجرها ليحمل عليها قفيزًا من شعير فحمل قفيزًا من حنطة 
ديق أنه أكتر [ضروا | مما قوطاء وابعدفا ف المسفحة ادكعيفاق؛ لما ونيا 
وليس باستحقاق لما زاد عليها. 


وأما ما يختلف منفعته لا للثقل كمن استأجر دابة ليحمل عليها مائة من 
قطن » فحمل عليها مثل وزنه حديدا أو أقل ضمن ؛ لأن الضرر هاهنا ليس للثقل » 
لكن للجنس ء ألا ترئ أن القطن ينبسط على [ظهر] الدابة والحديد مجتمع في 
مكان واحد» وعلئ هذا إذا استأجرها ليركبهاء فركبها("2 من هو مثله في الثقل أو 
أخف إمنه] يضمن؛ لأن اختلاف الركوب”" ليس هو بالثقل» وإنما هو 
[للحذق]”' بالركوب» ألا ترئ أن ثقيل البدن الذي يحسن الركوب لا يضر 
بالدابة » والخفيف الذي لا يحسن يضر بها. 


وأما إذا حمل عليها ما سمّى وزيادة مثل من استأجرها [ليحمل عليها](*) 


() في أ(لو). 

(؟) في أ(فأركبها). 

() في أ (الراكب). 

(:) في ب (للخرق) والمثبت من أ. 
(5) في ب (لحمل) والمثبت من أ. 


١ لك‎ 
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عشرة أقفزة حنطة » فحمل أحد عشر [قفيرًا]| » ضمن بقدر الزيادة» ووجبت عليه 
الأجرة ؛ لأن تلف الدابة بالثقل » [والثقل منقسم عشرة](© أجزاء مأذون فيهاء 


وعلئ هذا قال أصحابنا: في حائط بين شريكين أثلانًا مال إلئ الطريق » 
فأشهد علئ أحدهما دون الآخر» فسقط [الحائط] على رجل فقتلهء فعلى الذي 
أشهد عليه بقدر نصيبه ؛ لأنه مات من ثقل الحائط » وهو أثلاث» ولو وقعت منه 
آجْرّةٌ فتتلت رجلا » فعلئ الذي أشهد عليه نصف ديته وإن كان نصيبه في الحائط 
أقل من النصف ؛ لأن التلف ليس بالثقل» وإنما هو بالجرح » ويسير الجراحة 
ككثيرها ؛ فصار كرجل جرح رجلا جراحتين وجرحه آخر جراحة واحدة » فمات 
من ذلك » كان الضمان نصفين. 

وأما إذا استأجر دابة ليركبها [فركبها] وأركب معه غيره؛ فعطبت فهو ضامن 
لنصف قيمتهاء ولا يعتبر بالثقل لما بيّنا أن الدابة لا تتلف بثقل الراكب» وإنما 
تتلف لقلة [هدايته و] معرفته بالركوب » فصار تلفها بركوبهما كتلفها بجراحتهماء 
وركوب أحدهما مأذون والآخر غير مأذون» فيضمن نصفهاء وهذا إذا كانت 
الدابة يمكن أن يركبها اثنان. 

وإن كان لا يمكن » فعليه جميع قيمتها ؛ لأنه تعمد إتلافها. 

وعليه في مسألة الطعام إذا حمل أكثر [منه الأجر المسمّى] ؛ لأنه استوفئ 
[:٠*/ب]‏ المنفعة المعقود (عليهاء وإنما تعدئ في الزيادة» ولا أجرة في الزيادة ؛ 


0( فى ب (ينقسم فعشرة) والمثبت من أ. 
(؟) انظر: الأصل /5 57 وما بعدها. 


؟ن؟ 


5 حددد © 5[ #2 ل - 


لآنه اسعوف المثقنة ١!)‏ يقير حعقل: 


فأما إذا استأجرها لركوبه فأركبها غيره» أو يحمل قطنًا فحمل الحديد, فلا 
اجوعليه لأمع؟١؟‏ امعوفي المتقعة المعقوه عليها 

وقد قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن استأجر [حمارًا]0© بإكاف 
فأسرجه ونزع الإكاف» فلا ضمان عليه؛ وذلك لأن ضرر السرج أقل من ضرر 
الإكاف7؟) , ألا ترئ أنه يأخذ من ظهر البهيمة أقل . 

قال: ولو استأجر”*» حمارًا عاريًا فأسرجه ثم ركبه كان ضامنًا» وقد تَصَّل 
أصحابنا هذا فقالوا: إذا استأجره ليركبه إلى خارج المصر لم يضمن ؛ لأن الحمار 
لا يركب من بلد إلئ بلد بغير سَرْج ولا إِكَافِء فلما آجره كذلك » فقد أذن له من 


قال: وإن استأجره [ليركبه في المصر] وهو من ذوي الهيئات» فله أن 
لأن مثله يركب في البلد بغير سرج » والسرج أثقل على الدابة. 


قال: فإن استأجر حمارًا بسرجح فأسر جه بغيره» فإن كان [سرجا] سرع 
الحمار بمثله» فلا ضمان عليه» وإن كان لا يسرج بمثله الحمير فهو ضامن» 


)١(‏ ساقطة من أ. 

(؟) في أ(لم يستوف). 

إفه في ب (دارًا) والمثبت من أ 

00 «السّوْج ل الدابةء وجمغه سروج ؟ ٠‏ المعجم الوجيز (سرج). 
«الإكاف: البرذعة» والجمع أكُف» . المعجم الوجيز (أكف). 

(0) هة في فى أ(تكارئ). 
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0 
وذلك لأن السّرْجِيّْن 7 لا يتفاوتان إذا كانا من نوع واحد» فإن كان أشدحا | كيدا 
[مثل |(" سروج البراذين فإنه يتلف الحمار فيضمن . 

قال: وكذلك إذا لم يكن عليه لجام فألجمه, فلا ضمان عليه إذا كان مثله 
يلجم بذلك اللجامء وكذلك إن أبدله؛ وذلك لأن الحمار لا [ِيُحَلقَ] باللجام 
وغيره ولا يتلف به » فلا يضمن بإلجامه. 

وأما إذا استأجر حمارًا بسرج فأوكفه فقد ذكر فى الأصل قال: يضمن بقدر 
ما زاد الإكاف على السرجء وقال في الجامع الصغير: يجب عليه الضمان عند 
أبي حنيفة » وفي قولهما: يضمن بحساب الزيادة9. 

لأبي حديفة: أن الإكاف لا يخالف السرج في الثقل » وإنما يخالفه لأنه يأخذ 
من ظهر الدابة أكثر مما يأخذ [منه] السرج ؛ ولأن الدابة التي لم تألف الإكاف 
يضر بهاء والخلاف إذا لم يكن للثقل وجب به جميع الضمان» وليس كذلك إذا 
أبدل السرج [بسرج] بأثقل منه » أو الإكاف بإكاف أثقل منه ؛ لأن التفاوت هاهنا 
من ناحية الثقل » فيضمن بقدر الزيادة. 

لهم أن الأكافت والسّرْج كل واحد منهما يركب به فى العادة» وإنما 
يختلفان | لثقل الإكاف]7؛2؛ فوجب أن يضمن بقدر الثقل. 

قال: ولم يذكر أبو الحسن إذا تعدئ المستأجر [في الإجارة] ثم أزال 
(1) «السّرْحِين: الزَّبْلُ - كلمة أعجمية » وأصلها سِركين بالكاف » فعرّبت إلى الجيم والقاف . فيقال: 

سترقين أيضًا» . المصابح (سرج). 
2( في ب (من) والمثبت من أ. 


(9) انظر: الجامع الصغير (مع شرح الصدر) ص .51١9‏ 


مه ؟ 
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التعدي » وقد قال أصحابنا: فيمن استأجر دابة [00/|] إلئ الكوفة فركبها إلى 
القادسية ثم ردها إلى الكوفةء فعليه أجرها إلئ الكوفةء ولا أجر عليه إلى 
القادسية» فهو ضامن |للدابة] حتئ يردها [إلئ الكوفة سالمة» فإن رَدَّها إلى] 
صاحبها إفلا ضمان عليه] » فإن تلفت في يده ضمن . 

وقال زفر: إذا ردّها إلئ الكوفة سالمة [ثم تلفت] فلا ضمان عليه(). 

وجه قولهم: أن نك المستاجر لتفسه.وليمت للمؤاجن) بدلالة أنه يسك 
العين لاستيفاء منفعة يختص بها كالمستعير» وقد قالوا في المستعير: إذا تعدئ 
ثم أزال التعدي لم يبرأ من الضمان» وليس كذلك المودّع إذا تعدئ ثم أزال 
التعدي ؛ (لأنه يمسك الشيء لمنفعة المودع: فيده قائمة مقام يدهء فإذا أزال 
التعدي)”'' صار كأنه ردّ العين إلئ يد وكيل المالك9؟. 


وقد اعترض عيسئ على مسألة الإجارة فقال: يجب أن يزول الضمان ؛ لأن 
المستأجر إذا لحقه ضمان رجع به علئ المؤاجرء فدل على أن يده كيده وصار 
من هذا الوجه كالمودع الذي يرجع بالضمان» وفارق المستعير ؛ لأن المستعير لا 


وهذا ليس بصحيح ؛ لأن المستأجر لا يرجع لما ظنه [عيسى] , وإنما يرجع 
لأنه غره بعقد فيه بدل» والغرور”' يعتبر سببًا لوجوب الرجوع . 
)١(‏ انظر: الأصل 57/7. 
(6) في أ (المودع). 
(:) «الغرر: هو الخطر الذي لا يدرئ أيكون أم لا». المغرب (غرر). 
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وقد روي عن أبي يوسف: فيمن استأجر دابة من الكوفة إلى [ الحيرة|”") 
ذاهبًا وجائيا» فتجاوز [الحيرة] ثم رجع إلئ الكوفة فهو ضامن» وكذلك قال 
محمد: فيمن استأجر دابة إلئ الكوفة ذاهبًا وجائيًا فبلغ القادسية ثم رجع إلئ 
الكوفة » وهذا صحيح علئ ما قَدَّمنا أن يد المستأجر لا تقوم مقام يد المالك. 
فردها إلين اليد الثائية'بالاجازة لأايتقظ عن القمان: 


وقد روئ ابن سماعة عن محمد: فيمن استأجر دابة أيامًا معلومة يركبها في 
المصرء فخرج عليها من المصر ثم رذها في تلك الأيام إلئن المصرء فنفقت في 
يده لم يضمن » وصار ذلك بمنزلة من استودع الدابة فركبها بغير أمر صاحبها ثم 
رَدمَاء وهذه الرواية عن محمد مخالفة للرواية التي ذكرناها» فلا بد أن يكون قوله 
في المسألتين واحدا ؛ لأنه لا فرق بينهما» ووجهه ما ذكرناه في طعن عيسئ . 

ويقول أيضًا: إن المستأجر لا يلزمه ضمان الرد كالمودع » وليس كذلك 
المنفين) لأتررازية عسات الرد »وقد قال أبن توسف ومحملة يمد اتات داب 
إلئ مكان بعينه » فلما سار بعض الطريق ادعاها لنفسه وجحد أن يكون استأجرهاء 
وصاحب الدابة يدعي الإجارة» قالا: إن نفقت من ركوبه فلا ضمان عليه » وإن 
نفقت قبل أن يركبها ضمن ؛ وإن انقضت المسافة فجاء بها يردها على [1+/ب] 
صاحبها فتلفت ضمن » فجعلاه ضامئًا بالجحود حتئ لو تلفت الدابة ضمنهاء 
وأسقطا عنه الضمان بالركوب» حتئ لو تلفت من الركوب لم يضمنهاء وهذا 
يقتضي أن يكون يد المستأجر قائمة مقام يد المؤاجر. 


5500 لهذا فقال: لأنه ليس لرب الدابة أن يأخذها منه» فلم يكن 
)١(‏ في ب (الحنين) والمثبت من أ. 


ا 
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الجحود مانعًا من حق عليه » وليس كذلك المودّع إذا جحد ؛ لأن لصاحبها أن 
يأخذها [منه] , فإذا جحد [ها] فقد منعها منه. 

وعلل المسألة في موضع آخر فقال: لأن صاحب الدابة أبرأه من الضمان 
حين اذعيء الآأجرة: 

وعللها في مكان ثالث فقال: هذا فس( ؛ لأن كل مستأجر يجحد الإجارة 
ويدعى الرقبة فيسقط عن نفسه الأجرء فأما إذا انقضت المدة فيد المستأجر لا 
تقوم مقام يد المؤاجر » وهو جاحد » فليزمه الضمان إذا تلفت . 

وقد قال محمد في الموضع الذي علل المسألة [بأن] قال: ليس لصاحبها 
أخذهاء قال: لو انكسرت أو ضعفت حتئ لا يمكن ركوبها ضمن قيمتها مكسورة 
وغاظية 4 لآن الرد قل وتجن © فتعلق بالتححود الضمان: 

وقد قال ابن سماعة عن محمد: فى صاحب الدار إذا قال للغاصب: هذه 
داري فاخرج منها. فإن نزلتها فهى عليك كل شهر بمائة , فجحدها على حاله, 
ثم أقام صاحبها بينة بها بعد شهر: فلا أجر له. 

قال: وهذا إنما يكون إذا كان الساكن مُقِرَّا فقال له: اخرج منهاء فإن لم 
تخرج فهي إجارة عليك كل شهر بكذاء وهذا صحيح ؛ لأن الجاحد لا تقوم يده 
مقام يد المالك » وإنما يدعي [اليد] لنفسه » والإجارة لم تصح فيما قبل» وإنما 
يجعل رضاه بالسكنئ رضاه بالإجارة » ولا يغبت ذلك مع الجحود. 

وليس كذلك إذا كان مقرًا؛ لأنه لما سكن مع الاعتراف بالملك» صار 
زاهياابنا سك م بالأجرةا 


)00( في أ (قبيح). 


5 0 ع باب فسخ الإجارة بالعذر كم : 
)9 ,7 


بَاب 
مجه م ممت و 

قال أبو الحسن: قال أصحابنا جميّعا: إذا وقع عقد الإجارة صحيحا فليس 
لواحد من المتعاقدين أن يفسخها قبل مضي وقتها إلا من عذر. 

وإنما قلنا: إن الإجارة عقد لازم خلاف ما حكي عن شريح ؛ لأنه عقد 
معاوضة يتعلق به اللزوم كالبيع » والدليل علئ أنها تفسخ بالعذر خلاف ما قاله 
الشافعي (2؛ [ لأنه] ")لا يمكنه استيفاء المعقود عليه على ما أوجبه العقد» فكان 
له الفسخ كما لو استأجر [عبدا فأبق» أو استأجر] رجلاً يقلع ضرسه فسكن 
رتنه د لان المؤاجر أحد متعاقدي الإجارة» فجاز أن يثبت الخيار فى فسخها 
بسبب [فلسه] 9 


أصله: إذا أفلس المستأجر؛ ولأن إمساك المستأجر مع بقاء العقد [:,-/!! 
أحد موجبي العقد» كردها بعد انقضاء العقدء فإذا جاز مخالفة أحد موجبيها 
بالعذر: وهو أن تنقضي الإجارة وفي الأرض زرع أمسكها المستأجرء كذلك 
يجوز أن يخالف الموجب الآخر بالعذر؛ فلا يمسكها مع بقاء العقد ©). 


قال: والعذر في المستأجر: [أن يحدث] ما يمنع الانتفاع به أو ينقص 


)١(‏ انظر: المسألة في الأم ص549. 
(؟) في ب (أنه) والمثبت من أ. 
(م) فى ب (فاسد) والمثبت من أ. 
(:) في أ (الإجارة) . 


كتاب الإجارات : 

الانتفاع به وهذا الذي ذكره من نوع العيوب » وليس من نوع العذر. والفسخ به 
ثابت بالاتفاق » مثل أن ينهدم بيت من الدار أو يسقط7. 

قال: وكذلك لو أراد المستأجر أن ينتقل عن البلدء فله أن ينقض الإجارة 
فى العقار وفى غيره مما لا توجب له الإجارة إخراجه معه ؛ وذلك لأنه إذا أراد 
بالضرر. 

وكذلك إذا اكترئ حانوتًا لعمل ماء فيدع ذلك العمل أو التجارة وينتقل إلى 
غيره ؛ وذلك لأن الإنسان لا ينتقل من عمل [إلى عمل] إلا لرغبة عنه» فلو أبقينا 
الإجارة مع انتقاله عن العمل » لم تسلم له المنافع » وإن منعناه عن الانتقال أضررنا 
به. 

وكذلك إن أفلس ؛ لأن المفلس لا ينتفع بالدكان, فيلزمه الأجرة من غير 
أن تسلم له منفعة. 

قال: فإن أراد أن ينتقل عنه ليعمل ذلك [ العمل في غيره؛ لم يكن له ذلك 
وكذلك إن ]0 وجد أرخص منه أو أوسع عليه (لم يكن له أن يفسخ)7" ؛ لأن 
هذا يتمكن من استيفاء المنفعة من غير ضرر » وإنما ينتقل لزيادة المنفعة» وهو 


قال وكذلك لنين للمواخر أن يفسخ الإجارة إذا وجد زيادة علئ الأجرة 


.601/* انظر: الأصل‎ )١( 
في ب (أو) والمعبت من أ.‎ 2) 
ساقطة من أ.‎ )*( 


ل لما 
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التي آجرها بها ء وإن كانت أضعافًا ؛ وذلك لأنه عقد معاوضة . فالعْيِنُ فيه لا يثبت 


الخيار ؛ ولأنه رضي بمقدار من الأجرة» فيلزمه ما رضي به. 

قال: فإن كان ما استأجره لا يصل إلى الانتفاع [به] إلا بأن يستهلك ماله 
أو يدخله ضرر في [بدنه](© أو [في] ملكهء فله أن يفسخ الإجارة: مثل أن 
يستأجر رجلا ليقصر له ثيايّاء أو يقطعهاء أو يخيطهاء أو ينقض [له] دارهء أو 
يقطع شجرة أو نخلة» أو يحدث في ملكه شيئًا من بناء أو نِجَارَةِء أو حَفْرِء أو 
ليَحْتَحِمَ » أو لِيَفْصِدَ » أو يَقْلَع ضِرْسًا [له]» أو ليزرع أرضّاء ثم بدا له أن لا يفعل» 
فله في ذلك أن يفسخ الإجارة » ولا يجبر على شيء من ذلك ؛ وذلك لأن القِصَارَةٌ 
والخِيّاطَةَ نقص عاجل في المال بالقطع والغسل» فله أن يمتنع منه» ونقض الدار 
وقطع الشجر والنخل إتلاف لمالهء فإن كان [:,+/ب] يفعل لغرض » فإذا بدا له 
فقد زال ذلك الغرض » فلم يجز استهلاك المال من غير غرض”" . 

وأما البناء فهو استهلاك للآلة» وإنما يفعل لغرضء فإذا بدا له فقد زال 
الغرض » وكذلك الحفر إتلاف لجزء من اللأرض . 

فأما الحَجَامَةٌ والمَضْدٌ وكَلَمُ المّوْس فهو إتلاف لجزء من البدن» [وفعله]90) 
لغير غرض معصية » فإذا بدا له لم يجز [ أن يجبر عليه] لعدم الغرض » وقد قال 
في المنتقئ: إن الحجّام يجبر على العمل ؛ لأنه يمكنه إيفاء العمل من غير ضرر 
يلحقه » وأما الزراعة فهي إتلاف للبذر ؛ فلا يجبر عليها مع كراهته . 


(1) في ب (يده) والمثبت من أ. 


(؟) انظر: الأصل /001. 
فرق فى ب (ولعله) والمثبت من أ. 
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قال: وكذلك إن استأجر إبلاً إلى مكة ثم بدا للمستأجر أن لا يخرجء فله 
ذلك» ولا يجبر على السفر ؛ لأن في ذلك ضررًا عليه » فلا يلزمه استيفاء المنفعة 
مع الضرر» وعلى هذا كل من استأجر دابة ليسافر [بها] ثم قعد عن السفرء فله 
الفسخ . 

وكذلك من استأجر دارا في المصر وخادمًا يخدمه في المصر ثم أراد 
السفر» فله الفسخ ؛ لأن تركه السفر مع العزم عليه فيه ضرر » وتبقية الإجارة مع 
مفارقة المصر ضرر (2. 


وقد قالوا: إن الجمّال إذا قال للحاكم: إن هذا لا يريد أن يترك السفرء وإنما 


يريد فسخ الإجارة» قال له الحاكم: انتظره» فإن خرج [فقدْ] الجِمَالَ معهء فإذا 
فعلت ذلك » فلك الأجر 20. 


فإن قال صاحب الدار: هذا لا يريد سفرًا ولكنه يقول ذلك ليفسخ الإجارة » 
استحلفه بالله أنه يريد السفر الذي عزم عليه ؛ لأنه لا يقبل [ قوله] في سبب الفسخ 
إلا مع يمينه. 


وقالوا: لو خرج من المصر فراسخ ثم رجع » فقال صاحب الدار: إنما أظهر 
الخروج لفسخ الإجارة » وقد عاد » استحلفه الحاكم: بالله لقد خرجت قاصدا إلى 
هذا الموضع الذي ذكرت ؛ لأن المؤاجر يدعي أن الفسخ وقع لغير عذر» وعزم 
المسافر (')وقصده لا يعلم إلا من جهته » فكان القول قوله مع يمينه. 


. في أ (فإذا فعل ذلك ملك للأجر)‎ )١( 
في أ (المستأجر).‎ )*( 
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فأما الجمّال إذا بدا له في الخروج » فليس له فسخ الإجارة ؛ لأن خروجه 
مع الجمّالٍ ليس بمستحق [عليه] » فقعوده لا يكون عذرّاء وخروج المستأجر 
مستحق إعليه] فقعوده يكون عذرًا. 
قال محمد: لا يكون للمؤاجر عذر في فسخ الإجارة في الإبل إلا من دَيْنٍ 
قادح يلحقه لا يجد قضاءه إلا من ثمن الإبل » وكذلك العَقَار يؤاجره الرجل فلا 
يكون له عذر في فسخ الإجارة إلا بأن يلحقه دين كما وصفنا؛ وذلك لأن الدين 
في تبقية الإجارة معه ضررهء ألا ترئ أن القاضى يحبسه فلم يلزمه إيفاء المنفعة 
مع الضرر. 
ولا يقال: إن القاضي لا يجوز [+:/1] أن يحبسه وهو لا يقدر على القضاء ؛ 
لأن القاضي لا يصدقه أنه لا مال له غيره. 
قال: وإن أراد المؤاجر السفر أو النقلة عن البلد وقد آجر عقارًا له» فليس 
ذلك بعذر ؛ لأن استيفاء منفعة [ العقار] مع غيبته لا ضرر عليه فيه. 
وقال أبو يوسف: إِنْ مرض المؤاجر أو أصاب إيله داءٌ» فله أن يفسخ إذا 
كانت بعينهاء أما إذا أصاب الإبل داء فاستعمالها مع ذلك فيه ضرر على مالكها 
لم يستحق بالعقد » فثبت له الفسخ » وكذلك ثبت للمستأجر ؛ لأن المنافع تنقص 
بمرض الإبل » فصار ذلك عيبًا [فى المعقود عليه]|(©. 
وأمّا إذا مرض الجمّال فظاهر رواية الأصل يقتضى أن لا يكون عذر ؛ |وقد 
)00( في ب (فيها) والمغبت من أ. 


رذوين 
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| عليه | » فمرضه إنما يمنع خروجه. 

وجه هذه الرواية: أن الجَمّال يقوم علئ جماله بنفسه, فإذا مرض لم يقم 
غيره مقامه إلا بضررء وليس كذلك إذا بدا له في الخروج ؛ لأنه يقدر على 
الخروج » فإذا ترك ذلك باختياره كان عليه أن يقيم مقامه غيره. 
للنضوف 5 ذ فصا : |أثر موت ا لمستأجر أو المؤاجر فى الإجارة | 

قال: فإن مات المستأجر أو المؤاجر بطلت الإجارة » وقد ييّنا هذه المسألة 
[فيما مضى] . 

قال الشيخ : وجملة هذا: أن كل من وقع له عقد الإجارة إذا مات بطلت 
الإجارة» ومن لم يقع له العقد لم يبطل بموته وإن كان عاقدا ؛ وذلك لأن من وقع 
له العقد إن كان المؤاجر: فإنما اقتضئ العقد استيفاء المنافع من ملكه » فلو بقيناه 
بعد موته استوفيت من ملك غيرهء وهذا خلاف مقتضئ العقدء وإن كان [ذلك] 
المستأجر: فإن العقد يقتضى استحقاق الأجرة من ماله» فلو بقيت الإجارة بعد 
موته استحقت الأجرة من مال غيره» وهذا خلاف مقتضئ العقد. 

(وليس كذلك العاقد إذا لم يقع العقد له كالوكيل ؛ لأن العقد لم يوجب 
استحقاق المنافع ولا الأجرة من ملكه» فموته لا يغير موجب العقد)(©. 

وكذلك الولي في الوقف إذا عقد ثم مات ؛ لأن العقد لم يقع له» فموته لا 
يغير حكمه؛ وليس هذا كمن زوج أمته ثم مات ؛ لأن عقد النكاح لا يقع على 
المنافع » وإنما يقع علئ ملك الاستباحة » وذلك يملك بالعقد دفعة » وإنما استوفئ 
)١(‏ ساقطة من أ. 
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هع ااا ا ل _ ب هه 
الزوج ما ملكه | بالعقد | ؛ فلا يتغير موجب العقد بموت المولئ. 


قال: فإن وقعت الإجارة علئ شيء بعينه فهلك » بطلت الإجارة ؛ وذلك 
لأن المعقود عليه تلف » وتلف ما تعين بالعقد يبطل العقد(" . 


قال: [فإن وقعت الإجارة علئ دوابٌ بعينها فحكمها ما بيّنًا | » فإن وقعت 
الإجارة علئ دواب بغير عينها استأجر [++!ب] دوايًا وإبلآً ليحمل عليها هذا 
المتاع » فالإجارة جائزة» فإن سلم إليه دوابًا قبضها فماتت» فعلى المؤاجر أن 
يأتيه يغيرها ليحمل المتاع » وليس له أن يفسخ الإجارة بموت ما سلمه. 

والأصل في جواز استئجار إبل بغير عينها: أن المنافع معلومة» فيجوز 
العقد عليها وإن لم يعين ما يستوفي منه» كما يجوز" العقد علئ صبغ الثوب 
وإن لم يشترط عمل الصّبَاعْ بنفسه ؛ ولأن هذا مما يدعو إليه الحاجة» ألا ترئ أن 
المنافز إذا اسشعاجر دابة يعيئها'فماتت "فى الطزيق بغير جمولة؛فاقطر إل أن 
يعقد علئ دابة بغير عينها ؛ ليلزم الجَمَّال أن يقيم له عوضا عنهاء وإذا دعت 
الحاجة إليه جازء فإذا هلك [ما سلمه إليه] فقد هلك ما لم يقع عليه العقدء ألا 
ترئ أنه وقع علئ منافع في الذمة» وإنما سَّلِم العين ليقيم منافعها مقام ما في 
ذمته؛ فإذا هلكت بقى ما فى ذمته بحاله» فكان عليه أن يعين غيرها. 
ضف فضضل: [موت أحد الطرفين قبل انقضاء الإجارة] 

قال: وإذا مات أحدهما قبل انقضاء الإجارة وفي الأرض المستأجرة زرع 
)١(‏ انظر: الأصل +/67ه. 
0( في أزيادة (لا). 
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لم يستحصد» فللمستأجر ولورثته أن يَدعوا ذلك في الأرض » ويكون عليهم ما 
سمي من الأجرة ؛ وذلك لأن العقد قد انفسخ بالموت» وفي قلع الزرع ضررء 
وأمكن أن”'' يوفئ الحقان من غير ضرر » فيبقئ الزرع حتئ يستحصد » ويحصل 
المالك الأجرة » وإيفاء الحقين أولئى من إسقاط أحدهما. 

وقد كان القياس: أن يجب أجر المثل ؛ لأن العقد ارتفع » وإنما تستوفى 
المنافع بحكم العقد» فصار كاستيفائها بعد انقضاء المدة. 

والمتحييتو! وأوْجيوا المسمئ ؛ لأنه لما وجب تبقية الزرع بعوض » كان 
إثبات العوض الذي وقع التراضي به أولئ . 

وأما إذا انقضت مدة الإجارة وفي الأرض زرع لم يستحصد» ترك إلى بلوغه 
بأجر المثل ؛ لأن الترك7"' لما وجب ولا تسمية في هذه المدة» لم يكن إلا إيجاب 
القيمة :ولس :هذا كما إذا انقضنت“ المدة وق الأرمن عدن أو وليه ب لذ اله 
مدة لانتهائهاء فكان فى تبقيتها ضرر بالمالك » وأما الزرع فلقطعه غاية فأمكن 
التبقية من غير ضرر . 
لمر فَصَل: [ترك العامل عمله قبل الوفاء بعمله | 

قال: وإذا آجر صانع من الصناع أو عامل من العمال لنفسه لعمل أو صناعة 
ثم قال: قد بدا لي أن أترك هذا العمل وانتقل إلئ غيره» قال محمد: ليس له 
ذلك» ولو كان حجّامًا فقال: قد أنفت من عملي وأريد تركه لم يكن له ذلك» 
00 في أ (إيفاء الحقين) . 
(؟) في أ(البدل). 


ام 


ويقال له: أوف العمل وانتقل إلئ ما شئت من العمل |14 ؛ وذلك لأن العقد 
قد لزمه» ولا عار عليه فيه ؛ لأنه من أهل تلك الحرفة » وإنما يريد أن يترفع عنهاء 
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قال محمد: وإن كان ذلك العمل ليس من عمله ولا صنعته أسلم نفسه فيها 
وذلك مما يعاب به أو كانت امرأة فآجرت نفسها ظئرًا وهي ممن تعاب بذلك » 
فلأهلها أن يخرجوها |من ذلك العمل] » وكذلك إن أبت هي أن ترضع ؛ وذلك 
لأن من لم يكن من أهل الصنائع الدنيئة إذا دخل فيها لحقته عارهاء فإذا أراد 
الترك فهو لا يقدر علئ إيفاء المنافء(" إلا بضرر . 

وكذلك الظئر إذا لم تكن ممن ترضع مثلهاء فلأهلها الفسخ ؛ لأنهم يُعَيرُون 
بذلك » ألا ترئ أنه يقال في المثل: تجوع الحرة ولا تأكل بثديهاء فإذا لم تكن 
تبقية العقد إلا بضرر الأهل كان لهم أن يفسخوا العقدء وكذلك إذا أبت هى ؛ 
لأن العار يلحقهاء فلم تقدر علئ تسليم المنفعة إلا بضرر. 

ولا يقال فهلا كان ذلك كمن رَوَّجَتْ نفسها بغير كُنْءِ لم يكن لها الفسخ » 
وإن ثبت ذلك لأوليائها؛ لأن النكاح لا ينفسخ إلا للأعذار وقد لزمها العقدء 
والإجارة تفسخ بالأعذار وإن لزمت. 

قال: فإذا آجر شيئًا اشتراه ثم اطلع علئ عيب فله ردّه بالعيب » وتفسخ 
الإجارة ؛ لأنه لا يقدر علئ البقاء |عليها] إلا بضررء وهو التزام البيع المعيب» 
وقد قالوا في العبد المستأجر للخدمة إذا كان سارقاء فهو عذر في الفسخ ؛ لأن 
)١(‏ انظر: الأصل .06٠0/#‏ 
(؟) في أ (العمل). 
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المنافع لا تستوفئ إلا بضرر . 

وقالوا فيمن اكترئ إبلاً إلئ مكة ذاهبًا وجائياء فمات الجَمَّال فى بعض 
الطريق » فللمستأجر أن يركبها إلئ مكة وعليه المسمئ ؛ [وذلك] لأن في فسخ 
الإجارّة في الطريق إلحاق الضرر بالمستأجر ؛ لأنه لا يجد من يحملهء وإلحاق 
الضرر بالورثة إذا كانوا غيب ؛ لأن المنافع تسقط عوضهاء فكان في تبقية الإجارة 
منفعة لهماء فإذا وصل إلى مكة دفعها إلى الحاكم ؛ لأنه لا ضرر عليه في فسخ 
الإجارة في هذه الحال ؛ لأنه يقدر أن يستأجر من جمّال آخرء ثم ينظر الحاكم فى 
الأصلح » فإن رأئ بيع الجمّال وحفظ الثمن للورثة فعل ذلك » وإن رأئ أيضاً 
الإجارة إلئ الكوفة فعل ذلك ؛ لأنه منصوب للاحتياط » وقد يكون الأحوط أحد 

قالوا: والأفضل إذا كان المستأجر ثقة أن يمضي القاضي الإجارة: 
والأفضل إذا كان غير ثقة أن يفسخهاء فإن فسخها وقد عَجَّل المستأجر الأجرة 
سمع القاضي بيّنته عليهاء وقضئ الأجرة من ثمنها؛ لأن الإجارة [4»<اب] إذا 
انفسخت فللمستأجر إمساك العين حتى يستوفي جميع الأجرة» فلم يجز أخذها 
منه من غير أجرة» ويقام القاضي مقام الغائب» فينصب له خصما ويسمع البينة 
كين" 

وقال هشام عن أبي يوسف: في امرأة ولدت يوم النحر قبل أن تطوف ء فأبئ 
الجمّال أن يقيم معهاء قال: هذا عذر» وأنقض الإجارة ؛ وذلك لأنها لا تقدر 
على الخروج مع ترك الطواف» فلا يمك: إلزام الجمّال أن يقيم مدة النفاس ؛ لأن 


.007/ انظر: الأصل‎ )١( 
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ذلك قدر لم تجر العادة به» ففسخت الإجارة لدفع الضرر عنهماء فإن كانت 
0 1 

ولدت قبل ذلك وقد بقي من مدة نفاسها كمدة الحيض أو أقل». أجبر الجمال 
على المقام معها ؛ لأن هذه المدة قد جرت العادة بمقام الحاج فيها بعد الفراغ من 
الحج . 

وقال هشام عن محمد: فيمن استأجر أرضًا سنة يزرعها شيئاً ذكرهء فزرعها 
فأصاب الزرع آفة من برد أو غيرهء فذهبت وقد تأخر وقت زراعة ذلك النوع» 
فلا يقدر أن يزرع » قال: إن أراد أن يزرع شيئًا غيره مما ضرره علئ الأرض أقل 
من ضرره أو مثل ذلك فله ذلك » وإلا فسخت الإجارة وألزمته أجر ما مضىئ ؛ 
وذلك لأنه إذا لم يقدر على زراعة النوع الذي قصده ففي تبقية الإجارة ضرر 
عليه . 


قال: وإذا نقص الماء عن الرحا حتئ صار يطحن أقل من نصف طحته 
فذلك عيب”2 ؛ لأنه لا يقدر علئ البقاء على العقد إلا بضرر » وهو نقصان الانتفاع 
المعتاد. 
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بَابٌ 
الصبي يؤاجر الأب أو غيره 
سبج مت مله رت حدس 


قال أبو الحسن: إذا كان للصبي أب فآجره في عمل من الأعمال فهو جائز» 
[وكذلك الجد] . وكذلك وَصيّ الأب ووصي الجد؛ [وذلك] لأن الأب يلى 
على الصبي بنفسه كولايته علئ نفسه ء فإذا ملك أن يؤاجر نفسه فكذلك يملك أن 
يؤاجر ابنه» ولأن في ذلك منفعة ؛ لأنه يجعل منافعه التي ليست بمال مالاً. 

قال: ولا يجوز إجارة غيرهم له إذا كان له أحد ممن ذكرنا ؛ لأن هؤلاء لهم 
ولاية عليه ؛ ومن سواهم من أقاربه كالأجانب » فإن لم يكن له أب (ولا جد أب 
أب" » ولا وصي أب , ولا وصي جد» فآجره ذو رَحِم مَخْرم منه وهو في حجره 
[جازت الإجارة]؟" في قولهم؛ لأنه إذا كان في حجره فله عليه ضرب من 
الولاية » ألا ترئ أنه يُربيه ويؤدبه» وفي إيجاره في الصنعة نوع من التأديب7” . 

فإن كان في حجر ذي رَحِمِ مَحْرم فآجره ذو رَحِم آخر هو إليه أقرب كصبي 
في حجر عمه وله أم فآجرته الأم» فقال أبو يوسف: يجوز إجارتها » وقال محمد: 
لا يجوز. 

لأبي يوسف: أنه لما جاز أن يؤاجر بالرحم» فمن هو [0!| أقرب [إليه] 

)١(‏ ساقطة من أ. 


(") في ب (جاز) والمثبت من أ. 
(9) في أ (وفي إجارته في الصنائع ضرب من التأديب). 
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فى الرحم أولئ » ألا ترئ أنه لما عقد عليه بالأبوة كان الأب أولئ من الجد. 

لمحمد: أن هؤلاء لا ولاية لهم وإنما يعقدون إذا كان فى حجرهم ؛ لِمّا 
لهم من ولاية التربية » فإذا لم يكن في حجرهم فهم كالأجانب. 

قال محمد: وللذي آجره أن يقبض الأجرة ؛ لأنة عبو الذي تولئ العقدع 
وقبض الأجرة من حقوق العقد. 

قال: وليس له أن ينفقها عليه؛ لأنها مال الصبي» فلا يجوز إنفاقها إلا 
بولاية» وكذلك إذا وهب له هبة فله أن يقبضهاء وليس له أن ينفقها علئ الصبى ؛ 
لأن في قبض الهبة منفعة للصبي » وهو مأذون في اجتلاب المنافع إليه؛ ولأن 
الصبي لو قبضها جاز» فقبض من هو في حجره كقبضه» فأما النفقة من ماله فلا 
تجوز إلا بولاية. 

قال: وإذا بلغ الصبى فى هذا كله فله الخيار: إن شاء أمضئى الإجارة » وإن 
شاء فسخ ؛ وذلك لأن في البقاء على الإجارّة بعد البلوغ ضررًا عليه » ألا ترئ أنه 
يأنف من خدمة الناس » وقد قال أبو حنيفة: أرأيت لو تفقه فولى القضاء أكنت 
أتركه يخدم الناس وقد آجره أبوه؛ فهذا قبيح ؛ ولأن المنافع تستوفئ من ملكه 
حالاً فحالاً » فإذا بلغ استوفيت بعقد لم يعقده» فصار كأن الأب عقد عليها ابتداء 
بعد البلوغ . 

قال: وللأب وللجد ووصيهما إجارة عبد الصغير وعَمَاره؛ وذلك لأن لهم 
ولاية التصرف في ماله بالبيع » فكذلك بالإجارة» فأما غير هؤلاء ممن هو في 
حجره فلا يجوز أن يؤاجر عبده؛ لأنه تصرف في المال» فلا يستحق بغير ولاية 
كبيع المال. 


١و‎ 
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وقال ابن سماعة عن محمد: أستحسن أن يؤاجروا عبده ؛ لأنهم يملكون 
إجارته » ومن ولي على الصغير في نفسه. ولي في عبدهء وكذلك أستحسن أن 
ينفقوا عليه ما لا بد له منه ؛ لأن في تأخير ذلك ضررًا» ولهم أن يفعلوا ما [يعود 
تفعه إلئ ]('2 الصغير . 

قال: وكذلك أحد الوصيين يملك أن يؤاجر اليتيم في قول أبى حنيفة » وقال 
في قياس قول أبي حنيفة: ولا يؤاجر عبده» [وقال محمد: يؤاجر عبده] . 

أما أبو حنيفة فقال: إن لكل واحد من الوصيين التصرف فيما يخشئ 
الضرر بتأخيره» وفي ترك إجارة الصبي فيزن لأنه لذ نادت وليس كذلك 
إجارة عبده. 

وأما محمد فقال: من ملك التصرف عليه ملك علئ عبده. 

قال: وإذا آجر عبده سنة» فلما مضت ستة أشهر أعتقهء فهو بالخيار: إن 
شاء مضئ علئئ الإجارة » وإن شاء فسخها. 

أما جواز العتق: [فلأنه علئ ملكه » وعتق المكلف فى ملكه جائز؛ ولأن 
حق المستلم يؤثر في المنع | في التسليم ؛ فلأن العتق لا يقف علئ إمكان التسليم 
[ كعتق الآبق] . وأما الخيار: فلأنه ملك نفسه بالحرية بعد تمام العقد فى منافعه 
فصار [ه6+/ب] كالأمة المزوجة إذا أعتقت. 

قال: فإن فسخ بطل ما بقي من الإجارة» وكان أجر ما مضئ للمولى ؛ لأنه 
عوض منافع استوفيت من ملكه بعقده؛ وإن مضئ علئ الإجارة وأجازهاء فليس 
)١(‏ في ب (عاد ينفع علئ) والمثبت أ. 
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له بعد ذلك أن ينقضها'" ؛ وذلك لأنه كان بالخيار بين فسخ العقد و[بين] 
إمضائه » فإن اختار العقد سقط الفسخ» فلم يعد إلا بسبب آخر» وأجر ما بقي من 
المدة للعبد ؛ لأنه بدل منافع على ملكه . 


(قالة وليين للخيد أن يقيضن: الأجرّة إلا بوكالة المول:غ:وذلك لآن القبضن 
من حقوق العقد » وحقوق العقد تتعلق بالعاقد)(" » وإن كان المولئ قبض الأجرة 
[سلمًا] ثم أعتق العبد فاختار المضي علئ الإجارة » فالأجرة كلها للمولئ ؛ وذلك 
لأنه ملكها بالتعجيل » وثبت حق الفسخ للعبد» فإذا لم يفسخ استحقت الأجرة 
على الوجه الذي اقتضاه [العقد]9©. 

قال: وإن كان المولئ أذن للعبد أن يؤاجر نفسه سنة» فآجرها ثم أعتقه بعدما 
مضئ ستة أشهر » فالعبد بالخيار» وهذا والأول سواء ؛ (لأن عقده بإذن المولئ 
كعقد المولئ » إلا أن الذي يقبض الأجرة من المستأجر العبد؛ لأن حقوق العقد 
تحعك بالعاقد)(4) . 
4.. فَصّل: [المكاتب آجر عبده ثم عجز] 

ولو آجر المكاتب عبده ثم عجزء فالإجارة باقية عند أبي يوسف» وقال 
محمد: انتقضت ء فلو استأجر عبدا ثم عجز ء بطلت الإجارة في القولين. 

لأبى يوسف: أن [كسب]( المكاتب موقوف عليه وعلئ مولاه» وهو 


)١(‏ في أ(يفسخها). 

(؟) في أهنا عبارة (جاز العقد عليها بإجازته نصاء كمن آجر عبد غيره فأجاز الملك العقد) . 
ف في ب (القبض) والمثبت من أ. 

(؛:) ساقطة من أ. 

(0) في ب (اكتساب) والمثبت من أ. 


انفف 


9 كتاب الإجارات 5 
أخص بالتصرف فيه مع بقاء الكتابة» فإذا عجز استقر ملك المولى فيه» فكان 
ملك المكاتب [إذا] استقر بالعتق ؛ ولأن المكاتب استفاد التصرف بأمر المولئ. 
قإذا عجر فلك المولن قف بواللهد عليه بامرد كانه آذة: له أ[ إجارة 
ملكه ء وليس كذلك إذا استأجر لأنه أذن له فى أن يستأجر بأجرة من كسبه » وقد 
لمحمد: أن المولئ يستحق كسب المكاتب لبطلان تصرفه بالعجزء 
كاستحقاق الوارث مال الميت لبطلان تصرفه بالموت » فتبطل الإجارة. 


0 
2 


و33 


باب إجارة الظئر 


بَابٌ 
إجارة الظئر 
25200ظ 
قال في الأصل: في جواز إجارة الظئر”" قوله تعالى: ‏ هن أَرصَعْنَ لكي قتانوهُنَ 
ُجُوَيَهُنَ © [الطلاق: +]ء وهذا ال ل 
حليمة السعدية فأرضعته في بني سعدا" » وبُعث والناس علئ ذلك فأقرهم عليه ؛ 
ولأن الناس يفعلون ذلك في سائر الأعصار من غير نكير. 
وقد اختلف أصحابنا المتأخرون في حكم هذا العقدء فمنهم من قال: إن 
العقد [<1/6] يقع علئ المنافع: وهي خدمة الصبي والقيام به» واللبن [يدخل] 
علئ طريق التبع ؛ [ لأن اللبن عين من الأعيان» والأعيان لا تستحق بعقد الإجارة 
إلا على وجه التبع | كالصبغ » ومنهم من قال: إن العقد يقع علئ اللبن» والخدمة 
تبع ؛ بدلالة أنها لو أرضعته بلبن شاة لم تستحق الأجر وإن حصلت الخدمة . وهذا 
ليس بصحيح ؛ لأنه لا يمتنع أن يقع العقد على خدمة'" مخصوصة: وهي خدمة 
الرضاع » فإذا أرضعته بلبن الشاة لم توجد المنافع على الصفة المشروطة » هذا 
[كالصباغ] إذا [أصبغ الثوب]!؟' لونًا غير المشروط . 
(1) الظّثْر - بهمزة ساكنة -: «الحاضنة والحاضن أيضًا» كما في المغرب ؛ وفي المعجم الوجيز: 
«الظِئْر: المرضعة لغير ولدهاء ويطلق على زوجها أيضًاء والجمع: أظآر» . (الظثر) . 
(؟) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ؛ الاستيعاب 8 ١7*4/‏ ؛ البدر المنير 7217/8 . 


0( في أ (وجه). 
لق في ب (إذا صبغه) » والمثبت من أ. 


ها ؟ 


5 ِ ٍ كباب الإجارات 5 


وقد نص محمد علئ الطريقة الأولى فقال مستدلاً على أن لبن الآدمية لا 
يجوز بيعه: أن الإجارة تقع عليه» فلو كان له قيمة لم تستحق بالإجارة» فلما 
استحق دل علئ أن العقد وقع على الخدمة واللبن تبع » ألا ترئ أن لبن الشاة لما 
كان مقوما لم يجز استئجارها للشرب ولا للرضاع . 

وقد ذكر أن استئجار الزوجة على رضاع ولدها لا يجوزء وكذلك المطلقة 
الرجعية » فأما المبتوتة فقال: يجوز استئجارهاء وقال الحسن: لا يجوز. 


قال: ويجوز استئجار الزوجة لترضع ولده من غيرهاء وقد بِيّنَا هذه الفصول 
في باب الرضاع » وقد قالوا: إن الأب لو استأجر الأم لإرضاع ابنها من مال الولد 
وللولد مال جاز؛ وذلك لأن المائع من استئجارها أنها مستحقة للنفقة عليه 
وأجرة الرضاع تجري مجرئ النفقة » فلا تستحقها من وجهين » فإذا [كان] العقد 
يقع للصغير ولا نفقة [لها] عليه» جاز استئجارها كالأجنبية » روئ هذه المسألة 


ابرق رستم عن محمد( 


قال: وإن استأجر لولده من ذوات الرّحِم المَّحْرّم الآتي | لها] لبن حضانة 
خاوؤ اولك ركه لاانيته لوو عن الكت وول بلرمون حدق اليك كال خانت: 

قال: وإذا استؤجرت الظئر فيبغي أن تستأجر على وقت معلوم» وما جاز في 
استئجار العبد للخدمة جاز في الظئر» وما بطل في ذلك بطل في الظئرء إلا أن أبا 
حنيفة استحسن في الظئر [أن يستأجرها] بطعامها وكسوتهاء وإن لم يوصف من 
ذلك شيء» ويكون لها الوَّسَط [من ذلك] » وهي تجري مجرئ النفقة من وجه(". 
)١(‏ انظر: المسألة: الأصل 570/7 . 
(؟) انظر: الأصل 01//7 . 

1 


باب إجارة الظثر 


وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز » وبه قال العاف 00 


وجه القياس: أنه بدل عن | المنفعة | » فلم يصح مع الجهالة كالبدل في سائر 
الإجارات . 


وجه الاستحسان قوله تعالى: #وعل الْمَؤْلود لَه ردْشهُنَ وَكموَثهنَ بالمغزوف »4 
[البقرة: +.1] » وهذا مذكور في المطلقات ؛ [وذلك لا يكون إلا علئ وجه الأجرة » 
ولهذا جعله على الوارث بقوله:] «وَعَلَ ألْوَارتٍ مِثْلَدَلِقَ # » ولأنها نفقة يجبر عليها 
الأب لتربية الولدء» فجاز أن يكون طعامًا غير [+؛+اب] موصوف كنفقة الولد؛ ولأن 
الإجارة نوع عقد يقصد به المنفعة» فجاز أن يكون سببًا لاستحقاق طعام وكسوة 
غير موصوف كالنكاح والمضاربة» وعكسه البيع ؛ ولأن الظئر من جملة أهل 
البِيتَء. فيستتكف -الناس. 'من. تقدير هنا تأكل كما يستتكفون من تقدير .ذلك 
[للأهل] » فدعت الحاجة إلى جوازه غير مقدر. 

وإنما ثبت لها الوسط منه ؛ لأن البدل إذا ثبت في الذمة مطلقًا وجب الوسط 
منه كالمهر والدية. 

قال: وليس لها أن تؤاجر نفسها من غير الأولين؛ وذلك لأنها في حكم 
الأجير الخاص » ومن استؤجر(" للخدمة » لم يجز أن يخدم غيره. 

قال: والذي يجب عليها بعقدة الإجارة: الرضاع » والقيام بأمر الصبي فيما 
يصلحه من رضاعه » وغسل ثيابه » وما يعالج به الصبيان من الريحان والدهن فهو 


)١(‏ انظر: المهذب /0؟07. 
(؟) في أ(ومن استأجر رجلاً ليخدمه» لم يكن له أن يخدم غيره). 


وخا 


كتاب الإجارات 

على الظئر؛ وطعام الصبي علئ أهله ؛ وعليها أن [تهيئه]”" ؛ وذلك لأن العقد 
| إنما وقع] على القيام |بأمر الصبي]'" , وذلك إنما يكون: بإرضاعه؛ وطبخ 
طعامه ) وغسل ثيابه ع فكان ذلك عليها. وإئما جعل الدهن والريحان عليها 
والطعام عليهم ؛ لأن المعاملة في بلده(" كانت كذلك» وقد قالوا في توابع العقود 
التي لا تشترط: إن المرجع فيها إلى عادة كل بلدث؟ . 

وعلئ هذا قالوا فيمن استأجر رجلاً ليضرب له لَينَا أن الزنبيل والملبن على 
صاحب اللبن ؛ ؛ لأن العادة هكذا جرت عندهم 2 وإذا كانت | العادة] في بلد آخر 


بخللاف ذلك حمل على العادة. 

وقد قالوا في الخياط: إن السلوك”*؟ عليه ؛ لأن العادة بذلك جرت» وقالوا 
في الدقِيهٍ ى الذي يصلح به الحَائِكُ العَوْبَ: : إنه على صاحب الثوب. 

قالوا: وإن كان أهل بلد يعملون غير ذلك » فهو علئ ما يتعاملون به » وقالوا 
يمن اسوجر عان حار قبن" : إن حثي التراب عليه إن كان أهل تلك البلاد يتعاملون 
به » وتشريح ابن على اللبّانَء واخ خراج الخْبْزٍ من التَثُورٍ على الكَبّاز؛ لأن هذا 
عن يمام العمل > 

وقالوا ذ في الطبّاخ إذا استؤجر في عُرْم 60: [إن إخراج المَرّقَة من القدر ]0 


)١(‏ في ب (توضيئه) والمثبت من أ. 

(؟) في ب (بالصبي) والمثبت من أ. 

(*) فى أ(الكوفة). 

(4) انظر: الأصل 8/مغ . 

(5) السَّلْكُ: الخيط الذي يخاط به. انظر: الخ الو ال 
)١(‏ «العزْسٌ: الزَّفاف والتزويج ؛ والجمع: أعراس». المعجم الوجيز (عرس). 
(10) في ب (فإخراج المرق) والهثبت من أ. 
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عليه » وإن طبخ قِدْرَا خاصة ففرغ منهاء فله الأجرء وليس عليه من إخراج المرق 
شىء » وهذا مبنى علئ العادة. 

وقالوا في رجل تكارئ دابة يحمل عليها حنطة إلئ منزله» فلما انتهئ إليه 
أراد ربها أن يحمل المكاري ذلك » فيدخله منزله فأبئ المكاري» قال أبو حنيفة: 
عليه ما يفعله الناس ويتعاملون عليه » فإن أراد أن يصعد بها إلى السطح والغرفة » 
فليين ذلك عليه إلا أن يكون امتعرطة :ولو كان مالا على :ظهره فعلية [ ذخال 
ذلك » وليس عليه [1/0] أن يصعد به إلئ علو البيت إلا أن يشرط . 

وإذا تكارئ دابة فالإكاف على صاحب الدابة » فأما الحبال والجوالق فعلئ 
ما تعارفه أهل [تلك] الصنعة » وكذلك اللجام. 

وأما السرج فعلئ رب الذَايّة» إلا أن تكون سُّنَّة البلد بخلاف ذلك » فيكون 
على سنتهم » فقد بنو("2 هذه المسائل علئ التوابع التي لا تشترط » يرجع فيها إلئن 
العادة . 

قال: وليس لهم أن يحبسوا الظئر في منزلهم إذا لم يشترطوا ذلك عليهاء 
ولها أن تأخذه”" إلئ منزلها؛ لآنهم استحقوا عليها العمل» ولم يستحقوا العمل 

قال: وهي مؤتمنة فيه وفيما عليه من كسوة أو حلي » فإن سرق منه شيء لم 
تضمن ؛ لأنها أجير خاص » فلا تضمن إلا لمخالفة» فأما الثياب والحلى فقد 
(1) في أ(بينوا بهذه المسائل) . 
(؟) في أ(أن تذهب). 
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حصل في يدها بأمر مالكه من غير تمليك ولا وثيقة(" . 


قال: وليس للظئر ولا للمسترضع أن تفسخ الإجارة إلا من عذر ؛ لما بِيّنَا 
أن عقد الإجارة لازم لا يفسخ إلا بعيب أو عذر. 

قال: والعذر لأهل الصبي أن لا يأخذ الصبي من لبنهاء أو يكون تَمَيَأْ من 
لبنها ؛ لأنه إذا لم يأخذ لم تُسَلم المنفعة المقصودة [للصبي] » وكذلك إذا تقيأ؛ 
لأنه يستضر بهاء وإذا حبلت فهو عذر؛ لأن لبن الحامل يضر بالضبى » أو تكون 
سارقة ؛ لأنهم يخافون على متاعهم ويستضرون بالبقاء علئ العقد» أو تكون فاجرة 
بينة الفجور ؛ لأنها تتشاغل بالفجور عن حفظ الصبي » وإن أرادوا سفرا بِصَبِيّهِم 
فإن مَرِضَتٌ فلها أن تفسخ ولهم أن يخرجوها؛ لأن الصبي يستضر بلبن المريضة» 
وهي تستضر بالإرضاع »؛ فثبت الفسخ لهما. 

قال: وللزوج أن يخرجها من الرضاع إن لم يكن سلم الإجارة» فمن 
أصحابنا من قال: هذا علئ وجهين: 

إن [كان] ممن يشتبه أن ترضع زوجته فله الفسخ ؛ لأنها تلحق به ضررء 
وإن كان ممن لا يشتبه ذلك» لم يكن له الفسخ ؛ لأنه عقد على منافع بضعهاء 
ولم يعقد علئ منافع بدنها. 

ومن أصحابنا من قال: له الفسخ في الوجهين ؛ لأنها إن أرضعت [الصبي] 
في بيتهم فله منعها من الخروج من منزله » وإن أرضعت في بيتها فله أن يمنعها 
)١(‏ انظر: اللأصل "/لاهغ . 

م5 
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قال: وإن كانوا يؤذونها بألسنتهم كفوا عنهاء فإن لم يكفوا كان لها أن 
تخرج ؛ لأن الأذية ظلم فوجب عليهم تركه, وإن لم يكفوا [عنها] لم تقدر على 
البقاء على العقد إلا بضرر ء فثبت لها الفسخ. 

قال: وليس يحل لهم أن يمنعوا زوجها من غشائها مخافة الحبل ؛ وذلك 
لأن الوطاء حق للزوج ١‏ فلا يجوز المنع ه00 , 


قال: وكل ما يضر بالصبي [0+/ب] فلهم أن يمنعو [ها منه؛ لأن]("© من 
ذلك نقص في الرضاعة » وإن أرضعته بلبنها أو لبن غيرها فلها الأجر كاملاً ؛ لأن 
عمل غيرها يقع لهاء فكأنها هي المرضعة, فإن أرضعته بلبن شاة» أو غذته بطعام 
حتئ مضت المدة فلا أجر لها؛ لأن المستحق عليها بالعقد ما يسمئ رضاعا ء فإذا 
فعلت ما ليس من جنسه لم تستحق العوض ٠.‏ 


قال: وليس للرجل أن يجبر المرأة على رضاع ولدها بائنة كانت أو غير بائنة 
لقوله تعالئن: لا ان وده بولَيهَا » [البقرة: 78] 4 ولأن الرضاع مؤنة للصبي 
كالنفقة . 

قال: وإن استأجر [ خادم امرأته على رضاع ولدها] 7" فخادمها بمنزلتهاء ما 
جاز فيها جاز في خادمهاء وما لم يجز فيها لم يجز في خادمها؛ لأنها هي 
المستحقة لمنفعة خادمهاء فصار كمنفعتها. 
(1) انظر: اللأصل 408/9 . 


فرق في ب (علئ رضاع خادم أمة) والمثبت من أ. 


18م١‎ 
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فإن [استأجر |(») مكاتبتها جاز بكل حال ؛ لأنها لا تملك منافع المكاتبة» 
فهي كالأجنبية » وأما مدبرتها [كأمتها ؛ لأنها]("» تملك منافعها. 

قال: وإذا استأجر الأب الظثر لولده وأبت أمه أن تأخذه فقالت: ترضعه 
الظئر عندي » قيل للأب: استأجر للصبي من ترضعه عندها؛ لأن الحضانة حق 
لها »فلم ك3 للأب إسقاط حقهاء وإذا كانت الظئر من ذوات الرَّحِم المَحْرّم 
اللاتي لهن الحضانة [ لا تعرف إلا بالإرضاع |7!؛2» فإن أرادت أن تدع لاع + 
فهذا عذر لها لما بينا أنه يلحقها بالبقاء على العقد كيد 20. 

قال: وإن أخذت الظثر صبيًا آخر فأرضعته مع الأول» فقد أساءت وأثمت 
إن كانت قد أضرّت بالصبي » ولها الأجر علئ الأولين والآخرين جميعا ؛ وذلك 
لأنها إذا أرضعت: [بلبتها] صبيين أغيرت يأحدهها لضان اللينه وقد تع 
عليها كمال الرضاع » وإنما استحقت الأجرة ؛ لأنها فعلت ما يتناوله الاسم . 


قال: فإن استأجرت ظئرًا أخرئ فأرضعته ؛ فلها الأجر استحسانًا. 


وجه القياس: أن العقد وقع علئ عملهاء ومن استأجر أجيرًا يعمل بنفسه» 
لم يجز أن يقيم غيره مقامه. 

وجه الاستحسان: أن عمل الظثر الثانية يقع للأولئ » فكأنها هي التي عملت . 
)١(‏ في ب (كانت) والمثبت من أ. 
(؟) في ب (فإنها) والمغبت من أ. 
(*) في أ (يملكها). 
(4:) في ب (لا تعود بالرضاع) والمثبت من أ. 
(5) انظر: الأصل 470/7. 

نك 


2 9 باب إجارة الظثر 9 


قال: وإذا التقط الرجل لقيطا استأجر له ظئرًا» فالأجر عليه وهو متطوع ؛ 
وذلك لأنه لا ولاية له عليه » فلا يملك إيجاب الدين فى ذمته. 


و دو 


ورضاع اليتيم على من يجب عليه نفقته لقوله تعالئ: ل وَل الوارنٍ مل 
كَلِقَ © [البقرة: +7] ؛ ولأنه مؤنة الصغير كنفقته» فإن [كان] اليتيم لا وارث لهء 
ولم يتطوع عليه أحد بشيء » فرضاعه علئ بيت المال ؛ لأنه من المسلمين » فنفقته 
في بيت المال إذا لم يكن له من يقوم بنفقته(2©. 

فإن مات الظئر انتقضت الإجارة ؛ لأن المعقود عليه تلف » وإن مات [م+م/!] 
الصبي انتقضت ؛ لأنه لا يمكن استيفاء المنفعة. 


)١(‏ انظر: الأصل 457/6 وما بعدها. 


الك 


كتاب الإجارات 
© _- سج 


بَابٌ 
بت مم د - 
قال أبو الحسن: الاستصناع(" ما شرط فى العقد عينه» وعمله على 
الصانع ؛ فكأنه جعله عقدا على مبيع في الذمة شرط فيه العمل . 
والصحيح ما قاله أبو الحسن ؛ لأن العمل مشروط فى العقد كما شرط فى 
الإجارة» فكان مقصودا يه+:ولأن العقوة:تختلف» أسماؤها 'لاتلاف معانتهاء 
فلما انفرد هذا العقد باسم انفرد بمعنئ» وما ذلك المعنئ الذي ينفرد به إلا أنه 


عقد على العين والعمل . 


واحتج من قال بالقول الآخر: إن [الصانع]!" لو أحضر عيئًا عملها قبل 
العقد جازء ولو اقتضئ العقد العمل لم يجز إلا على عمل مستقبل كالإجارة. 
وهذا ليس بصحيح ؛ لأنه إذا أحضر عينًا فرضي بها المستصنع فليست التي وقع 
عليها العقدء ولكن جاز التمليك بتراضيهما . 


وقد كان القياس أن لا يجوز ؛ لأنه عقد على مبيع في الذمة في غير السَّلَم 
كما [لو لم يشترط]!" فيه العمل» وقد نهى النبي يك (عن بيع ما ليس عند 


)2 الاستصناع: طلب صنع الشيء. 
(؟) في ب (المانع) والمثبت من أ. 
(*) في ب (لو شرط) والمثبت من أ. 
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الإنسان)”'' » وإنما استحسنوا ؛ لأن الناس يعملون ذلك7' في سائر الأعصار من 
غير نكيرء وقال 2: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن, وما رآه 
المسلمون سيئةً فهو عند الله سيئة)(" ؛ ولأن هذا العقد أخذ سَبَها من عقدين 
جائزين ء» فهو جائزء أحدهما: السَّلَم ؛ لأنه عقد علئ مبيع في الذمة» والآخر: 
الإجارةء لأنه شرط فيه العمل :وما أخذ كَبَهًا من أصلين جائزين فهو جائرع 
[كالكتابة والهبة بشرط العوض ]!4). 

وقد قالوا: إن الاستصناع يجوز فيما جرت إبه] العادة أن يستصنعه الناس 
كالقلنسوة والخف والآنية ؛ لأنا جوّزنا ذلك لفعل الناس » فجاز ما اعتادوه ؛ ولهذا 
لم يجز [استصناع الغياب عند الحاكة](* ؛ لأن العادة لم تجر بذلك. 


وقالوا: إن العقد ليس بلازم فيه» ولكل واحد منهما أن يمتنع منه؛ لأن 
القياس يقتضي فساده ؛ وإذا فسد لم يلزم" » وإنما استحسنوا في جوازه لعمل 
الناس » فبقي اللزوم على أصل القياس » فإذا أحضر الصانع العين علئ الصنعة 
المشروطة » فللمستصنع الخيار عند أبي حنيفة ومحمد. 


(1) أخرجه أبو داود بلفظ (عندك) )70٠4(‏ ؛ والترمذي (1/84)» وقال: لاحديث حسن صحيح» ؛ 
والنسائي في (المجتبئ) (١571)؛‏ وابن ماجه :)١184(‏ وغيرهم. 

)١(‏ فى أ(تعاملوا به). 

69 أخرجه الحاكم في المستدرك 4/7 ؛ والطبراني في الكبير 117/4؛ وأورده ابن حجر في الدراية 
وقال: «الم أجده مرفوعا» وأخرجه أحمد موقوفا على ابن مسعود بإسناد حسن , وكذلك أخرجه 
البزار والطيالسي والطبراني...2 ؟//141. 

(4) زيدت من أ. 

(5) في ب (الاستصناع في الباب) والمثبت من أ. 

(7) في |(لم يجز). 


يل 
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0 للك 
وقال أو توسف: يأخدد و لآ خيار لهننا: 
لهما: أن الخيار كان ثابتا لهماء فلما أحضر الصانع العين» [فقد] أسقط 
خياره» فبقي خيار الآخر بحاله كالبيع المشروط فيه خيار للمتبايعين إذا أسقط 
أده ان 
لأبي يوسف: أنه عقد علئ مبيع في الذمة» فلا يثبت فيه خيار الرؤية كالسّلَم 
|4؟لاب] ٠‏ 
قال أبو يوسف: ولأن الصانع أفسد متاعه» وقطع جلده» فإذا جاء بالعمل 
على الصفة المشروطة» لم يكن للآخر الامتناع من أخذه والإضرار به. 
قال: وليس كذلك إذا قطع الجلد ولم يعمل بعدء فقال المستصنع: لا أريده ؛ 
لآنا لا 0)نعلم أن العقد يقع علئ الصفة المشروطة ؛ | فلذلك] (')جاز الفسخ . 
وقال في الأصل: للصانع أن يبيعه قبل أن يراه المستصنع لما بيّنا أن العقد 
ليس بلازم؛ فإذا رآه ورضيه فليس له أن يبيعه ؛ لأن العقد تم بإسقاط الخيار. 
قال أبو يوسف: فإن باعه الصانع وأراد المستصنع أن ينقض البيع فليس له 
ذلك ؛ لأن الخيار عنده قائم ما لم يحضره» فإذا استهلكه قبل ذلك » صار كالبائع 
إذا استهلك المبيع . 
قال: فإن ضرب للاستصناع أجل » فهو بمنزلة الصَلَم عند أبى حنيفة ) 
يحتاج أن يقبض بدله في المجلس ولا خيار لواحد منهما إذا أسلم ما شرط عليه 


)١(‏ في أ(نعلم). 
فة في ب (وكذلك) والمثبت من أ. 


اللليكنا 


2 باب الاستصناع ي 
وقال أبو يوسف ومحمد: ليس بِسَلَم . 
لأبي حديفة: أنه جاء بمعنئ السّلَّمِ » وهو المبيع في الذمة مع الأجل » ومعنئ 
العقد كعبارة العقد [وصريحه] , أصله: إذا عقد البيع بلفظ التمليك ؛ ولأن الأجل 
يذكر لتأخير المطالبة » وذلك لا يكون إلا فى عقد يجب فيه المطالبة» وما ذاك 
إلا السلم ؛ ولأنه إذا استصنع ما لا يجوز استصناعه وشرط [فيه] الأجل كان سلما 


وجه قولهما: أن الأجل يذكر لتعجيل العمل» ولا يقصد السلم» فلم يجز 
إخراج العقد عن موضوعه بالاحتمال20. 
6 فَصّل: [الإجارة الموقوفة] 

[قال]: ولم يذكر أبو الحسن حكم الإجارة الموقوفة » والإجارة عندنا تقف 
[علئ ]| الإجازة كما تقف علئ البيع والنكاح ؛ لأنهما عقد له مجيز حال وقوعه. 

فأما كيفية الإجازة: فإن أجاز العقد قبل العمل جازء وكانت الأجرة 
للمالك ؛ لآن العقد جاز بإجازته » فصار كأنه عقد ابتداء بأمره؛ وأما إذا أجازه بعد 
استيفاء المنفعة لم يجز بإجازته » وكانت الأجرة للعاقد ؛ وذلك لأن الإجازة تلحق 
بالعقد إذا كان يصح الابتداء به عند الإجازة» [ولا يجوز ابتداء العقد علئ منافع 
قد عدِمت » فلم يجز أن يلحقها الإجازة]("©. 
)١(‏ انظر: اللأصل 474/8 وما بعدها. 
(؟) هابين المعقوفتين ساقطة من ب » وزيدت من أ. 


/لا8 1 
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وقذا قالوا'فيمئن فصب عبد فآجره لبننة الخدمة + فعمل 'يعضن المدة» وفن 
رجل آجر غلاما أو داراً» ثم أقام رجل البينة أنه له» وقال: قد أجزت ما آجرت» 
قال: [إن] كانت انقضت الإجارة» فالأجر للغاصب » وإن كان فى نصف المدة 
فالأجر الماضي والباقي لرب الغلام في قول أبي يوسف . 

وقال محمد: أجر ما مضئ للغاصب وأجر ما بقى للمَقضيٌ له. 

لاب يوسف: زوعم/أ] أنه إذا بقي بعض المدة فلم يبطل العقد لبقاء المعقود 
عليه » فجاز أن يلحقه الإجازة كالابتداء. 

لمحمد: أن كل جزء من المنافع كالمعقود عليه عقدا مبتدأ» فما مضئ من 
المنفعة كعقد استوفئ [منافعه] » فلا تلحقه الإجازة. 

وقد قال محمد: فيمن غصب أرضاً فآجرها للزراعة » فقأجاز صاحب الأرض 
الإجارة » فأجرة ما مضئ للغاصب وأجرة ما بقى للمالك » وهذا على ما قدمنا. 

قال: فإن أعطاها مزارعة فأجازها [صاحب الأرض] جازت» وإن كان 
الزرع قد سَتْبْلَ ما لم يسمن » ولا شيء للغاصب من الزرع ؛ لأن المزارعة لا ينفرد 
بعضها('' عن بعض » [فكانت كالشيء الواحد]”"» فإذا أجاز العقد قبل الاستيفاء» 
فكأنه [أجازه |”" ابتداء» وأما إذا سمن الزرع فقد انقضئ عمل المزارعة » فلم يلحق 
العقد إجازة. 

آخر كتاب الإجازات 

. في أ(لا ينفرد بعض عملها)‎ )١( 


)١(‏ في ب (وكانت كشيء واحد). 
() في ب (آجره) والمثبت من أ. 
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ٍ 1 

قال الشبيخ رحمه الله تعالئ: الأصل في جواز الشركة(" ما روي أن أسامة 
بن شريك جاء إلئ النبي كَليِْةْ فقال: أتعرفني ؟ فقال: «وكيف لا أعرفك وقد كنت 
شريكي 2 نعم الشريك» لا يداري ولا يماري)0"» ولأنه #4 بُعث والناس 
يشتركون فلم ينكر ذلك [عليهم] » وهذا فعل المسلمين من لدن رسول الله كَل 
إلى يومنا هذا [من غير نكير] . 

والشركة على ضربين: شركة أملاك » وشركة عقود. 

فشركة الأملاك على ضربين: أحدهما: ما كان بفعلهماء مثل أن يشتريا أو 
يستوهبا أو يوصئ لهما فيقبلا » والآخر: بغير فعلهماء مثل أن يرثا . 


وكلا الفصلين حكمهما واحد: وهو أن كل واحد منهما كال جنبي في 
نصيب صاحيه » لا يجوز له التصرف فيه إلا بإذنه. 


وأما ما شركة العقود فهي علئ أربعة أقسام : مُفَاوَضْة » وعِنّان» وشركة صََائْع 
وشيم تركة آلا دان ووشركة وز 
فأما المفاوضة: فقد قيل: إن اشتقاقها من التفويض ؛ لأن كل واحد منهما 
)١(‏ الشركة في اللغة: هو الخلط » وفي الشرع: عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل والربح». 
الجوهرة ص7737. وقيل: هي اجتماع شخصين فأكثر في استحقاق وتصرف. 
فع أخرجه المقدسي في المختارة؛ 410//4؛ والنسائي في الكبرئ » 81/7 ؛ و(رواه أبو داود وغيره 
بعضه » وله طريق تأتي في البر» رواه أحمد والطبراني في الكبير ؛ ورجاله رجال الصحيح» كما 
في مجمع الزوائد» .944/١‏ 


الك 


كتاب الشركة 


29 07 
1 0 9 


فَوّض إلى الآخر التصرف علئ كل حال» وقيل إنها مشتقة من المساواة» ومنه 
قول الشاعر: 


و ٍِ ا 7 99 2 و 
لا يصلح الناس فوضى ولا سَّرَاةَ لهم عله ولا سَرَاة إذا جَهَالهم سادوا(0 


فلما كانت المفاوضة تقتضى التساوي في المال والتصرف والضمان»؛ 


5 يذلك29, 


وقد قال أصحابنا: إنها عقد جائز » وقال مالك: لا أعرفها”"'»؛ وقال الشافعى: 
عقد فاسد. ْ 

فأما قول مالك: لا أعرفها ؛ فإن كان لا يعرف الاسم فقد بيّنا اشتقاقه في 
اللغة» وإن كان لا يعرف الحكم فالدليل على جوازه قوله عليه الصلاة [5.«اب] 
والسلام: «تفاوضوا فإنه أعظم برع ار لأن المشار م معان الوعالة 
والكمّالة» وكل واحد منهما يجوز على الانفراد» فإذا اشتملت عليها الشركة 
جازت » ألا ترئ أن الوكالة لما جازت علئ الانفراد واشتملت العتان عليها جاز» 


(1) البيت لأفوه الأودي» كما في الشعر والشعراء لابن قتيبة .777/١‏ 

)١(‏ المفاوضة لغة: المساواة والانتشار» وشرعا: «هي ما تَصَمِّدت وكالة وكفالة » وتساويا مالا وتصرمًا 
وديئا». انظر: المصباح: التعريفات (شرك) ؛ المبسوط .1١617/1١‏ 

(*) قال ابن جزي: (أجاز مالك شركة العنان والمفاوضة»ء والظاهر أن الخلاف في صورة المفاوضة: 
فأبو حنيفة جعل المفاوضة في جميع ما يملكانه من ذهب وفضة. ولا يصح زيادة مال أحدهما في 
المفاوضة » ويرئ مالك بجواز الزيادة في مال أحدهما دون صاحبه. انظر: مختصر المزني 4٠١9‏ 
المهذب 7/7 قوانين الأحكام الشرعية ص 27٠١‏ ١1؛‏ رحمة الأمة ص7١‏ ؛ مختصر 
القدوري ص15 ؟. 

):) قال ابن حجر: احديث فاوضوا... لم أجده؛ وروئ ابن ماجه من حديث صهيب رفعه: (ثلاث فيهن 
البركة » البيع إل أجل » والمفاوضة ...)4. الدراية ؛ ؟/ ١4‏ . انظر: نصب الراية» 29/0/78 . 


"0 
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ولأن العقود علئ ضربين: شركة وغير شركة ؛ فإذا جاز أن يشترط في غير الشركة 
التساوي فى المال المعقود عليه ؛ جاز أن يشرط فى الشركة. 
وقول الشافعي: إنها ضرب من القِمّارء فليس بكلام عليناء إنما ظن أنا 
نقول بقول [سفيان] الثوري» وهو أن ما ورث أحد المتفاوضين بينه وبين 
تركة مو سد شرل نولك 00 
لشف فَصَل: [ شركة العنان] 


وأما شركة العِتّان فاشتقاقها من قولهم: عَنَّ له الشيء» إذا ظهر. [وقال 


ل ل ا 0ت ان 


فلما جعل كل واحد من الشريكين للآخر أن [يشتري] 27 فيما يعن له 
ويظور؟ شميت الشركة عبانا: 


وقد قيل: إنها مأخوذة من عنان الدابة ؛ لأن الفارس يمسكه بإحدئ يديه 
ويتصرف بالأخرئ فيما شاء؛ وكذلك شريك العنان يشارك في بعض ماله 
وض فد زقيةاطالة كما يفام 


وقد قال أبو عاصم النبيل: العنان كلمة تطرّف بها أهل الكوفة ليس لها أصل 
فى اللغة. 


)١(‏ انظر: الأصل 07/7 ؛ شرح مختصر الطحاوي 747/7 وما بعدها. 
(؟) في ب (لهن لعاجر) والمثبت من أ. 

(*) ذكره ابن قتيبة في الشعر والشعراء .٠١ 8/١‏ 

(:) في ب (يشترك) والمثبت من أ. 


كتاب الشركة 050 
وهذا ليبس بصحيح ؛ لآن يعقوب ذكن فق شركة العنان في اللإصلاح » ولأنا 


وفتتاركط فريكا فبى تقاقتناانهه 'وفنى اتصبيانها فرك لمان 


والدليل على جوازها أنها مشتملة على الوكالة » والوكالة جائزة”'© 2 ولأن 
الناس يعدونها في سائر الأعصار من غير نكير » [فهو إجماع]0©. 
ل فَصضل: | شركة الصنائع | 

وأما شركة الصنائء”؟2» فكالمَصَارِين والصَّبَّاغِين والحَيّاطِين إذا اشتركوا 
علئ أن يتقبلوا الأعمال جاز ذلك عندناء وإنما سميت شركة الأبدان ؛ لأنها تقع 
على العمل بالبدن» وهي شركة جائزة عندناء وقال الشافعي: لا تجوز" . 


نا أن الناس يعقدونها في سائر الأعصار من غير نكير؛ ولأنه نوع رك 

تنفرد باسم خاص له موضوع » فكان فيه ما هو جائز كشركة العنان20 . 

٠ البيت للنابغة الجعدى, كما في الصحاح (عنن)‎ )١( 

(؟) شركة العنان: أن يشترك اثنان في شيء خاص معلوم «دون سائر أموالهماء كأته عَنَّ لهما شيء 
فاشترياه مشتركين فيه . المغرب ؛ الصحاح (عنن). 

(*) انظر: الأصل 44/4 ؛ شرح مختصر الطحاوي 747/7 وما بعدها. 

(4) شركة الصنائع » وتسمئ: شركة الأعمال أيضًا: «وهي أن يتعاقد اثنان فأكثر على أن يتقبلوا نوعا 
معيئًا من العمل أو أكثر» أو غير معين لكنه عام وأن تكون الأجرة بينهم بنسبة معلومة » وذلك 
كالخياطة » والصباغة » والبناء ؛ وغير ذلك». معجم المصطلحات الاقتصادية» ص 7١7‏ . 

(0) انظر: المهذب /و#م. 

.6١ ٠650/4 انظر: الأصل‎ )1( 


كتاب الشركة 


.0 قضل: | شركة الوجوء] 


وآما'شركة الوجوة: فهو آن يكترك الرجلان ولا مال ليما على أن يغفرنا 
ويبيعاء فما ربحا كان بينهمة"'" » وإنما سميت شركة الوجوه ؛ لأنه لا يشتري بالنسيثة 


إلا من له وجه عند الناس » وهو عقد جائز عندناء وقال الشافعي: لا تجوز”" . 


لنا: أن الناس يعقدونها في سائر الأعصار من غير نكير ؛ ولأنها شركة تنفرد 
باسم خاص كشركة العنان(" . 
لشف ” فُصَل: [ وجوه استحقاق الربح في الشركة] 

والربح عندنا فى الشركة [.”/|] يستحق: إما بالمال» أو بالعمل , أو 
بالضمان » ولا يستحق بغير ذلك » بدلالة أن من قال لرجل: تصرف في مالك علئ 
أن لي بعض ربحه لم يجز؛ لأنه ليس له مال ولا ضمان ولا عمل . 


والدليل على أن المال والعمل يستحق بكل واحد منهما الربح: أن المضاربة 
أجمعوا علئ جوازها» ورب المال يستحق الربح فيها بماله» والمضارب بعمله. 


وأما الدليل على استحقاق الربح بالضمان» (فنهيه © عن ربح ما لم 
يضمن )»واف هذا تيه أن ما يضف *"؟ يطبت إله بويع وبولآن اعمال إذا 


)١(‏ شركة الوجوه: «وتسمّئ: شركة المفاليس: وهو أن يشترك الرجلان بغير رأس مال» على أن يشتريا 
بالنسيئة ويبيعا» وسميت بهذا الاسم على معنئ أن رأس مالهما وجههما...4. المبسوط .161/1١‏ 

(؟) انظر: المهذب 7/6 ؛ رحمة الأمة ص *1. 

(9) انظر: الأصل 00/5 ؛ شرح مختصر الطحاوي /149؟. 

(:) أخرجه الربيع في مسندهء لدو" والطبراني في مسند الشاميين» 8/1/!؛ وقال ابن حجر: 
اصححه ابن حبان والحاكم والنسائي من طريق عطاء...». الدراية» 101/7. 

)0( في أ (ضمُّن). 


اوحا 


37 كتاب الشركة 6 8 
0 و 
تقبل عملا | وتقبل عنه أجراؤه |(2 بأقل من ذلك طاب له الفضل » وإنما استحقه 
قال أبو الحسن: الشركة تكون على ثلاثة وجوه: شركة بالمال» وشركة 
نالا عمنال و كدر ةلوجو وفى كل وجه منها شركة العنان ومفاوضة . 
فأما المال: فيصم فيه الأمران بلا شبهة . 


وأما العمل والوجه: فإذا شرط فيهما الكفالة صارت [شركة] مفاوضة ؛ 
لأنها اشتملت علئ الوكالة والكفالة والتساوي فيما وقعت فيه(" الشركة(». 


- فَصّل: [شرط المال في الشركة] 

قال: والشركة بالأموال لا تكون إلا بمال حاضر [عندنا] عنانًا كانت 
[ الشركة] أو مُفاوضة » ولا تصح بمال غائب ولا دَيْن » هذا قول أصحابنا جميعا ؛ 
وذلك لأن الشركة من شرطها أن تقع علئ جنس الأثمان, ولا تتم إلا في عين 
كالصرف » ولأنها تقف علئ القبض » فلا تصح في دين ولا مال غائب كالقرض . 

ومعنئ قول أبي الحسن: إن الشركة لا تصح بمالٍ غائب ولا دين: [إنما] 
يعني بذلك عند الشراء» وليس يعني به عند العقد ؛ لأنه إذا لم يوجد ذلك عند 
العقد جاز. 


[ألا ترئ أنهم] قالوا: لو دفع رجل إلى رجل ألف درهم فقال: أخرج مثلها 


)١1(‏ في ب (ونقله) والمثبت من أ. 
)١(‏ في أ (عليه). 
(*) انظر: شرح مختصر الطحاوي 7017/9. 
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ان كتاب الشركة لي 

واشتر بهما وبع » [فما] () ربحت كان بينناء فأقام البيئة أنه أخرج ألا واشترئ 
بهما جاز » ولم يوجد المال العين من الجهتين عند العقد [ وإنما وجد عند الشراء » 
وجوّزوا الشركة ؛ وذلك لأن الشركة لا تتم إلا بالشراء» فاعتبر وجود المال] في 
الحال التي يتم العقد فيها(). 
+5- فصَل: [الأموال التي تَصِحٌّ بها الشّركة] 

قال: الأموال التى تصح بها عقود الشركة: الدراهم والدنانير» فهي في 
قولهم جميعاء وقال أبو يوسف ومحمد: وتصح بالفلوس أيضا. 

أما الدراهم والدنانير فتجوز الشركة فيها بالإجماع ؛ ولأنها تقع علئ وجه 
يصح التوكيل فيها7"), ألا ترئ أن رجلا لو قال لرجل: اشتر بألف من مالك على 
أن ما تشتريه بينناء وأنا أشتري بألف من مالى علئ أن ما أشتريه بيننا جاز ذلك » 
والشركة تنعقد علي الوكالة. 
قففة فصضَل: | الشركة بالحنسين أ 

وقد قال أصحابنا إلا زفر: إذا كان لأحدهما دراهم ولآخر دنانير جازت 
الشركة . 

وقال زفر: لا تجوزء وهو قول الشافعي9). 

لنا: أن الوكالة تصح علئ الوجه الذي تضمنته الشركة» ألا ترئ أن من قال 
)١(‏ في ب (فإن) والمغبت من أ. 
(؟) انظر: الأصل 5/5 ؛ 75 ؛ شرح مختصر الطحاوي 707/9. 


(ع) في | (به). 
(4) انظر: مختصر المزني ص؟ ٠١‏ ؛ المهذب 775/8. 
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كتاب الشركة 6 
:0-7 لكك ' 


لرجل: اشتر بألفك متاعا |.مم/ مركن اه بعااراء أشتري بمائة دينار متاعا 
علئ أنه بينناء جاز ذلك » وهذا مق مقتضئ الشركة» ولأن ما جازة في الوكالة المنفردة 
فجوازه في الشركة أولئ . 

[ألا ترئ] أن الوكالة بشراء المجهول لا تصح » والشركة تقتضي توكيلاً 
بمجهول [ديصح ]| ولأنه عقد يختص بالأثمان» فجاز علئ دراهم من أحد 
العاقدين ودنائير من آخر» كالصرف . 

وجه قول زفر: [أنْ] الشركة بالجنسين تؤدي إلئ جهالة الربح ؛ لأن رأس 
المال يستوفئن بالقيمة» فصار كالشركة بالعروض » وهذا ليس بصحيح ؛ لأنه 
يمكن أن يستوفي كل واحد منهما مثل رأس المال بعينه من غير قيمة » فلا يؤدي 
ذلك إلى الجهالة . 

وعلئ هذا قال أصحابنا: إذا كان دراهم أحدهما بيضاء و[دراهم] الآخر 
سسؤداء أو غلة::جازت الشركة وقال زفر: لأ تجود: 

لناة أن النامن فى شائر الأعضان يشتركون بالأموال.ورق اتخلفت صتتياء 
ألا ترئ أنه يكون في مال أحد الشريكين من المكسرة أكثر مما في مال الآخر 
بيسير0)» ولا يمنع ذلك مانع ؛ ولأن التوكيل يجوز فيها على الوجه [الذي] 
اقتضته الشركة . 


ل فضا : | الخلط في مال الشركة | 
وهذا نوع علئ أن الخلط ليس بشرط في صحة الشركة عندناء [وقال زفر: 


)١(‏ في أ (بكثير). 
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زهي ل كتاب الشركة 5 
لا تصح الشركة إلا بخلط المال خلطا لا يتميز أحدهما عن الآخرء وهذا قول 
الشافعي”'2 » وروي عن زفر أنه قال: الخلط] شرط فى المفاوضة » وليس بشرط 
فى العنان. 


لنا: أن الخلط سبب إذا حصل فى ملك الغير أوجب الضمانء» فلا يكون 
من شرط [صحة] الشركة كالاستهلاك» ولأن التوكيل يجوز في المالين وإن لم 
يختلطاء والشركة تشتمل علئ التوكيل [فيجوز] . 

وجه قول زفر: أن الشركة مأخوذة من الاختلاط » وذلك لا يكون مع تمييز 
المالين » ولآنهما ما لم يختلطا فما هلك من كل واحد من المالين هلك من [ماله 
خاصة ](" » والشركة تقتضي أن يكون الهلاك من مالهماء وهذا ليس بصحيح . 

أما قوله: إن الشركة مأخوذة من الاختلاط فصحيح ء إلا أنها من اختلاط 
الربح » وذلك موجود وإن اشترئ(" بمال كل واحد منهما علئ حدة ؛ لأن الزيادة 

وإنما قوله: إن ما يهلك يكون من نصيب أحدهما [خاصة] ؛ فلأن الشركة 
لا تتم إلا بالشراء» فإذا اشتريا تمت الشركة » فصار الهلاك من كل واحد من 
المالين من مالهما جميعا » فما كان قبل تمام الشركة لا يعتبر . 

وأما الذي روئ الحسن عن زفر: أنه فرّق في الخلط”2 بين المفاوضة 


)١(‏ انظر: المهذب /لام”. 

(؟) في ب (من مال صاحبه) والمثبت من أ. 
(6) في أ (اشعريا). 

(4:) في أ (المخالطة). 


8 كتاب الشر 3 


0 7 
والعنان ؛ لأن المفاوضة من شرطها المساواة» فإذا لم [يختلطا]'2 جاز أن يزيد 
أحد المالين على الآخرء وإذا خلطا كانت الزيادة في المالين» فلم تفسد الشركة» 
وأما العنان فلا يفسدها زيادة أحد المالين» فلم يعتبر فيها الخلط [-م/!]» وقد 

ذكر الطحاوي عن زفر: أنه اعتبر الخلط في اله :0 
4 فصّل: [الشركة بالتبر] 

وأما الشركة بالتبر فقد جعل التبر في الشركة كالعروض » وجعله فى الصرف 
كالأثمان ؛ لأنه قال: إذا اشترئ به فهلك لم ينفسخ العقدء وهذا على حسب عادة 
الناس في التعامل» فإن تعاملوا به فهو كالأثمان» فتصح الشركة فيه» وإن لم 
يتعاملوا به فهو كالعروض . 

وأما الفلوس » فالمشهور عن أبي حنيفة وأبي يوسف: أن الشركة والمضاربة 
لا تجوز بها. 

وقال محمد: إذا كانت نافقة جاز» وذكر أبو الحسن: أبا يوسف مع محمد 


",ُ 


معا. 
وروئ الحسن عن أبي حنيفة: أن المضاربة بالفلوس جائزة . 
قال: وقال أبو يوسف: تجوز الشركة بالفلوس ء ولا تجوز المضاربة بها. 


وجه [قولهما] المشهور: أن الفلوس تارة تكون ثمناء وتارة تكون مبيعاء 
فصارت كالحنطة . 
(1) في ب (يختلط) والمثبت من أ. 
(؟) انظر: الأصل 77/8 77/8 ؛ شرح مختصر الطحاوي 76/8/7. 


514 


كتاب الشركة 


5 56- 

لمحمد: أنها إذا كانت نافقة فهي ثمن » فصارت كالدراهم والدنانير: 

وأما فرق أبي يوسف بين الشركة والمضاربة ؛ فلأنهما إذا اشتركا بالفلوس 
فكسدت لم يؤدٌ ذلك إلئ جهالة الربح ؛ لأن رأس المال ينقسم على عددها عند 
الشراء بهاء فيصير المال كله بينهما علئ [تلك الأجزاء]”" . 

أما المضاربة » فلا بد من [ارتجاع |7" رأس المال» فإذا كسدت أخذ رأس 
المال بالقيمة » وذلك مجهول فلم يصح. 
6 فَصّل: [ الشركة بالمكيلات والموزونات والمعدودات] 

وأما الشركة بالمكيلات والموزونات - التي ليست بأثمان ‏ والمعدودات 
فلا تجوز قبل الخلط في قولهم ؛ لأنها متعينة بالعقد كالعروض »ء ولأن التوكيل لا 
يصح فيها علئ عموم الأحوالء ألا ترئ أنه لو قال: بع حنطتك [علئ] أن ثمنها 
بيننا لم تجزء والشركة تقتضي الوكالة بالتصرف في جميع الأحوال» فأما إذا خلط 
شركة أملاك [واختلاط ] . 

وقال محمد: صَحَّت الشركة بالخلط . 

ويظهر الخلاف بينهما: إذا كان المكيل نصفين» وقد شرطا أن يكون الربح 
أثلاثًا » فخلطاه واشتريا [به]. 

قال أبو يوسف: الربح علئ قدر المالين» وقال: محمد: علئ ما شرطا. 


)00( في ب (ذلك أجزاء) والمثبت من أ. 
0( في أ (استرجاع) . 


:64 كتاب الشركة 2 

لأبي يوسف: أن العروض تارة تكون ثمنّاء وتارة تكون مبيعًا كالفلوس ؛ 
ولأن الشركة لا تقع فيها إلا وهي عين » وهي [مع التعيين] في هذه الحالة ليست 
بشمن؛ فجواز أن تكون ثمئًا فى حال أخرئ لا يعتبر كالفلوس الكاسدة؛ ولأن 
حال المكيل بعد الخلط أبعد منه قبله ؛ بدلالة أن الحنطة والشعير قبل أن يختلطا 
يجوز أن يكون [0++اب| كل واحد منهما ثمناً» فإذا اختلطا لم يجز ذلك.» فإذا لم 
تجز الشركة في مسألتنا قبل الخلط فبعده أولى . 

لمحمد: أن الوكالة التي تقتضيها الشركة تَصِحٌّ فيهاء وهي مما تكون ثمنًا 
بحال؛ فصارت كالدراهم والدنانير» وليس [كذلك] قبل الخلط ؛ لأن الوكالة 
التي تقتضيها الشركة لا تصح فيهاء ولا يلزم العروض؛ لأنها ليست بثمن 
ببحال20©, 


ا فَصَل: | الشركة بالعروض | 
وأما الشركة بالعروض فلا تجوز عندناء وقال مالك: تجوز(©. 


لنا: أن التوكيلات فيها علئ الوجه الذي تضمنته الشركة لا يصحء ألا ترئ 
أن من قال لغيره: بع عرضك علئ أن ثمنه بينناء لم يجزء فإذا لم تجز الوكالة لم 
تنعقد الشركة » ولأن الشركة فيها يؤدي إلئ جهالة [الربح] عند القسمة» ألا ترئ 
أنراسن المال قيمتهاء وذلك يعلم بالحزر والظن» وعقد الشركة المقصود منه 
مراعئ » فما أدئ إلئ جهالة الربح في الثاني يعتبر حال العقد0». 


(؟) انظر: قوانين الأحكام الشرعية ص ."١١‏ 
(*) انظر: الأصل 57/4 ؛ شرح مختصر الطحاوي 709/7. 
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- فصّل: |الربح في شركة الوجوه] 

قال أبو الحسن: وأما شركة الوجوه: فأن يشتركا على أن يشتريا بوجوههما 
علئ أن ما اشتريا بينهما نصفين » أو أثلاثاء أو أرباعا ويبيعا ذلك » فما كان فيه 
من ربح فعلئ قدر أملاكهما فيما اشترياء والوضعية على ذلك. 

وقد بيّنا جواز هذه الشركة » فأما كون الربح على قدر المشتري ؛ فلأن الربح 
يستحق بالضمان » والذي ضمنه كل واحد منهما من الثمن مقدار ما شرط له من 
المبيع » فما زاد على ذلك لا ضمان له فيه» فلا يستحق ربحه7©. 
- فَصَل: [اختلاف الأعمال في شركة الصّنائع ] 

قال: وأما الشركة بالأعمال كالصّنَاع وَالعْمّال يشتركون في ذلك» فيشترك 
الصَتَاغَان والصّتّاطان والقَصَارَانَ علئ أن يتقبلا الأعمال ليعملا بها علئ أن ما 

قال: وسواء اختلفت أعمالهما أو اتفقت» وقال زفر: لا يصح إذا اختلفت 
الأعمال. 

لنا: أن كل واحد منهما إنما استحق الربح بالضمان» فإذا وَكلَ شريكه أن 
يتقبل لهما فالعمل مضمون عليهما » والربح يستحق بالضمان ؛ ولأن الشركة تجوز 
عندنا علئ الملك المختلف » فكذلك علئ العمل المختلف » [فهو بناء عليه](2. 

وعند زفر: الشركة فى المال المختلف لا تجوز ؛ فكذلك فى العمل المختلف . 
6 انظر: مختصر القدوري (مع الترجيح والتصحيح) ص48 7. 
(؟) انظر؛ المصدر السابق نفسه. 


للا 


شركة المفاوضة 
سمج بج لمج ص - 


ومعتاها: الاختلاط والاستواء -. 


قال أبو الحسن: إذا تفاوض الرجلان بالمال واشتركا فيه شركة مفاوضة» 
فشرط صحتها: [أن تكون] في جميع التجارات» ولا يختص أحدهما بتجارة 
دون شريكه» وأن يكون ما يلزم أحدهما من حقوق ما يتجران فيه لازم [م”] 
للآخر» وما يجب لكل واحد منهما يجب للآخرء ويكون كل واحد منهما فيما 
وجب لصاحبه بمنزلة الوكيل [له]» وفيما وجب عليه بمنزلة الكفيل عنهء 
ويتساويان مع ذلك في رؤوس الأموال في قدرها وفي قيمتهاء ويتساويان في 
الربح » وإن تفاوتا في شيء من ذلك لم تكن مفاوضة وكانت عِنانًا . 

قال: والأصل في هذا ما بيّئا: أن المفاوضة مأخوذة من المساواة» فلا بد 
من التساوي في المال الذي تقع [عليه] الشركة؛ ولا يكون لأحدهما مال تصح 
فيه الشركة ولا يدخل في الشركة ؛ لأن أحدهما متى انفرد بمال تصح فيه الشركة 
دون لاعن زان مع العسناري 20 

فإن تفاضلا في الأموال التي لا تصح الشركة فيها: مثل العروض» 
والعقارات » جازت الشركة ؛ لأن ذلك مما لا تنعقد الشركة عليه » والتفاضل فيه 
لا يمنع صحتهاء كالتفاضل في الزوجات والأولاد. 

)١(‏ انظر: مختصر القدوري (مع الترجيح والتصحيح) ص5 ؟. 
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وكذلك إذا كان لأحدهما ديون ؛ لأن الدين لا تصح الشركة فيه » فالتفاضل 

وما اشتمالهما على الوكالة في جميع التجارات ؛ فلأنها تنعقد عامة في 
التجارات » وما دخل فى الشركة فكل واحد منهما وكيل فيه» وكل واحد منهما 
كفيل عن الآخر فيما يلزمه من الحقوق ما يتجران فيه ؛ لآن المفاوضة قد انفردت 
باسم عن العنان» فلا بد أن تنفرد بمعنى . 

ولا يجوز أن يكون ذلك المعنئ العموم ؛ لأن العنان يجوز أن تنعقد على 
كل التجارات» فلم يبق إلا أن يكون اختصت بالكفالة» وإنما كان كل واحدٍ 
[منهما] وكيلاً للآخر فيما وجب له وعليه ؛ لآن تصرف كل واحد منهما أجري 
مجروئ تضرف الآخر» فكأن كل واحد منهما تولئ العقد. 

وقد روئ الحسن عن أبي حنيفة: أن المفاوضة لا تصح إذا كان لأحدهما 
دراهم وللآخر دنائير؛ لأن المساواة فيها تعلم بالظن والحزرء والمشهور عنه 
عواق ؤللقة »لأ ديياتمة مين الانمات: 

وأما إذا كان لأحدهما ألف بيض وللآخر ألف سُودء وبينهما فضل قيمة 
في الصرف» لم تصح المفاوضة في الرواية المشهورة؛ لأن أحد المالين يزيد 
على الآخر في القيمة » فصار كزيادة [في] الوزن. 

وروئ إسماعيل بن حماد عن أبى يوسف: أن أحد الألفين إذا كان أفضل 
من الآخر جازء وكانت مفاوضة؛ لأن الجودة إذا لاقت جنسها فيما يثبت فيه 
الربا لا قيمة لهاء فكأنهما على صفة واحدةء وأما إذا تفاوضا [والمال 


ا 


متساويان 7" ثم زاد أحد المالين علئ الآخر قبل الشراء [1م7/ب] فإن المفاوضة 
منتقضة » وهذا يتصور في الشركة بالدراهم والدنانير إذا تساوت قيمتهما في حال 
العقد واختلفت بعده؛ لآن عقد الشركة يقف تمامه علئ الشراء» فما وجد قبل 
الشراء كالموجود في حال العقد» ألا ترئ أن تمام البيع لما وقف على القبض 
كان هلاك المعقود عليه قبل القبض كعدمه فى الابتداء. 

قال محمد: وكذلك إن اشترئ بأحد المالين وزاد الآخر؛ وذلك لأن الشركة 
لم تتم [فيما]!" يشتريه» فصار كأن الزيادة قد حصلت في الابتداء» فإن زاد 
المال المشترئا [به] فى قيمته فالمفاوضة بحالها ؛ وذلك لأن هذه الزيادة تحدث 
علئ ملكهما ؛ لأنهما ربحا في المال المشترئ » فلا يفضل أحدهما على الآخر. 

قال محمد: القياس إذا اشترئ بأحد المالين قبل صاحبه أن تنتقض 
التفاوظة؛ لآن:الألف«الذئ اشعرئ © على ملك ضاه »بؤقد ملك مضت ما 
اشترئ له الآخرء فصار ماله أكثرء فانتقضت المفاوضة ؛ إلا أنهم استحسنوا 
فقالوا: لا تبطل ؛ لأن الذي اشترئ وجب له على شريكه : نصف الثمن ديئًا فلم 
يفضل فى المال. 

وكل موضع عدم شرط من شروط المفاوضة ‏ وذلك الشرط لا يعتبر في 
شركة العنان ‏ فالشركة عنان؛ وذلك لأنهما أتيا بمعنئن العنان وعَجرا عنها 
بالمفاوضة » ولا معتبر بالعبارة ؛ لأن فقد هذا الشرط يبطل ما يقف م ا 
(1) في ب (والحال متساوي) والمثبت من أ. 


إفة في ب (ما لم) والمثبت من أ. 
)قي '! (الألف التي لميشتريها): 
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وجوده والذي تقف عليه المفاوضة » وأما [شركة العنان |(" فلا تقف عليه » فصارا 

وأما التساوي في الربح» فلأن التفاضل إذا وجد فيه أدّئ إلى بطلان 
العقاوفة لؤيادة مال الحذقما عل الأخره ترة وررية أحد الشناوضين مالا غينا 
تصح فيه الشركة مثل الدراهم والدنانير والفلوس» وصار ذلك فى يده» بطلت 
المفاوضة وصارت عنانًا ؛ لأن العقود التى المقصود فيها مراعاة ما يطرأ عليها 

وإن ورث عروضًا أو ديونًا لم تبطل المفاوضة ما لم يقبض الديون؛ لأنه 
فاضلها" فيما لا تصح الشركة فيه» فصار كالابتداء. 

وقال الحسن عن أبي حنيفة: لا تصح الشركة إلا بلفظ المفاوضة » وقال أبو 
الحسن: وهو [عندي قول] أبي يوسف ومحمد. 

وكان أصحابنا يقولون فى وجه ذلك: إن العامة لا يقفون على شروط 
المفاوضة .» فإذا لم يتلفظوا به لم تصح ؛ لعدم معناها. 

وأما إذا كان العاقد لها يقدر على استيفاء معناهاء صَحَّثْ وإن لم يذكر 
المفاوضة ؟؛ لأن العقود [عندنا] لا تعتبر بألفاظها [عمم/أ] » وإنما تعتبر معانيها. 

وتضنير شركة العنان: قال أبو الحسن: شركة: العنان أن تكون في جميع 
التجارات أو بعضهاء لما بيّنا أنه ليس من شرطها العموم » فيجوز أن تنعقد خاصة 


)١(‏ في ب (العنان الشركة) والمغبت من أ. 
(0) في أ(تفاضل). 


وعامة» كالوكالة. 

قال: وما لزم أحدهما في تجارتهما من ثمن بيع تولاه أو [أجرة] أجير 
استأجره : وكل مداينة وليها [أحدهما] أو دين أو به فهو لازم له خاصة دون 
شريكه ؛ وذلك لأنها لا تتضمن الكفالة» وإنما تتضمن الوكالة» وما يجب على 
الوكيل بتصرفه لا يطالب به الموكّل . 

قال: وله أن يرجع على صاحبه بما يخصه من ذلك إذا كان ذلك معرومًا؛ 
لأن كل واحد منهما وكيل عن الآخرء وما يلزم الوكيل بحكم [الموكل] رجع 
على الموكل به» فإن كان لا يعرف ذلك لم يصدق على شريكه إذا أنكر ذلك ؛ 
لأنه ادّعئ دينًا عليه لا يعلم سببه إلا بقوله. 

قال: ويستحلف ؛ لأنه ادعئ عليه [ديئًا] » فالقول قوله يمينه . 


قال: ولا يكون أحدهما خصمًا عن الآخرء ولا وكيلاً عنه بعقد الشركة ؛ 
وذلك لأن كل واحد منهما وكيل للآخر في الشراء والبيع » والموكل لا يكون 


قال: ولا بأمن أن يتفاضلا في 57 المال» ويتساويا فى الربح , وهذه 
المسألة مذكورة فى الباب الذي يلى هذا(" . 


)١(‏ انظر: الأصل 57/8 وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي 8/8 ؟ وما بعدها. 


0 


شركة العنان 
لي 
قال أبو الحسن: إذا اشترك الرجلان ورأس مالهما جميعا دراهم أو دنانير» 
أو جاء أحدهما بدراهم والآخر بدنانير يتساويان في ذلك أو يتفاضلان » فاشتركا 
بذلك علئ أن يبيعا ويشتريا علئ أن ما رزق الله تعالئن من ذلك بينهما على قسمة 
[المال]0"©» ولم يقولا مفاوضةء فذلك جائزء وهي شركة عنان؛ وذلك لأن 
الشركة إنما تكون مفاوضة بلفظ المفاوضة» أو بذكر معانيها ولم يأتيا بذلك » 
تكادت الشركة عبانا: 
قال: ولا بأس أن يشترط أحدهما [للآخر] فضلاً عن ربح ماله إذا كانا 
ند أذ عياف نمال عحسعا: 
وقال زفر والشافعي: لا يجوز أن يشرط لأحدهما أكثر من ربح ماله7"©. 
لنا: أن الشركة [تستحق الربح فيها بالعمل والمال بدلالة المضاربة» فإذا 
اشتركا ومالهما متفاضل وتساويا في الربح ؛ فقد شرط لأحدهما زيادة ربح لأجل 
عمله وذلك جائز ؛ ولأن الربح إذا جاز أن يستحق] بالمال علئ الانفراد [ وبالعمل 
على الانفراد] » جاز أن يستحق بهما في حالة واحدة» كشريك العنان إذا أخذ 


)١1(‏ في ب (ما) والمثعبت من أ. 
(5) انظر: المهذب #إعامم 0". 
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مالا مضاربة وأذن له في خلطه [بماله](©» وليس هذا كالمشتركين في الماشية 
إذا شرطا لأحدهما("© فضلاً فى أولادها وألبانها ؛ لأن نماء الحيوان المشترك لا 
يجوز أن يستحق إلا [بالملك]("» وربح المال يجوز أن يستحق بغير [الملك] 


وجه قول زفر: أن هذه الشركة لو صَحَّت لاستحق الشريك [7/ب] زيادة 
ربح بعمله في المال المشترك ؛ وذلك لا يجوزء كما لا يستحق [الأجرة] بعمله 
فيه ؛ وهذا ليس بصحيح ؛ لأن حكم الربح لا يعتبر بالأجرة» ألا ترئ أنه لو اعتبر 
بها لوجب أن يشترط مدة معلومة» وعملاً معلومّاء فلما لم يعتبر ذلك في 
استحقاق الربح - وإن اعتبر ذلك في استحقاق الأجرة ‏ دل علئ اختلافهما. 


فإن قيل: إن هذا العقد فيه معنئ المضاربة عندكم ؛ لأن تقديره كأن أحدهما 
قال: اعمل في مالي وربحه لي» وأعمل في مالك وربحه بينناء ومن شرط 
المضاربة: أن تبطل إذا شرط عمل رب المال فيهاء وقد جوّزتم هذه الشركة وإن 
شرطا عملهما. 

والجواب: أن المضاربة أمانة » وتمام الآمانة يقف علئ التخلية بين الأمين 
وبينها كالوديعة» فإذا شرطا عمل رب المال لم توجد التخلية» فلم تصح» وأما 
الشركة: فكل واحد منهما أمين في المال» [فشرط عملهما لا يبطل ]0 ) معنى 
الأمانة : كالمودعين والمضاربين لرجل واحد إذا أذن لهما فى أن يشتركاء 
)١(‏ في ب (بها) والمثبت من أ. 
00 في أ زيادة (للآخر). 


زفرة في ب (بالمال) والمثبت من أ. 
(4:) في ب (لم توجد) والمثبت من أ. 
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[فتصرف] كل واحد منهما قائم مقام [تصرف] رب المال» وشرط عمله لا يفسد 
المضاربة . 

فإذا ثبت هذا قال أصحابنا: إذا شرط عملهما استحقا الربح على ما شرطاء 
وإن عمل أحدهما؛ لأن معنئ قولنا: إن الربح يستحق بالعمل»؛ ليس المراد به 
وجود العمل » وإنما المراد به شرط العمل » ألا ترئ أن المضارب لو استعان 


برب المال فعمل ؛ استحق الربح ؛ لآن العمل مشروط عليه وإن لم يعمل » فكذلك 
فين مسألعنا: 


وإن شرطا العمل علئ الذي شرط له فضل الربح جاز ؛ لأنه عامل في ماله 
فربحه له » وعامل في مال شريكه ببعض ربحه » والربح يستحق بالعمل » | فأما إذا 
شرطا الفضل لأَقَلهما عملاً] 27 خاصة لم يصح ؛ وذلك لأنه شرط [فضل الربح] 
عن مال بغير عمل ولا ضمان» والربح لا يُستحق إلا بمال أو عمل أو ضمان(". 
افر 2 5 فصا : [ وأسن مال الشركة | 

وإن اشتركا ورأس مالهما شيء من المكيل أو الموزون جنسًا واحذا وَكَدْرَا 
واد وضيفة وعد لم تجز الشركة عندهم جميعا. 

وقد بيّنا هذه المسألة » وبيّنا حكمها إذا اختلطاء والخلاف بين أبي يوسف 
ومحمدك ٠.‏ 
)١(‏ ما بين القوسين (فأما إذا شرطا التخلية فلم يصح » وأما الشركة فكل واحد منهما أمين في المال» 

فشرط عملهما يبطل العمل علئ أقلهما ربحا) تكرار لعبارة سابقة قبل أسطر» وزيادة مقحمة في 


غير موضعهاء وعبارة أ سائغة. 
(؟) انظر: الأصل 54/5 وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي 7/7 ؟ وما بعدها. 


م 
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فأما إذا اشتركا ولأحدهما حنطة وللآخر شعير لم تجز الشركة ؛ لأن الجنس 
الواحد لا تصح الشركة فيه قبل الخلط » فالجنسان أولى . 

فأما إذا خلطا لم تصح الشركة في قولهم جميعًا ؛ لأن الحنطة إذا خلطت 
بالشعير [1/4] خرجت من أن تكون ثمئاء ألا ترئ أن مستهلكها يلزمه قيمتهاء 
ولا يلزمه مثلها. 

قال أبو يوسف فى الشركة بالحنطة إذا خلطاهاء وقال أبو يوسف ومحمد: 
في الشركة بالعروض » وبالحنطة [والشعير] إذا اشتركا فيها: فلكل واحد منهما 
معزي قلق 'قنة مقافي فإن حادت "القينة موا فيو وففان ‏ إن كاقت 
2 بلدا" فا جياتن ذلك. 
متاعا ثم باعاه؛ ثم أرادا القسمة» فإن كانت الشركة بعروض أو بشيء لا يكال ولا 
يوزن ولا يباع عدداء فرؤوس أموالهما قيمة ذلك يوم اشترياء والربح بينهما على 
قدر ذلك. 

وقال في كتاب الشركة في الأصل: إذا كان رأس المال شيئًا مما يكال أو 
يورك أو نقذ فامعزيا فاع علي أن الكل بوائه مدي ححمة ماله رش ذلك 
ثم باعا ذلك بدراهم؛ أو كان رأس المال عروضا فاشتريا متاعًا ثم باعاه بألف 
درهم » فإنما يقتسمان الدراهم علئ قيمة العروض يوم اشترياء وإن كان مما يكال 
)01( في أ (مختلفة). 
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أو يوزن أو يعدء أخذ كل واحد منهما قدر رأس ماله يوم يقتسمان. 

وقال بشر عن أبي يوسف: فيما لم تجز الشركة( عليه إذا ابتاعا به عبدا 
فهو بينهما علئ قدر قيمة متاع كل واحد منهما. 

فحصل من هذاء أن الشركة إذا وقعت بما لا مثل له اعتبر قيمته يوم الشراء ؛ 
لأنه انتقل إلى العين » وصار رأس مال بالشراء» ولا يجوز أن يغبت مثله فى المال ؛ 
لأنه لا مثل له فيثبت قيمته » وأما المكيل والموزون والمعدود والذي لا يتفاوت 
فيثبت مثله فى المال. 

وإذا باعا ما اشتريا بالدراهم صار ذلك ديئًا فيهاء فوجب استرجاعه من 
المال. 

وقد [طعن بعض ]!'؟ أصحابنا علئ قول محمد فى الأصل: إنه يعتبر قيمته 
يوم القسمة ؛ لأن الكيل صار ديئًا في المال» فإذا باعا المال بالدراهم فكأنما باعا 
مكيلا مشتركا » فيقسم الثمن علئ قدر ذلك عند البيع . 

والذي قال محمد عند القسمة فمحمول عائ أن القيمة لم تتفاوت فيما بين 
حال البيع وتغالة القبية .+ 
08 فَصْل: [ضياع مال أحد الشريكين قبل الخلط] 

فإذا اشترك الرجلان بمال فلم يخلطاه على أن يشتريا ويبيعاء فنا كان عند 
)١(‏ في أ (لم تجز فيه الشركة). 


0( في ب طمس والمغبت من أ. 
(0) انظر: الأصل غ/+25 7ه. 
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ربح فبينهماء فضاع مال أحدهما قبل الشراء فقد انقضت الشركة» فإن اشترى 
الآخر بالمال الباقى شيئًا» كان ما اشتراه لنفسه [أيهما كان المشتري] . 

قال وجملة هذا: أن الشركة علئ ضربين: 

أحدهما: أن يشترطا أن الربح فيما اشتريا علئ [4++/ب] سهام معلومة ‏ مثل 
مسألتناء فإذا هلك أحد المالين قبل الشراء انتقضت الشركة » فإن اشترئ الآخر 
بماله فهو له خاصة ؛ وذلك لآن الشركة تَعيّنَت في المالين؛ فإذا هلك أحدهما 
قبل الشراء بطلت الشركة فيه» وبطلت في المال الآخر؛ لأن صاحبه لم يرض 
بمشاركة شريكه إلا بشرط أن يشركه فى ماله» فإذا بطلت الشركة كان ما يشتريه 


تماله له عقاصة : 


والضرب الثاني: أن يشرطا أن كل ما يشترئ بينهماء [والربح بينهما] , 
فهلك أحد المالين ثم اشترئ الآخر بماله فالشركة باطلة » والمشترئ بينهما على 
ما شرطاء وللمشتري أن يرجع علئ شريكه بحصته من [الشمن ]7 » وهما شريكان 
في المشترئ شركة أملاك» لا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا 
بإذنه ؛ وذلك لأنهما ذكرا الشركة وصرحا بالوكالة بقولهما: إن ما يشتريه كل واحد 
بينهم!" » وهلاك أحد المالين قبل الشراء تبطل الشركة » فتبقئ الوكالة المستفادة 
بصريح الأمر» فإذا اشتريا كان مشتركاً بحكمهما لا بحكم الشركة» ومن وكّل 
رجلا بشراء شيء علئ أن يكون بينهما فاشتراه فهو على ما شرطاء وعلى الآمر 
حصته من الثمن » وليس لكل واحد منهما أن يتصرف في نصيب الآخرء كما ليس 
)١(‏ في ب (الاثنين) والمثبت من أ. 
(؟) في أ (منهما). 
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لهجا فيه ملكاه بالهيناك 2 

وليس كذلك الفصل الآول؛ لأنه لم يصرح فيه بالوكالة» وإنما استفيدت 
بحكم العقد» فإذا بطل العقد بطلت» وهذه المسألة توجد مختلفة الجواب 
لاختلاف سؤالهاء فكل موضع وضعوها علئ شركة مجردة أبطلوا [الوكالة]'") 
بهلاك المال» وكل موضع وضعوها علئ التصريح بالوكالة [في الشركة] لم تبطل 
الوكالة ببطلان الشركة » فإذا عرفت القسمة 7" لا تجد فيما ذكروه اختلافا . 
ال فصَل: | الشراء بأحد المالين ثم هلاك الآخر] 

وأما إذا اشتريا بأحد المالين ثم هلك الآخر فما اشترياه بينهماء وإن كانا 
لم يصرحا في العقد بالوكالة ؛ وذلك لأنه اشترئ مع بقاء الشركة [فملك] 9 
المشترئ » فهلاك المال بعد ذلك لا يعتبر حكم الملك. 

واختلف الحسن ومحمد في هذا الفصل » فقال الحسن: المشترئ بينهما 
انتقضت بهلاك أحد المالين» والتصرف إنما يثبت بحكم الشركة. 

وقال محمد: لا تنتقض » وما اشترياه على الشركة » فأيهما باعه فبيعه 
جائزء فإن ربحا فيه أو وضعا فيه وضيعة اقتسما الثمن على رؤوس المال؛ 
وذلك لأن الشراء وقع مع بقاء [1”5] الشركة في المشترئ» فهلاك المال بعد 
( 01 انظر: الآصل 51/5. 
(؟) في ب بياض والمثبت من أ. 


(*) في أ (القسمتين). 
(4:) في ب (بمال) والمثبت من أ. 


انكل 


تمام الشركة لا يؤثر فيها. 
+7 فَصَل: [الضمان بالهلاك فى يد الشريك] 

قال أبو يوسف: في رجل دفع إلى رجل ألف درهم فقال: اشئر بها بيني 
وبينك نصفين » والربح لناء والوضيعة عليئاء فَقَبلَ ذلك وقبض المال علئ هذا 
الشرط » فضاع مَنْ عنده قبل أن يشتري شيئًاء فلا ضمان عليه » وليس هذا بقرض 
عليه» إنما هذا شركة» فإذا اشترئ بالمال ثم هلك فعلى الآمر ضمان نصف 
المال» وعلئ المشتري مثل ذلك . 

وقال ابن سماعة عن محمد: إذا هلكت الألف قبل أن يعمل بهاء فالقابض 
ضامن نصف المال. 

لأبي يوسف: أنه دفع المال إليه على وجه الشركة» وأذن له فى أن يشتري 
به لهماء فما هلك من يد الشريك لا يلزمه ضمانه» وليس كذلك إذا اشترئ ثم 
هلك ؛ لأنه لما اشترئ لزمه نصف الثمن ديئًاء وقضاه من مال الآمر» فكان عليه 
مثله . 

لمحمد: أن الشراء بمال الغير علئ أن الربح للمشتري لا يكون إلا بطريق 
القرض » فقد أقرضه نصف الألف وأقبضه ذلك ؛ فإذا هلك هلك من ضمانه . 
اشتر بألفي علئ أن جميع الربح لك؛» فأقبضه الألف فهلك قبل الشراء كان 
مضمونًا عليه ؛ لأنه لا يستحق | جميع] الربح » إلا أن يكون المال قرضا » فكذلك 
إذا شرط هذا في بعض الألف . 
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وروئ الحسن عن أبي حنيفة: في هذه المسألة مثل قول أبي يوسف . 

وقد قالوا: إن شركة العنان تصمّ بين الرجال والنساء؛ لأنها تتضمن 
الوكالة » وتوكيل أحدهما للآخر جائز» وكذلك تَصِحٌ بين الأحرار والعبيد» وبين 
العبيد المأذون لهمء وكذلك الصبي المأذون والمكاتب؛ لأن توكيل هؤلاء 
ووكالتهم جائزة. 

وتصحٌ أيضاً بين المسلمين وأهل الذمة ؛ لأنه ليس من شرطها التساوي في 
المالء» وكذلك يجوز عدم التساوي فى التصرف» وليس بين المسلم والكافر 
|[إلا] الاختلاف [فى] التصرف. 


كل 


بَابٌ 
ما يجوز لاحدٍ شريكي العنان أن يُعمّله في المال 
0-7 حي 

قال أبو الحسن: ولكل واحد من شريكي العنان أن يبيع مال الشركة بالنقد 
والنَّسَاء ؛ وذلك لأن الشركة إِذْنَّ عام في البيع » وذلك يشتمل علئ النقد والنَّسَاء؛ 
ون الوكيل بالبيع يملك عندنا أن يبيع بالنسيئة» وتصرف الشريك أعم من 
تصرف الوكيل وأقوئ» فهو بجواز ذلك أولئ. 

قال: ويشتري أيضًا ؛ يعنى: بالنقد والنساء» وهذا على وجهين: 

إذا [معماب] كان فى يده مال خاص للشركة جان أن يشعري بالنساء» وكذلك 
إن كان عتده مكيل أو موزون + فاشترئ بذلك الجس شيك , لأن الشريك وكيل 
بالشراء » والوكيل بالشراء يملك الشراء بالنسيكة. 

فأما إذا لم يكن في يده دراهم ولا دنانير» واشترئ بدراهم أو دنانير 
فالمشترئ له خاصة دون شريكه ؛ وذلك لأنا لو صححنا شراءه على الشركة صار 
مستدينا عل مال: الشركة [والشركة شركة :عتان | والشريك والمضارت: لا 
يملكان الاستدانة إلا أن يدن لهما فى ذلك». وليس هذا كما لو كان المال 
المشترئ به فى أيديهما مثله ؛ لأن هذا ليس باستدانة . 

بيان ذلك: أنه إذا اشترئ بألف وليس ذلك عنده صار مستديئًا على شريكه » 
فيؤدي إلئ أن يصير مال الشركة أكثر مما رضى الشريك بالمشاركة فيه » وإذا كان 
في يده مثل ذلك المال لم يؤد إلى هذاء [[فجاز] . 


لذن 
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وقد حكئ الحسن عن أبى حنيفة أنه قال: إذا كان فى يد أحد الشريكين 
دنائير فاشترئ بدراهم جاز » وقال زفر: لا يجوز. 

لأبي حنيفة: أن الدراهم والدنانير قد أجريا مجرئ الجنس الواحد» فكأنه 
اشترئ بجنس ما فى يده. 

وأا زفر: فلا يجوّز الشركة في الدراهم والدنانير ويجعلهما في حكم 
الجنسين » فصار كالمشتري بالدراهم وعنده عروض ٠‏ 

قال: وله أن يبضع ؛ وذلك لأن الشركة تنعقد علئ عادة التجار» ومن عادتهم 
أن يبيضعواء ولأن له أن يستأجر من يعمل في البضاعة بعوض » فإذا دفعها بضاعة 
فقد استعمل فيها بغير عوض » فهو أولئ . 

قال وله أن يودع ؛ لأن ذلك من عادة التجار. ولأنه يف5 أن سعط 
المودع بأجرء فإذا استحفظه بغير أجر [فهو] أولى. 

قال: وله أن يدفع مال الشركة مضاربة ؛ ذكره محمد في الأصل عن أبي 
0 , 

وقال الحسن عن أبي حنيفة: [إنه] ليس له ذلك. 
مضمون فى الذمة» فإذا دفعه مضاربة استعاد عمله بغير أجر مضمون فهو أولئ . 

وجه رواية الحسن: أن المضاربة |شركة]!" وليس لشريك العنان أن 


.51/85 انظر: الأصل‎ )١1( 
(؟) في ب (شركتين) والمثبت من أ.‎ 
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يشارك إلا أن ينص له على ذلك . وهذا ليس بصحيح ؛ لأنا لو جوّزنا له أن يشارك 
| لاستفاد] |( بحكم العقد مثل العقد» وتوابع العقد ما هو دونه» والمضاربة دون 
المشاركة » فجاز أن يستفاد بمقتضىئ الشركة» وإن لم يستفد بمقتضاها الشركة 
[/1] التي هي مثلها . تبين ذلك أنهم قالوا في المضارب: ليس له أن يدفع المال 
مضاربة بإطلاق المضاربة » وله أن يوكل ؛ لأن الوكالة دون المضاربة» فجاز أن 
يستفاد بحكمها وإن لم يستفد بها مثلهاء وعلئ هذا لم يجز للوكيل أن يوكل 
بإطلاق الوكالة ؛ لأنه لا [يستفيد] بحكم العقد مثل العقد. 

قال: يجوز أن يعمل في المال الذي بشركتهما كلّ شيء يجوز للمضارب 
أن يعمله ؛ وذلك لأن تصرف الشريك أقوئ من تصرف المضارب وأعم» فما 
كان" للمضاوري أن يحيله فلذن هزر للشرنلف أو ل 

قال: ولأحدهما أن يوكل بالشراء والبيع ؛ لأن الشركة تنعقد على عادة 
التجار» ولأنا لو لم نجوّز له أن يوكل ضاق الأمر عليه ؛ ولأن التجار لا يتمكنون 
من جميع التصرفات بأنفسهم ؛ لأن الوكالة أخص من الشركة» فجاز أن يستفاد 
بيحكوي 0 


:+ - فَصّل: [ارتهان أحدهما بدين عليهما] 
قال محمد فى كتاب الرهن: |إذا رهن أحدهما متاعًا من الشركة بدين 
عليهما لم يجزء وصار ضامئا للرهن] » ولو ارتهن بدين لهما أو أداناه وقبض» 


)00( في ب (لاستأذنه) والمثبت من أ. 
(؟) في أ(جاز). 
(م) انظر: الأصل 57251/5. 
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لم يجز على شريكه» وهذا إنما يريد به إذا رهن أحدهما بدين عليهما وجب 
بعقدهما؛ وذلك لأن الرهن للإيفاء» فكل واحد منهما لا يملك أن يوفي دين 
الآخر من ماله إلا بأمره؛ فكذلك لا يملك الرهن» وكذلك [إذا] ارتهن بدين 
[أداناه] ؛ لأن الارتهان للاستيفاء» وهو لا يملك أن يستوفي ثمن ما عقده شريكه 
قال: فإن هلك الرهن في يده» وقيمته والدين سواء ذهب بحصته » ويرجع 
شريكه بحصته علئ المطلوب» ويرجع المطلوب بنصف قيمة الرهن على 
المرتهن » إن شاء شريك المرتهة ضمن شريكةه حتضعةه من الدين ؛وذلك 'لأنة 
قبض الرهن بعقد فاسدء وفاسد الرهن يتعلق به الضمان كما يتعلق بصحيحه. 
فإذا هلك في يده صار مستوفيًا للدين» ومن استوفئ دينًا مشتركا بغير إذن 
شريكه » كان لشريكه أن يرجع على الغريم بنصيبه» ويرجع الغريم علئ القابض 
بما قبض ؛ لأنه سلم إليه ليملك ما في ذمته بما سلم» ولم يملك ذلك» وإن شاء 
الشريك رجع عليه بنصف دينه ؛ وذلك لأن هلاك الرهن استيفاء للدين من طريق 
الحكم » وأحد الشريكين إذا استوفئ نصيبه من دين مشترك كان لشريكه أن يشركه 
فيما قبض ويرجع القابض بمثله» فإن أشركه في مسألتنا في مقدار نصيبه ثبت 
للمرتهن الرجوع بمثل ما استحق» وفي ذمته مثله» فصار مستوقيًا له» فثبت 
لشريكه المشاركة فيه » وثبت له الرجوع بمثله » وعلئ هذا حتئ يستوفيا('' [:مماب] 


اذوه : 
وقد طعن عيسئ فى هذه المسألة وقال: يجب أن لا يضمن الشريك نصيب 


)١(‏ في أ(يستوفي الدين). 
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شريكه ؛ لأن محمدًا قال: لو قال رجل [لرجل]: أعطني رهنًا بدين فلان الذي 
عليك » فإن أجازه جاز » وإن لم يجزه فلا ضمان على القابض » فإن أعطاه وهلك 
الرهن في يده لم يضمن”(". 

وهذا ليس باعتراض ؛ لأنه لما أخذ رهئًا لغيره وشرط أن لا ضمان صار 
عدلاً [له] » وهلاك الرهن في يد العدل لا يوجب عليه الضمان» فأما في مسألتنا 
فإنما قبضه للاستيفاء » والرهن المقبوض للاستيفاء مضمون . 

قال أبو الحسن: وإن اشتركا شركة مبهمة » فلكل واحد منهما أن يبيع بالنقد 
والنسيئة ) وأن يأخذ رهئّاء وذلك كله جائز عليه وعلئن شريكه» وإنما يعنى 
بالشركة المرينجة :المطافة: 

فأما البيع بالنقد والنسيئة » فقد بيّناه» وأما أخذ الرهن فإذا وَلِيَ العقد جاز 
له أن يرهن ويرتهن ؛ لأنه يملك الإيفاء والاستيفاء» وليس كذلك المسألة 
المتقدمة» | لأسسا فعا على انين ] 7" وكا العقدة را بيلف احدهين أن 
يستوفي نصيب شريكه ولا أن يوفيه. 

وأما الحوالة فلأنها [تمليك مال]7" بمال» والشريك يملك هذا فى حق 
شريكه ؛ ولأنه من عمل التجّار. 

قال: ويجور أن ُوَكلَ كل واحد منهما وكيلاً بالبيع والشراء» استحكية 


.465/4 انظر: الأصل‎ )١1( 
في ب (لأنه وضعها علئ أنها) والمثبت من أ.‎ (0 
فيه في ب (تملك عليه) والمثبت من أ.‎ 
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[وجه القياس: أن الشريك رضي برأيه ولم يرض برأي غيره] . 

وجه الاستحسان: أن الشركة تنعقد علئ عادة التجار»ء ومن عادتهم أن 
يوكلوا [ويبضعوا] ويستأجروا من يعمل في المال. 

قال: وإذا كانا شريكين في خادم أو ثوب خاصة» فليس لأحدهما أن يوكل 
ببيعه» وإن وَكلَ لم يجز في حصة صاحبه؛ لأن شركة الأملاك كل واحد من 
الشريكين في نصيب الآخر كالأجنبي » ألا ترئ أنه لم يأذن له في التصرف ولا 
ولاية له عليه فلم يجز له التصرف في ماله مع عدم الولايّة والإذن. 

قال أبو الحسن: وإذا باع أحدهما لم يكن للآخر أن يقبض شيئًا من الشمن؛ 
وكذلك كل دَيْنِ وليه أحدهما فليس للآخر قبضه, وللمديون أن يمتنع من دفعه ؛ 
وذلك لأن القبض من حقوق العقد» وحقوق العقد تتعلق بالعاقد ؛ ولأن المديون 
لم يلتزم الحقوق للمالك» وإنما التزمها للعاقد» [فلم يجز أن يلزمه للمالك ما لم 


يلتزمه إلا بتوكيل العاقد] » فإن دفع إلى الشريك برئ من نصيبه» ولم يبرأ من 
حصة المداين » وهذا استحسان. 


والقياس: إذا قبض الموكل لا يبرأ الدافع ؛ لأن حقوق العقد لا تتعلق به 
كالاً جنبي . 

وجه الاستحسان: أنا لو فسخنا هذا [العقد]''' احتجنا إلئ إعادته في الحال 
[«/1] ألا ترئ أن المديون يلزمه دفعه إلى العاقد, فيَتَعيّنُ في يده للموكل » فيرده 
إليه فلا معنئ لفسخ القبض وإعادته في الحال. 


)١(‏ في ب (القبض) والمثبت من أ. 
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قال: وليس لواحدٍ منهما أن يخاصم فيما أدانه الآخر أو باعه» والخصومة 
للذي باع » وعليه ليس علئ الذي لم يئل من ذلك شيء» ولا يسمع بينته فيه » ولا 

وذلك لما بينا أن الخصومة من حقوق العقد» وحقوق العقد تتعلق بالعاقد. 

قال: وإن قبض الذي باع الثمنَ أو المبيعَ أو وكل بذلك » جاز عليه وعلى 
شريكه ؛ لأن شريكه'" قائم مقامه » فصار قبضه كقبضه . 

قال: فإن وَكل أحدهما وكيلاً ودفع إليه مالا وأمره بأن ينفق على شيء من 
تجارتهماء والمال من الشركة فذلك جائز ؛ لما بيّنا أن الشريك يملك التوكيل, 
فصار تصرف وكيله كتصرفه. 

قال: وإن أخرج الشريك الآخر الوكيل» فقد خرج منها إن كان في تقاض 
أو بيع أو شراء أو إجارة ؛ وذلك لأن كل واحد من الشريكين يملك التصرف في 
حق شريكه الآخر بالتوكيل » فكذلك بالعزل ؛ ولآن الشريك وكيل لشريكه ؛ وإذا 
وَكَل كان لمُوَكلِه أن يعزلَ وَكِيْلّه. 

فإن كان وكله في تقاضي [ما باعه] فليس للآخر إخراجه ؛ وذلك لأنه لا 
يملك أن يوكل بتقاضي ما باعه شريكه» فلا يملك أن يعزل [وكيله] عنه؛ ولأن 
هذا التوكيل لم يستفده الشريك بحكم الوكالة » وإنما استفاده بالعقد» وشريكه لا 
يمكنه عزله عن حقوق العقد. 

قال# لون لاحيهما أن وكا عيد ا من با ركيماة ولا يعتقه على مال؛ 
00 في أ (وكيله). 


بيدا 


باب ما يجوز لأحدٍ شَريكى العنان أن يَعْمّله في المال 


ل 
لآن الشركة سمت على الفتعارة: والمكافة والعدق لبا من التحازة) وليذا لا 
يملكهما المأذون. 

قال: وليس لأحدهما أن يُرَرّجّ عبدا ولا أمة في قول أبي حنيفة ومحمد» 
أما التزويج للعبد فلا يجوز في قولهم؛ ولا يملك أحد في حق عبده(" إلا أن 
يأذن بصريح الإذن ؛ لآنه ضرر لا منفعة فيه » وأما تزويج الأمة فلا يجوز عند أبي 
حنيفة ومحمد ؛ لأنه ليس من التجارات » وتصرف الشريك خاص في التجارات » 
ويجوز عند أبي يوسف ؛ لآن تصرفه عام كتصرف الأب » وقد بيّنا هذا في النكاح . 

قال: وإذا باع أحدهما [وأخر الآخر] لم يجز على صاحبه» أما في نصيب 
شريكه فلا يجوز ؛ لأنه لا يملكه ولا ولي عقده» وأما في نصيب نفسه فلا يجوز 
عند أبي حنيفة علئ أصله في الدَّيْن المشترك: أن [أحد الشريكين لا يملك تأخير 


نصسه منه(5), 


وال ابو يومف و محهيد: ملاف 


[27]140 [وجه قول أبي حنيفة: أن تأخير نصيبه يؤدي إلى قسمة الدين 
حال كونه في الذمة» ألا ترئ أن معنى القسمة: أن ينفرد أحد الشريكين بنصيبه 
علئ وجه لا يغبت للآخر فيه حق » وهذا المعنئ موجود في التأخير» فإذا لم يجز 
قسمة الدين» لم يجز تأخيره» وليس كذلك إذا أبرأ أحدهما من نصيبه؛ لأن 
الرواء نلذق العيييدة ولق نتيا تق ١‏ القلمة اله كرد أن التق يناكس 
)١(‏ في أ (غيره). 


(؟) انظر: الأصل 8 ١///‏ وما بعدها. 
زف من هنا سقط من ب )2 وا لمثبت من أ. 


انون 


ركة 
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نصيب أحدهما له مع ثبوت حق الآخر فيه» فأما إتلاف أحدهما نصيبه » فهو 
كطعام مشترك أحرق أحدهما نصفه. 

وجه قولهما: أن التأخير إسقاط للمطالبة كالبراءة. 

وأما إذا أدانا جميعا» ثم أخر أحدهماء فتأخيره عند أبي حنيفة لا يجوز في 
نضيك شريكه ء لأنه لآ يملكة ولا مولي العقد فيه 
[:4؟/ب] يجوز تأخيره في نصيبه» كما يجوز أن يُبرئ منه» ولا يجوز في نصيب 
شريكه . 

فأما إذا عقد أحدهما ثم أخر العاقد» فتأخيره جائز عند أبي حنيفة ومحمد 
في النصيبين جميعاء أما في نصيبه ؛ فلأنه مالك له وأما في نصيب شريكه؛ 
فلأنه هو العاقد» والمطالبة من حقوق العقد. فتعلق بالعاقد. 

وعلئ قول أبي يوسف: يجوز في نصيبه» ولا يجوز في نصيب شريكه؛ 
لأن من أصله أن الوكيل بالبيع لا يملك تأخير الثمن ولا البراءة منه. 

وإذا ثبت من أصل أبي حنيفة ومحمد: أن تأخير العاقد لنصيب شريكه 
جائزء فلا ضمان عليه ؛ لأنه يملك أن يُقايل البيع ثم يبيعه نسيئة » فإذا لم يقايله 

وليس كذلك الوكيل بالبيع ؛ لأنه لا يملك أن يقابل » ويبيع بالنَّسَاء» فإذا 
آخر ضمن ٠‏ 

وإن استقرض أحدهما مالا لزمهما؛ وذلك لأن الاستقراض تمليك مال 


رمن 


9 باب ما يجوز لأحدٍ شّريكى العنان أن يَعْمّله في المال 35 
بالعقد. كالصرف » فيثبت فى حقه وحق شريكه. 
قال: وإن أقرٌ بدين لم يجز على صاحبه ؛ وذلك لأن شركة العنان لا تتضمن 
الكفالة» والإقرار يلزم المقر » فلا يُصدق على إيجاب الحق على شريكه. 
وليس لأحدهما أن يقرض ؛ لأن القرض تبرع » وهو لا يملك التبرع في حق 


ا 


وإن أقرّ بجارية في يده من تجارتهما أنها لرجل »؛ لم يجز في نصيب شريكه ؛ 
وجاز فى نصيبه » وإن كان قال له: اعمل برأيك ؛ لأن تصرف كل واحد منهما لا 
يجري مجرئ تصرف الآخر» فلم يصح إقراره في نصيب شريكه كالوكيل . 

وكذلك إن قال له: اعمل برأيك ؛ لأن هذا القول يفيد عموم التصرف فيما 
اشتملت الشركة عليه » والإقرارٌ لم يدخل في الشركة. 

قال: ولا يملك أن يُقرض علئ شريكه إلا أن يأذن له إِذنًا مصرَّ حا أن يقرض ؛ 
لآن القرض لما لم يشتمل عليه الشركة لم يدخل تحت قوله: اعمل فيه برأيك » 
فلم يجز حتئ يُصرّح بالإذن فيه. 

قال: وما استأجر أحد شريكي العنان لشيء من تجارتهماء فهو جائزء 
والأجرٌ علئ المُستأجر خاصة . لا يطالب الآخر به» ويرجع على شريكه بنصفه ؛ 
وذلك لأن الإجارة من التجارة» ألا ترئ أن المأذون يملكها؛ ولأن المنافع 
ع 5 1 
اجريت مجرئ الأعيان» فصار الاستتئجار كالشراءء والمطالبة عليه ؛ لانها تتعلق 


مه 


قال: وإذا أَقَالَ أحد شريكى العتان فيما باعه الآخرء جازت الإقَالَةَ ؛ لأنه 


تنا 


ركة 
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قال: وإن اشترئ أحدهما بغير مال الشركة لم يلزم صاحبه» وهذا قد بيّناه؛ 
لأنه يصير مستديئًا على المال» ولم يأذن له في الاستدانة . 

قال أبو يوسف: وليس لواحد منهما أن يُسافر بالمال بغير إذن صاحبه. 

والصحيح من قول أبي حنيفة: أن لشريك العنان ؛ والمُضّع » والمضارب» 
والمودّع أن يسافروا. 

وروي عن أبي حنيفة: أنه ليس للشريك والمضارب أن يسافر» وهو قول 
أ ودف 

وروي عنه: أن له أن يسافر إلى موضع لا يبيت عن منزله. 

وروي عنه: أنه يُسافر بما لا حمل له ولا مؤونة» ولا يسافر بما له حمل 
ومؤزنة ٠‏ 
الربح » وذلك يكون في السفر والحضرهء فاقتضئ عموم الأمر جوازهما ؛ ولأنه 
مؤتمن في المال كالمؤدّع » ولا شبهة في المودع أنه لا يلتزم بحفظ الوديعة على 
أن يقعد عن أسفاره. 

وجه قول أبى يوسف: أن السفر بالمال خطرء فلا يجوز فى ملك الغير إلا بإذنه: 

والذي فرّق بين البعيد والقريب ؛ فلأنه إذا كان لا يبيت عن منزله » فهذا في 
حكم المصر وَمَحاله . 


مدنا 


باب ما يجوز لأحدٍ ريحي العنان أن يَعْمَله في المال 


والذي فرّق بين ما له حمل وبين ما لا حمل له» أن ما له حمل إذا احتاج 
شريكه إلى رذه لزمه مؤونة في الرد» وما لا مؤونة له لا يوجد فيه ذلك . 

وقد ذكر أبو الحسن وقال: فإن اشتركا في الأشياء كلها وليس في شيء 
بعينه » وهي مُقَاوَصَةٌ أو عِنَان في الشراء والبيع بالنقد والنسيئة » فلهذا أن يسافر 
في بيع من بيع الشركة له حمل ومؤونة أو لا حمل له بغير إذن شريكه. 

قال هذا عطف على قول أبي يوسف ؛ وذلك لأنهما إذا عقدا الشركة عامة 
فقد فوّض إليه الرأي على العموم » فكأنه قال له: اعمل برأيك . 

وقد قالوا جميعا في الشريك ورب المال إذا قال: اعمل برأيك: أن له 
السفر ؛ لأنه فوّض إليه الرأي في التصرف الذي اشتملت عليه الشركة . 

قال أبو الحسن في الجامع عطفًا على هذه المسألة» قال: وكل شيء من 
هذا خرج فيه الشريك أو المضارب إلى موضع البيع الذي يشتري فيه» فلا ضمان 
اط 


وليس هذا كالسفر» وإنما يعني بهذا: إذا اشتركا في نوع من الأموال يبتاع 
في موضع مخصوص .ء فسافر الشريك لابتياعه ؛ لأن الشركة تقتضي المعتاد من 
ذلك النوع » فكأنه أذن في السفر إليه. 

قال ابواونك فظنا عل :قولة لزنن لحل الشريكوة أن تدائو :فإن تافر 
أحدهما فهلك » فلا ضمان عليه إذا كان لا حمل له ولا مؤونة » وإذا كان له حمل 
ومؤونة فهو ضامن » وهذا علئ الرواية التي جوّز له السفر أحدهما دوق الآخر: 

قال: وما لم يكن فيه مؤونة » فاشترئ به في السفر أو باع » فربح أو وضعء 


7 / 


فإنه يجب في القياس أن يكون الربح له ولكني أدع القياس ؛ فإن عطب كان 
ضامنا» وإن سلم كان الربح بينهما. 

وكذلك ما سافر به من متاع الشركة مما له حمل ومؤونة» فباعه» فتوئ 
الثمن أو توئ المتاع من قَبْل أن يبيعه» فهو ضامن» فإن سلم فالربح بينهما على 
الشركة » وهذا يتفرع على الرواية الأخرئ التي سُوّيَ فيها بين الأمرين في المنع 
من السفر. 

فوجه القياس: أنه صار ضامنًا بالسفر» والضمان ينافي الأمانة » فكان الربح 
له كالغاصب ٠.‏ 

وجه الاستحسان: أنه لما سلم حكمنا بزوال الضمان» فكأنه لم يكن » ولأنًا 
ضمّناه للخطر بالمال» فإذا سَلِم فقد زال المعنئ الموجب للضمان . 

وهذا نظير ما قالوا فى المستأجر إذا تعدئ فى الحمل وسَّلِمَّت الداية: 
فالقياس: أنه لا يلزمه الأجرة؛ لأنه غاصبٌ [1/:4] بالتعدي » والأجر والضمان 
لا يجتمعان» إلا أنهم استحسنوا: إذا سَلِمَ أن يجب الأجر ؛ لأن المعنى الموجب 
للضمان قد زال» فكأنه لم يكن. 

وإذا سافر الشريك بالمال وقد أَذِنَ له في السفر» أو قيل له: اعمل برأيك ؛ 
أو كانت الشركة مطلقة علئ الرواية التى جوّزوا السفرء فله أن ينفق من جملة 
المال علئ نفسه في كِرَائهِ وتمَمَتِِ وطعَاوه وإِدَامِهِ من رأس المال» وروئ ذلك 
السسو عن أ بحتيفة >وقال محمد :هذا ايان الآن ترقعهامزة عناك ا 
يجوز إلا بصريح الإذن» وإنما استحسنوا ؛ لأن السفر إذا كان لأأجل مال الشركة » 
فالعادة أن الإنسان لا يلتزم نفقته من ماله لربح يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون» 


مدن 


باب ما يجوز لأحد شّريكي العنان أن يَعْمّله في المال 


وإنما ينفق فى العادة من المال» فصار المعتاد كالمنطوق به. 
رأس المال ؛ لأن النفقة جزء تالف من المال» فإن كان هناك ربح فهو منه» وإلا 

قال الحسن عن أبي حنيفة: ولكل واحد منهما أن يبيع ما اشتراه هو وما 
ارال ركراخيه مز اببحة علي ما إشتراء تولك لأن كن واتحد ميهف وكيل #الشيراة 
لصاحبه وبالبيع » ومن وُكل بالبيع جاز أن يبيعه مرابحة. 

فإن باع أحدهما متاعًا من شركتهما فرّدَ عليه بعيب فَقَِلهُ بغير قضاء قاض ) 
جاز ذلك عليهما؛ لأن كل واحدٍ منهما يملك أن يشتري ما باعه على الشركة » 
وقبول المبيع بغير قضاء في حكم شراءٍ مبتدأ. 

وكدللة ار عط ايع قود أو اث مس دعسن لاج السنن لان الفيتن 
يوجب الرد» ونجوز أن يكو الصّلح والحط أنفع من الرد» فكان له ذلك . 

قال: وكذلك لو احتال بثمنه على رجل » جاز ؛ لأن الحوالة تمليك مال في 
الذمةيمفلة؛ كالصورف: 

وإن خط أحدهما عن غريم لهما شيئًا من غير عيب ومن غير أن يخاف منه» 
وتبرع الإنسان يجوز في مال نفسه» ولا يجوز في مال شريكه. 

وكذلك لو وهب ؛ لأن الهبة صريح تبرع ؛ وذلك لا يجوز في ملك الغير. 

قال: ولو أَقَكَ أحدهما بعيب في متاع باعه؛ جاز عليه وعلئن صاحبه . 


رضن 


كتاب الشركة 


الشريك لا يلزمه الجحود إذا كان يعلم بالعيب » فإذا أقر به لم يكن مُفرطا . 

وقد قالوا في الوكيل إذا أقرٌ بالعيب» فردٌ [بقضاء]''' القاضي عليه؛ كان 
له أن يخاصم المُوّكلٌ ؛ لأنه لا يملك الشراء في حقه» وقوله غير مقبولٍ إن كان 
العيب كان في يده» فأما الشريك فليس بمتعدٍ فى الإقرار» وهو يملك الشراء فى 
حق شريكه» فلذلك لزمهما. 

قال: فإن قال كل واحدٍ منهما لصاحبه: اعمل فى ذلك برأيك » جاز لكل 
واحدٍ منهما أن يعمل في ذلك كله فيما يقع في التجارة: من الرهن » ودفع المال 
مضاربة » والسفر بالمال» والارتهان» وأن يخلطه بماله » وأن يشارك فيه ؛ وذلك 
لأنه فوّض إليه الرأي في التصرف الذي تقتضيه الشركة» فإذا فعل ما هو من 
التجارة ؛ جاز علئ العموم ؛ ولأنا إنما لا نجوّز له أن يُشْارك ؛ لأنه بالشركة يوجب 
في مال شريكه حقًا لغيره» فإذا فوّض إليه الرأي فقد رضي بذلك . 

وأمَا الهبة والقرض وما كان إتلاقًا للمال» أو تمليكًا له بغير عورض.ء فإن 
ذلك لا يجوزء إلا أن ينص عليه بعينه ؛ لآن هذا ليس من التجارة» وهو إنما 
فوّض إليه الرأي فى التجارة خاصة. 

وقد قالوا: إن الشريك إذا لم يقل له: اعمل برأيك » لم يجز له أن يخلط 
مال الشركة بمال له خاصٌ ؛ لأن الخلط إيجاب حت فى المال» فلا يجوز إلا فى 

وقالوا: إن شارك أحد الشريكين رجلاً شركة عنان» فما اشتراه الشريك» 
)١(‏ هنا في النسخة طمس قدر كلمة» والمغبت ما يدل عليه السياق. 


م 


باب ما يجوز لأحدٍ شرريكي العنان أن يَعْمَله في المال 


فنصفه له ونصفه بين الشريكين ؛ وذلك لأنه لا يملك الشركة فى حق الشريك » 
ويملك التوكيل » وفى مضمون الشركة التوكيل » فإذا اشترئ الشريك » كان نصف 
ما اشتراه بينهماء فإذا اشترئ الشريك الذي لم يشارك فيما اشتراه بينه وبين 
شريكه نصفين » ولا شيء للأجنبي منه ؛ لأنه لم يوكله » فبقي ما اشتراه على حكم 
الشركة . 

قال الحسن: وإذا شارك أحد الشريكين شركة عنان رجلاً شركة مفاوضة 
بغير محضر من شريكه» لم تكن مفاوضة » وكانت شركة عنان؛ لأن المفاوضة 
تقتضي فسخ شركة العنان» ألا ترئ أن المفاوض يجب أن يكون شريكه في كل 
المال» وذلك لا يصح في حق شريكه ؛ فكان ذلك فسحًا للشركة » وهو لا يملك 
الفسخ مع غيبته . 

وإ كان للك سس مود عاتدين متك المفار قن كان للفة إبكلالة 
لشركة العنان؛ لأنه يملك فسخ الشركة مع حُضور صاحبه» فإذا فعل ما يقتضي 
الفسخ » كان فسحًا. 

وقازواة رذ اغة اغتضركىن الكانتياد ساونة قي لضاف لاه 
المضارب يستحق الربح في مقابلة عمله » فانفرد به» كما لو آجر نفسه . 

قال: وإذا قال أحد الشريكين للآخر: اعمل برأيك » فليس له أن يزوّج » ولا أن 
يكاتب ؛ لأن ذلك ليس من التجارة » وهو إنما جعل إليه عموم التصرف في التجارة . 

قالوا: ولا يستولد جارية من المال؛ لأن فى ذلك إبطالاً للشركة » وهو إنما 
جعل إليه عموم التصرف في الشركة» لا في إبطالها(" . 
00( انظر: اللأصل 57/8 وما بعدها. 

أضين 
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قال أبو الحسن: كل ما ذكرت لك أنه يجوز لشريك العنان أن يفعله » فذلك 
جائز للمفاوضين » ويجوز على شريكه ؛ وذلك لأن المفاوضة أعمّ من العنان» 
فما جاز لشريك العنان من التصرف » فجوازه للمفاوض أولى . 

وعلك هذ :نكل هذا كان شو ف طضحة شر كةةالعاناء ذهو عوط اق مضه 
شركة المفاوضة ؛ لأن المفاوضة أعمٌ من العنان» فهي تقتضي شروط العنان وزيادة. 

وكل ما فسدت به شركة العنان» فهى مفسدة لشركة المفاوضة؛ لأن 
المفاوضة لا يُفسدها ما لا يفسد العنان ؛ فلأن يفسدها ما يفسد العنان أولئن. 

ويجوز للمفاوض أيضًا ما لا يجوز لشريك العنان» فمّما يختص به المفاوض 
أن يجوز إقراره بالدين عليه وعلئ شريكه » ويطالب المُقدٌ له أيهما شاء ؛ لأن كل 
واحد منهما كفيل عن الآخر [41؟اب]» فيلزم المُقِرٌ بإقراره » ويلزم شريكه بكفالته. 

وكذلك ما وَجَبٍ علئ كل واحدٍ منهما من كل واحدٍ منهما من دين بسائر 
العقود التي تكون من التجارة: من الشراء» والبيع » والاستئجار وغير ذلك من 
سائر ما يضمنه أحدهما من الأموال بالغصوب» والبيوع الفاسدة » والخلاف في 
الودائع » والعواري » والاستهلاكات », والإجارات. 


أما ما لزم أحدهما بالعقود التي تكون من التجارة» فذلك دين لزم بسبب 


سن 


صه 
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الشركة » وكل واحدٍ منهما كفيل عن الآخر فيما يلزمه بسبب الشركة . 

ولهذا قالوا: إن البينة تُسْمَعُ في ذلك علئ الشريك الذي لم يل العقد ؛ لأن 
الدين لازم له كما هو لازم لشريكه ؛ ولأنه كفيل عن شريكه» والبينة بالدين تَسْمَعْ 
على الكفيل كما تسمع علئ المفكول عنه. 

فأمًا البيع الفاسد» فهو مما اشتملت عليه الشركة» ألا ترئ أن الأمر بالبيع 
يقتضي الصحيح والفاسد» وأما الغصب فإنه يلزم الشريك ضمانه عن شريكه » 
وروئ الحسن بن عن مالك وعلي بن الجعد عن أبي يوسف: أن الغصب 
والاستهلاك لا يلزم إلا فاعله دون شريكه» وكذلك الإقرار بذلك. 


وجه قول أبي حنيفة ومحمد: أن ضمان الغصب يجري مجرئ ضمان البيع 
القاسنة: أن الضمان متعلق بالقبض » ولأنه يدل عما ملك بالفعل ويصح 
الاشتراك فيه » كالبدل في البيع . 


وجه قول أبى يوسف: أنه ضمان يتعلق بالفعل » فأشبه ضمان الجناية . 


آم الخللاف: فى الودائع , والعواري) والرهون» والإجارات» فهو 
كضمان الغصب ؛ لأنه يلزم بالتعدي فى ملك الغير. 


فأمّا إذا كفل أحدهما بمالٍ عن غيره» فذلك لازم لشريكه عند أبي حنيفة . 
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يلزمه. 

وجه قول أبي حنيفة: أن الكفالة تمليك مال بمال بنفس العقد» كالصرف . 
وجه قولهما: أن الكفالة تبرّع كالهبة والصدقة والقرض ٠‏ 


رضضنا 


(ه/ »6 كتاب الشركة 

وأمَا إذا كفل أحدهما بِتَفْس لم تؤخذ جنايةً في بني آدم لم يلزم شريكه؛ 
لأن الجناية ليست من التجارة ؛ ولأنه مال لزم بدلاً عما لا يصح الاشتراك فيه 
وكذلك إن تزوج امرأة على مهرء لم يلزم ذلك شريكه ؛ لأن المهر بدل عمًا لا 
يَصِحّ فيه الاشتراك . 

وأما إذا جنئ أحدهما على دَابَِّ أو تَوْبِء لزم شريكه في قول أبي حنيفة 
ومتحيين لأ زه/ر يملك المجني عليه بالضمان» وذلك مما يصح فيه الاشتراك . 

قال: ويجوز لأحدهما أن يُكاتب عبدا للتجارة» أو يأذن له في التجارة؛ 
وذلك لأن تصرّف كل واحد منهما عام فيما عاد نفعه إلى المال» كتصرف الأب 
فى مال الصغير. 

وقال ابن رستم عن محمد: وكل ما يجوز أن يفعله الإنسان فيما لا يملكه. 
فالمقاوضن فيه أعتور أئ815: 

وإنما يعني بذلك: أن الأب إذا جاز له التصرف في مال ابنه بشيء » فجوازه 
للمفاوض أولىئ » والكتابة والإذن يملكهما الأب فى مال ابنه. 

قال: ولا يجوز أن يعتق شينًا في عبيد التّجَارَةٍ على مال ؛ لأن العتق صريح 
التبرع » ألا ترئ أنه يتعجل العتق بمال يجوز أن يسلم ويجوز أن لا يسلم ؛ ولهذا 
لكلف الأمه فن مال اسه 

قال: ولا يزوج العبيد ؛ لأن تزويج العبيد ضرر لا نفع فيه ؛ لأن المهر والنفقة 
تجب في رقبته » وولده لغيره وينتقص من قيمته» فلا يملكه الإنسان فى مال غيره. 
)١(‏ انظر: الأصل ؛ //؛ وما بعدها. 
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قال: ويجوز أن يزوّج الإماء؛ لأن تزويج الإماء فيه منفعة» ألا ترئ أنه 
يسقط عنه نفقتها» ويستحق مهرها وولدها» وتصرفه عام فى كل ما عاد نفعه إلى 
المال» فيجوز. 

قال: ويجوز أن يدفع المال مضاربة ؛ لأنه يملك أن يستأجر من يعمل بأجر 
مضمون» فلأن يملك أن يستعمله بمالٍ غير مضمون أولى. 
رواية الحسن ؛ لأن شركة العنان أخصٌّ من المفاوضة » فجاز أن يُستفاد بمقتضاها 
كما يُستفاد المضاربة بمقتضئ العنان؛ ولأن الأب يملك ذلك في مال ابنه» 

وجة رواية الحسن: أنه يوجب للشريك حقا فى مال شريكه » وذلك لا يجوز 
إلا بإذنه » وأما إذا فاوض أحدهما رجلاً» جاز عليه وعلئ شريكه فى قول محمد . 
ذكره فى الأصل . 

قال أبو يوسف: لا يجوزء وكذلك فى رواية الحسن. 

وجه قول أبى يوسف: أن العقد لا يُستفاد بما اقتضاه مثله » وإنما يُستفاد به 
ما هو دونه. 

وجه قول محمد: أن تصرف كل واحد منهما عام» فصار كتصرف الآخر. 

قال: ويجوز أن يرتهن ويرهن على شريكه ؛ لأن كل واحدٍ منهما يملك أن 
يستوفى ما باعه الآخرء فكذلك يملك أن يرتهن ؛ لآن الرهن للاستيفاء» ويلزم كل 


ام 


كتاب الشركة 5 
به كدت يق 


قال: ويجوز أن يقبض كل واحد منهما ما أدانه» أو أدانه صاحبه» أو أداناه 
جميعا » أو وجب لهما على رجل من غصب أو كفالة ؛ لأن كل واحد منهما كفيل 
ووكيل للآخرء فيملك أن يستوفي في حقه. وكل واحد منهما تصرفه كتصرف 
الأخر + 

قال: وما وجب عليه » فلصاحب الحق أن يأخذ كل واحد منهما به؛ لأن 
كل واحد منهما كفيل عن الآخرء فيطالب بحق الكفالة. 

قال: وكل واحد منهما خصمٌ عن الآخرء يطالب بما على صاحبه» ويقام 
عليه البينة » ويستحلف علئ علمه فيما هو من ضمان التجارات » وذلك لما بِيّنا 
أن الكفيل خصم فيما يدعي على المكفول عنه؛ ويُستحلف على علمه؛ لأنها 
يعين على نحل العير» 

قال: وإذا اشترئ أحدهما طعامًا لأهله ؛ أو كسوة» أو ما لا بل له منه» فذلك 
جائز» وهو له خاصة دون صاحبه » وللبائع أن يطالب بثمن ذلك أيهما شاء» وهذا 
اتعكينات 


والقاس: أن يكون المشترئ بينهما؛ لأنه مما يصح الاشتراك فيه» فصار 
كسائر الأعيان. 

وجه الاستحسان: أن الضرورة تدعو إلئ شراء القوت والكسوة ؛ لأنه مما 
لا بد منه ؛ فصار مستلزم المفاوضة بالضرورة » فاختصٌ به المشه 7 

قال: وللبائع أن يطالب بالثمن أيهما شاء ؛ لأن كل واحدٍ منهما كفيل عن 
الآخر ببدل ما يجوز فيه الاشتراك » إلا أنهم قالوا: إن الشريك يرجع على شريكه 


لورضسن 


بنصف ثمن ذلك ؛ لأنه يقضي دينه من ماله فيرجع به عليه. 


قال: وليس له أن يشتري جارية للوطء» ولا للخدمة بغير إذن الشريك ؛ 
لآن الجارية مما يصح فيه الاشتراك» ولا ضرورة به إلى الانفراد بملكهاء فصار 
كسائر الأعيان » فأما الطعام والكسوة ففيه ضرورة » فأخرجت من الشركة ٠‏ |؟؛؟/|] 

قال: وإن اشترئ أحدهما جارية ليطأها بإذن شريكه» فهو له خاصة» ولم 
يذكر فى كتاب الشركة الاختلاف . 

وذكر في الجامع الصغير فقال عند أبي حنيفة: لا يرجع عليه بشيء من 
الثمن » وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع عليه بنصف القمن7". 

وجه قول أبي حنيفة: أن الجارية داخلة في الشركة ؛ بدلالة أنها لو لم تدخل 
استوئ فيها الإذن وعدم الإذن» كالطعام المشترك » وإذا دخلت فى الشركة فإذنه 
فى الشراء لا يخلو: إما أن يكون لجواز الشراء» أو للانفراد بهاء أو لتملكها. 

ولا يجوز أن بكرن لجواز الشراء 4 لآنة تملك يقير إذن نولا يجوز أنيكون 
للانفراد بها ؛ لأنه لا ينفرد بها وإن أذن» فلم يبق إلا أن يكون للتملك» فكأنه 
قال: اشتر جارية بيننا » وقد ملكتك نصيبى فيها » فيكون هذا هبة متعلقة بالشراء » 
وإذا اشترئ وقبض » صحت الهبة. 

وجه قولهما: أن الجارية مشتراة علئ الشركة» والإذن فى الشراء لجواز 
الانفراد بها بعد الشركة» فلا يثبت سقوط الثمن من غير حاجة إليه. 


قال: وإن شترى أحدهما جارية للوطء بإذن شريكه » فاستولدهاء ثم استحقت » 


(1) انظر: الجامع الصغير (مع شرح الصدر) ص44 4 ٠‏ 


وخرننا 


قعل الواطع'العقر + بأكقد المع بالفقر أتهما شاءء: لآن هذا مان وبعس 

وليس كذلك المهر فى النكاح الصحيح والفاسد؛ لأنه مال لزم بسيب 
النكاح » فلا يدخل في الشركة. 

ولو أَقَالَ أحدهما في بيع باعه الآخر جاز عليهما؛ لأنه يملك الشراء على 
الشركة » والإقاله فى معنئ الشراء ؛ ولآن الإقالة يملكها شريك العنان» فالمفاوض 
أولى . 

وإذا مات أحد المتفاوضين» أو تفرقاء لم يكن للذي لم يل المداينة أن 
يقبض الدين ؛ لأن الشركة بطلت بالموت» ألا ترئ أنها وكالة» والوكالة تبطل 
بموت الموكل ؛ لبطلان أمره» وتبطل بموت الوكيل ؛ لتعذر تصرفه. 

وإذا بطلت الشركة ؛ بطلت الوكالة التي في مضمونها» فلم يجز لأحدهما 
أن يقبض نصيب الآخر إذا لم يكن هو الذي وَلِي العقد؛ ويجوز قبضه في نصيب 
تفنية4 لأنش مو كل 'قهه :وقهن التنوكل يجوز ايسحيانا : 

وأمّا الذي ولى المداينة ؛ فله أن يقبض الجميع ؛ لأنه يملك ذلك بعقد 
المداينة » فلا تبطل بفسخ الشركة» كما لا تبطل بالعزل. 

وإذا آجر أحد المتفاوضين نفسه في خياطة أو عمل من الأعمال» والأجر 

إذا آجر نفسه على عمل يصير مضمونًا عليه بالعقد» صار ذلك العمل 
مقييو نا ضلن ا شبريكة بالكثالة #اتكانك الجر ة وديا 
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فأما إذا آجر نفسه فى عمل لا يكون مضمونًا عليه» فالأأجرة له خاصة » مثل 
أن يؤاجر نفسه يخدم رجلا ؛ لآن العمل ليس بمضمون عليه » فلا يستحق شريكه 
الأجرة مع عدم الضمان. 

وقال أبو حنيفة: وإذا قضئ أحدهما ديئًا كان عليه قبل المفاوضة» فهو 
جائز ؛ لأنه إذا قضئ صار المقضي ديئًا على القاضي » ثم يصير قصاصا من طريق 

ولا تنتقض المفاوضة ؛ لأن مال أحدهما العين لم يزد على مال الآخرء 
ريدن لعاخه سيل علج القع "قتدن«الذروي؟ لآنة فشن مالا الشرياك أن جلك 
إياه» ويرجع علئ شريكه بحصته منه ؛ لأنه قضى دين نفسه من مال غيره» فإن 
استرجع ذلك بطلت المفاوضة ؛ لأن ملكه زاد على مال شريكه. 

قال: فإن رهن به أمة من المفاوضة » وهو خمسمائة وقيمتها ألف » فإن ماتت 
في يد المرتهن » ذهيت بخمسمائة» ولا يضمن ما بقي ؛ لأنه مودع في مقدار 
الآمانة من الرهن » وللمفاوض أن يودع . 

وكذلك وَصِ'ِمٌ أيتام رهن أمة لهم بأربعمائة عليه قيمتها ألف » فماتت في يد 
المرتهن » ذهبت بأربعمائة » ويكون ذلك ديئًا للورثة علئ الوَصَئّ » وهو أمين فى 
الفضل . 

وكذلك الأب يرهن أمة ابن له صغير بدين عليه ؛ وذلك لأن الأب والوصى 
يملكان الوديعة » وما زاد على مقدار الدين فى الرهن أمانة » فيصير كالوديعة. 

وقال الحمية: قال أبو تضيفة: لو أقرضن أحد السقاوضية غالة و أعفلاء 


اخلرونا 


رجلا ليأخذ به سفتجةً”""» كل ذلك جائز عليهماء ولا يضمن تَوَيَ المال أو لم 


إن 
ته 
3 


وفي قياس قول أبي يوسف: أن الذي أقرض وأعطئ السفتجة يضمن حصة 
شريكه من ذلك وهذا فرع على اختلافهم في الكفالة ؛ لأن الكفيل في حكم 
المُمَرض » فإذا جاز ذلك عند أبي حنيفة في حق الشريك » جاز القرض » وعلئ 
قول أبي يوسف: لا تجوز الكفالة لما فيها من معنى التبرع » فكذلك القرض . 

وقالوا: في أحد المتفاوضين إذا استأجر إبلاً إلى مكة ليَحِجَّ» أو ليحمل 
علنِها ماع من ييعهفللمؤاجر أن يطالت أرما شاء بالاحن+ لأن: المغقوة عليه 
مما يجوز دخوله فى الشركة » ألا ترئ أنه لو بدا له فى حمل متاعه» فحمل عليهما 
متاع الشريك » جاز » وإذا دخل ذلك في الشركة كان البدل عليهما. 


ولو آجر أحدهما عبدًا له ورثئه» لم يكن للشريك أن يقبض الأجرة ؛ لأنها 
الماك 


)00 السّفتنَجة: هي دفع شخص ماله في بلد لشخص آخر ليقبضه من وكيله في بلد آخرء درءً! لخطر 
الطريق ومؤنة الطريق . وتعرف اليوم: بالحوالة المالية. وهذا المعروف في كتب الفقه. 
وفي معجم الوجيز: «السّفْئّجة في الاقتصاد: جوالة صادرة من دائن» يكلف منها قريته دفع مبلغ 
معين في تاريخ معيّن لإذن شخص ثالثء أو لإذن الدائن نفسهء أو لإذن الحامل لهذه الحوالة. 
وجمعها سفاتج). (السفتجة). 

(؟) انظر: الأصل 40/8 وما بعدها. 
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بَابٌ 
من يجوز له شركة المفاوضة 
سمي وإ دده 


قال أبو الحسن رَحمهٌ الله تعالىن: وإذا اشترئ الرجلان ‏ وأحدهما حر 
مسلم» والآخر عبد أو مكاتب أو وصي مأذون في التجارة - شركة مفاوضة» لم 
يصح » وكانت شركة عنان ؛ لأن المفاوضة تقتضي التساوي في المال والتصرف » 
والعبد والمكاتب لا يساويان الحر في التصرف ؛ لأن تبرعهما لا يجوز » وتبرع 
الحر جائزء وكفالتهما لا تصح » وإذا لم يتساويا في التصرف لم تجز الشركة . 

وكذلك العَبْدَانِ والصَّبيّانِ والمَكَائيَان إذا اشتركوا؛ لأن المفاوضة تقتضي 
الكفالةء وكفالة هؤلاء لا تصح» وإنما كانت الشركة عنانًا ؛ لأنه...27 قد فيها 
شرط لا يُعتبر في العنان» فبطل معنئ المفاوضة وبقي معنئ العنان. 
يوسف: تصح . 

وجه قولهما: أن المسلم والذمي لا يتساويان في التصرف ؛ إذ الذمي يتصرف 
في الخمر والخنزير دون المسلم» وعدم التساوي في التصرف يمنع جوازها. 

وحه قول أبن يوسف: : أن الخمر والختنزير مستثنوا من شركتهماء وهما 
حران تجوز كفالتهما ووكالتهما كالمسلمين: [؟4١/ب]‏ 


)١(‏ كلمة غير مقروءة. 


وأما المسلم والمرتد فلا تجوز الشركة في قولهم . هكذا ذكر ابو الحسن, 
وروآه عيسئى . 

وقال محمد في الأصل: قياسٌ قول أبي يوسف أن يجوز. 

فأمًا على أصل أبى حنيفة ؛ فلآن المرتد موقوف التصرف » وملكه موقوف 
فلم يساو المسلم في الملك ولا في التصرف » فلم تجز شركتهما. 

وما محمد فقال: كَفْرٌ أحد الشريكين يمنع صحة المفاوضة كالذمي. 

وأما أبؤيوست تفرّق بي الثر:والذس» لأن ملك الدكد معرّض للزوال: 
وتصرفه ناقص» ألا ترئ أن حاكمًا لو حكم ببطلان تصرفه وزوال ملكه نفذ 
حكمه » وإذا انتقض ملكه وتصرّفه حل محل المكاتب. 

وأمّا إذا شارك المسلم مرتدة» فلا يجوز. ذكره أبو الحسن» وهذا ظاهر 
علئ أصل أبي حنيفة ومحمد ؛ لأن الكفر عندهما يمنع من انعقاد الشركة » كالكفر 
الأصلى. 

فأمًا أبو يوسف. فالكفر عنده لا يمنع » وإنما لم يجز في المرتد لبُقصان ملكه 
وتصرفه» وهذا لا يُوجد في المرتدة ؛ لأنها لا تقتل » فكان الواجب أن تجوز الشركة . 

ويجوز أن يقال: إن الردة تمنع صحّة المفاوضة » كالرجل . 

وأمّا إذا تفاوض الذمّيان» جازت مفاوضتهما وإن اختلف دينهما ؛ لأنهما 
يتساويان في تمام الملك والتصرف» وتصح كفالتهما كالمسلمين» واختلافهما 
في الدين غير مؤثر ؛ لأنه لا يوجب اختلاف التصرف. 
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وأمّا إذا تفاوض المرتدان» أو اشتركا شركة عنان» فذلك موقوف عند أبي 
حديفة علئ أصله: أن عقود المرتد موقوفة » فإن أسلم جاز عقدهماء وإن قتلا على 
ردتهما أو لحقا وحكم بلحاقهماء بطل تصرفهما. 

فأمّا على قولهما: فشركة العنان جائزة ؛ لأن عقودهما تامة جائزة. 

فأمّا المفاوضة فينبغي أن لا تجوز ؛ لأن عند أبي يوسف نقصان الملك يمنع 
المفاوضة » وملكهما ناقص ؛ لأن الحاكم لو حكم بزواله نفذ حكمهء فصارا 

وأمّا محمد فمن أصله: أن المرتد كالمريض فى عقوده» وكفالة المريض لا 
تصح إلا من الثلث » والمفاوضة تقتضي جواز الكفالة على الإطلاق. 

وأما إذا شارك مسلم مسلماء ثم ارتد أحدهماء فإن قتل أو لحق فحكم 
بلحاقه؛ بطلت الشركة » وإن رجع مسلماً قبل ذلك فهما على الشركة ؛ لأنه إذا 
قتل أو لحق بدار الحرب فحكم بلحاقه» زالت أملاكه عند أبي حنيفة من حين 
ارتد» فكأنه مات » فتبطل شركته» وإن أسلم زالت المراعاة فى ملكه » فكأن الردة 

ولهذا قال أبو حنيفة: إن المرتد منهما إذا أقرٌ ثم قتل» لم يلزمه إقراره» ولم 
يلزم شريكه ؛ لأن الملك يحكم بزواله من حين الردة فقل أقر بعد بطلان 
العركة0 . 

فأمَا على قولهما: فإقراره جائز علئ شريكه» وكذلك بيعه وشراؤه؛ لأن 
)١(‏ انظر: اللأصل 810/54 2.1١8‏ 

عم 


الشركة عندهما بطلت بالقتل والحكم» فما قبل ذلك الشركة باقية » فينفذ تصرفه 
57 
قال: ويكره للمسلم أن يُشارك الذمي ؛ لأنه يعقد عقودا لا تجوز في الإسلام» 


فيحصل الكسب من وجه محظور على المسلم؛ ولهذا كرهوا توكيل المسلم 


َك ديق 
للذمي . 


(1) انظر: الأصل 88/5 : 284 ٠١‏ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي #/48 7 . 
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بَابٌ 
سه الح مت به د واه د 

قال أبو الحسن: إذا اشترك الرجلان علئ أن يشتريا ويبيعا بوجوههماء على 
أن"ها اكفريا أو أحدهها' فهو ييتيها تعنان أن ترط" أن لأعدهما حو ذلك 
الثلثين » وللآخر الثلث» أو أرباعاء أو كيفما شرطا وقوع الملك في المشترئ 
بينهماء فهو جائز» والربح بينهما علئ قدر ملكهما فيما اشتريا» ولكل واحد 
منهما حصة ملكه» لا يجوز أن يفضل أحدهما على ربح صاحبه شيئًا . 

وقد بِيّنا جواز هذه الشركة » وأنها منعقدة علئ الضمان » والضمان يستحق 

5 5 و 

فإن شرط له أكثر من نصيبه لم يجز ؛ لأنه شرط ربح له له من غير مال ولا 

فإن قيل: يجوز أن يكون فضل الربح شرطأ لفضل العمل . 

قيل له: العمل الذي يستحق به الربح في الشركة» إنما يكون إذا انعقدت 
علئ العمل فى مال معلوم» كالمضاربة وشركة العنان» وفي مسألتنا لم يشرط 
العمل فى مال معين » فلم يجز استحقاق الربح بالعمل» كرجل قال لرجل: أنا 
أدفع إليك ألا مضاربة علئ أن تعمل بالنصف,» ولم يعينهاء لم تجز المضاربة ؛ 
لأنه لم يشترط العمل في مال بعينه. 


فقن 


قال: وهما في جميع ما يجب لهماء وما يجب عليهما » وما يجوز فيه فعل 
الحدهما على شريكة وها لا يكور بمتولة قتريقئ :العنان ؛ لأنيما أطلقا الشركة 
والشركة المطلقة تقتضى العنان. 

إن اشتر كا يوجوهيما شركة بقاوقة : فذللق جائزع. لأنهنها ضما إن 
الوكالة الكفالة» وذلك جائزء إلا أنه لا بد من التساوي فيما يبتاعانه؛ لأن 
المفاوضة تمنع من التفاضل27©. 


)١(‏ انظر: شرح مختصر الطحاوي «/49؟. 
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بَابُ 
الشركة بالأعمال 
د وم 
قال ولة: قد بيّنا جواز شركة الصنائع مع [اتفاق] 27 الصنعة واختلافهاء 
فإذا أطلقت فهي عنان» وإن شرطا فيها المفاوضة» فهي مفاوضة ؛ لأنهما ضما 
إلى الوكالة الكفالة » وذلك جائز. 


فإن عمل أحدهما دون الآخرء والشركة عنان أو مفاوضة» فالأجر بينهما 


على ما شرطا؛ لأن العمل استحق ق عليهما بالعقد» فإذا انفرد به أحدهما معيئًا 
لصاحبه فى نصف العمل » والأجر لمن لزمه العمل بالعقد» كالقصّار إذا استعان 
برجل في القصارة . 


قال: وإن شرط لأحدهما فضل عن صاحبه» وعملهما واحد أو متفرق» 
فاشترط لأحدهما الثلثين » أو ثلاثة أرباع » وللثاني ما بقي» فهو جائز على ما 
شرطا إذا كانا قد شرطا العمل جميعاء وعمل بعد ذلك الذي شرط الكثير أو لم 
يعمل ؛ وهذا إنما يصح في شرط الزيادة. 

وإذا شرطا التفاضل في ضمان ما يقبلانه» فاستحق زيادة الآجر بزيادة 
الضمان » فأمًا أن د يستحق الربح على التفاضل والعمل متساوي » فلا يجوز؛ لما 
قدمنا في شركة الوجوه؛ لأن العمل إنما يستحق به الربح إذا شرط في مال بعينه . 


وحكى عن أبي الحسن أنه علل لهذه المسألة فقال: المنافع غير مقوّمة إلا 
)١(‏ في الأصل (اختلاف)» والمثبت بحسب ما يقتضيه السياق. 


اانا 


كتاب الشركة 
22-3 

بعقد » والشريك قد قوّمها بمقدار ما شرط لنفسه ؛ فلذلك لم يستحق الزيادة عليها. 

قال أبو بكر: لا يجوز أن يستحق الفضل بالعمل » وإنما يستحق بزيادة 
الضمان» ألا ترئ أن عمل أحدهما لو كان أفضل من عمل الآخر » فشرط أدونهما 
عملا الثلثين» جاز ذلك » فعلم أن زيادة |م6./] الأجر يستحق بفضل الضمان» 
لا بفضل العمل. 

قال: فأما الوضيعة فلا تكون بينهما إلا نصفين على قدر عملهاء وإن كانا شرطا 
أن ما يتقبلان من شيء فثلثاه علئ أحدهما بعينه؛ وثلثه علئ الآخرء والوضيعة 
نصفانء فالقبالة07) بينهما على ما شرطاء والربح على ما شرطاء واشتراطهما 
الوضيعة باطل » وهي علئ قدر ما شرطا ؛ علئ كل واحد منهما من القبالة. 

وقياس القبالة شركتهما بالأموال العين على ما وصفت لك ؛ وذلك لأن 
الربح إذا انقسم علئ قدر الضمان كانت الوضيعة على قدر ذلك» ألا ترئ أن 
المال يجوز أن يستحق فيه الربح بالشرط » أولئ أن تكون الوضيعة على قدر 
الضمان. 

قال محمد في إملائه: ولا يشبه شركتهما فى القَبَالة شركتهما بالدَّيْن ؛ لأنهما 
حين تقبلا لم يلزمهما مال بضمانه ثمنًا للقبالة؛ فلا يقاس على الشراء بالدين» 
وإنما يقاس فيما يتقبلانه من أعمال شركتهما بالمال العين في جميع ما وصفت 
لك » وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا. 


وهذا القول من محمد يدل علئ أن ما قاله أبو الحسن: أن زيادة الشرط فى 


0 5 3 2 مدر - 
020 البّالة: من «القبيل: الكفيل» والجمع قبل وقبلاء» ومَنْ تَقبّل بشيءٍ وكتب بذلك عليه كتاباً» فاسم 
ذلك الكتاب المكتوب عليه: القَالة». المغرب (قبل). 


ل 
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هع مسد _ يه 

شركة الصنائع تستحق بفضل العمل كما تستحق في شركة العنان» وإن كان ذلك 
مفارقاً لشركة الوجوه التي تستحق فيها الربح بالضمان. 

قال بشر عن أبي يوسف فى كتاب المضاربة: ولو أن شريكين اشتركا في 
عمل يعملانه» كل واحد منهما له عمل غير عمل صاحبه» فمرض أحدهماء أو 
بطل » أو سافرء فما عمل الآخر فهو بينهماء وكذلك ما عمل المسافر ؛ لأن ما 
تقبله كل واحد منهما يجب عمله عليهماء فإذا انفرد أحدهما بالعمل كان معيئًا 


5 


للآخر. 


قال: ولو شرط لأحدهنا ثلثى الكسب » وللآخر الثلث علئ أن العمل 
عليهما نصفان » أو على أن العمل عليهما ثلثان أو ثلث » فالشركة جائزة » ما خلا 
أن يشترط العمل نصفين » والأجرة والكسب أثلاثاً. 

قال: ولو اشتركا ولم ينسبا العمل إلئ نصفين » واشترطا الكسب أثلاثاء 
فهر جائز ؛ وذلك لأنهما لما اشترطا العمل نصفين والكسب أثلاثًا فقد شرط 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا دفع رجل إلى أحدهما عملاً» فله 
أن يأخذ بذلك العمل أيهما شاء » ولكل واحدٍ منهما أن يُطالبه بأجرة العمل » وإلئ 
أيهما دفع صاحب العمل برئ» وعلئ أيهما وجب ضمان العمل كان لصاحب 
العمل أن يطالب الآخر»ء وإن لم يتفاوضا ولكن اشتركا شركة مبهمة» وهذا 
استحسان ٠‏ 

وقال بشر عن أبى يوسف عن أبى حنيفة: إذا جنت يد أحدهما» فالضمان 
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وجه القياس: أن هذه الشركة شركة عِنَانَء فما لزم كل واحد منهما بعقده 
لا يطالب به الآخرء وما يغبت لكل واحدٍ منهما بعقده» لا يطالب به الآخر. 

وجه الاستحسان: أن هذه الشركة مقتضاها الضمان» ألا ترئ أن العمل 
الذي يتقبله أحدهما مضمون على الآخر؛ ولذلك يستحق الأجرء وإذا كان 
الضمان مقتضاها أجروها في باب ضمان العمل» واقتضاء البدل مجرى 
المفاوضة » ولم يجعلوها مفاوضة من غير هذا الوجه؛ لأنهم قالوا في الدين إذا 
أقر به أحدهما من ثمن صابون؛ أو أشنان» أو عمل من علم الفعّلة » وكذلك أجر 
أجير» أو بيت لمذة قد مضت» فإنه لا يصدق علئ صاحبه إلا ببينة » ويضمن 
ذلك خاصّة ولا يرجع عليه ببيّة أو إقرار من صاحبه إذا كان ذلك مُستهلكًاء 
وكانت المدة قد مضت في الإجارة. 


وإن كانت الإجارة لم تمض » أو المبيع لم يستهلك » لزمهما جميعا بإقراره 
وإن جحد شريكه؛ فدل على أنهم جعلوهما كشريكي العنان في هذا الوجه؛ 
وأجروها مجرئ المتفاوضين في لزوم العمل والمطالبة بالأجر لما قدّمنا. 

قال او يوشك؟ إن ادعو يعن احدادما قرف ندهماء كانه ايها ود 
الآخرء جاز علئ الآخرء ويدفع الثوب؛ ويأخذ الأجرء وليس هذا بقياس » وإنما 
هذا استحسان ؛ لأنهما ليسا بمتفاوضين » فيصدّق كل واحد منهما على صاحبه 
أنهما شريكان شركة عنان» ولكن ندع القياس في هذا ونستحسن. 


ا 


وحه القياس: أن الثوب في أيديهماء فإذا قر أحدهما وجحل الآخرء فقل 


0 
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أقرّ أن المُدّعَى فيما في يده دون ما في يد شريكه ؛ كشريكي العنان إذا أقر أحدهما 
بثوب من شركتهما. 

وجه الاستحسان: أن كل واحد منهما لما لزمه كل العمل » كان له المطالبة 
بالأجرء وعليه المطالبة بالعمل؛ ويلزمه ما حدث من عمل شريكه» صار 
كالمتفاوضين » فإذا أقر أحدهما لزم الآخر. 

وقال ابن سماعة عن محمد: لا يقبل إقرار أحدهما على الآخرء ويجوز 
فيما في يد المقرء وفي الشيء الذي أقر به خاصة دون ما في يد صاحبه منه» إِنْ 
كانت الشركة نصفين » صدق في نصف ما أقرٌ به. 

وهذا الذي قاله محمد هو القياس؛ لآن الشيء في أيديهماء وشركتهما 
عنان» وإنما استحسن في ضمان العمل والمطالبة بالأجرء فما سوئ ذلك باق 
علئ أصل القياس!"". 


)١1(‏ انظر: شرح مختصر الطحاوي 70٠0/7‏ وما بعدها. 
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الشركة الفاسدة 
سه له مج زه جك جه ع 
قال أبو الحسن: وإذا اشترك الرجلان في الشيء المباح يملكه من أخذه 
بالأخذ: مثل الصيد» والحَطّب » والحشيش» وما يكون في الجبال من الثمار, 
ومن المعادن في التراب وما أشبههء علئ أن يصيداء أو يحتطباء أو يحتشاء أو 
يسقيا الماء ويبيعانه» على أن ما أصابا من ذلك فبينهما» فالشركة فاسدة» ولكل 
واحد منهما ما أخذ ملكا له» وثمنه أو ربحه ووضيعته عليه ؛ وذلك لأن كل واحد 
منهما ملك ما أخذه بالأخذ؛ فليس لشريكه عليه سبيل20. 
ولأن الشركة تنعقد علئ ما تنعقد عليه الوكالة » ولو وَكلَ رجل رجلا يصطاد 
ضمان» ولا عمل » وذلك لا يجوز. 
وإذا لم تصح الشركة » كان لكل واحد منهما ما أخذ ؛ لأنه ملكه بالأخذء 
فإن أخذ كل واحد على الانفراد وخلطاه وباعاهء فإن كان مما يُكال أو نوز 
مر 5 ٠.‏ ع 
قسمٌ الثمن بينهما علئ قدر الكيل الذي لكل واحد منهما أو الوزن. 


و 


وإن كان لا [0:١اب]‏ يكال ولا يُوزن» قسّمْ الشمن بينهماء» يضرب كل واحد 
)١(‏ انظر: الأصل 11/6. 


2 باب الشركة الفاسدة ٍ 
فاستحق كل واحد منهما من الثمن بمقدار ملكه. 
8 مهم 3 
فإن لم يُعْرَف الكيل والوزن والقيمة» فكل واحد منهما يُصَدَّقُ فيما يَدَعِي 
إلن النصف من ذلك,» فإن ادّعئ أكثر من النصف فعليه البيئة ؛ وذلك لأنه فى 
أيديهما » والتساوي في اليد يقتضى التساوي في الملك. 
فإن عمل أحدهما وأعانه الآخر في عمله أو جمعه» فله أجر مثله لا يتجاوز 
وإنما وجب الجر أن الأخذ في المباح ا اسيك لليلك» وقد 
استوفئ منفعة الأجر بعقد فاسد» فكان له أجر المثل. 
قال أبو يوسن :لا يتجاوز يه المُسَمرن ؛ لأنة رضى بذلك 2 فسقط ما :زاد 
عليه»؛ كمن قال لرجل: بع هذا الثوب على أن لك نصف ثمنه» فباعه» كان له 
أجر المثل لا يتجاوز به نصف الثمن. 
وهى قدر معلوم» أسقط ما زاد عليهء ونصف الحطب في مسألتنا ليس بمعلوم 
حتئ يكون مسقطا لما زاد عليه من أجر مثله ؛ ولهذا يستحق أجر المثل وإن لم 


قال قزق كان تيهنا كلب تارشاكه تجيهعا بت كانتها أضات ونيم ؟ لأهنا 


2 كتاب الشركة 9 


ولو كان الكلب لأحدهماء أو كان فى يده فأرسلاه جميعا » كان ما أصاب 
الكلب لصاحبه خاصّة ؛ لأن إرسال غير المالك لا يعتد به مع إرسال المالك, 
فصار كأن المالك أرسله بنفسه. 


فإن كان لكل واحد منهما كلب » فأرسل كل واحد منهما كلبه » فأصابا صيدًا 
والجدا لكان بيفنها نستي » لأنوها ناويا ف سبي الاتسحفاق: 
فإن اماج ليه كل زاحو اقيننا صيدا غلن كل كان له خاضة ؛ لأنه 


ملك بفعله » فاختص به دون غيره7©. 


)١(‏ انظر: الأصل 1١1/5‏ وما بعدها. 


9 باب الرجلان يشتركان في الحمل على الإبل أو غيرها 35 


بَابْ 
الرجلان يشتركان في الحمل على الإبل أو غيرها 
سه ب مك مإ صا 


قال أبو الحسن: وإذا اشترك الرجلان ولأحدهما بغل ولآخر بعيد » فاشتركا 
علئ أن يؤاجرا ذلك » فما ررَّقٌ الله تعالئ من شىء فهو بينهما » فآجراهما جميعا 
بأجر معلوم في عمل معلوم وحمل معلوم » فإن هذا فاسد لا يجوز» ويقسم الأجر 
بينهما علئ مثل أجر البغل ومثل أجر البعير. 

وإنما فسدت هذه الشركة ؛ لأن الوكالة لا تصح علئ هذا الوجه20» ألا ترئ 
أن رجلا لو قال لرجل آخر: آجر بعيري على أن أَجْرَتَهُ بيننا» لم يصح» فكذلك 
الشركة ؛ ولأن الأعيان لا تصح الشركة فيهاء فكذلك منافعها. 

وإذا فسدت الشركة فالإجارة صحيحة ؛ لأنها وقعت على منافع معلومة 
ببدل معلوم» ومن حكم الإجارة أن يقسم الأجر على قيمة المنافع كما يقسم 
الثمن علئ قيمة المبيعين المختلفين . 

ولو تقبّلا حمولة معلومة بأجر معلوم » ولم يؤاجر البغل والبعير » فحملا 
الحمولة على ذلك» فالأجر بينهما نصفان؛ وذلك لأن الحمل صار مضموئًا 
عليهما بالعقد» فكان البدل بينهما على قدر الضمان » وقد تساويا فى الضمان » 
ولا معتبر لزيادة حمل البعير علئ البغل» كما لا يعتبر في شركة الصنائع بكثرة 
عمل أحدهما أو بكون أحدهما أحذق من الآخر. 


.11١5/84 انظر: الأصل‎ )١( 


قال: ولو آجر البعير بعينه» كانت أجرته لصاحبه دون صاحب البغل» 
العقد وقع علئ منافع البعير بإذن مالكه » فكان الأجرٌ له . 

قال: وإن كان الآخر أعانه على الحمولة والنقل» كان للذي أعانه أجر مثله 
لا يجاوز به نصف الأجر الذي آجرا به فى قول أبى يوسف . 

وقال محمد: أجرٌ مثله بالغ ما بلغ20. 

وإنما وجب علي ضاخب البعير الأجر؛ لأنة استوفيخ منفعة شريكه يعقد 
فاسد» والمنافع تتقوم بشبهة العقد. 
مجهولاً » وقد رضي الشريك بنصف الأجرة . 

فأمّا محمد فقال: إن كان المُسمّى مجهول القَدْرء فله أجرٌ مثله بالعًا ما بلغ 

قال: ولو أن قصارًا له أداة القصارين» وقصارًا له بيت» اشتركا على أن 
يعملا بأداة هذا فى بيت هذاء على أن الكسب بينهما نصفان » كان هذا جائرًا » 
وكذلك [الصاغة]( والخيّاطون» والصَّبّاغون؛ وذلك لأن الكسب هاهنا بدل 
بنصف الآلة » والآخر معين له بنصف الدكان. 


)١(‏ انظر: المصدر السابق نفسه. 
(؟) في النسختين (الصناع) والمثبت من الأصل 115/4. 
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ونظيره في المسألة المتقدمة أن يتقبلا الحمولة ثم يحملاها على بهائمهما . 

ولو أن رجلين اشتركا ولأحدهما دابّة وللآخر إكاف وجوالقات» فاشتركا 
على أن يؤاجرا الدابة على أن أجرها بينهما نصفان ؛ كانت الشركة فاسدة» وأجر 
الدابة لصاحبهاء وللرجل معه أجر المثل في قوله.”". 

ما فساد الشركة ؛ فلما قدمنا. 

وأما الأجرء فهو بدل عن منافع الدابة» فكان لصاحبهاء وقد استوفئ منافع 
آلة الآخر بعقد فاسد » فكان عليه أجر مثلها. 

قال أبو حنيفة: لو أن رجلاً دفع [دابة] إلى رجل ليؤاجرها على أن الأجر 
نينهما كان ذللف قاقد ».بو لسر لاسي الدانتعدر لاك أخن علس وقدللة 
السفينة والبيت؛ لأن الوكالة على هذا الوجه لا تصحء» فلم تصح الشركة» 
والأجرة لصاحب الدابة ؛ لأن العاقد عقد على ملك الغير بأجرة» وللآخر أجر 
مثله ؛ لآن صاحب الدابة استوفئ منافعه بعقد فاسد. 

ولو كان دفع إليه الدابة ليبيع عليها البرّ أو الطعام على أن الربح بينهما 
نصفان؛ كان فاسدًاء والربح لصاحب المتاع» ولصاحب الدابة أجر مثلهاء 
وكذلك البيت؛ لأن الكسب حصل للعاقد بعقده وبربح ماله» فكان له» وقد 
استوفئ منافع الدابة بعقد فاسد» فكان عليه أجرها”'' . [؛؛؟/أ] 


(1) انظر: اللأصل 110//5. 
(0) انظر: اللأصل 11821117/54- 


3-3 35 2 2 8 5 5 
الرجل يقول للرجل ما اشتريت من شيء فبيني وبينك 
سه ب م وه ص ده ع 

قال أبو الحسن: أصل هذا الباب: أن ينظر ما عقداه بينهماء» هل يوجب أن 
يحتاج إلى توقيت وقت في ذلك» ولا صنف في المتاع » ولا قدر من المال. 

فإن كان ما عقدا على غير هذا الوجه» إنما قصدا أن يكون ما اشتريا بينهما 
خاصة بعينه » ولا يكون فيه بمنزلة شريكى التجارة » وإنما يكون الشىء المشترئا 
بينهما كما يكون إذا ورثاه أو وهب لهماء فلا بد من أن يذكرا وقثًا أو صنفا أو 
قدرًا من الصنف أو رأس المال» فإن لم يذكرا شيئًا من ذلك» لم يجز ما عاقدا 
عليه( . 

وهذه الجملة التى ذكرها أبو الحسن صحيحة ؛ لأآن الشركة لا تفتقر إلى 
تسمية ما يشتريانه » ولا إلى بيان قدره ؛ لأنها تقع عامة » فإن خصًا شيئًا اختصت» 
وإن أطلقا كانت علئ عمومها. 

وإذا كان مقتضاها العموم لم يفتقر إلئ التخصيص الذي ليس هو مقتضاهاء 
وأما الوكالة» فمن حكمها أن تقع خاصة. 

ولهذا قالوا فيمن قال: وَكلتكَ في هذا المال» كان وكيلاً فى الحفظ دون 
التصرف ؛ لأنا لما لم نثبت العموم أثبتنا أدنى ما يقتضيه اللفظ » وهو الحفظ . 
(1) انظر: اللأصل 050/5 .5١‏ 
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ثم الوكالة على ضربين: إذا لم يفوض إلى الوكيل الرأي عاماء فلا بد من 
بع عون ركاه به» ومع الجنس أيضًا إما الصفة أو مقدار البدل. وكان 
القياس أن لا يجوز حتئ يذكر مع الجنس الصفة والثمن» ولكنهم استحسنوا 
وقالوا: إن قدر الثمن يعلم بصفة في المبيع » والصفة تعلم به فقام أحدهما مقام 
الأشن.: 


والنوع الثاني من الوكالة: إذا فَوّض إلى الوكيل الرأي مطلمًا فيما يشتريه» 
مثل أن يقول: ما اشتريت لي من شيء فهو جائز» فلا بد من ذكر الوقت» مثل أن 
يقول: اليوم» أو شهر كذاء أو سنة كذاء أو يذكر مبلغ الثمن فيقول: ما اشتريت 
لي من شيء بكذاء أو يذكر نوع ما يشتريه فيقول: ما اشتريت لي من البَرّه أو من 
الدقيق ؛ لأن هذه الوكالة لما فوّض الرأي فيها إلئ الوكيل جرت مجرئ الشركة 
في احتمال الجهالة » إلا أنها وكالة » ومن حكم الوكالة الخصوص . فلو جوّزناها 
مطلقة من غير تخصيص جعلناها شركة من كل وجهء فأعطوها الشبه من 
الأصلين» فقالوا: إذا وَقَّتَ المدة؛ أو سمّئ النوع » أو الثمن» فقد وقعت خاصة 
من وجه» فجازت» وإن أطلق» لم يصح: 

قال بشر: سمعت أبا يوسف يقول لرجل: ما اشتريت اليوم من شيء فبيني 
وبينك » فقال: نعم » قال أبو حنيفة: هذا جائر».وكذلك قال أبو يوسف: وكذلك 
إن وقّت مالاً ولم يوقت يومّاء وكذلك إن وقت صئما من الثياب وسمّئ عددًا ولم 
يُسم ثمنًا ولا يومّاء فهذا جائز. 

فإن قال: ما اشتريت من شيء فهو بيني وبينك» ولم يسم ثمنا ولا يومّاء 
فإن أبا تصديفة قال: ل بحؤة» وكذلك قال أبو يوسفت وبوهذ! عل عابينا + لأنوالينا 
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ذكر الشراء ولم يذكر البيع ولا ما يدل على شركة العقود» علم أنها وكالة؛ فلا 

قال: إلا أن يشتركا فيقولا: ما اشترينا» أو ما اشترئ أحدنا من تجارته» فهو 
بيئنا» فهذا جائز ذلك لأنهمنا لما جعلة مااى يشتريه كل واحد بينهما » علم أنهما 
أرادا الشركة ؛ لأن العادة لم تجر أن يوكلَ الوكيل المُوَكّل» فعلم أنها شركة» فلم 
تفتقر إلئ الخصوص 

وقال بشر عن أبي يوسف في رجل قال لآخر: ما اشتريت من شيء فهو 
بيني وبينك » فقال: نعم » قال: هذه شركة غير مُسمَّاة ولا معلومة» فإن قال: ما 
اشتريت اليوم من شيء؛ أو وقت شهرًا أو سنةً» أو وقت البيع فقال: ما اشتريت 
من الحنطة إلى كذا أو كذا فبينى وبينك » فهذا جائز . 

وكذلك إن قال: فإنا شريكان» أو قال: أشركنى فيه» أو قال: فهو لى ولك» 
وهذا علئ ما بيّئا أنها وكالة » فلا بد فيها من ضرب من التخصيص . 

وإن سمّى صِئْقًا من النوع » و يُوَفَتْ مُدَّة من الأيام» ولا وقبّاء فسمّى من 
ذلك النوع فقال: ما اشتريت من الحنطة من قليل أو كثير فهو بيني وبينك » ولم 
يوقت ثمئاء ولا كيلاًء ولا أياماء فإن هذا لا يجوز. 

وكذلك الدقيق في جواز الوكالة أن يُبِيّن مدة معلومةً » أو مالا مسمّى» أو 
نوعاء فذكر قدرًا منه» فإن لم يذكر لم يصح. 

وكذلك ذكر في المسألة الاولئ: إذا وَقتَ صنفا من الغياب وسمّى عددا 
ليدخل الخصوص فيما وَكَلَهُ فيه » فتفارق الشركة . 
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باب الرجل يقول للرجل ما اشتريت من شيء فبيني وبينك 


وقال محمد في الأصل: إذا اشترك الرجلان بغير مال على أن ما اشتريا 
اليوم فهو بينناء فخضًا صنفًا من الأصناف» أو عملاً» أو لم يخصاء فهذا جائز» 
وكذلك لو لم يوقتا للشركة وقتاء كان هذا جائرًا ؛ لأنهما لما جعلا ما يشتريه كل 
ليت 
تقع في الطرفين » والشركة لا تفتقر إلئ التخصيص . 

فإن أشهد أحدهما أن ما د يشتريه لنفسه بغير محضر من صاحبه» فكل ما 
اشترئ من شيء فهو بينهما ؛ وذلك لأن الشركة لما صحّت صارٌ كل واحد منهما 
وكيلاً للآخر فيما ب* 00 يشتريه لنفسه » فهذا إخراج له من الوكالة 


بغير محضر من الموكل » فلا يخرج(") 


() انظر: الأصل 31/4. 
ادن 


بَابْ 
الرجل يشتري الشيء فيقول له الآخر: أشركني فيه 
سمب مت ومح وه 


قال أبو الحسن: وإذا اشترئ الرجل شيئَّاء فقال له آخر: أشركنى فيه فهذا 
بمنزلة البيع والشراء إن كان قال له: أشركني قبل أن يقبض ما اشترئ » فقال: قد 
أشركتك » فذلك لا يجوز ؛ لأنه باع قبل القبض . 

وإن كان بعد القبض » جاز ولزمه نصف الثمن إن كان علم بالغمن » وإن كان 
لم يعلم » فهو بالخيار: إن شاء أخذ؛ وإن شاء ترك7" . 

والأصل في هذا: أن قوله: أشركني » التماس للبيع » بدلالة أن أبا بكر لما 
اشكرى تاذلا قال له البق كلل : «الشركة يا آنا ركرا"؟ , ذقال قل أعتقعة يا رسو 
الله)» قَدَلُ على أن الشركة تمليك حتئ منع منها العتق ؛ ولأنه لما قال: أشركني, 
فكأنه قال: ساوني فيما ابتعته» ولا يساويه فيه إلا أن ينتقل إليه نصفه بنصف 
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الثمن» فإن اشركه فيه قبل أن يقبض وهو مما ينقل ويَحَوّل فذلك باطل ؛ لآن بيع 
ما ينقل ويحول قبل القبض لا يجوز. 


[:4؟/ب] وإن كان بعد القبض وقد عرف مقدار الغثمن جاز ؛ لأنه بيع بثمن 
معلوم » وإن لم يعرف مقدار الثمن, فهو بالخيار. 
ومن أصحابنا من قال: البيع فاسد» فإذا عرف مقدار الثمن زالت الجهالة 


.59 58/6 انظر: الأصل‎ )١( 
. 787/8 ؛ والبصري في الطبقات الكبرئ‎ 445/٠١ رواه أبو القاسم في تاريخ دمشق‎ )5( 


دن 
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المفسدة للبيع ) فكان بالخيار. 


ومنهم من قال: البيع جائز ؛ لأن الشمن في نفسه وإن جهله المشتري » كما 
أن بيع ما لم يره جائز ؛ لأنه معلوم في نفسه وإن جهله المشتري» فإذا وقف على 
قدره واستفاد علما بالبدل » لم يكن عالمًا به» ثبت له الخيار » كما يغبت للمشتري 
إذا رأئ ما اشتراه ولم يكن رآه. 

فإن كان قبض نصفه ولم يقبض النصف ء فقال رجل: أشركني في هذا الكر 
بنصف الثمن » وهو مسمّئ قد عرفاه جميعاء ففعل» فإن الشركة لا تجوز فيما لم 
يقبض » وتجوز فيما قبض » ويكون للشريك نصف المقبوض إن شاء؛ لأنه لما 
شاركه في الكر» فقد أشركه فيما قبض وفيما لم يقبض » وفيما لم يقبض لا يصح 
الاشتراك فيه» وفيما قبض يصح ذلك فيهء فكان شريكا في المقبوض» وله 
الخيار؛ لأن الصفقة تفرقت عليه. 

ولو كات كر بين وخلين شان أحدهها وجل الشركة فقا + كان ذلك بادا 
إن أجاز شريكه» فله النصف كاملاً» وإن لم يجز» فلهذا المشترك نصف النصف 
إن شاء؛ وذلك لأن قوله: أشركني في هذا الكرّء يقتضي تمليك النصف من 
النصفين » فإذا أجاز الشريك جازء وإن لم يجزء بطل الاشتراك في نصيبه وبقي 
في نصيب العاقد. 

ولا يجوز أن يقال: فهلا أوقعتم العقد على جميع نصيب العاقد؛ وذلك 
لأنا لو فعلنا هذا لم يكن أشركه» وإنما أفرده بملكه » والاشتراك يقتضي التساوي , 
وليس هذا كما لو باع أحد الشريكين نصف الكر أنه يكون بائعًا لحصته ؛ لآن البيع 
لا يقتضي بقاء حقهء فإذا لم يجر في نصيب شريكه نفذ في نصيبه» والاشتراك 


يدون 


به كتاب الشركة 9 

يقتضي تبقية حقه . 

قال أبو يوسف: لو أن رجلا في بيته حنطة يدّعيها كلهاء فأشرك رجلا في 
نصفهاء فلم يقبض حتى احترق نصف الطعام» فإن شاء المشترك أخذ نصف ما 
بقي » وإن شاء ترك» وكذلك البيع في هذا الوجه ؛ لأن الشركة والبيع وقعا على 
نصف الكرء فما هلك هلك علئ ١‏ لحقين » وما بقي بقي علئ الحقين » وله الخيار 
إذا كان ذلك قبل القبض ؛ لأن الصفقة تفرقت عليه. 

قال: وإذا استحق نصف الطعام » اختلفت الشركة والبيع: فكان البيع على 
النصف الباقى » وكان الاشتراك فى النصف الباقى بينهماء وللمشترك الخيار؛ 
وذلك لأن الاستحقاق بَيِّنَ أن الطعام كان مشتركًا في الأصل » وقد بَيّنَا أن الطعام 
المتعركه إذا' شرك اعنهنا قم كاك المكعر كه تصوفعة نصيية وزاك كاقة ع وإذاباعه 
نصفه كان بائعا لجميع نصيبه» فكذا هذا. 

وإذا اشترئ الرجلان عبداء فأشركا فيه رجلا بعد القبض» فالقياس: أن 
يكون للرجل النصف » والاستحسان: أن يكون له الثلث» ذكره فى الأصل » وبه 
نصيبه » فكذلك إذا أشركاه معا: 

وجه الاستحسان: أن الشركة تقتضى المساواة» فإذا قالا له: أشركناك, 
فكأنهما قالا له: ساويناك» فيقتضي أن يكون نصيب كل واحد منهما كنصيب الآخر. 

وليس كذلك إذا أشركه واحد بعد واحد ؛ لأن كل واحد ساواه فى نصيبه» 
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فاستحق النصف . 


ولو أشرك أحد الرجلين في نصيبه ونصيب صاحبه» فأجاز شريكه ذلك» 
كان للرجل النصف » وللأولين النصف ؛ وذلك لأن الإشراك في النصيبين لما انفرد 
به كل واحدٍ منهما: هذا بالعقد» وهذا بالإجازة؛ صار كما لو أشركاه منفردين ٠‏ 

ولو أشركه أحدهما في نصيبه ولم يبين في كُمْ أشركه» ثم أشركه الآخر 
أيضًا في نصيبه » فإن للرجل نصف العبد » ولكل واحد من الأولين الربع ؛ وذلك 
لأن الشركة لما اقتضت المساواة لم تفتقر إلى ذكر النصيب الذي أشركه فيه 
وحملت على الإطلاق للتساوي. 

وقال ابن سماعة عن أبي يوسف في نوادره: في رجلين اشتريا عبدا ثم أن 
أحدهما قال لرجل: قد أشركتك في العبد» فقبل» فأجاز شريكه الشركة » قال: 
يكون للمشترك ثلث نصف هذاء وثلث نصف هذاء فيكون العبد بينهم أثلاثًاء 
فإن أبى صاحبه أن يجيز ذلك » فإنه يكون للمشرك ثلث ما بقي في يد المشترك ‏ 
وهو سدس العبد. 

وهذا خلاف رواية الأصل ؛ لأنه سوّئ بين أن يُشركاه معًا أو يشركه أحدهما 
ويجيز الآخر ؛ لأن الإجازة تستند إلئ العقد» فكأن العاقد أشرك بوكالة صاحبه. 

ولو قال: أشركني في نصف هذا العبد» فأشركه» فأجاز ذلك شريكه ؛ فإن 
له نصف ما في يد هذاء ونصف ما في يد هذا . 

فإن لم بْحِرْ صاحبه » كان نصف ما يد المشرك للمشرّك ؛ لأن قوله: أشركني 
في نصفهء فكأنه قال: أشركني بنصف رقبته» فإذا أجاز الشريك؛» كان علئ 


مان 


9 كتاب الشركة : 
النصف من النصيبين» وإن لم يجز كان على نصف أحدهما . 
قال أنو ووسف الاقرى أن رجن ار فدرم عدا :ففال لرخل: قد أشركتك 
في نصفه » فإن له النصف » وكذلك لو قال: أشركنى فى هذا العبد كان له النصف» 
فقد جعل قوله: أشركتك فى نصف هذا العبد» كقوله: بنصف هذا العبد. 


ولو قال أحدهما: قد أشركتك في نصفي » فإن له نصف ما في يده وهو الربع ؛ 
لأن (في) هاهنا لا تحتمل معنن (الباء)؛ فحملت علئ المساواة في النصف . 


وقال محمد: إذا اشترئ رجل عبدًا» فقال له رجل: أشركني فيه » فقال: قد 
أشركتك » ثم لقيه آخر فقال: أشركني » فقال: أشركتك» فإن كان علم بمشاركة 
الأول » فله نصف نصيب الذي أشركه: وهو الربع من جميع العبد» وإن كان لا 
يعلم » فله نصيب الذي أشركه كله» فيكون نصفه للأول» ونصفه للثاني ؛ وذلك 
لأنه إذا علم بمشاركة الأول فقوله أشركني في هذا العبد ينصرف إلى ما يملكه 
وهو النصف » وإذا لم يعلم فقوله أشركني في هذا العبد» يقتضي الشركة في بيع 
العبد؛ وذلك لا يكون إلا بتمليك جميع ما بقي. 

قال: وإذا قال الرجل لآخر: اشتر جارية فلان بيني وبينك » فقال: نعم ثم 
لقي المأمور آخر» فقال: اشتر جارية فلان بيني وبينك » فقال: نعم » ثم اشتراها 
المأمور: فهي لمرو ولا شيء للمأمور في الجارية ؛ وذلك [0::/] لأن 
الأول وكلة بشراء: قضصف الجازية» فلها قبل الوكالة في الثاني في النصف» 
انصرف ذلك إلى النصف الآخر ؛ لأنه لا يملك عزل نفسه عن الوكالة بغير محضر 
من الموكل » فصارت الجارية للأمرَيْن. 
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قال: ولو لقيه ثالث فقال: اشتر جارية فلان بيني وبينك » فاشتراها بعد أمر 
الثلاثة » كانت الجارية بين الأولين نصفين؛ ولا شيء للثالث ؛ لأن قبوله الوكالة 
من الثالث عزل لنفسه في حق الأولين» وهو لا يملك ذلك» فسقطت الوكالة 
الثالغة . 

وقد روئ ابن سماعة عن أبي يوسف: في شريكين شركة عنان في الرقيق » 
فأمر أحدهما صاحبه أن يشتري عبد فلان بينه وبين المأمورء ثم أمر رجل أجنبي 
المأمور بشراء ذلك العبد» فقال: اشتره بيني وبينك » فقال: نعم » فاشتراه» قال: 
فالنصف للأجنبي » والنصف للشريكين ؛ وذلك لأن الشريك إذا وكله أجنبي أن 
يشتري له شيئًا صحّت الوكالة؛ لأن الشركة لم تقتض الوكالة في شيء بعينه» 
وإذا أمر أحدهما الآخر بشراء شيء بعينه » فهذا الأمر لغو؛ لأنه مستفاد بالشركة » 
فإذا أمر أجنبي بابتياعه» فكأنه أمره ولم يأمر شريكه بشيء» فيكون المشترئ على 
اشر : 


يك 


)١(‏ انظر: اللأصل 57/15 وما بعدها. 


عدن 


بَابْ 
الدين يكون بين رجلين فيقبض أحدهما نصيبه 
سوبت مت ومح وه 


قال أبو الحسن: : وإذا كان دَيْن بين رجلين على رجل من ثمن بيع عبد بينهما 
باعاه » أو ألف بينهما أقرضاه» أو استهلك له ثوبّاء أو ورثا ديئًا لرجل واحد عليه؛ 
فقبض أحدهما نصيبه أو بعضه»ء فللآخر أن يشركه» فيأخذ منه نصف ما قبضه 
بعينه » كان أجود من الدين أو مثله أو أردأ منه» وليس للقابض أن يمنعه نصف 
العين بأن يقول: أنا أعطيك مثل نصف الدين . 

قال وهلة: الأصل في هذا: أن الدَّيْن المُمْمَرَكَ هو الثابت للشريكين بسبب 
واحدء فإذا قيض أحدهما شيئًا منه » فالمقبوض من التصيبين ؛ لأنا لو جعلتناه من 
أحدهما قسمنا الدين حال كونه في الذمة» وقسمة الدين لا تجوزء وإذا كان 
المقبوض من الحقين ؛ كان للشريك أن يأخذ نصف المقبوض بعينه . 

فإن كان أجود من حقه فالجودة لا يُعتد بها في الجنس الواحد» ألا ترئ أن 
من عليه الدين الرديء إذا أعطاه الجيّد أجبر صاحب الدين على قبضه» فصار 
كأنه قبض نفس الحق » فليس له أن يعطيه غيره. 

ا لون أردأء فلم يسلم له من دينه إلا هذا القدرء فلم يلزمه 
ضمان غيره. 


للحن 


باب الدين يكون بين رجلين فيقبض أحدهما نصيبه 


والدليل علئ أن قسمة الدين لا تصح ؛ لأن القسمة تمييز الحقوق » وذلك 
لا يتأتئى فيما فى الذمة. 

ولأنهما لو اقتسما الأعيان من غير تمييز لا يصح» ألا ترئ أن صَبْرَةَ طعام 
بين شريكين لو قال أحدهما للآخر: خذ هذا الجانب ولي هذا الجانب الآخرء 
لم تصح القسمة ؛ لعدم التمييزء فكذلك القسمة فيما في الذمة ؛ لأنه لم يتميّر . 

ولآن القسمة فيها معنئ التمليك ؛ لأن كل واحد من المقتسمين يأخذ نصف 
حقه ويأخذ الباقى عوضا عما فى يد الآخرء وتمليك الدين لغير مَنْ فى ذمته لا 
يجور. 

قال: ولو أخرج القابض ما قبض من يده» بأن وهبه أو قضاه من دين عليه » 
أو استهلك على وجه من الوجوه» فللشريك أن يُضِمّنه مثل نصف ما قبض » وليمس 
له أن يأخذ من الذي هو في يده إذا كان موجودا ؛ لأن الشريك قبضه اقتضاء من 
حقه» فلشريكه فسخ قبضه على ما بيّناء فإذا أخرجه من ملكه سقط الفسخ فيهء 
لانه استهلكه مع تعلق حق الغير به » فكان عليه ضمانه. 

وما قبض الشريك من شريكه» فإنه يكون للقابض قدر ذلك ديئًا على 
الغريم » ويكون ما علئ الغريم بينهما على قدر ذلك . 

فإن كان الدين ألف درهم بينهماء فقبض أحدهما خمسمائة » فجاء الشريك 
وأخذ نصفهاء يكون للقابض مما بقي على الغريم مائتان وخمسون» وتكون 
الشركة باقية فى الدين كما كانت ؛ لأنه لما قبض النصف قضىئ من حقه » فشاركه 


اونا 


شريكه فيه ؛ استحق قبضه في نصف ما قبض » فيبقئ دينه بحاله. 


قال: ولو أن أحد الشريكين لم يقبف شِينًا: ولكن أبرأ من حصته ؛ كانت 
البراءة جائزة» ولم يكن عليه لشريكه شيء؛ ولا يضمن أحدهما شيئّاء إلا أن 
يستهلكه بعد أن يقبضه ؛ وذلك لأن البراءة إتلاف لحقه من الدين» والمتلف 
لنصيية من هال مشترك لأ يضمن لشريكة فيثا #اولآبه إنما بضمق البتلامة نصيية 
له ؛ ولم يسلم ؛ ولآن البراءة تبرع » والتبرع لا يوجب الضمان علئ المتبرع . 

فإن أبرأه احدهما من مائة» ثم خرج من الدين شيء اقتسماه بينهما على 
قدر ما لكل واحد منهما علئ الغريم » فيكون المقبوض بينهما على تسعة ؛ لأن 
أحدهما لما أبرأه من مائة» بقى له أربعمائة» ولشريكه خمسمائة» فضربا فى 

قال: وكذلك إن كانت البراءة بعد القبض قبل أن يقتسموا ؛ لأن القسمة تقع 
علئ قدر حق المقتسمين» فإن اقتسما المقبوض نصفين ثم أبراً أحدهما من مائة» 
فالقسمة ماضية » ولا تنقص براءته بعد القسمة شيئًا مما اقتسماه ؛ لأنهما اقتسماه 
وملكهما سواء» فصحت القسمة » وزوال المساواة بعدها لا يؤثر فيها. 

قال: ولو لم يقبض أحدهما شيئًا » ولكن اشترئ بنصيبه ثوب » فللشريك أن 
يضمنه نصف ثمن الثوب » ولا سبيل له على الثوب ؛ لأنه إنما اشترئ بثمن فى 
ذمته » ثم جعل ما في ذمته قصاصا بدينه » فكأنه قبض نصف الدين » فلا يكون له 
على الثوب سبيل ٠‏ 

فإن اجتمعا على الشركة في الثوب فذلك جائز؛ لأن الثوب على ملك 
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3 
القابض » وقد وجب عليه نصف ثمنه» فإذا سلم نصفه بذلك ورضي شريكه ) 
فكأنه باع نصف الثوب منه. 


فإن لم يشتر بحقه شيئّاء ولكن صالحه من حقه على ثوب » وقبض» ثم 
طالبه شريكه بما قبض ء فإن القابض بالخيار: إن شاء سلم إليه نصف الثوب » 
وإن شاء أعطاه مثل ربع الدين بنصف ما أخذ عنه للثوب » والخيار في ذلك إلى 
القابض ؛ وذلك لأن الصلح لا يقتضي الضمان على المصالح؛ ألا ترئ أنه عقود 
التبرع » فهو كالهبة والبراءة» إلا أن المقبوض سلم له عن الدين المشترك » فكان 
له أن يسلم نصفه إلى الشريك» وله أن يقول: إنما التزم لكل نصف حقك من 
الذي ؛"لأنه لا عق لك فيما زادعلن ذللف: 


قال: وإن شاء الشريك الذي لم يحدث في هذه الوجوه كلها أن يسلم 
للشريك ما قبض » ويرجع بدينه [ه4؟/ب] على الذي عليه الدين ؛ وذلك لأنه يقول: 
إن دينى ثبت عليك بعقد المداينة » فتسليمك إلى غيري لا يُسقط مالى فى ذمتك . 


قال: فإن سلم له ذلك ؛ ثم توئ الدَيّْن علئ الغريم» فله أن يرجع على 
الشريك » فيكون الحكم بينهما في كل وجه من هذه الوجوه كما ذكرت لك» إذا 
لم يسلم إلا وجهًا واحدًا إذا أراد أن يأخذ من يد صاحبه نصف ما قبض من 
الدراهم بعينهاء لم يكن له ذلك» وكان له أن يعطيه مثلها ؛ وذلك لأن المقبوض 
في الأصل كان من حق مشترك » وإنما سلم المقبوض ليسلم له ما في الذمة» فإذا 
لم يسلم بقي حقه في المقبوض بحاله» إلا أنه ليس له أن يرجع في عين الدراهم ؛ 
لأنه أجاز تمليك القابض بهاء فسقط حقه عن عينها » وإنما حدد ضمان آخر لتوي 
ماله ؛ فيغبت ذلك الضمان في ذمة القابض كسائر الديون. 
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فإن أخر أحدهما نصيبه ) لم يجز تأخيره في قول أبي حنيفة ) جارك 
قولهماء وقد بيّنا هذه المسألة . 


وقد فرع على قولهماء فقال: إذا قبض الشريك الذي لم يؤخر نصيبه» لم 
يكن للذي أخر أن يُشركه فيه حتئ يحل دينه» فإن حَل فله أن يشركه في قولهم 
جميعا إن كان قائما» وإن كان مُستهلكًا ضمن حصته منه ؛ وذلك لأن الأجل يمنع 
ثبوت المطالبة » فلا يكون له حق في المقبوض ء فإذا حل صار كأنه لم يزل حالاء 
فتشبت له الشركة . 

فإن لم يقبض الآخر شيئًا حتى حل دين الذي أخرء عاد الأمر كما كان» 
وما قبض أحدهما من شيء شركه الآخر ؛ لآن الدين لما حل سقط الأجل » فصار 
كما كان. 


وقال محمد تفريعًا على أصله في هذه المسألة: إن الغريم لو لم يُعجل الذي 
لم يؤخر شيئّاء ولكن عجل الذي أخر مائة درهم » كان للشريك أن يقاسمهء 
لكو بنهها نفو #الأن الديى عقدهما سر بالتغير فضا التتدن مزه عق 
الذي أخر خاصة» فيضرب فيه بجميع حقه» وشريكه بجميع حقه» فيقتسمانها 

ثم يرجع هذا القابض للمائة على الغريم بخمسين ؛ لأنه عجل له مائة» 
واستحقها بالقبض» فاستحق عليه شريكه نصفها» فصار كاستحقاق الأجنبي » 
فإذا أخذها قسمها وشريكه عشرة أسهم » لشريكه منها تسعة» ولهم سهم واحد؛ 
لآن هذه الخمسين مأخوذة من نصيب شريكه لا من نصيبه» ألا ترئ أنها بدل ما 
استوفاه للشريك » فيتضاربان فيها بقدر الحق المعجل دون المؤجل » وقد بقي 
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باب الدين يكون بين رجلين فيقبض أحدهما نصيبه 


لشريكه أربعمائة وخمسون » وبقى له من جملة ما عجل له خمسون» فاجعل كل 

واختلفت الرواية عن أبي يوسف: في دين بين شريكين علئ امرأة تزوجها 
أحدهما على نصيبه من الدين» فروئ بشر بن الوليد عنه: أن شريكه يرجع عليه 
بنصف حقه من ذلك » وروئ بشر عنه أيضا: أنه لا يرجع » وهي رواية محمد 
عنه» وهو قول محمد. 

وجه الرواية الأولى: أن المهر صار مضمونًا في ذمته بالعقد» ثم صار 
قصاصًا بدينه كالبدل في البيع . 

وجه الرواية الأخرئ: أن المهر ليس في مقابلته بدل مضمون» ولا يسلم 
للشريك ما يمكن المشاركة فيه » فلم يضمن لشريكه كما لو أبرأ. 

وأما إذا استأجر أحد الشريكين بنصيبه» فإن شريكه يرجع عليه في قولهم ؛ 
لأن الأجرة في مقابلته بدل مضمون بالعقد كالبيع . 

قال بشر في روايته: فإن شجٌّ الطالب المطلوب مُوَضْحَةَ» فصالحه على 
حصتهء لم يلزم لشريكه شيء؛ لأن الصلح عن الجناية ليس في مقابلته بدل 

وَآنا إذا ميلك الطال علق المطلويامالا #فضارك كيني قصاضا ندينه 
أو اقترض مته شيئّاء فلشريكه أن يرجع عليه؛ لأن هذا اقتضاء للدين» فصار 
كالقبض بالمباشرة . 

وكل دين وجب للمطلوب علئ أحد الطالبين قبل أن يكون عليه الدين» ثم 


رفون 
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يصير عليه الدين لهماء فيكون ما عليه قصاصًا بما لأحد الطالبين عليه » فلا ضمان 
علئ الذي سقط عنه الدين لشريكه ؛ لأنه قضئ دينه ولم يقبض » والضمان يتعلق 
بالاقتضاء. 

قال ابن سماعة عن محمد فى نوادره: ولو أن أحد الغريمين اللذين لهما 
المال قتل عبدًا للمطلوب» فوجب القصاص» فصالح المطلوب علئ خمسمائة 
درهم » كان ذلك جائز » وبرئ من حصة القاتل من الدين» وكان لشريك القاتل 
أن وتر كه اعدو نات الخبونانة: 
إذا صالح على مال في ذمته» أو تزوج علئ مال في ذمته » صار الدين قصاصً به, 
فهو في حكم المقبوض » فيضمن . 

وليس كذلك إذا صالح على نفس الدين أو تزوج به؛ لأن العقد لم يقع علئ 
مال في الذمة؛ ولم يسلم له ما يصمٌ فيه الاشتراك . 

وقال على بن الجعد عن أبى يوسف: لو مات المطلوب وأحد الشريكين 
وارثه» وترك مالاً ليس فيه وفاء» اشتركا بالحصص ؛ لأن الدين يمنع من انتقال 
الملك إلى الورثة » فلا يسقط دين الوارث » فيضرب بدينه كالاأجنبى. 

ولو أعطئ المطلوب أحدهما رهنًا بحصته» فهلك الرهن عنده» فلشريكه 
أن يضمنه ؛ لأن هلاك الرهن استيفاء للحق من طريق الحكم » فصار كالاستيفاء 


بمباشرته . 


ولو غصب أحد الشريكين من المطلوب غيداء فمات عنئده)» فلشريكه أن 
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باب الدين يكون بين رجلين فيقبض أحدهما نصيبه رم 


ولو ذهبت إحدئ عيني العبد بآفة من السماء» ففي ضمان الغاصب» لم 
يرجع شريكه عليه بشيء» وليس كذلك الرهن إذا ذهبت عينه بآفة من السماء ؛ 
لأنه رد المقبوض » فلم يلزمه ضمان القبض » ولو سلم له ما يمكن المشاركة فيه ؛ 
فلم يضمنه شريكه . 

وقالوا: إذا قبض عبد ببيع فاسد» فمات في قبضهء أو باعه» أو أعتقه» 
شيئًا» وحسب ذلك عليه من حصة الدين » فضمنئه إذا وجب للضمان بالقبض» 
فإذا رد المقبوض ناقصًا لم يلزمه شيء لشريكيا'" . 


تم كتاب الشركة وللّه الحمد والمنة » والصلاة على محمد وآله 


ويتلوه كتاب المضارية 


)١(‏ انظر: اللأصل 40/8 وما بعدها. 
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كتاب المضاربة ظ 
اعد : المضاربة مث شتف من اضرب في الأرض » ون شمي المضارب أ 
يستحق الربح بالعمل والسعي » وأهل المدينة يُسمونها مُقَارَصَة(". 
والأصل في جوازها: أن النبي ود بُعث والناس يعقدونها ولم ينكر ذلك » 
كما لم ينكر سائر العقود. 


وروي عن عبد الله بن عباس قال: كان العباس بن عبد المطلب َيه إذا 

دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرّاء ولا ينزل واديّاء ولا 

يشتري به ذات كبدٍ رطبة » وإن فعل شيئًا من ذلك ضمن» قال: فبلغ شرطه رسول 
الله تكِلِهِ فأجاز شرطه7". 

وروي عن حكيم بن حزام أنه كان إذا دفع مالا مضاربة اشترط هذا. 
وعن عمر بن الخطاب و أنه دفع مال اليتيم مضاربة. 

فقال: لو كان عندي فضل أكرمتكماء ولكن عندي مال لبيت المال» أدفعه إليكما 

فابتاعا به متاعًا واحملاه إلئ المدينة فبيعاه وادفعا ثمنه إلئ أمير المؤمنين » فلما 

قدما المدينة فقال لهما عمر: هذا مال المؤمنين ) فاجعلا ربحه لهم » فسكت 

)١(‏ القراض والمقارضة «وصفته: أن يدفع رجل مالا لآخر ليتجر به ويكون الربح بينهما حسبما 

يتفقان عليه ؛ من النصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك » بعد إخراج رأس المال». قوانين الأحكام 


الشرعية ص9 .7٠‏ 
(؟) أورده الكاساني في البدائع 179/7 


فسن 


عبد الله» فقال عبيد الله: ليس لك ذلكء لو هلك منا لضمناء فقال بعض 
ولبيت المال النصف » فرضى عمر2(7» وهذا يدل علئ جواز المضاربة عندهم. 
وروي أن عبد الله بن مسعود دفع مالا مضاربة إلى عِثْرِيس بن عر قوب» 
وقال له: لا تسلف مالنا في الحيوان20. 
وعن عثمان وَكه أنه كان يعطي مال اليتيم مقارضة . 
وروئ نافع عن ابن عمر: أنه دفع مال يتيم مضاربة . 
فدفعته مضاربة » فبارك الله لنا فيه. 
وعن الشعبي: أن الحسن بن علي #85 دفع مال اليتيم مضاربة . 
وعن الشعبي عن علي © أنه قال: الربح علئ ما اصطلحوا عليهء 
وهذا إجماع من الصحابة علئ جوازهاء ولا خلاف في ذلك(©. 
ومن أصحابنا من قال: إن القياس يقتضي فسادها؛ لأنه استئجار بأجر 
(1) أورده الكاساني في البدائع 7/9/7. 
(؟) أورده الزيلعي بأن (دفع عبد الله بن مسعود إلى زيد بن خويلدة البكري مالا مضاربة » فأسلم زيد 
إلئ عتريس بن عرقوب ... قال في التنقيح: فيه انقطاع) . نصب الراية 45/84 . 


() انظر الآثار: الآثار لأبي يوسف ص 187 ؛ والآثار لمحمد بن حسن ص 1١‏ ؛ والأصل ١19/14‏ 
وما بعدها؛ شرح معاني الآثار للطحاوي 57/4 ؛ المغني لابن قدامة 10/8 . 


مدلا 


كتاب المضاربة 


وأبو يكن الزازي كات كر هذه الطريقة ويقول: إن هذا أصل فخ الأول 
فلا يقال إنه يخالف القياس » وإنما يقال هذا فى مسائل الاجتهاد. 


والمضاربة تشتمل علئ أحكام مختلفة» فإذا دفع المال فهو أمانة في حكم 
الوديعة ؛ لأنه فبضه بإذن المالك لا على طريق البدل والوثيقة » وإذا اشترئ به 
فهو وكالة ؛ لأنه تصرف في مال الغير بأمره» فإذا ربح عاق اتيك لاد للق 
جدءا تمق الماك 

وإذا فسدت المضاربة صارت إجارة ؛ لأن الواجب فيها أجر المثل» وذلك 
يجب في الإجارات » فإن خالف المضارب صار غاصبًا ؛ لأنه تعدئ في ملك 
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قال أبو الحسن: المضاربة جائزة عند المسلمين جميعا بالدراهم والدنانير» 
واختلفوا في غيرهما من سائر الآموال» هل يجوز بها عقد المضاربة أم ل201)؟ 

فقال أبو حنيفة ومحمد والحسن بن زياد: هى أيضًا جائزة بالفلوس إذا 
كانت نافقة بين الناس يتعاملون بها في تجاراتهم . 

وقال أبو يوسف: لا تجوز المضاربة بالفلوس علئ حال» وهو المعمول 
عليه من قوله» رواه أصحاب الإملاء عنه» ومحمد فى إملائه. 

وروئ عنه محمد فى كتاب المضاربة الكبيرة خلاف ذلك » وقد بينا هذه 
المسألة فى كتاب الشركة » وذكرنا أن إحدئ الروايتين عن أبى حنيفة أنها لا 
)١(‏ انظر: شرح مختصر الطحاوي » /814. 
(0) انظر: الأصل 7/5؟1. 
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تجوز ؛ لأن محمدا ذكر في المضاربة الكبيرة وفي الجامع الصغير قال: لا تجوز 
المضاربة إلا بالدراهم والدنانير عند أبى حنيفة » وروئ الحسن عنه جوازه!". 

فأما الرواية التي قال أبو حنيفة: إن المضاربة بها لا تجوز ؛ فعلئ أصله: 
أنها تتعين كالعروض » والرواية التي قال تجوز المضاربة؛ لأنها لا تتعين في 
الشراء والبيع إذا لم يقابل جنسهاء فصارت كالدراهه'" والدنانير. 

والصحيح من قول أبى يوسف: إن المضاربة لا تجوز ؛ لأن من مذهبه أنها 

قال: فأما محمد فعنده أنها لا تتعين كالدراهم(. 

وأما ما عدا هذا من سائر الأموال مما يكال أو يوزن» أو الأمتعة » أو الرقيق» 
أو سائر الحيوان » فإن ذلك لا يجوز » وكذلك تبر الذهب والفضة ) وتئر كل 
شيءء فإن المضاربة لاا تجوز. 

قال وَيّة: فقد ذكر فى المضاربة لا تجوزء وأجراه فى الصرف مجرئ 
الدراهم » وهو مبني على وقوع التعامل به. 

فأما الزيوف والنبهرجة » فتجوز المضاربة بهاء ذكره محمد ؛ لأنها لا تتعين 
بالعقد كالجياد» فأما الستوقة» فإن كانت لا تروج فهي كالعروض » وإن كانت 
)١(‏ انظر: الجامع الصغير (مع شرح الصدر الشهيد) ص٠٠5.‏ 
(؟) «الديئار: نوع من النقود الذهبية زنة الواحد منها عشرين قيراطا - /١‏ حبة - ه ”رع غرامًا). 


معجم لغة الفقهاء (الدينار) . 
(0) انظر: اللأصل 1/5 وما بعدها. 
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3 كتاب المضارية 9 
وقن ذكن :انق سبحاعة عه م يوسف: أن المضاربة لا تجوز بالدراهم 
النجارية يعني الغطرفية ؛ لأنها ربما تكسد عندهم. 
قال: ولو أجزت المضاربة بهاء لأجزت بمكة بالطعام» لأنهم يتبايعون 
بالحنطة كما يتبايع غيرهم بالفلوس ٠‏ 


وأما المضاربة بالعروض » فلا يجوز عندناء وقال مالك: يجوز(" . 


لنا: (نهيه #9 عن ربح ما لم يضمن(" » ومعلوم أن المضارب إذا باع 
العروض لم تكن مضمونة عليه بالبيع» ألا ترئ أنها لو هلكت لم يضمنها ؛ ولأن 
قيمة العروض تختلف » واختلافها يؤدي إلى جهالة الربح » وذلك لا يجوز ؛ ولأنه 
لو قال: بع ثيابي علئ أن ثمنها لك لا يجوز كذلك إذا جعل له جزءا من الثمن . 


وليس كذلك الدراهم والدنانير؛ لأنه لو قال: اشترها على أن جميع ما 
تشتريه لك »2 جازء كذلك إذا جعل له جزءا منه. 


وقد قالوا: إنه لو دفع إليه عروضًا فقال له: بعها واعمل بثمنها مضاربة ؛ 
فباعها بدراهم أو دنانير» وتصرف فيها جاز؛ لأنه [لم يضف(" المضاربة إلى 


.11١71/؟ بل قال القاضي عياض: «ولا يجوز القراض بشيء من العروض والحيوان) المعونة‎ )١( 
٠195/7 انظر: المدونة 4 //!5 ؛ التفريع‎ 

(؟) هذا الجزء ضمن حديث (نهئ عن بيع وسلف...) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعاء «أخرجه أصحاب السئن الثلاثة... وصححه ابن حبان والحاكم) كما قال ابن حجر في 
الدراية ١151/1‏ ؛ والآثار لأبي يوسف ٠187/١‏ 

(0) في الأصل (طمس) والسياق يدل علئ المثبت. 
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العروض » وإنما أضافها إلى الغمن »؛ والشمن تصح به المضاربة . 

فإن باعها بمكيل أو موزون جاز البيع عند أبي حنيفة على أصله: أن الوكيل 
بالبيع يجوز أن يبيع بالأثمان وغيرهاء إلا أن المضاربة فاسدة؛ لأنها صارت 
مضافة إلى الحنطة والشعير . 

فأما على أصل أبي يوسف ومحمد: فالبيع لا يجوز؛ [:4١اب]‏ لأن من 
أصليية أن الوكيل بالبيع لا يبيع بغير الآثمان. 

ولا تجوز المضاربة عند أصحابنا جميعا بدين» وهذا على وجهين: 
أحدهما: أن يكون الدين لربٌّ المال على رجل » فيقول له: اعمل بديني الذي في 
ذمتك مضاربة بالنصف » فإن اشترئ هذا المضارب وباع » فجميع ما اشترئ وباع 
له ربحه وعليه وضيعته » والدَّيْن فى ذمته بحاله عند أبى حنيفة » وهذا على أصله: 
فيمن وكل رجلاً يشتري له بالدين الذي في ذمته» لم يجز؛ لأنه لا يصح أن يُبرئ 
الإتسان مما :قن ديق بقعلة: 

فأما على أصل أبي يوسف ومحمد: فإن ما اشترئ وباع لرب المال له ربحه 
وعليه وضيعته » والمضاربة فاسدة» ذكر ذلك محمد. 

وأما جواز الشراء والبيع على أصلهما: أن من وكل رجلاً يشتري له بدين 
في ذمته ) جاز الشراء » وبرئ من الدين. 
ذلك مضاربة بالعروض ء فلا تصح. 

وأما إذا قال: اقبض مالي علئ فلان من الدين واعمل به مضاربةٌ جاز؛ 
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كتاب المضاربة 
ع ااا تسسط__ و 
وذلك لأنه أضاف المضاربة إلئ المقبوض » وذلك عير أجانة ف يدم وهذا 
مقصود مقتضئ المضاربة . 
وأما إذا قال رَبّ المال للغاصب أو للمُوْدَع أو المبضع: اعمل بما في يدك 
مقيانة بالتعوت وجا الل عند أبن يومف والسيق: 
وقال زفر: لا يجوز ذلك في الغصب ؛ لأنه مضمون في يده. 
وجه قول أبي يوسف: أنه أضاف المضاربة إلى الأثمان» وذلك يجوز 
الوكالة به» فكذلك المضاربة. 
وجه قول زفر: أن المضاربة تقتضي كون المال أمانة في يد المضارب» 
قال أبو الحسن: لا تصح المضاربة إلا بمال عين يكون مقبوضا في يد 
المضارب لا يد لدافعه عليه » مالكًا كان الدافع أو غير مالك » إذا كان ممن يجوز 
وإتذا اعمز قن ححة المقنارية قفن الحفارت للمال4 لأنها أمانة دن 
تتم إلا بالتسليم كالوديعة(©. 
وإنما لم تصح مع بقاء يد ربٌ المال في المال؛ لآن المضاربة فارقت 
الشركة في الاسمء فلا بد أن تفارقها في المعنى» والشركة تصح مع بقاء يد 
الشريكين » فاختصت المضاربة بأن شرط فيها زوال يد رب المال. 
(1) انظر: الأصل 7417/4. 
كن 


9 كتاب المضاربة 355 

وقد قالوا: بأن يد المالك إذا شرط بقاؤها في المال» فسدت المضاربة؛ 
عاقدا كان المالك أو غير عاقد» مثل الأب والوصيى إذا دفع مال الصغير مضاربة 
وشرط عمل الصغير ؛ وذلك لأن الصغير مالك للمال» فبقاء يده فيه تمنع من 

وكذلك من يستحق الربح بماله إذا شرط عمله مع المضارب كأحد 
ا العنان إذا دفع مالا مضاربة » وشرط عمل شريكه مع 
المضارب ب لأن الشريك د يستحق الربح بماله كالدافع . 

فأما العاقد إذا لم يكن مالكًا للمال» فشرط أن يتصرف في المال مع 
المضارب» فإن كان ممن يجوز أن يأخذ المال مضاربة» لم تفسد المضاربة 
بذلك» كالأب إذا دفع مال الصغير وشرط أن يعمل مع المضارب بجزء من 
الربح ؛ لأنه لو أخذ مال الصغير مضاربةٌ جاز» فصار كالأجنبي . 

وإن كان العاقد ممن لا يجوز أن يأخذ المال مضاربة » فشرط عمله» فسد 
العقد» مثل المأذون يَدفْعٌ المال مضاربة ويشرط عمله مع المضارب ؛ لأن المأذون 
وإن لم يكن مالا للمال» فلا يصح أن يأخذه مضاربةً » فصار كالمالك له. 

ا ل 
فاسدة ؛ لأن المولئ يستحق الربح بالمال. 

فإن كان عليه دين» فالمضاربة جائزة ؛ لأن المولئ على قول أبى نيفة لا 
يملك هذا المال» فصار كالأجنبي. 

فأما المكاتب إذا شرط عمل مولاه» لم تفسد المضاربة ؛ لأن المولى لا يملك 
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وعلئ هذاء إذا دفع إلى رجل مالاً مضاربة » وأمره أن يعمل المضارب معه 
أو يعمل معه رب المال» فالمضاربة فاسدة ؛ لأن المضارب ولى العقد وهو ممن 
لا يجوز أن يأخذ مضاربة » ورب المال يستحق الربح بالمال. 


وقالوا في المضارب إذا دفع المال إلى ربٌ المال مضاربة بالثلث» 
فالمضاربة الثانية فاسدة » وما كان من الربح فهو بين رب المال والمضارب على 
ما شرطا في المضاربة الأولئى» ولا أجر لرب المال؛ لأن ربّ المال لا يجوز أن 
يأخذ مال نفسه مضاربة» فصار كأنه تصرف بأمر المضارب لا علئ وجه 
المضاربة » فيكون مُعِينًا للمضارب » ولا أجر له؛ لأنه عمل في ملك نفسه. 

قال أبو الحسن: فإن وقع عقد المضاربة على الوجه الذي لا يجوز فعمل 
المضارب فربح» كان الربح كله لرب المال أو لمن يستحق رأس المالء 
وللمضارب أجر مثله فيما عمل ؛ وذلك لآن التسمية إنما تجب مع صحة العقدء 
فإذا فسد العقد سقط المسمّى» كالبيع الفاسد والنكاح الفاسد إذا سقطت 
التسمية» فربٌ المال يستحق الربح ؛ لآنه نماء ماله» وإنما يستحق المضارب 
بعضه بالشرط » وقد بطل الشرط» وللمضارب أجر ]!" مثله ؛ لأنه [استوفئ](") 
منافعة يمك فاسية , 


قال أبو يوسف: لا يجاوز به القدر الذي شرط للمضارب » وقال محمد: له 


(0) في ب (وقع) والمعبت من أ. 
(0) انظر: الأصل 557/9 وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي 874/7. 
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أجر مثله بالغا ما بلغ » وقد بيّنا هذا في شركة الاحتطاب» وقال أبو يوسف: لا 
أجر له إذا لم يربح » رواه عنه محمد» ورواه ابن سماعة في نوادره عنه» و 
خلاف ما في الأصول”". 

وجه ما فى الأصل: أن المضاربة إذا فسدت صارت إجارة » والإجارة يجب 
فيها الاجر رَبِحَ المستأجر أو لم يربح . 

لأبي يوسف: أن المضاربة الفاسدة لا تكون أقوئ من الصحيحة » ومعلوم 
أن المضارب إذا لم يربح لم يستحق شيئاً مع صحة المضاربة» فمع فسادها أولى. 

قال: وكل مضاربة صحيحة فللمضارب ما شرط [له] » فإن لم يربح شيئًا 
فلا شيء له ؛ وذلك لأن التسمية صَحَّتْء فالمستحق من المال مُعَيّنُ وهو الربح, 
فإذا لم [يحصل] لم يجب شيء. 

وقد ذكر في كتاب المضاربة: أن المضاربة الفاسدة إذا هلك المال فى يد 
المضارب لم يضمن . 

000 ابن سماعة » عن محمد أنه قال: يضمن» فيجوز أن يكون ما في 

وما رواه ابن سماعة على أصل أبي يوسف ومحمد في ضمان الأجيرء 
والمضاربة الفاسدة: صارت إجارة ؛ بدلالة وجوب أجر المثل» والمضارب فيها 
علج حك الأجبر المقترك ؛ لأنه لا ينعن الأجر إلا بلعم .+ 

ويجوز أن يكون ما في الأصل قولهم» وتكون المضاربة فاسدةً» وإن 
)١(‏ انظر: الأصل /77. 


امنا 


3 كتاب المضاربة 9 
صارت في حكم الإجارة من وجه فهي معتبرة بالمضاربة الصحيحة» وإذا لم 


يضمن [المضارب] في الصحيح لم يضمن في الفاسدء ألا ترئ أن البيع الصحيح 
لما تعلق به الضمان تعلق بالفاسد. والله تعالئ أعلب(©. 


(0) أنظر: الأصل 75/5 وما بعدها. 


نكن 


بَابٌ 
ما يجوزأن يشترط من الربح وما لا يجوز 
ب مج ود 


للمضارب إلا قدرًا معلومًا مشاعًا في جميع الربح علئ الأجزاءء وإن شرط(© 
3 للك نا أواقلنا أو رين از اقل من ذناك 1ع 0, 

والأصل في هذا: أن الربح في المضاربة لا يصح إلا أن يكون مشاعا بين 
رَبّ المَالٍ والمُصَارِبٍ ؛ لأنها نوع من الشركة» والربح في الشركة لا يكون إلا 
مشاعا. 

قال: فإن شرط قدرًا معلوماً على غير الأجزاء لم يجزء مثل أن يشرط 
[لأحدهما] مائة درهم من الربح أو أقل من ذلك أو أكثرء والباقي للآخرء فإن 
٠‏ 0 0 هه 1 
ذلك لا يجوز » والمضاربة فاسدة في قولهم. 

(وكذلك إن شرط أحدهما النصف أو الثلث ومائة درهم» أو إلا مائة فإنه 
لا يجوز. والمشازية :فاسدة) 9 في قولهم [مثم/|] . 


والأصل في هذا: ما روي أن النبي 8242 سئل عن المزارعة إذا شرط 
لأحدهما ما علئ الربيع الساقي» أو ما علئ الماذيانات» فأبطل المزارعة9), 


)١(‏ في أ(فيشترط). 

.17 211/5 انظر: الأصل‎ )١( 

() ما بين القوسين ساقطة من أ. 

(4:) الحديث أخرجه مسلم (من حديث رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق» فقال:- 
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وكان المعنئ فيه أنهما قطعا ذلك الشركة عن جزءٍ من النماء ؛ ولأن هذا يؤدي 
إلن قطع الشركة في الربح » ألا ترئ أنهما إذا شرطا لأحدهما النصف ومائة » جاز 
أن يكون الربح ما بيّنْء فيستحق المشروط له كل الربح » وإذا شرطا له النصف 
إلآماثة ‏ جاز أن يكوت النصف مائة قلا يستتدق المشروط منه:شيمًا : 

وأما إذا شرطا دراهم مسمّاة فهذه إجارة؛ لأن العمل يبدل معلوم إجارة ‏ 
والإجارة لا تصح مع جهالة العمل والمدة. 

وأما فساد المضاربة: فالشروط الفاسدة فيها على ضربين: 

إذا أت إلى جهالة الربح أفسدت ؛ لأن الربح هو المعقود عليه» وجهالة 
المعقود عليه توجب فساد العقد. 

وإذا لم تؤد إلى جهالة الربح صحت المضاربة وبطل الشرط » مثل أن يشرطا 
الوضيعة عليهما ؛ وذلك لأن الوضعية جُرْءٌ هالك من المال» فلا يجوز أن يلزم 
غير رب المال؛ إلا [ أنه |(" لا تؤدي إلى جهالة الربح » فلم تفسد المضاربة . 

والدليل علئ أنها لا تفسد بالشروط إذا لم تكن في المعقود عليه: أن صحتها 
تقف على القبض » فلا تبطل بالشروط كالهبة والرهن ؛ ولأنها وكالة» والوكالة لا 
تبطلها الشروط . 

فإذا ثبت هذا: فشرطهما أن تكون الوضعية بينهما لا تؤثر في جهالة الربح » 


- الا بأس بهء إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي يله على الماذيانات وإقبال الجداول » وأشياء 
من الزرع » فيهلك هذاء ويَسْلم هذاء ويسلم هذاء ويهلك هذاء فلم يكن للناس كراء إلا هذا؛ 
فلذلك زجر عنه» فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به) (191). 

() في ب (إلا أن) والمعبت من أ. 


يكنا 
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فلا تفسد [المضاربة]. 

وقد ذكر محمد فى المضاربة: إذا قال رب المال للمضارب: لك ثلث الريح 
وعشرة دراهم في كل شهر ما عملت في المضاربة» صحّت المضاربة باللث 
وبطل الشرط7"© . 

وقال في المزارعة: إذا دفع إليه أرضه بثلث الخراج وجعل له عشرة دراهم 
فى كل شهر » فالمزارعة باطلة . 

فمن أصحابنا من قال: المسألة على روايتين: إرواية] كتاب المزارعة 
تقتضى فساد المضاربة ؛ لأن المشروط للمضارب من المشاهرة معقود عليه » وقد 
قطع عنه الشركة » ورواية المضاربة: تقتضي أن تصح المزارعة. 

والوجه فيه: أنه عقد على ربح معلوم وجزء من الخارج معلوم ؛ ثم ألحق به 
شرطا فاسدا » فبطل الشرط كسائر الشروط. 

والصحيح: الفرق بين المسألتين ؛ لأن المزارعة إجارة بدلالة أنها لا تصح 
إلا [بمدة]”'" معلومة؛ فالشرط الفاسد في البدل يفسدهاء والمضاربة ليست 
بإجارة ؛ بدلالة أنها لا تفتقر إلى ذكر المدة» فلذلك لم يفسدها الشرط . 

وعلئ هذا الأصل قال محمد: فيمن دفع ألما مضاربة!" على أن الربح 
بينهما نصفان » علئ أن يدفع إليه رب المال أرضه يزرعها سنة » أو علئ أن يسكنه 
)١(‏ انظر: اللأصل 5972751/5. 


(؟) في ب (بشهر) والمثبت من أ. 
() في في رجل دفع إليه مال مضاربة) . 


لكل 


باب ما يجوز أن يشترط من الربح وما لا يجوز 


وار تين #القروطة ناظر اهو انمق رن هاه لذن العزيها شرط لارتعضية” 

ولو كان المضارب هو الذي شرط عليه أن يدفع أرضه ليزرعها رب المال 
سنة» أو يسكنه داره سئة(2» فسدت المضاربة ؛ [وذلك] لآنه جعل نصف الربح 
عوضًا عن عمله وعن أجرة [الدار و] اللأرض» فصار حصة العمل مجهولة 

وروئ المُعَلى عن أبي يوسف: في رجل دفع مالا إلى رجل مضاربة على 
أن يبيع في دار رب المال» أو علئ أن يبيع في دار المضارب » (كان جائزا . 
المضارب)(2 فهذا لا يجوز؛ وذلك لأنه لما شرط البيع [في] إحدئ الدارين 
فإنما خص البيع بمكان دون مكان» ولم يعقد على منافع الدار» وإذا شرط 
للمضارب السكتئ فقد جعل تلك المنفعة له. 

ولم يتعرض أبو يوسف للفساد في المضاربة» وإنما ذكر الفساد» فيتبغي أن 
يكون فى الشرط0©). 


() في أ (أو يدفع داره إلى رب المال ليسكنها سنة). 
(+) ساقطة من أ. 
(م) انظر: الأصل ١41/5‏ وما بعدها. 


بَاب 
المضارية يشترط فيها الربح لأحدهما متكت عق الآخر 
23213111111 
[معما/ب] قال: #أضيل هذا الباب ما قدمنا أن رب المال ب يستحق الربح ؛ لأنه 


ا ا ا 
الربح إلهء والمضارب لا يستحق إلا بالشرط ؛ ولهذا إذا فسد الشرط لم يستحق 
شيئًا من الربح ؛ لأن الربح] نماء من مال غيره» وإنما يستحقه في مقابلة عمله» 
والعمل لا يتقوم إلا بالعقد. 

وإذا ثبت هذا [الأصل]» قال أبو الحسن: إذا قال الرجل لرجل: خذ هذا 
ذلك على ان الك تسفف ارج ار الفسار وله ورد رمن فلا ف لمضار ب بساتره 
وللمضارب ما شرط له» وما بقى لرب المال؛ وذلك لأن المضارب هذا الذي 

فإن قال: خذ هذا المال مضاربة على أن لي نصف الربح ولم يزد على هذا 
فالقئاس أن تكون المضاربة فاسدة » ولكنها تجوز استحساناء :وركون المضارت 
النصف . 

وجه القياس: أن رب المال سمّئ لنفسه النصف وسكت عن ذكر النصف» 
وما سكت عنه فهو لرب المال» فلم يحصل"'" للمضارب قدرًا معلومًا من الربح» 
)00 في أ (في استحقاقه إلى المشروط) . 
(؟) في أ(يجعل). 

بحن 


37 ملكا ع لس سس سسكا 

فلم تصح المضاربة . 

وجه الاستحسان: أن الربح في المضاربة من حكمه أن يكون بينهماء فإذا 
سمّى نصيب نفسه وسكت عن الباقي» فكأنه سمئ الباقي للمضارب» ألا ترئ 
أن الله تعالئ لما جعل المال للأبوين ثم بيّن نصيب الأم» علمًا أن الباقي للأب . 

قال: فإن قال: على أن لي النصف [ من] الربح 7" ولك ثلثه ولم يزد على 
هذاء فالئلث للمضارب» والباقي لرب المال؛ لأنه سمّئ للمضارب مقدارًا 
معلومًا» ولنفسه قدرًا معلومًا وسكت عن سدس [الربح]0"). 

وقد بيّنا أن المسكوت عنه لرب المال إلا في مسألة الاستحسان. 

وقد قالوا في المضاربة إذا قال رب المال: علئ أن ما رزق الله تعالئ من 
شيء فهو بينناء جاز [ذلك] ؛ وذلك لأنه [بَيّنَ](" كلمة القسمة » وهي تقتضي 
المساواة إذا لم يبيّن فيها مقدارًاء قال الله تعالى: ل وَيَبتَخر أن الْمَك فسمة ييكثر» 
| القمر: 74 ] قَمْهُمَ من ذلك التساوي » بدلالة قوله تعالئ في آية أخرئ: : # لها شرت 
ولي شر يور مَعَلُوِرٍ © [الشعراء: 166] . 


قال: ومن هذا النوع ما لم يذكره أبو الحسن: إن شرط جزءًا من الربح لغير 
المضارب ورب المال7؟). والله تعالئ أعلم بالصواب » وإليه المآب . 


00 في ب (نصف) والمثبت من أ. 
هع في ب (المال) والمثيت من أ. 
)2 في ب (اليقين) والمغبت من أ. 
حدق المسألة هذه ذكرت في أ ببداية (ياب الربح.. )٠‏ الآتي . 


ارين 


بَابٌ 
الربح يشترط فيه لشالث غير رب المال والمضارب 
لم د 


قال أبو الحسن: أصله أن ينظر إلى ما شرط للثالث » فإن كان لو صَحّ استحق 
الثالث دونهما كان الشرط باطلاً» وإن كان ما شرط للثالث لو صَمّ كان ذلك 
للمضارب جاز ذلك . 


وقالوا: إذا دفع الرجل إلئ رجل ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله 
تعالئ من ذلك [من شيء] فللمضارب ثلثه ولعبد المضارب ثلثه ولرب المال 
ثلثه » فهذا جائز» فما ربح فالثلثان للمضاربء والثلث لرب المال؛ وذلك لأن 
عبد المضارب إذا لم يكن عليه دين فالمشروط له مشروط للمضارب ؛ لأنه هو 
الذي يملكه» فكأنه شرط للمضارب الثلثين. 

قالوا: وكذلك لو شرط للمضارب الثلث » ولرب المال الثلث » ولعيد رب 
المال الثلث جاز؛ لأن ما شرط لعبد رب المال إذا لم يكن عليه دين مشروط 
لجو لاه فكان .وت المال تقرط لفنة الفلكية. 

وعلئ هذا قالوا: لو شرط ثلث الربح لقضاء دين المضارب » أو لقضاء دين 
رب المال [جاز] ؛ لأن المشروط في قضاء دين أحدهما مشروط [له] . 

وأما إذا شرط الثلث لابن المضارب [أو لزوجته فالمضاربة جائزة» وما 
شرط لابن المضارب فهو لرب المال؛ وذلك لأن ابن المضارب] لا يجوز أن 
يستحق من غير مال ولا عمل » فصار المشروط له مسكوئًا عنه» وما سكت عنه 
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من الربح فهو لرب المال ؛ لأن ابن المضارب لا يجوز أن يستحق من [الربح] . 

وآمّاإذا شرط ثلث الربح لعبد رب المال وعليه [:+'|] دين» فلا يخلو: إِمّا 
أن يشترط عمله أو لا يشترط » فإن شرط عمله فهو عند أبي حنيفة كالأجنبي ؛ لآن 
المولئ لا يملك اكتسابه » وإن لم يشترط عمله فما شرط له فهو لرب المال ؛ لأنه 
لا يجوز أن يستحق ربحا في المضاربة من غير عمل ولا مال» فصار المشروط له 
كالمسكوت عنه. 

وعلئ قولهما: إذا كان عليه دين فما شرط [له] فهو مشروط لمولاه عمل 
أو لم يعمل . 

وأمّا إذا شرط لعبد المضارب الثلث وعليه دين » فإن شرط عمله جاز عند 
أبي حديفة ؛ لأن المضارب لا يملك كسبه » فصار كالأجنبي » وإن لم يشترط عمله 
(فما شرط له فهو لرب المال)207؛ لأنه مسكوث عنه. 

وقال أبو يوسف ومحمد: للمضارب ؛ لأنه يملك كسبه كما يملك لو لم 
يكن عليه دين0). 


() في أ(فلرب المال) فقط. 
(0) انظر: الأصل 75/4 وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي «/59”. 


706 


بَابَ 
ما يكون مضاربة بغير لفظها 
ب م وإ و صدء - 


قال أصل هذا الباب: إن العقود لا يقف انعقادها على عبارة بعينها » وإنما 
يقف علئ ذكر معانيها ؛ ولهذا يعقد البيع بلفظ التملك» والنكاح أيضًا بلفظ الهبة, 
وكذلك المضاربة لا يقف عقدها على لفظها إذا أتئ بمعناها. 

وقد بيّئا أن المفاوضة تنعقد بالمعنئ » والذي روئ الحسن أنها لا تنعقد إلا 
بلفظ المفاوضة ؛ فلآن العادة أن العامة لا تستوفى معانيها. 

قال أبو الحسن: إذا دفع الرجل إل رجل مضاربة أو مالا مقارضة» أو 
معاملة فهو مضاربة ؛ لأن المضاربة صريح اللفظ » والمقارضة صريح بلغة أهل 

وكذلك إذا قال: خذها واعمل بها علئ أن ما رزق الله تعالئن من شىء فهو 

0 ع و ع ١‏ 

بيننا نصفان» أو على أن لك ثلثه أو عُشْره ولم يزد علئ هذاء فهذا جائزء وهى 
مضاربة ؛ لأن قوله: فاعمل فيها عام في البيع والشراء. 

فإذا قال: خذ هذه الألف فابتع”'' بها متاعًا بما كان من فضل ولك النصف» 
ولم يزد على هذا القول» فهو جائزء والمال مضاربة ؛ [وذلك لأن الفضل لا 

فإن قال: خذ هذا المال فاشتر به هَرّويًا بالنصف » أو رقيقًا بالنصف» ولم 
)١(‏ في أ (وابتغ). 


اللا 
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يزد على هذا شيئّاء فاشترئ كما أمره» فهذا فاسد» وللمشتري أجر مثله فيما 
اشترئ »؛ وليس له أن يبيع ما اشترئ إلا بأمر رب المال؛ وذلك لأن قوله: اشتر 
بالنصف استئجار علئ الشراء بأجر مجهول» وذلك لا يصح» ولا يكون مضاربة ؛ 
لأنه ذكر الشراء ولم يذكر البيع » فلم يأت بمعنى المضاربة . 


وقوله: هذا فاسد » يعني الشرط ء فأمّا الوكالة فهي جائزة » والمشترئ للآمر 
وللوكيل أجر مثله ؛ لأن الموكل استوفئ منافعه بعقد فاسدء وليس له أن يبيع ما 
اشترئ ؛ لأنه وكله بالشراء دون البيع » فصار المشترئ للموكل» فلا يجوز [بيع 
غيره فيه ]7 إلا بإذنه» فإن باع منه شيثًا بغير أمره فبيعه باطل » وهو ضامن لقيمته 
إن لم يقدر عليه؛ وذلك لأنه تعدّئ في ملك الغير» فإن أجاز رب المال البيع 
والمتاع قائم » أو لا يدري ما حاله» فالبيع جائزء والثمن لرب [المال] ؛ وذلك 
لأن البيع [في المتاع] لم ينفذ لحَقهء فإذا أجازه جاز» وإنما شرط قيام البيع ؛ 
لأن المتلف لا يجوز ابتداء العقد» فلا تلحقه الإجازة ؛ فإن كان لا يعلم حاله جاز 
العقد؛ لأن اللأصل بقاء المبيع حتئ يعلم هلاكهء فإن علم أنه هلك فالإجازة 
[باطلة ؛ لأن المبيع الهالك لا يجوز نقل الملك فيه» فلا تلحقه الإجازة] . 

وقال بشر عن أبي يوسف: في رجل دفع إلى رجل ألف درهم على أن 
يشتري بها ويبيع » فما ربح فهو بينهماء فهذه مضاربة » لاا ضمان علئ المدفوع 
إليه المال ما لم يخالف » وهذا علئ ما بيّنا أنه لما ذكر الشراء والبيع فقد أتى 
بمعنئ المضاربة. 

قال: ولذلك لو شرط عليه أن الوضيعة على وعليك » فهذه مضاربة [5+/ب] 
)١(‏ في ب (بيعه) والمثبت من أ. 
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والربح بينهماء والوضعية على رب المال ؛ لما بيّنا أن شرط الوضيعة شرط فاسدء 
فلا يفسد المضاربة. 

وقال علي بن الجعد عن أبي يوسف: لو أن رجلا دفع إلى رجل ألف درهم 
ولم يقل مضاربةً ولا بضاعة ولا قرضًا ولا شركة» وقال: ما ربحت فيها فبينناء 
فهذه مضاربة ؛ لأن الربح لما لم يحصل إلا بالشراء والبيع» صار التماس الربح 
إِذنًا فيهما» وهذا معنئ المضارية. 

وقد قال محمد في الأصل: إذا قال | خذ هذه الألف فابتع بها متاعاء فما 
كان فيه من فضل فلك النصف » إنها مضاربة ] استحسانا . 

وجه القياس: أنه ذكر الشراء ولم يذكر البيع. 

وه الاسصان: أن الفضل لا يكون إلا بالبيع » فكأنه أذن فيه. 

قال: ولو قال: خذ هذا المال بالنصف » كان مضاربة استحسائًا . 

وجه القياس: أنه لم يذكر الشراء والبيع . 


وجه الاستحسان: أن الأخذ لا يستحق عليه العوض » فلم يبق إلا أن يكون 
عليه . 


-. 


ص 


وليس كذلك إذا قال: ابتع هرويًا بالنصف ؛ [لأنه ذكر عملاً] 27 يجوز أن 
يشرط عليه أجرًا» فلذلك حمل علئ الإجارة ولم يحمل على المضاربة . 
)١(‏ في ب (لأن ذلك عمل) والمثبت من أ. 


لحان 
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وقال محمد: إذا دفع مالا مضاربة على أن جميع الربح لرب المال فهو 
بضاعة ؛ لأن التصرف فى المال على أن ربحه لرب المال إنما يكون فى البضاعة » 
نهذه بضاعة غيز أنه غثر بالمضارية : 

قال: ولو قال: علئ أن كل الربح لك» فهذا جائزء وهو قرض لا يستحق 
جميع [الربح ] ء فلما شرط له ذلك » علم أنه أقرضه المال ليصبح استحقاق ربحه . 
والله تعالئ أعلء(2 . 


(0) انظر: اللأصل 4/؟؟١‏ وما بعدها. 
8 


بَابٌ 
ما للمضارب أن يعمله في المضاربة 
سم مج وه جح جه 


قال أبو الحسن: إذا دفع الرجل إلى رجل مالاً مضاربة علئ: أن الربح بينهما 
نصفان ولم يزد على هذاء فهذه مضاربة مطلقة » وله أن يشتري به ما بدا(" له من 
سائر التجارات ؛ وذلك لأن مقتضئ المضاربة العموم» ألا ترئ أنهما عقدا على 
الربح » وذلك لا يحصل إلا بالشراء والبيع » فكأنه أمر بذلك » ولو أمر كان أمره 
عام ؛ ولأن المضاربة لو لم تقتض العموم بإطلاقها لم تصح إلا خاصةء كالوكالة. 

قال: وله أن يدفعه بضاعة ؛ وذلك لأن العقد وقع على عادة التّجار» ومن 
عادتهم أن يبضعوا؛ ولآن المضارب يملك أن يستأجر من يعمل في المال 
بعوض » فإذا أبضع فقد جعل العمل بغير عوض فهو أولى . 

وله أن يودع ؛ لأن هذا من عادة الجا ولأن تصرفه عام كالأب والوّصِيّ 
وله أن يستأجر الأجراء؛ وذلك لأنه لا يتوصل إل الربح إلا بالعمل» وقد لا 
فكو تن عدي الأعمال سواملا با لدي الأخراف ولاق هد زعادة النتثان:. 

وله أن يستأجر البيوت ليجعله فيها؛ لأنه لا يقدر على حفظ المال إلا 
بذلك ؛ وهو مأذون في حفظ المال» ويستأجر السفن والدَّوّابٌ والرَّجَالَ لحَمْله ؛ 
لأن الربح يحصل بنقل المال من موضع إلى موضع » ولا يمكنه نقله بنفسه. 

وله أن يبيع بالنسيئة والنقد؛ لأن الأمر [بالبيع] عام» ولأن الوكيل يملك 


)0 في أ (ما شاء). 
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ذلك » وتصرفه7) أعم » وله أن يوكل بالبيع والشراء؛ لأن الإذن [على] عادة 
التجارة » ولأن الوكالة أخص من المضاربة» فجاز أن يستفاد من مقتضاها("). 

قال: (وكل ما كان للمضارب أن يفعله » فله أن يوكل بذلك ؛ لأنه يملك 
التصرف بأمر عام » فملك أن يوكل به كالشريك)7©؛ وكل ما يجوز للمضارب أن 
يفعله بعد نهي رب المال أو بعد موته» فله أن يوكل به؛ وذلك لأنه [قد] استفاد 
بمقتضئ المضاربة » فصار حمًا من حقوقه» حيث لم ينعزل عنه بالعزل» فجاز 
توكيله فيه لحقوق نفسه . 

وما لم يجز فعله للمضارب لم تجز وكالته علئ رب المال؛ (لأن ما لا 
يملك فعله بنفسه » فلآن لا يملكه وكيله أولى)7؟2. 


قال: وله أن يرهنه بدين عليه في المضاربة [.:/1] من مال المضاربة» وأن 
يرتهن بدين له منها على رجل ؛ لأن الرهن للإيفاء» والارتهان للاستيفاء» وهو 
يملك ذلك بعقد عام. 

وإن استدان على المضاربة لم يجز ذلك على رب المال؛ لأن ما يبتاعه 
المضا رت قيكة [ مفيووق] 9 له علي رت المال آلا تر أنه إذا اشر يران 
المال فهلك قبل التسليم ؛ رجع عليه المضارب بمثله » ولم يرض أن يضمن إلا مقدار 
رأس المال» فلو جوّزنا الاستدانة لزمه ضمان ما لم يرض بضمانه » وهذا لا يصح. 
)0( في أ (وتصرف المضارب) ٠‏ 
(؟) انظر: الأصل .1١67/4‏ 
6 ما بين القوسين ساقطة من أ. 
46 العبارة في أ (لأنه لا يملك فعله بنفسه ؛ فلأن لا يملك توكيله أولئ) . 
)0( في ب (مضمن له) والمثبت من أ. 


5:١١ 
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قال: فإن رهن به من متاع المضاربة شيئًا ضمنه ؛ لأنه لما لم يجز أن يستدين 
على [رب] المال صار مستديئًا لنفسه ؛ والدين عليه فلا يجوز أن يرهن به مال 
المقعاونة كما ل مدلاك قار فيا 


قال: فإن كان رب المال أذن له أن يستدين » كان الدين عليهما نصفين » فإن 
أذن له أن يرهن فرهن رهئًا فهلك وقيمته والدين سواء» كان على المضارب نصف 


فممتكه . 


قال: والأصل في هذا [الباب]: إن رب المال إذا أذن للمضارب أن يستدين 
علي المنال»:قما سعدرية تشركة رينيي! 2 شركة "يحوي فإذا أطلق الابتعدانة كان 
ما يشتري'" بينهما نصفين» ألا ترئ أن المشترئ بالدَيْنِ لا يجوز أن يكون 
مضاربة ؛ لأنها لا تصح إلا في مال عين» فلم يبق إلا بأن يكون شركة وجوهء 
وإطلاق الشركة يقتضي التساوي» ولا فرق بين أن يكون الربح بينهما في 
المضاربة نصفين أو أثلانًا؛ لأن هذه شركة على حيالهاء فلا تبتنئ علئ حكم 
المضاربة. 

وقد بيّئا أن شركة الوجوه لا يتفاضلان في ربحها إلا أن يشرطا التفاضل في 
الضمان» فإن شرطا أن المشترئ أثلاث كان الربح كذلك» وإن أطلقا فالمشترئ 
نصفان » فلا يجوز أن يتفاضلا في الربح . 

وإذا ثبت أن هذه شركة وجوه فقد صار الثمن ديئًا عليهما من غير مضاربة : 
فلا يملك المضارب أن يرهن مال المضاربة إلا بإذن رب المال» فإن أذن له رب 


. في أ(فهما شريكان شركة الوجوه)‎ )١( 
(؟) في أ(ما اشترئ).‎ 
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المضاربة أن يرهن بجميع الثمن فقد أعاره نصف الرهن ليرهنه بدينه» فإذا هلك 
صار ذلك مضمونا عليه . والله تعالئ أعله0"©. 
وعم - فَصَل: رهن المضارب بعد نهي رب المال عن العمل] 

قال: وليس للمضارب أن يرهن بعد نهي رب المال له عن العمل 
والمضاربة » ولا بعد موته ؛ وذلك لآن النهي والموت يبطلان المضاربة إلا في 
التفيرفب الذي يزذي إلى "أن رض" 7" تتعرامق المال؟ لأن رنب المال لا يملك 
عزل الوكيل عن ذلك . 

ولهذا قالوا: إن المضارب |بعد] النهي أو الموت يملك أن يبيع ما بيده من 
العروض ؛ لأن بالبيع ينض رأس المال» ولا يملك أن يشتري ؛ لأن بالشراء لا 
ينض » وإنما هو تصرف على المضاربة » وقد انعزل عن ذلك07©. 


إذا ثبت هذا: فالرهن تصرف لا ينض به رأس المال» فلا يملكه. 


قال: وإذا باع شيئًا فأخر على المشتري الغمن جازء وهذا ظاهر على قول 
أبي حنيفة ومحمد ؛ لأن الوكيل بالبيع عندهما يملك ذلك» فالمضارب أولى ؛ 
إلا أنهما قالا في الوكيل: إذا حر ضمن » والمضارب لا يضمن ؛ لأن المضارب 
يملك أن يستقيل ثم يبيع بالنّساء» فكذلك يملك أن يؤخر ابتداء» فلا يضمن» 
والوكيل لا يملك أن يقايل 7 ثم يبيع بالنّساء ؛ فإذا أخر ضمن. 
)١(‏ انظر: الأصل ١57/5‏ وما بعدها. 
(0) «تَضت: أهل الحجاز يسمون الدراهم والدنانير: النض والناض ء إذا تحول عيئًا بعد أن كان متاعا»» 
والمال النضّ: هو المال الصامت. انظر: المصباح ؛ مختار الصحاح (نضن) . 
(0) انظر: الأصل 751/5. 
(:) من إقامة العقد أو البيع » أي: رفعه برضا المتعاقدين. انظر: المصباح (قيل). 


7 
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فأما أبو يوسف فقال: لا يجوز تأخير الوكيل» ويجوز تأخير المضارب ؛ 
لأن المضارب د تملك أن يشتري اللعةة) 01 يستقيل فيهاء ثم يبيعها نساء, 
فكذلك يملك أن يؤخر ثمنهاء والوكيل لا يملك ذلك. 


قال: فإن احتال بالثمن على رجل» والمحتال عليه مُوسرًا كان أو معسراً 
فهو جائز ؛ وذلك لآن الحوالة(" من عادة التجار ؛ لأنهم ربما تمكنوا من اقتضاء 
المحتال عليه أكثر مما يمكن اقتضاء المحيل » وليس هذا كالوصي إذا احتال بمال 
البتيم ؛ [لأن] ذلك إن كان أصلح [ [:*/ب] جازء وإلا لم يجز؛ لأن تصرف 
الوق الليقيم علئ وجه الاحتياط [فما لا احتياط فيه](© لا يجوز» وتصرف 
المضارب علئ عادة التجار» فما اعتادوه |جاز] . 


فيهاء وكذلك [له] أن يقلبها ليغرس فيها نخلاً أو شجرًا [أو رطابًا| » فذلك كله 
جائز» والربح علئ ما شرطا؛ لأن الإجارة من التجارة » وهو مالك للتجارة» ولأن 
الاستئجار من عادة التجار» فجاز للمضارب . 
قال: ولو أخذ المضارب نخلا أو شجرًا [أو رُطْبًا](» معاملة على أن ينفق 
على ذلك من المال» لم يجز على رب المال وإن كان قال: اعمل [في ذلك] 
برأيك حين دفع إليه المال؛ [وذلك] لأن هذا عقد على منافع المضارب » فصار 
)١(‏ في أ(يشتري الجارية ويستقيل فيها) . 
زع الحوالة من التحول والانتقال: نقل الدين من ذم إلئ ذمة ة أخرئ أي: : من ذمة ة المحيل إلئ ذمة 
المحال عليه ٠‏ انظر: المغرب ؛ المصباح (حول) . 
() في ب (والاحتياط عليه) والمثبت من أ. 
(4) «والدُطبُ وزان قُفْل - المرعئ الأخضر من بقول الربيع» كما في المصباح (رطب) 
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كما لو أجر نفسه للخدمة» ولا يعتبر ما شرط من الإنفاق ؛ لأن ذلك تابع للعمل 
ليس بمعقود عليه كالخيوط في إجارة الخياطة » والصّبْعْ في الصّبَاغَة . 

قال: وكذلك إن قال له: اعمل في ذلك برأيك حين دفع إليه المال؛ لآن 
هذا [يفيد]( تفويض الرأي فى المضاربة » والمضاربة تصرف فى المال» وأمًا 
منافع المضارب فلا يجوز أن يستحق بدلها رب المال. 

قال: ولو أخذ أرضا مزارعة علئ أن يزرعهاء فما خرج من ذلك كان 
نصفين » فاشترئ طعامًا ببعض المال فأنفق بقيته عليه» قال محمد: [فإن] هذا 
يجوز إن كان قال له اعمل برأيك» وإن لم يكن قال له اعمل برأيك لم يجز؛ 
وذلك لأنه وجب عقا لرتية الآرضن فى مال زنا المال» :فضا كآنه فتارك يبال 
المضاربة » والمضارب لا يملك الشركة بالإطلاق» وإذا قال له: اعمل برأيك 
ملك»ء كذلك هذا(" . 

وقد قال أبو الحسن: إن الأرض والبذور والبقر إن كان من قبل رب 
الأرض» والعمل علئ المضارب » لم يكن ذلك علئ المضاربة » وكان للمضارب 
خاصة » وهذا علئ ما بيّنا أنه عقد على منافع نفسه » وبدل المنافع لا يدخل في 
المضاربة » وكذلك لو شرط البقر على المضارب ؛ لأن العقد [وقع] على منفعة» 
والآلة تبع لم يقع عليها عقد. 
فَصَل: [دفع المضارب أرضا بغير بذر مزارعة] 

فإن دفع المضارب أرضا بغير بذر مزارعة جاز » سواء قال له: اعمل برأيك 


)١(‏ في ب (عقد) والمئبت من أ. 
(؟) انظر: اللأصل 1٠١/5‏ وما بعدها. 
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أو لم يقل ؛ [وذلك] لأنه لم يوجب شركة في مال رب المال» وإنما هو في حكم 
المؤاجر لأرضه ؛ ولهذا قالوا فيمن [آجر] (2أرضًا ليزرعها ببذره فدفعها إلى غيره 
مزارعة » جاز» و[لو] لم يقل له رب الأرض اعمل فيها برأيك ٠‏ والله أعلم . 
فصّل: [ببع المضارب عبيد المضاربة] 

قال أبو الحسن: وللمضارب أن يبيع عبيد المضاربة إذا لحقهم ذَيْنّ كان 
المولئ حاضرًا أو غائبًا؛ وذلك لأن البيع في الدين يملكه من يملك بيع العبد, 

قال: وليس للمضارب في قول أبي حنيفة ومحمد أن يزوّج عبدًا ولا أمة من 
مال المضاربة » وهذه المسألة قد بيّناها فى موضعها » وذكرنا قول أبى يوسف: أنه 

وقال ابن رستم عن محمد: ليس للمضارب أن يتزوج بأمة من المضاربة 
ولا يروجها؛ [وذلك] لآنه لا يملك أن يعقد عن مال المشاربة لنفسة مينلا 
يلك أن يخترى تيكاسها لله 

قال: فإن تزوج أمة من المضاربة بإذن رب المال فهو جائز» وقد خرجت 
من المضاربة ؛ وذلك لأن مال المضاربة إذا لم يكن فيه ربح فلا ملك للمضارب 
فيه » فجاز أن يتزوج بإذن رب المال» كما يتزوج بسائر جواريه. 

وأمّا خروج الجارية من المضاربة ؛ فلأن العادة أن من تَرَوّحّ امرأةً حفظها 


)١(‏ في ب (أخذ) والمثبت من أ. 


باب ما للمضارب أن يعمله في المضاربة 


وسترها» والمضاربة تقتضي العرض علئ البيع وإبرازها للمشترين» فلما اتفقا 
على التزويج كان ذلك رضا منهما [1:+/1] بفسخ المضاربة فيها. 

قال: ويلزم رب المال مقدار قيمتها من المال. 

قال :ومعنين هذا: أن ذلك 'القدر يخسب عليه من رأمنالمال؟ لأنه لما 
المضاربة لعبد ا ا 
خاص في التجارة » وينبغي ني أن يكون هذا قولهم ؛ لأن عند أبي يوسف وإن جاز 
له أن يزوج الأمة لم يجذ' ' له تزويج العبد. 

قال: وليس للمضارب - إذا لم يقل له اعمل برأيك ‏ أن يدفع المال إلى 
غيره مضاربة » ولا [يشارك به] ء ولا يخلط بماله ولا مال غيره في قولهم ؛ لأن 
العقد المطلق لا يستفاد بمقتضاه مثله » وإنما يستفاد ما هو دونه» والمضاربة مثل 
التعنائنة »قاذ يلكي" متسضامك الا يملك الوكين أنيركل: 

وأما الشركة فهي أَعَمّ من المضاربة» فأولئ أن لا يكون من أحكامهاء فأما 
خلط المال؛ فلأنه9” ث ثبت في مال رب المال حم لغيره» وذلك لا يجوز إلا بإذنه . 

وأما إذا قال: اعمل برأيك» فقد فَوَضَ إليه الرأي في التصرف الذي يفعله 
التجار» فجاز أن يفعل ذلك ؛ لأنهم قد يفعلونه. 
() في أ(ليس له). 


(9) في أ (فإنه يغبت). 
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وقد قالوا في الرواية المشهورة: إن للمضارب أن يأذن لعبد المضاربة في 
التجارة ؛ [وذلك] لأنه من عادة التجار. 
وروئ ابن رستم عن محمد: أنه لا يملك ذلك بإطلاقها؛ لأن الإذن في 
التجارة أعم من المضاربة » فلا يجوز أن يستفاد بإطلاق [العقد] ما هو أكثر منه. 
قال: وليس له أن يعتق على مال؛ لأن العتق صريح التبرع » فلا يملكه 
الإتتان فى مأل غيره إلا :يدنه : وليين اله أن:يكادت؟ لآن الكتابة ليست من 


التجارة » وتصرفه خاص في التجارة(©. 


قال: ولا يقرض ؛ لأن القرض تبرع » وروي عن النبي يله أنه قال: (قرض 
مرتين كصدقة مرة)7' والتبرع لا يجوز في ملك الغير. 

قال: ولا يأخذ سفتجة ؛ لأن السفتجة استدانة» وهو لا يملك الاستدانة» 
وكذلك لا يعطي سفتجة ؛ لأن دفع السفتجة إقراض » وهو لا يملك القرض . 

وقال محمد عن أبي حنيفة: ليس له أن يقرض ولا يأخذ سَفْتَجَةٌ حتى يأمره 
بذلك بعينه» فيقول له: خذ السفاتج وأقرض إن أحببت» فأمّا إن قال له: اعمل 
في ذلك برأيك فإنما هذا على البيع والشراء» والشركة» والمضاربة» وخلط 
عموم التصرف في التجارة» ولا يملك به التبرع ولا الاستدانة ؛ لأن التبرع ليس 
من عمل المضاربة» وإنما فوّض إليه الرأي في عمل المضاربة . 
(0) اظر: الأصل 2771/4 0.7717 


(؟) أخرجه البزار من حديث ابن مسعود ييه مرفوعا بلفظ: (يعدل صدقة مرة) 4/0 6 ؛ ونحوه أخرجه 
ابن ماجه (17*5 ؟7). 
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ومع ابماللسربأدسد ستيغ ويج 


فآمّا الاستدانة فقد بيّنا أنها شركة وجُوْوء وهو إنما فَوَّضَ إليه الرأي في 
المضاربة خاصة » فأما في عقد آخر لا تعلق له به» فإنه [لا] يدخل في ذلك . 

قال: وللمضارب أن يسافر بالمال وإن لم يقل له: (اعمل فيه برأيك) في 
قول أي حنيفة في رواية محمد والحسن بن زياد» وهو قولهما أيضّاء وكذلك 
روم محمد عن أبي يوسف » وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: أنه ليس 
له أن يسافر بالمال. 


وقال أبو يوسف عن أبي حنيفة: إذا دفع إليه المال بالكوفة وهما من أهلها؛ 
فإن أبا حنيفة قال: ليس له أن يسافر بالمال» وإن كان الدفع في [مصر](" غير 
الكوفة» فللمضارب أن يخرج به حيث شاء. 


أما وجه الرواية المشهورة: [41:/ب] فلآن المضاربة مشتقة من الصَّرْبٍ في 
الأرض ؛ وذلك يقتضي السفر» ولأنها إذن عام في التصرف فلا يختص بمكان 
و 


وجه رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة: فلأن السفر بالمال خطر» فلا يجوز 
إلا بإذن المالك» أوما يدل علئ الإذن» فإذا دفع إليه المال في بلدهما ولم يأذن 
له في السفر» ولا وجد ما يدل علئ الإذن» فأما إذا دفع إليه المال في غير بلدهماء 
تالغادة أن الأشناة اخ المفنا 0 يلتزم ترك وطنه » فصار دفع المال رض 
بالرجوع إلى الوطن» فتضمنت المضاربة السفر» فجاز أن يسافر حيث شاء. 
1 في ب (غير مصر في) والمثبت من أ. 


(؟) انظر: الأصل ١41/5‏ وما بعدها. 
(؟) في أ (لا يأخذ المضاربة ويلتزم). 
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وقد بَينًا من قول أبي يوسف الفرق :بين الموضع الذي لا يعبت فيه عن وطنه 
وبين ما يثبت » وبينا الرواية [ التي فرق فيها بين مَا لَهُ] (© حمل [ومؤونة » وبين] 
مالا حمل له فى الشركة » فالمضاربة على ذلك . 

قال: وإذا اشترئ المضارب بالمال متاعا أو لم يشتر» ثم نهاه رب المال أن 
يخرجه من المصر الذي اشتراه فيه» فليس له أن يخرجه من ذلك البلد» فإن 
أخر جه » فهو ضامن . 

وكذلك إن مات رب المال فسافر بالمال وهو عين أو متاع وقد علم بالموت 
أو لم يعلم» فهو سواء» وهو بمنزلة نهي رب المال وعلم المضارب بالنهي . 

فقال الشيخ رحمه الله تعالئ: وجملة هذا أن المضاربة المطلقة إذا خصصها 
رَبَّ المال بعد العقد» فإن كان المال بحاله لم يشتر المضارب به شيئًا» أو كان 
مالا عيئًا قد باع به ما اشتراه فتخصيصه جائزء كما لو خصص المضاربة في 
الابتداء ؛ لآنه يملك العزل فى هذه الحالة » فلذلك يملك النهى عن بعض مقتضى 
العقد ؛ لأن ذلك عزل عن بعض ما جعل إليه(). 

وأما إذا اشترئ [المضارب] بالمال متاعاء فكل شىء استفاده المضارب 
بإطلاق المضاربة ليس لرب المال أن ينهاه عنه » فإن نهاه لم يتعلق بنهيه حكم في 
هذا المتاع حتى ينص ثمنه. 

وهذا مثل أن يقول: لا تبع بالنسيئة ؛ وذلك لأن المضاربة قد تمت بالشراء» 
(1) في ب (فيما بينما له) والمثبت من أ. 
(؟) انظر: الأصل 6709/8 71١‏ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ”1/١/*‏ وما بعدها. 


ب لله 
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فلو أراد العزل عن البيع لم يجزء فكذلك إذا أراد العزل عن مقتضئ البيع لم 
يجز. 

فأما السفر» فعلئ الرواية التي قال إنه يسافر بإطلاق العقد إذا نهاه عن السفر 
بعدما اشترئ المتاع لم يعمل نهيه؛ لأن ذلك قد ملكه بحكم العقد» فلا يملك 
عزله عند(" مع تمام العقد. 

وعلئ الرواية التي قال: لا يملك السفر بإطلاق العقد وإنما يملك 
بتفويضر7"؟ رب المال» فإذا عزله عنه جاز ؛ لأن هذا ليس بمقتضئ العقد» وإنما 
. استفاده بأمر آخر انضم إلى العقد» فجاز عزله عنه. 


وعلئ هذا إذا كان قال له: اعمل برأيك » ثم نهاه عن الشركة وخلط المال» 
جاز نهيه ؛ لأن ذلك لم يستفده بإطلاق المضاربة. 


فأما إذا مات رب المال فقد انعزل المضارب من طريق الحكم » فهو كالعزل 
بالقول» فلا يملك الشراء المبتدأء ويملك بيع ما اشترئ ؛ لينضَ رأس المال» 
كما يملك البيع [بعد العزل]!" . 

فأما إذا مات رب المال لم يكن له أن يسافر؛ لأن الأمر الذي استفاد به 
التصرف بطل » وليس هذا كالنهي عن السفر ؛ لأن النهي لا يبطل أمر رب [642/|] 
المال» وإنما رب المال يبطل به تصرف المضاربء فلا يملك [ذلك] فيما تم 
العقد فيه. 
)00( في أ (بعد). 


(0) في أ (بتفويض الرأي). 
() في ب (بعزله) والمغبت من أ. 
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وقد قالوا: إن المضارب إذا خرج بالمال بعد الموت إلى مصر رب المال 
لم يضمن استحسانًا ؛ وذلك لأن رأس المال يجب عليه تسليمه إلى الورثة» فلا 
بد من رده إلئ مصرهم . 

وإنما استوئ في الموت العلم والجهل ؛ لأنه عزل من طريق الحكم . 

وقال بشر وعليٌ بن الجعد عن أبي يوسف: إذا: كان المال 'قائما بعيته 
فين تحال المضارب د [فليااة للا يميم دن اليم سجظا ةلك لو نواه أن 
يعمل به وكل ما نهاه قبل أن يعمل بالمال فيشتري به متاعاء فنهيه جائز» وهذا 
[يدل] علئ ما بيّنا أن العقد لم يتم » فجاز له التتخصيص » كما يجوز له العزل. 

قال: فإذا اشترئ به متاعا قال أبو يوسف: ليس لرب المال أن يمنع 
المضارب من بيعه بنسيئة ؛ ومن شخوص بالمتاع إلئ بلد» ولا أن يأخذ علئ يده 
ف ف عفشي جا اند اميل النشار وارلا ا مصدض [الوع |( رن 
الفضل فيهاء أرأيت مضاربًا أخذ مالا مضاربة على أن يبيع بالنقد والنسيئة » ويتجر 
في أنواع التجارات » وفي البلدان» فاشترئ طعاما ببلد فلما قبض ونقد أراد أن 
يحرزه إلئ مدينة السلام لما بلغه من غلاء السعرء فقال رب المال: لا تخرزه» 
فقد احتجت إلى مالي » فبعه وأعطنيه» فليس ذلك لرب المال. 


وللمضارب الأمر العام المعروف بين الناس» ليس له في ذلك ضرر ولا ما 
لا يعمل به التجار في مثل ذلك» ولا أن يبيع إلى أجل لا يبيع التجار إليه» ولا 
أن يحمل ذلك فى السفر المخوف الذي [يتحاماه]7" التجارء إنما هذا على ما 
)00 في ب (فإنه) والمعبت من أ» ويدل عليه ما بعده. 


(؟) في أ (التبرع) والمثبت من ب. 
فيه في ب (قد تتجافاه) والمثبت من أ. 


بحللة 


وهم بابماللمشارب أويسد والضارية 5 
يعمل التجار ويعرفه الناس . 

وهذا علئ ما قدمنا أن ما استفاده بإطلاق المضاربة لا يملك رب المال نهيه 
عنه فيما اشتراه » فأما الأجل الذي لا يبيع الناس إليه والسفر في الطريق المخوف ؛ 
فلأن ذلك لا يملك بإطلاق العقدء فلذلك لم يجز له. 

وقال الحسن بن زياد: إذا دفع إليه مالا مضاربة » وقال له: اعمل برأيك » 
[ثم قال: لا تعمل برأيك] فنهيه صحيح » وإذا كانت المضاربة مطلقة ثم قال بعد 
ذلك: لا تبع بنسئية » أو قال: لا تخرج به من المصرء أو قال: لا تبع منه شيئًا من 
فلان» أو قال: لا تشتر به البزء أو لا تشتر الدقيق» أو لا تشتر جارية » ولا داراء 
لم يكن نهيه نهيا » وكان للمضارب أن يفعل ذلك ؛ لأن قوله (اعمل فيه برأيك) 
قد بيّنا أنه أمر آخر انضم إلى المضاربة » فجاز العزل عنه» وأما البيع | بالشيعة |00 
بعد تمامهاء» وهذا محمول علي أنه نهاه بعد الشراء. 

قال: وإذا دفع الرجل إلئ رجلين مالا مضاربة وقال لهما: اعملا في ذلك 
عمل أحدهها شيعا نهنا التشارت الواحن أن جملهة لأنرك: المال رف 
برأيهماء ولم يرض برأي أحدهماء فصار كالوكيلين؛ ولأنه وإن كان فوّض الرأي 
[والاختيار] إليهماء فإنما فَوَضه على الاجتماع » ولم يفوضه علئ الانفراد. 

قال: وإن أذن له الشريك في شيء من ذلك جاز في قولهم » رواه محمد 
فى المضاربة الكبيرة ؛ وذلك لأنه فَوّض الرأي إليهما وقد نفذ العقد برأيهماء 
)١(‏ في ب (بذلك النسيئة) والمثبت من أ. 


وداه 
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فكأنهما عقداه. 


قال: فإذا دفع الرجل إلئن الرجل مالا مضاربة » وأجاز ما صنع في ذلك» 
فاشترئ به خمرًا أو خنزيرًا أو ميتة» أو مُدَبَّرَا أو 3 [:؛ع/ب] ولدء أو مُكَاتَبًا ؛ وهو 
يعلم أو لا يعلم» فقبض ذلك ودفع الدراهم» فهو ضامن للدراهم التي دفع ؛ 
وذلك لأن الإذن ذ في الشراء على المضاربة» فيقتضي شراء ما يمكن بيعه؛ لأن 
الع الا عدن ال بارس لاسا ل مخ يدا ؛ فلم يتضمنها الإذن؛ 
فإن اشتراها المضارب كان مشتريا لنفسه. 

قال: وإذا اشترئ [بِيعًا]('© فاسدا مما يملك إذا قبض فليس بمخالف؛ 

وهو(" علئ المضاربة ؛ لأن الإذن في الشراء عام في الصحيح والفاسدء فم( 
يمكن بيعه بعد ابتياعه فقد دخل تحت الأمر» فلا يكون مخالفًا . 


قال: وإذا اشترئ عبدا بما لا يتغاين الناس [فى مثله] فهو مخالف . قال له: 
اعمل برأيك أو لم يقل ؛ وذلك لأن المضارب وكيل بالشراء» فلا يجوز شراؤه 
إلا بما(؟» يتغابن قي مثله ؛ لأنه تصرف من طريق الحكم » كالوّصِيّ » وقوله: اعمل 
برأيك قد بيّنا أنه ينصرف إلى عموم من الرأي فيما يدخل فى المضاربة» ولا 
ينصرف إلى [التبرع والمحاباة](. 

قال: وإذا باع بما لا يتغابن الناس فيه فهو جائز في قياس قول أبي حنيفة ؛ 
)00 في ب (بيعها) والمثبت من أ. 
(؟) في أ (وما اشترئ). 
() في | (فيما أمكن). 

(4) في | (لما لا يتغابن). 
() في ب (المبيوع والمحاباة تبرع) والمقبت من أ. 
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باب ما للمضارب أن يعمله في المضاربة 
0 2 

ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد» وهذا فرع على مسألة الوكالة . 

فأبو حنيفة يقول: إن الوكيل بالبيع يتصرف من طريق الأمرء والأمر عام. 

وهما يقولان: الوكالة محمولة على العادة. 

وأما إذا باع بنقصان يتغابن فيه جاز في قولهم؛ لأنا لا نتيقن الحظء ألا 
ترئ أن ذلك يدخل بين تقويم المقومين » فكأنه باع بمثل القيمة. 

قال أبو الحسن: إذا قال له: اعمل برأيك» فله أن يعمل جميع ما في هذا 
الباب: غير القرض » وأخذ السفاتج » والاستدانة على المال؛ والشراء بما لا 


يتغابن الناس فيه » فإنه لا يجوز حتئ ينص علئ ذلك بعينه واسمه» وهذا علئ ما 
بيّنا. والله أعلم(2©. 


)١(‏ انظر: اللأصل ١5١/4‏ وما بعدها. 
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بَابٌ 
المضارية الخاصة 
و حو 

قال [أبو الحسن]: وإذا دفع الرجل إلى رجل ألف درهم مضاربة على أن 
يعمل بها بالكوفة» فليس [له] أن يعمل بها في غيرها ؛ وذلك لآن (على) من 
ألفاظ الشروطء والإذن في التصرف إذا كان بشرط وجب اعتباره؛ ولأن هذا 
التخصيص فيه زيادة [فائدة] » لأن السفر [فيه] خطرء فإذا لم يرض به رب المال 
2-6 

قال: ولا يعطيها بضاعة لمن يخرج بها من الكوفة ؛ [لأنه إذا لم يملك أن 
يخرج بنفسه» لم يملك الأمر بذلك» فإن أخرجها من الكوفة] ضمن إذا اشترئ 
بها وباع ‏ وما اشترئ فهو لنفسه» له ربحه وعليه وضيعته ؛ لأنه تصرف علئ غير 
الوجه المأذون» فصار كالمبتدئ بالتصرف في ملك الغير. 

قال: وإن لم يشتر بها شيئًا حتى رَدّها إلئ الكوفة برئ من الضمان ورجع 
المال مضاربة علئ حاله؛ وذلك لأنه مؤتمن في المال» وإنما ضمن بالتعدي 
[فإذا ردّها قبل الشراء] فقد أزال التعدي» فصار كالمودع إذا تعدئ ثم أزال 
التعديء [ولو اشترئ ببعضه ورد البعض » فما اشترئ فهو له؛ وما ردّ رجع علئ 
المضاربة » فإن اشترئ في المصر وباع في المصرء كان ما اشترئ في المصر 
مردودا علئ المضاربة] ؛ وذلك لأنه لو اشترئ بالجميع كان الشراء لهء ولو رَدَ 
الجميع [كان ما اشترئ]1'' للمضاربة» فإذا اشترئ يبعضه وَرَدّ بعضهء كان 
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قال: وإن دفع إليه على أن يعمل في سوق الكوفة » فعمل بالكوفة في غير 
سوقهاء فهو جائز على المضاربة استحسانا. 

وجه القياس: أنه شرط العمل في مكان بعينه» فلم يجز [ العمل] في غيره» 
كما لو شرط بلدا بعينه فعمل في غيره. 

وجه الاستحسان: أن البلد الواحد كالبقعة الواحدة » فالتخصيص بسوق منه 
لا فائدة فيه » [وكل أمر لا فائدة فيه] [:ع/أ] يلغو. 


قال: [فإن قال]: اعمل به في سوق الكوفة» ولا تعمل به إلا في سوق 
الكوفة » فعمل في غير السوق فباع واشترئ فهو ضامن ؛ وذلك لأنه حجر عليه 
في غير السوق» [وهو يملك الحجر» فلم يجز تصرفه» وليس كذلك الفصل 
الأول ؛ لأنه لم يحجر عليه في غير السوق] ‏ وإنما حص السوق» والتخصيص 
يغبت إذا كان فيه فائدة. 

وإذا قال: خذ هذا المال لتعمل به في الكوفة؛ لم يجز العمل في غيرها ؛ 
لأن (في) حرف ظرف » فقد جعل الكوفة ظرقًا للتصرف الذي أذن فيه» فلا يجوز 
فى غيرها» وكذلك إذا قال: فاعمل به بالكوفة ؛ لأن الفاء تعلق ما قبلها بما بعدهاء 
0 العمل بالكوفة هو المأذون فيه» وكذلك إذا قال: خذ هذا المال بالنصف 
بالكوفة ؛ لأن الباء تلحق الصفة بالموصوف ء فلم يجز أن يتصرف علئ غير الصفة 
المأذون فيها. 

ولو قال: خذ هذا المال مضاربة واعمل به بالكوفة » فله أن يعمل بالكوفة 
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وحيث ما بدا له ؛ لأن الواو للاستئناف » فقد أذن إِذنًا مطلقاء وشاوره فيما يعمل 
في المال» فلم يختص الإذن به7". 

وإذا قال: خذ هذا المال مضاربة بالنصف على أن تشتري به الطعام» [أو 
قال: اشتر به الطعام» أو قال: تشتري به الطعام] » أو قال: في الطعام» [فذلك 
كله سواء » والطعام هو الحنطة والدقيق » وليس له أن يشتري غير ذلك ؛ لما بيّنا 
أن (علئى) حرف شرطء والأمر إذا تعلق بشرط وجب اعتباره» والفاء تعلق ما 
قبلها بما بعدهاء وإذا قال: تشتري به الطعام » فهذا تفسير الإذن فيختص بهء وإذا 
قال: في الطعام] » ففي حرف ظرف ء فإذا دخلت علئ [ما]”" يكون ظرفًا صارت 
شرطّاء وإنما قلنا: إن الطعام الحنطة ودقيقها ؛ لأن في العادة لا يراد بالطعام كل 
ما يطعم به» إنما يراد ما [يطلق] 7" عليه الاسم » وذلك هو الحنطة دون غيرهاء 
وأما دقيقها فلأن المقصود به ما يقصد بها؛ ولأنه كان يسمئ طعامًا عندهم على 
الإطلاق » والمعتبر فيه ما يتناوله الاسم في كل بلد. 

قال: وكذلك كل جنس يذكر من التجارات علئ هذا اللفظ لما بيّنا أن اللفظ 
يفيد التخصيص ء فإذا اختص الإذن» فإن اشترئ غيره» كان ما اشترئل له » فكأنه 
ابتدأ التصرف بغير أمره. 

قال: وله أن يشتري ذلك [الصنف]!*' في المصر وغيره» وأن يبضع فيه 
ويعمل في ذلك الضرب خاصة جميع ما يعمله المضارب في المضاربة المطلقة ؛ 
(1) انظر: الأصل .1١517/5‏ 
(؟) في ب (ما لا يكون) والمثبت من أ. 


(؟) في ب (ينطبق) والمثبت من أ. 
)2( في ب (النصف) والمثبت من أ. 
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باب المضارية الخاصة 
اا 2-2252 
وذلك لأن اللفظ يفيد العموم؛ فإذا دخله التخصيص من وجه بقي العموم في 
باقيه علئن ما كان عليه. 
قال: وإذا عطف بالواو فى هذا كله فقال إله]: اعمل كذا وكذا فهو 
مطلق 2(7» وهذا القول منه مشورة » وقد بيّنا ذلك . 


وإذا قال له: على أن تشتري من فلان وتبيع منه» فهو علئ فلان خاصة لا 
يتعداه ؛ لأن هذا التخصيص فيه فائدة » وهو الثقة بفلان» وكل تخصيص فيه فائدة 


فإذا قال: على أن تشتري بها من أهل الكوفة وتبيع » فاشترئ وباع من رجل 
بالكوفة ليس( من أهلها فهذا جائز ؛ لأن هذا التخصيص لا فائدة فيه إلا ترك 
السفر» فكأنه قال: علئ أن تشتري ممن بالكوفة . 


وكذلك إذا دفع إليه مالا مضاربة في [4:/ ب] الصرف علئ أن يشتري من 
[الصَّيَارِفٌة] (© ويبيع » كان له أن يشتري |من] غير [الصيارفة] )ما بدا له من 
الصرف ؛ لأن التخصيص بالصيارفة لا فائدة فيه إلا تخصيص البلد أو النوع » فإذا 
حصل ذلك من صيرفي أو غيره فهو سواء. 

قال: وإذا دفع إليه مالا مضاربة ثم قال له [بعد ذلك: اشتر البَرّ وبه] (2, 
)١(‏ في أ(فهي مطلقة). 
() في أ(من غير). 
(م) في ب (الصارف) والمثبت من أ. 


(:) في ب (الصارف) والمثبت من أ. 
(0) في ب (هذا لك» اشتر به البز ومع) والمثبت من أ. 


ٍ كتاب المضارية 5 

فله أن يشتري البز وغيره» وهذا محمول على أنه ثهاة بعد الشراء» وفك نا اننا 
استفاده بإطلاق المضاربة إذا خصّه بعد العقدء فإن كان المال عيئًا جاز 
تخصيصه» وإن كان قد اشترئ به لم يعمل به تخصيصه. إلا أن يبيعه بمال عين» 

قال: وإذا دفع إليه مالا مضاربة على أن يشتري ويبيع بالنقد» فليس له أن 
يشتري ويبيع إلا بالنقد؛ لأن هذا التخصيص فيه فائدة» فتعلق الأمر به. 

فإن قال: بع بنسيئة ولا تبع بالنقد» فباع بالنقد جاز؛ لآن هذا أنفع من 
النسيئة » والتخصيص الذي لا فائدة فيه لا يثبت» وهذا كما لو قال: بع بعشرة 
فباع بأكثر منها. والله هوه أعلم بالصواب وإليه المآب27. 


00100 
0 0 0 


)١(‏ انظر: اللأصل ١58/4‏ وما بعدها. 
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باب اختتلاف رب المال والمضارب 


مي مسسسسسعد_يوق 


بَابٌ 
اختلاف رب المال والمضارب 
(عل أي شر قَبلَ امال" 
2 

قال الشيخ رحمه الله تعالئ: أصل هذا الباب: أن مقتضئ المضاربة العموم 
على ما قدمناء فإذا اختلفا فالقول: قول من يدّعي العموم منهما؛ لأنه يَدّعي 
مقتضىم العقد» والمدعي للخصوص يدعي زيادة شرط » فلا تقبل دعواه» فإن 
[اتفقا علئ أن العقد وقع خاصًا فالقول: قول رب المال؛ لأنهما] اتفقا على 
العدول عن ظاهر العقد» وأنه وقع علئ الخصوص » فصار كالوكالة الخاصة إذا 
الثلما فيها أن القول قول الموكا .. 

قال ابن سماعة وعلي بن الجعد عن أبي يوسف: إذا اختلف المضارب 
ورب المال في التجارة» فقال رب المال: أمرتك أن تَنَّجِرَ في الحنطة دون ما 
سواهاء وقال المضارب: ما سميت لي تجارة بعينهاء فإن أبا حنيفة وأبا يوسف 
قالا: القول قول المضارب مع يمينه ؛ وذلك لأنه ادَّعَى مقتضئ العقد» وادعئ 
رب المال العدول عن مقتضاه» فلم يُعَبَلَ قوله» وعلى المضارب اليمين؛ لأن 
القول قوله فيما يلزمه فيه الخصومة » وهذا مما يصح بذله. 

وقال الحسن: القول قول رب المال»؛ ومن أصحابنا من قال: إنه قول زفر ؛ 
لأن الأمر مستفاد من جهة رب المال» فالقول قوله كيف أمر. 


)00( ما بين القوسين ساقطة من أ. 5 


قال: فإن قامت لهما بينة على ما قالا » فالبينة بينة المضارب . 


000 : 


إذا زادوا فى الشهادة حرفًا واحدا» فقالوا: نشهد أنه أعطاه إياه مُضَارَيَة فى 
كل تجارة » ولو لم يشهدوا بهذا الحرف وقالوا: أعطاه مضاربة » فالبيئة بينة رب 
المال؛ وذلك لأنهم إذا شهدوا بمطلق المضاربة» فشهود رب المال قد شهدوا 
بشرط زائد» فشهادتهم [::م/أ] أولى » وإذا شهد شهود المضارب: أنه دفع إليه 
في كل شيء» فقد شهدوا بزيادة لفظ لم يشهد به الآخرون . 

قال: والشهادة فى هذا(" الوجه على زيادة الحروف والمعانى » وهذا يدل 
علئ أن الأخبار المتعارضة ترجح بالزيادة في اللفظ . 

قال: فإن لم يختلفا في أنواع التجارة» واختلفا في [الكون](2 دون ما 
سواهاء فهو كذلك» يعني: في المنع من السفر ؛ لأن المضاربة تقتضى إطلاقها 
في الرواية المشهورة للسفر. 

فإذا ادّعَى رب المال أنه نهاه عن السفرء فقد عدل عن إطلاق العقدء فلا 
يقبل قوله » فأما على قول من قال إِنْ المضارب لا يسافر » فالقول قول رب المال ؛ 
لأنه يدعي مقتضئ إطلاق العقد» والمضارب ( يدعي زيادة شرط فيه. 

قال: فإن قال رب المال: دفعت إليك المال مضاربة فى البَرِّء وقال 
المضارب: في الطعام؛ فالقول: قول رب المال» وهذا في قولهم ؛ [وذلك] لأنهم 
اتفقوا علئ خصوص العقد وزوال إطلاقه) فلم يجز الرجوع إلئن ما نمض مه 
60 في أ (في هذه الوجوه) . 


)2 في ب (كور) والمثبت من أ. 
)0 في أ (والمدعي). 
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الإطلاق » فكان القول قول من [ استفيد] 7 الإذن من جهته» فإن أقاما بينة (كانت 
ع8 ع و # و 

بينة المضارب أولىئ)0؛ وذلك لأنه يغبت شرطا زائدا تنفيه بيئة رب المال» 

والبينة | المثبتة] أولى . 


وقد قالوا فى البينتين إذا تعارضتا فى صفة الإذن» وقد وقتتاء فالوقت 
الآخر””" أولى ؛ لأن الشرط الثانى ينقض الأول» فكان الرجوع إليه أولئى٠‏ والله 
يه أعلم بذلك 9). 


(1) في ب (استفاد) والمثبت من أ. 
(؟) في أ (فالبينة بينة المضارب) ٠‏ 
(؟) في أ (الأخير). 

(:) انظر: الأصل 5/: ه, هه". 
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نفقة المضَارب عَل ده مِنْ مَال المصَارَبَة 
0 سب مت ته جه - 

قال أبو الحسن: قال أصحابنا جميعًا: لا نفقة للمضارب في المال إذا عمل 
به في مصر(" » وإن أنفق على نفسه من مال المضاربة شيئًا فهو ضامن [له](" ؛ 
لأن القائل فى النفقة أحد قائلين: 

إما من قال: لا يجوز أن ينفق بحال إلا بإذن رب المال. 

ومن قال: ينفق في السفر دون الحضر» فصار الحضر إجماعا. 

2ج علسلل ع له ع ع سس 

فإذا أنفق ضمن ؛ لقوله تعالى: 8 إِلَه أن تكوْنَ يِجَدرَهٌ عَن تَرَاضٍ يَِنكُرْ 4# 
[النساء: 1] » وقوله عليه الصلاة السلام: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس 


منه)70 , 


قال: وإن سافر بالمال للعمل به» فنفقته فيما يكتري لركوبه» ونفقته على 
نفسه من كسوة أو طعام يأكله » أو أجير يخدمه» أو ثوب يلبسه» أو فراش ينام عليه؛ 
أو ماء يشربه» أو علف دابته التي يركبها في سفره ويتصرف عليها في حوائجه؛ أو 
غسل ثيابه [فى المال] » وكذلك من شراء دابة ليركبهاء روئ هذا بشر بن الوليد 


0:0 في أ (المصر). 

(؟) انظر: الأصل 1199/4 

() أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث عمرو بن يثربي » 5» 7؛ والبيهقي في الكبرئ» 
؛ وقال الهيثمي! لاورجال أحمد ثقات» مجمع الزوائد 177/4. انظر: التلخيص الحبير» 
ع«رمع. 
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5 باب نفقةٌ المُضَارب عَلَ نَفْسه مِنْ مَالٍ المُضَارَيَة 


عن أبي يوسف عن أبي حنيفة » وليس بين أصحابنا خلاف في هذه الجملة . 

والأصل في جواز النفقة من المال: أن العادة أن الإنسان لا يسافر في مال 
غيره إلا طلبًا للفائدة» فتعجيل' النفقة من ماله لربح يجوز أن يكون ويجوز أن 
لا يكون» (لا يجوز)”" » وإنما ينفق من المال» فصار المعتاد كالمأذون فيه 
بالنطق ؛ ولأن سفره لأجل المال لا على وجه التبرع من غير بدل مضمون » فكانت 
نفقته فيه » وليس كذلك في الحضر ؛ لأن إقامته ليست لأجل المضاربة إذا كان 
مقيمًا قبلهاء فلم تكن نفقته في [44*/ب] المال. 


ولسن هذا [6الأجير] 9 لأنه يسنن ذل مفمون > فيخصل له العوضن: 
وقد لا يحصل » فجعلت نفقته في المال حتئ لا يستضر بالإنفاق [علئ نفسه] من 
مال نفسه » وليس هذا كالمبضع ؛ لأنه تبرع بالعمل من غير منفعة» فلم يغبت له 
النفقة مع إسقاطه لحقه. 

وقد روئ ابن سماعة عن محمد: في الشريك إذا سافر بالمال أنه”*' ينفق 
من المال» وهذا صحيح على ما بِيّئاه في المضارب . 


وإذا ثبت أن النفقة فى المال؛ أنفق ما لا بد له منه فى سفره ؛ لأن الإذن 


ان نالعال لوقه منه مقدار ما جرت به العادة دون غيره. 
قال: وكل دواء يشتريه المضارب أو أجرة لحجامه فهو ضامن له من ] ماله 


(1) في أ(فيتعجل). 

(؟) ما بين القوسين ساقطة من أ. 
() في ب (كالأجنبي) والمثبت من أ. 
(5) في أ(لا ينفق). 
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9 كتاب المضاربة 5 

وكذلك النورة» وقال الحسن: ذلك في المال في قياس قول أبي حنيفة . 

وجه ما [ذكر] في الكتاب: أن النفقة إذا ثبتت في العادة ثبت المعتاد منه دون 
غيره ؛ ولهذا إذا قضئ القاضى بالنفقة قضئ بالطعام والكسوة» ولم يقض بالدواء 
والحجامة ؛ ولأن [كل] ما كان قادرًا [بإذن](2 لا يجوز أن يقبت بالعادة!" . 

وجه قول الحسن: أن كل [مال](" تغبت فيه نفقة الإنسان كان فيه الدواء 
والحجامة كمال نفسه. 

قال وكذلك الذخن ف قؤل أبى: تحنيفة وآبى يوست توقال محمدة اللاهن ون 
المال. 

وجه قولهما: أن الدهن ليس بمعتاد» ولا تدعو إليه الضرورة » فصار كالطيب. 

وجه قول محمد: أن الدهن يستعمل | لمنفعة](؟ في البدن غير نادر كالطعام 
والعواب: 

0 ا 0 
قول 0 

قال أنه الحسن: رواية الحسن في الحجامة [والطلاء ]00 خللاف ما رواه 


() في ب (ولأن ما كان قادرًا لا يجوز) . 

(؟) انظر: اللأصل 0180/4 

فرق في ب (ما) والمثبت من أ. 

(4:) في ب (لنفقة) والمغبت من أ. 

(5) في ب (الإطلاق)؛ وفي أ (والإطلاء). والمغبت هو المناسب للعبارة. 
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باب نفقةٌ المُضَارِبِ عَلَ نَفْسه مِنْ مَالِ المُضَارَيَة 

الآخرون » وليس في الخضاب وأكل الفاكهة رواية عن أبيى يوسف ولا محمد 
أعلنها"" + والظاهن أن اسان الحا لسع ماد فى الركجال فبوآما 
الفاكهة فالمعتاد منها يجري مجرئ الطعام والأدم. 

قال بشر عن أبي يوسف في نوادره: سألت أبا يوسف عن اللحم؟ فقال: 
كما كان يأكل ؛ وذلك لأنه من المأكول المعتاد. 

قال أبو الحسن: وسبيل النفقة عندهم جميعا أن يحتسب من الربح إذا كان 
في المال ربح » فإذا لم يكن في المال ربح فهو من رأس المال ؛ وذلك لأن النفقة 
جزء هالك من المال» فإن كان هناك ربح كان منه » كما لو هلك بسبب من السماء . 

قال أبو الحسن: وما أنفقه من ماله مما له أن ينفقه من مال المضاربة على 
نفسه» فهو دين فى المضاربة ؛ وذلك لآأن الإنفاق من المال وتدبيره إليه» فإذا 
أنفق من مال نفسه رجع فيه » كالوصي إذا أنفق على الصغير من مال نفسه» فإن 
هلك المال لم يرجع [5:*/أ] بشىء علئ رب المال. 

قال محمد: ذلك في المضاربة ؛ وذلك لأن النفقة واجبة على رب المال 
[من مال]”" مخصوص . فإذا هلك لم يلزمه الضمان» كالزكاة الواجبة إذا هلك 
المال» وكجناية العبد إذا مات العبد. 

قال: وإن خرج من المصر يوم أو يومين » فله النفقة من مال المضاربة » قال 
ذلك محمد في كتاب المضاربة عن نفسه وعن أبي يوسف ؛ وذلك لأن الخروج 
من المصر حصل لأجل المال» فصار كالخروج للسفر 5 


)00( في أ (علمنا). 
(؟) في ب (في المال) والمثبت من أ. 


9 كتاب المضاربة 2 
قال: وإذا خرج المضارب بالمال مسافرًا فأقام في مصر من الأمصار للشراء 
والبيع » ونوئ الإقامة خمسة عشر يوما فله النفقة ما لم يتخذ الموضع الذي هو 
فيه دار إقامة » فلا تبطل نفقة المضارب بعد السفر بالمال إلا بإقامته في مصره أو 
مصر يتخذه دار إقامه ؛ [وذلك] لأن إقامته في مصره ليس لأجل المال؛ وكذلك 
إذا اتخذ بلدا(١)‏ وطنّاء فإقامته فيه للوطن لا للمال» فصار كالوطن الأصلي» فأمّا 
إذا نوئ الإقامة ولم يتخذ المصر دار إقامة» فإقامته فيه لأجل المال» فجاز أن 


ينفق منه(5) . 


قال: [وإذا اتخذ المضارب دارًا](" بالكوفة وهو من أهل البصرة» وكان 
قدم الكوفة مسافرًاء فلا نفقة له في المال ما دام بالكوفة » فإذا خرج مسافرًا فله 
النفقة حتئ يأتي البصرة, ثم لا ينفق [من المال] ما دام بالبصرة» فإذا خرج من 
البصرة أنفق من المال حين يخرج إلى أن يأتي الكوفة » وما كان مقيما بالكوفة 
حتئ يعود إلئ البصرة؛ [وذلك] لأنه كان مقيمًا بالكوفة قبل المضاربة » (فإذا 
أخذ المال فإقامته بالكوفة ليس لأجل المال» فلا ينفق منه)!؟2 » فإذا خرج منها 
فخروجه لأجل المال» فينفق منه» إذا دخل البصرة وهي وطنه فإقامته لأجل ذلك 
الوطن » لا لأجل المال» فإذا عاد إلى الكوفة فوطنه بها كان وطن إقامة» فبطل 
بالسفرء فقد عاد إليها وليست له بوطن» فإقامته فيها لأجل المال» فكان له النفقة 


() في أ (وطنا آخر). 

(0) انظر: الأصل 187/4. 

(©) في ب (وإذا أخذ المضارب مالاً) والمثبت من أ. 
(:) ساقطة من أ. 
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باب نفقةٌ المُضَارِب عَلَ نَفْسه مِنْ مَالِ المُضَارَيَة 


قال: وكل من كان مع المضارب ممن يعينه علئ العمل » ففي مال المضاربة 
حرًا كان أو عبدا أو أجيرًا يخدمه أو يخدم دابته» فنفقتهم في المال؛ وذلك لأن 
نفقتهم كنفقة نفسهء ألا ترئ أنه لا يتوصل إلئ السفر إلا به(" . 

قال: إلا أن يكون معه عبيد لرب المال [بعثهم معه يعينونه » فلا نفقة لهم 
في المال» ونفقتهم على رب المال] خاصة ؛ وذلك لأن عبد رب المال يجري 
مجراه » ومعلوم بأن رب المال إذا أعان("» المضارب في العمل لم تكن نفقته في 
مال المضاربة وكذلك عبده»؛ (وأما عبد المضارب فهو كالمضارب » والمضارب 
إذا عمل فى المال أنفق منه» وكذلك عبده)!(” . 

قال: وكل ما أطلقناه للمضارب من النفقة علئ نفسه وما يحتاج إليه» فهو 
نفقة بالمعروف علئ الأمر المعروف بين التجار » فإن تجاوز ذلك ضمن [ه4"/ب] 
الفضل ؛ لأنه مأذون بالعادة» فاعتبر المقدار المعتاد دون غيره. 

قال: وسواء سافر برأس المال أو بمتاع من المضاربة؛ لآن السفر في 

قال: وكذلك لو سافر فلم يتفق له [شراء]!؟» متاع من حيث قصد فعاد 
بالمال» فذلك سواءء ونفقته ما دام مسافرًا فى مال المضاربة ؛ [وذلك] لآن 
التجارة تقع علئ هذا الوجه» ألا ترئ أن الإنسان قد يتفق له الشراء في وقت دون 
(0) انظر: اللأصل 2180/5 
(؟) في أ (إذا كان يعين المضارب). 


() ساقطة من أ. انظر: الأصل ١184/4‏ 
(:) في ب (فشرئ) والمثبت من أ. 


8 كتاب المضاربة 5 

وقت» في مكان دون مكان» وإذا كان هذا عمل التجارة لم يضمن النفقة . 

قال: وإن سافر المضارب بماله ومال رب المال أو بمالين لرجلين » فنفقته 
علئ المالين بالحصص ؛ لأن السفر لأجلهما» فكانت النفقة فيهما» فإن كان أحد 
المالين مضاربة لرجل والآخر بضاعة"" لرجل آخرء فنفقته في مال المضاربة ؛ 
لأن البضاعة تبرع بالعمل » فلم يكن سفره لأجلها. 

قال: إلا أن يتفرغ لعمل البضاعة فينفق من مال نفسه ؛ وذلك لأنه تارك 
للعمل في المضاربة . 

قال: وليس على رب البضاعة”" شىءء إلا أن يكون أذن له فى النفقة ؛ لأنه 
تبرع بأخذها فلم يكن له نفقة كالمودع . 

قال: ولو خلط مال المضاربة بماله وقد أذن له فى ذلك» فالنفقة على 
الحصص ؛ لأن السفر لأجل الماليه9©. 

قال: وإن رجع المسافر إلئ مصره ومعه من الثياب التي اشتراها لكسوته أو 
غير ذلك من طعام أو غيره؛ رَدهٌ في المضاربة ؛ لأنه أذن له في النفقة من ملك 
غيره لأجل سفره» فإذا انقطع السفر زال الإذن» فما بقى يعود إلى أصله . 

قال: وإذا انفسخت المضاربة [وفيها]!؛' ديون على الناس» فإن كان فى 
1) البضاعة: السلعة» وكل ما يُتّجر فيه. والغرض هنا: هي السلعة يضعها صاحبها عند آخر ؛ ليبيعها 

دون أن يأخذ على ذلك أجرًا. انظر: المغرب ؛ المصباح ؛ معجم لغة الفقهاء (بضع). 

(؟) فى ب العبارة (علئ رب المال البضاعة) والمثبت من أ. 


(5) انظر: الأصل 185/5. 
)2 في ب (والمال) والمثبت من أ. 


بك 


باب تفقةٌ المُضَارِب عَلَّ نْفْسه مِنْ مال المُضَارَيَة 


المال ربح ؛ أجبر المضارب علئ التقاضي , وإن لم يكن فيه فضل لم يجبر على 
التقاضي » وقيل للمضارب أجل رب المال علئ الغرماء ؛ وذلك لأنه إذا كان هناك 
ربح فقد حصل له ربح عوض عن العمل » فلزمه إتمام العمل (كما يلزم الأجير) » 
وأما إذا لم يكن هناك ربح [فلم يحصل له عوض عن العمل ]7 ؛ فلا يجبر على 
إتمام العمل » كما لا يجبر الوكيل ؛ ولأنه إذا كان هناك ربح فالمضارب شريك 
في المال» ولو قبض نصيب نفسه خاصة كان لرب المال أخذه منه؛ لأن رأس 
المال مقدم على الربح» فلا يزال كذلك (كلما أخذ شيئاً أخذه)(© منه حتئ 
يستوفي رأس المال» ثم كلما (أخذ شيئاً أخذ حصته منه)(" » فيؤدي [ذلك] إلى 
أن يلزمه قبض الجميع » وهذا لا يوجد مع عدم الربح ؛ إلا أن حقوق العقد تتعلق 
بالعاقد دون المالك» فلم يقدر رب المال على المطالبة إلا بالحوالة» فيلزمه أن 
يحيله بالمال حتئ يستوفي!؛) حقه. 


قال: وإذا دفع الرجل [إلئ الرجل] مالاً مضاربة فاسدة» فسافر بها 
المضارت قلا 'تفقة له لأن المضاربة الفاسدة فى معي الإخارة ألا تزع أن 


الواجب فيها الأجر» والأجير لا ينفق من المال(© . 


00 في ب (فلم يسلم له منفعة) والمثبت من أ. 
(؟) في أ (كلما أخذه هذا الآخر منه) . 

() في أ (أخذه» أخذه بحصة منه) . 

(؛) في أ(حتئ لا يقوئ حقه). 

(0) انظر: الأصل 179/5 وما بعدها. 


ضرم 


سَابٌ 
اختلاف رب المال والمُضَارِب في رَأين المَالٍ والرّيْح 
مت و 


قال أبو الحسن: وإذا اختلف رب المال والمضارب في رأس المال 
والربح » فقال رب المال: رأس مالي ألقان وشرطت لك ثلث الربح » وقال 
المضارب: رأس المال ألف وشرطت لي نصف الربح » وفي يد المضارب ألف”7") 
درهم يقر أنها مال المضاربة » فالقول قول المضارب في أنواسن :الما الف 
والقول فول رب المال أنه شرّط له ثلث الرينم »وهذاا قول أب حنيفة الأخيرع 


وهو قول أبي يوسف ومحمد7". 


وكان قوله الأول: إن القول قول رب المال في الأمرين جميعا » وهو قول 
زفرء وإنما جعلنا القول قول المضارب في مقدار [<:/1] رأس المال؛ لأنه 
اختلاف فى مقدار المقبوض » فالقول قول القابض [كالغاصب] » ولأنه لو قال: 
لم أقبض شيئًا» كان القول قوله» فكذلك إذا اعترف بشيء دون شيء. 

وإنما كان القول في شرط الربح قول رب المال؛ لآن شرط الربح يستفاد 
من جهته » فالقول قوله فيه ؛ ولأنه لو قال: لم أشرط لك ربحاء وإنما دفعت إليك 
بضاعة كان القول قوله» فكذلك إذا أقر بشيء دون شيء. 

وجه قوله الأول: أن الربح مستفاد من [رأس] (" المال» وقد اتفقا [علئ] 
)00( في أ (ألفا). 


(؟) انظر: الأصل 2777/54 77. 
(0) في ب (أصل) والمغبت من أ. 


ضر 


باب اختلاف رَبّ المالٍ والمُضَارِب في 75 المَالِ والرَبح 


أن جملة المال مضاربة » فادّعىئ المضارب استحقاقا فيه » ونفاه المالك » فالقول 
قوله. 

وليس كذلك إذا قال المضارب: بعض هذه الألفين لى خلطته بهاء أو 
[هي] بضاعة في يدي ؛ لأنهما لم يتفقا أن الجميع مال المضاربة ؛ ومن كان في 
يده شىء فالقول قوله فيه. 

وإذا ثبت هذاء قلنا في مساألتنا: يحكم أن رأس المال ألف» ونجعل 
للمضازنة ثلة الآلك الآخر ولا يقبل 'قول رت المال ف زيادة رآمن المال» 
ولا [يقبل] قول المضارب في زيادة شرط الربح . 

وعلئ قول زفر: يأخذ رب المال الألفين جميعها. 

قال: فإن كان فى يد المضارب ثلاثة آلاف والمسألة على حالهاء أخذ رب 
المال ألف درهم واقتسما ما بقى من المال أثلاثًا . 

وقال زفر: يأخذ رب المال ألفي درهم ويأخذ ثلثي الألف الأخرئ» وقد 
بَيَنَا هذا. 

أنه وذ كانه ون التقاوت تدونها فكر أنه يمن من رسن المان أو انا 
ولم يكن في يده أكثر مما أَكَرّ » فالقول قول المضارب عندهم جميعًا ؛ وذلك لأن 
زفريقبل [قول رب المال فى استحقاقه » وما اعترف المضارب أنه مال المضاربة . 

فأما أن يقبل] قوله فى إيجاب الضمان علئ المضارب » فلا . 

قال: فإن جاء المضارب بثلاثة آلاف » فقال: ألف رأس المال» وألف ربح » 


قضرة 


9 كتاب المضاربة 9 
وألف وديعة » أو مضاربة لآخرء أو بضاعة لآخر أو شركة لآخرء أو عَلَيَّ ألف 
[درهم] دين» فالقول في الوديعة والشركة والبضاعة والدين قول المضارب في 
الأقاويل كلها؛ [وذلك] لأن من في يده شيءء فالظاهر أنه له إلا أن يعترف به 
لغيره» ولم يعترف لرب المال بهذه الألف » فكان القول قوله فيها. 
وقال: من جعلنا القول قوله في هذا الباب » فهو مع يمينه ؛ لأنا جعلنا القول 
قوله فيما يلزمه فيه الخصومة ؛ ومن أقام منهما بينة على ما ادعئ من فضل قبلت7) 
بينته ؛ لأن رب المال إذا أقام البينة على زيادة رأس المال فقد [أثبتت] بينته زيادة 
(استحقاق » وإذا أقام المضارب بَيْئَةَ على شرط الربح فقد [ أثبتت] بينته زيادة)!") 
و 
ونظير هذا ما قال محمد: إذا قال رب المال شرطتٌ لك ثلث الربح وزيادة 
عشرة دراهم » وقال المضارب: بل شرطت لي الثلث » فالقول قول المضارب ؛ 
لآدهها اتققا عل شرط الفلف وادطج رت المال زيادة لا متفعة له قيها إلا قاذ 
العقدء فلم يقبل قوله» وإن قامت لهما بينة فالبيئة بينة رب المال؛ لأنه أثبت 


زيادة شرط ٠.‏ 


ولو قالاوض الخال: شوطت للك الفلث الاعكتزفه وقال المضاريت شترطة 
لي الغلث » فالقول قول رب المال؛ لأنه أقرّ له ببعض الثلث » والمضارب يدعي 
تمام الثلث» فلا يقبل قوله في زيادة شرط الربح» فإن أقاما بينة فالبينة بينة 
المضارب ؛ لأنه أثبت زيادة في الشرط . 
6 مابين القوسين ساقطة من أ. 


5 


باب اختلاف رب المال والمُضَارِبِ في ين المَالِ والرج 


ولو قال رب المال: شرطتٌ لك [النصف من]7'" الربح ؛ وقال المضارب: 
شرطت لي مائة درهم أو لم تشرط شيئًا ولي أجر المثل» فالقول قول رب المال ؛ 
لأن المضارب يدعي أجرًا مضمونًا في ذمته» وهو ينفي ذلك» فالقول [+:+/ب] 
قوله » فإن أقام رب المال البينة على شرط النصف وأقام المضارب إبيّنة] أنه لم 
يوط لوا ون ولكروون ريه كيذه ونين انان والايا تر ملينة شينف |" وزوييقة 
المضارب نافية » ولو أقام المضارب بينة أنه شرط له مائة درهم فبينته أولئ ؛ لأنه 
أثبت بها أجر”" المثل مضمونًاء وأثبت شرطًا في مقابلة الشرط الذي أثبته رب 
المال» فكانت البينة الموجبة للضمان مع [تساوي البيّنتين]”*' في إثبات الشرط 


0-9 


أولى . 

قال: وقد جعلوا حكم المزارعة في هذا الباب حكم المضاربة » إلا في هذا 
الفصل » إذا أقام رب الأرض والبذر البينةً أنه شَرَطً للعامل نصف الخارج » وقال 
العامل: شرطتٌ لى مائة قفيز» فالبينة بينة الدافع ) وفى المضاربة البينة بينة 


والفرق [بينهما]: أن المزارعة عقد لازم؛ بدلالة أن من لا بذر من جهته 
لو امتنع من العمل أجبر عليه » فإذا كان العقد لازم فالبينة المصححة له أولى » 
فأما المضاربة فليست بلازمة ؛ لأن العامل لو امتنع من العمل لم يجبر » فلم ترجح 
00 في ب (نصف نصف) والمثيت من أ. 
(5) في ب (تقبت الشرط) والمثبت من أ. 
(0) في أ (أجرًا). 
(4:) في ب (التساوي) والمثبت من أ. 


.و 8 كتاب المضارية 50 


ولو قال رب المال: دفعتٌ إليك بضاعة » وقال المضارب: مضاربة بالنصف 
أو بمائة درهم» فالقول قول رب المال؛ لأن الربح يستفاد بشرطه » فالقول قوله 
أنه لم يشترط ؛ ولأن المضارب يَدَّعِي استحقاقًا في مال غيره» فالقول قول 
ضاحب المال: 

ولو قال المضارب: أقرضتني المال فالربح لي» وقال رب المال: دفعتٌ 
إليك مضاربة أو بضاعة» فالقول قول رب المال؛ لأن المضارب يدعي عليه 
التمليك » فإن أقاما بيئة» فالبينة بيئة المضارب ؛ لأنها تثبت التمليك » ولأنه لا 
تنافي بين البينتين لجواز أن يكون أعطاه بضاعة أو مضاربة » ثم أقرضه. 

ولو قال المضارب: دفعتَ إلي مضاربة» وقال رب المال: أقرضتك» 
فالقول قول المضارب ؛ لأنهما اتفقا أن الأخذ بإذن المالك » ورب المال يدعي 
علئ المضارب الضمانء» فالقول قوله في نفيه» فإن قامت لهما بينة فالبينة بينة 
رم المال» وذلك لأنها نقيت الفسينان20, 


() انظر: الأصل 777/4 وما بعدها. 


1 
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بَاب 
مب م مح جد 


قال أبو الحسن: وإذا دفع رجل إلئ رجل ألف درهم مضاربة» وأمره أن 
يعمل في ذلك برأيه أو لم يأمره» فليس له أن يشتري للمضاربة بأكثر من الألف 
التي هي رأس المال في يده؛ لآن الفضل [بينهما] يكون ديئّاء وليس في يده من 
مال المضاربة ما يؤديه فيه» وهذا علئ ما قدمنا أن الاستدانة لا تجوز من 
[المضاربة](" إلا أن ينص عليها رب المال. 


وأما إذا قال: اعمل برأيك» أفاد هذا [القول] عموم الرأي في القدر 
المدفوع [إليه] دون غيره» فإذا اشترئ بأكثر من الألف صار مستديئًا على المال» 


قال: فإن اشترئ سلعة بأكثر من الألف» كانت حصة الألف من السلعة 
المشتراة للمضاربة » وحصة ما زاد علئ الآلف للمضارب [خاصة] له ربح ذلك» 
وعليه وضيعته » والزيادة دين عليه فى ماله ؛ وذلك لأنه يملك الشراء بالألف ولا 
يملك الشراء بما زاد عليها للمضاربة» ويملك الشراء لنفسه» فإذا جمع بين 
الأمرين [كان(2 ما اشتراه بمقدار الألف للمضاربة» كما يجوز فى حال 
الانفراد » وكان ما اشتراه من الزيادة له كما لو اشتراه فى حال الانفراد» وهو يملك 
() في ب (المضارب) والمثبت من أ. 
(؟) في ب (جاز) والمغبت من أ. 


ا 


ٍ كتاب المضاربة :هي 


بالمضاربة أن يشتري سلعة ا ويمللة أن يعر 0 


ولا يقال: هذا يؤدي إلئ خلطه مال المقارية سمالهة وذلك لآن هذاتغاط 
من طريق الحكم » فلا يوجب [1/40] الضمان » كما لو اشترئ نصف عبد ثم باعه 
هو والبائع » لم يضمن باختلاط القمن» وإن كان لو خلط المال ابتداء لم يجز. 

قال: وإذا قبض المضارب رأس المال وهو ألف درهم ؛ فليس له أن يشتري 
للمضاربة بغير الدراهم والدنانير والفلوس من سائر الأشياء مما يكال أو يوزن أو 
دوو كنات طرق ل لحي و لشالان لخر اميم الأنقاة اعد اشعلن 
المال» آلا ترئ أنه ليس في يده من مال المضاربة ما يؤدي » والاستدانة لا تجوز. 


وأما إذا كان في يده دراهم فاشترئ بدنانير» أو | كان في يده] دنانير فاشترئ 
بدراهم » فالقياس أن لا يجوز» وهو قول زفر؛ لآنه اشترئ بجنس ليس في يده 
[فلم يجز]”" كما لو اشترئ بالعروضء وإنما استحسنوا فقالوا: يجوز ذلك ؛ 
لآن الدراهم والدنانير قد أجريا عند التجار مجرئ الجنس الواحد» ألا ترئ أنهما 
الأثمان» وبهما يقضئ في النفقات والأروش [وقيّم]”" المتلفات» ولا يتعذر 
نقل كل واحد منهما إلئ الآخرء فصارا كالشيء الواحد, فكأنه اشترئ بجنس 
2 في م 


وأما الفلوس فالقياس فيها ما ذكرناء والاستحسان أن تكون كالدراهم على 


."ه٠./84 انظر: الأصل‎ )١( 

(؟) في ب (فصار) والمثبت من أ. 
فيه في ب (وقيمة) والمثبت من أ. 
(4) في ب (هو) والمثبت من أ. 


0 


9 باب الاستدانة على المضاربة 5 

قول من [جوو]"" المضارنة بها ؛ لأنياكس كسائ الأثمان: 

وعلئ قول أبي يوسف: لا تجوز المضاربة بها كالعروض » فلا يجوز الشراء 
بها إذا لم يكن في يده مال» وكذلك إن اشترئ بخلاف صفة رأس المال: بأن 
اشترئ بدراهم بيض » ورأس المال سودٌ» أو بصحاح قار أن المال غلة ؟» فذلك 
جائز. 

وكذلك:إن كان وأس المال ييِضًا فاشترع بشزى .إن كان [رآس: المال ]| 
صحاحا فاشترئ بغلة » وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ؛ وذلك لأنه إذا جاز أن 
يشتري بالدنائير وفي يده الدراهم ار بالدراهم وفي يده دراهم تخالف 
صفتها أولي9" . 

قال: وقال محمد إذا اشترئ بما صفته أنقص من إصفة رأس المال](؛) 
حاز . 
ار 


قال أبو الحسن: ولم أجد عنه إذا اشترئ بأزيد من صفته شيئًا» وقال زفر: 
لا يجوز إذا اشترئ بخلاف صفة رأس المال» فإن كان محمد يشرط أن يشتري 
بما صفته أنقص ؛ فلأن2*0 في يده ذلك القدر وزيادة» وإذا اتكرق بأكمل فليمن 
في يده القدر الذي اشترئ به فلا يجوزء والظاهر من مذهبهم جواز ذلك ؛ لأن 
تفاوت الصفة دون تفاوت الجنس ٠.‏ 

00 في ب (جرب) والمثبت من أ. 

(؟) في أ (فإذا اشترى) (أولا). 

() هذه أسماء لأجناس الدراهم التي كانت متداولة في السوق. 
(:) في ب (صفته) والمغبت من أ. 

() في أ(فإن) والمثغبت من ب. 


0 


ع كتاب المضاربة 35 

قال: وإذا كان رأس المال ألف درهم» فاشترئ سلعة بألف » أو بدنانير أو 
بفلوس قيمة ذلك ألف [درهم] » فقد بطل أن يشتري بعد ذلك علئ الآلف شيئًا 
بألف أخرئ أو غير ذلك » وقد خرجت الألف الأولئ من المضاربة لما صار فيها 

قآلة افق افرع نهنا أزلا فيو تسيا + قودص ميت «سوسناتة ١‏ | من 
المضاربة] » فلا يجوز أن يشتري بعد ذلك إلا بقدر خمسمائة » وكذلك كل دين 
بلحق:رأس المال؛ تإذلك: لآن الكمسماثة ضازت متتحقة مر رآسن المال + فلو 
اشترئ بأكثر مما بقي كان مستديئا على المال» وهذا لا يصح. 

قال: وإذا باع المضارب واشترئ وتصرف في مال المضاربة » فحصل فى 
يده أموال من صنوف الأموال من المكيل والموزون والمعدود وغير ذلك من 
سائر الأموال؛ ولم يكن في يده دراهم ولا دنانير ولا فلوس » فليس له أن يشتري 
متاعا بثمن ليس في يذه مثله في جنسه وصفته وقدره» [40م/ب] وذلك مثل أن 

ع ل ع 

يشتري عبدا بكر حنطة موصوفة جيدة أو وَسَطٍ » فإن كان الشراء بوسط من الحنطة 
وفي يده وسط من الحنطة فالشراء جائز على المضاربة » وإلا لم يكن للمضاربة ؛ 
وكان للمضارب. 

وكذلك لو كان في يده من الحنطة أجود مما اشترئ إبه] أو ذوية( ؛ وذلك 
لأنه إذا لم يكن في يده مثل الثمن صار مستديئا علئ المال: (فلا يجوز. 

وليس اختلاف الصفة هاهنا كاختلاف الصفة في الدراهم ؛ لأن اختلاف 
() في أ (أو أدون). 


6 
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الجنس في الدراهم لا تؤثر؛ لأنه يسهل النقل فيهاء فكذلك اختلاف الصفة 
واختلاف الجنس هاهنا مؤثر ؛ فكذلك اختلاف الصفة. 


قال: وإن كان في يد المضارب جارية أو ثوب أو شيء من العروض يساوي 
ألما أو أكثر فاشترئ بخمسمائة وقال: أبيع هذه العروض َاقَدق ثمنها فيما 
اشتريت» لم يجز ذلك. وكان ما اشترئ دون المضاربة» وسواء كان ثمن 
المشترئ حالاً أو إلى أجل ؛ وذلك لأنه لما اشترئ بما ليس في يده صار مستديئًا 
على المال)2"0 » وهو لا يملك ذلك . 


قال: فإن باع ما في يده بألف » [وحصل]("© ذلك في يده قبل حَلٌ الأجل» 
لم ينتفع بذلك ؛ لأن الخلاف كان في حال الشراء» فلزمه [فيه] الشثمن» وصارت 
السلعة له؛ وذلك لأنه لما لم يملك الشراء ابتداء وقع العق كل ولا تسر بحن 
رمك إل المقيارية: 


فصار الحاصل من مسائل الاستدانة: أن المضارب لا يملكها إلا بإذن رب 
المال بصريح الإذن » فإذا ل(" يأذن له لم يكن ما يستدينه على المضاربة » وكان 


شركة وجوه على ما قدمناء!؟ . 


وقد قالوا على هذا: لو قال [له]: استقرض علي ألا وابتغ بها على 
المضاربة » فاستقرض » كان ما استقرضه على نفسه » حتى لو هلك فى يده قبل أن 
(1) ما بين القوسين ساقطة من أ. 
(؟) في ب (وجعل) والمثبت أ. 
(0) في أ(أذن). 
(:) انظر: الأصل 7/8 .80١‏ 


٠‏ كتاب المضاربة 
0 

يدفعه إل رب المال لزمه ضمانه» ولم يرجع به على رب المال» فإن اشترئ به 
كان المشترئ بينهماء ورجع علئ رب المال بحصته. 

فكأنه قال له: اشتر بما لك [متاعا بينناء فأما إذا لم يأذن له في الاستدانة» 
فليس له أن يشتري بأكثر من رأس المال ولا بغير] جنس الأثمان» فإن اشترئ 
بئمن [وليس] في يده ثمن غيره جاز استحسانًا» وإن اشترئ بقدر رأس المال 
ولم يسلمه حتى اشترئ شيئًا آخرء لم يكن علئ المضاربة ؛ لأن رأس المال 
اشتغل بالدين » فلم يملك الشراء به» فصار مستديئًا» ولا يجوز أن يشتري بعدما 
اشترئ برأس المال إلا بالسلعة التي اشتراها؛ لأنها علئ المضاربة » فإذا اشترئ 
بها لم يكن مسعدينا علون 'المضارية (000). 


0ت 


(؟) انظر: الأصل 57/5" وما بعدها. 
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بَاب 
الاستدانة على إصلاح مال المضاربة 
10 

قال أصحابنا: إذا اشترئ المضارب بجميع مال المضاربة ثيابًا» ثم استأجر 
علئ حملها أو علئ قصارتها أو على فتلهاء فهو متطوع في ذلك كله ؛ وذلك لأنه 
لما ابتاع بجميع رأس المال لم يبق في يده ما يجوز عقده به» فصار عاقدا لنفسه» 
فيكون متطوعا [به] في حق الغير» كمن حمل متاعا لغيره أو قصره. 

قال محمد: وكذلك إن صبغها أسود من ماله فنقصها ذلك» ولم يزد فيها 
شينًاء فلا ضمان [في شيء من ذلك إذا كان رب المال قال له: اعمل في ذلك 
برأيك أو لم يقل ؛ وذلك لأن أجرة الصبغ لو صار ديئًا في المال كان مستديئًا] 
عليه » وقد بينا أن الاستدانة لا تجوز » ولا يصير شريكا بالسواد ؛ لأنه لم يوجد(© 
زيادة في العين » وإنما نقصهاء ولا يضمن بفعله [نقصه] ؛ لأنه مأذون فيه بعقد 
المضاربة » ألا ترئ أنه لو كان في يده فضل فصبغ [به] الثياب سوداء فنقصها 
ذلك لم يضمن » فكذلك إذا صبغها بمال نفسه. 

قال: ولو صبغ المتاع بِعُصْمْرٍ أو رَعْفَرَانَ أو صبغ تزيد قيمتها وليس في يده 
من مال المضاربة [شيء] » فإن كان لم يقل له: اعمل برأيك فهو ضامن» ورب 
المال بالخيار: إن شاء ضمنه قيمة متاعه يوم صبغه » وسلم إليه المتاع » وإن شاء 
ترك المتاع حتئ يباع ؛ فيضرب فيه رب [44/] المال بقيمته أبيض » ويضرب 
)١(‏ في أ(يوجب). 


وا 


كتاب المضاربة 


المضارب بما زاد الصبغ فيه» فما أصاب المتاع فهو مال المضاربة » وما أصاب 
ما زاد الصبغ [فهو] للمضارب خاصة ؛ وذلك لأن الصبغ استدانة علئ المال» 
وذلك لا يجوز» فصار الصبغ من غير المضاربة . 

والمضارب إذا خلط ملك نفسه بالمال ولم يقل له: اعمل برأيك » فضمن 
وصار كالأجنبي إذا خلط المال. 

ولو صبغ الثياب أجنبي كان المالك بالخيار: إن شاء ضمنه قيمتهاء وإن 

وأما إذا قال له: اعمل برأيك» فلا ضمان عليه؛ لأن له أن يخلط ماله 
بالمال» وقد بيّنا أن الصبغ على ملكه فلم يضمن بخلطه» وصار المتاع بينهماء 
إذا باعه قسم الثمن: علئ قيمة الثوب أبيض » وقيمة الصبغ » فما أصاب الغوب27) 
كان في المضاربة ؛ وما أصاب الصبغ كان للمضارب”"). 


)00 في أ (ذلك). 
)١(‏ انظر: الأصل 00/5 01". 


نه 


بَابٌ 
ما يلحق مال المضاربة مما يخرج بالحكم من المضاربة أو لا يخرج 
2 

قال مُعَلَى عن أبي يوسف: إذا كان مع الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترهع 
عبدا بألفين » فأنفق عليه فهو متطوع في النفقة ؛ [وذلك] لأنه لم يبق في يده شيء 
من رأس المال » فالنفقة استدانة علئ المال» وهو لا يملك ذلك ؛ فصار كالآجنبي 
إذا انقو علق مطي 0 

قال: إلا أن يكون أمره القاضي بذلك؛» فإن كان رفع إلئ القاضي فأمره 
بالنفقة عليه » فما أنفق فهو عليهما على قدر رؤوس أموالهما. 

قال أبو يوسف: وهذه قسمة من القاضي بين المضارب وبين رب المال إذا 
حكم بالنفقة » وإنما صارت النفقة ديئًا بأمر القاضي ؛ لآن له ولاية على الغائب 
في حفظ مالهء فملك أن يأمره بالاستدانة عليه» وإنما صار القضاء بالنفقة قسمة ؛ 
لأن كل ضمان وجب على رب المال له على المضارب بمقتضئ المضاربة لم 
تكن قسمة» ولم يبطل به المضاربة؛ أصله: وجوب الثمن] علئ المضارب 
بالعقدء ورجوع المضارب بالثمن علئ رب المال إذا هلك المال بعد الشراء به. 


وكل ضمان وجب عليهما أو علئ أحدهما لا | تفونكن | المضارمة نه 
قسمة» ألا ترئ أن القاضى لا يلزم المضارب ضمانًا لأجل نصيبه إلا وقد عيّنه ؛ 


.8145/8 انظر: اللأصل‎ )١( 
في ب (توجبه) وا لمغبت من أ.‎ )'( 


زه 2:2 


9 كتاب المضاربة 5 


وتعين نصيب المضارب لا يصح إلا بعد تعيّن رأس المال» وهذه قسمة. 

وقال ابن رستم عن محمد: في رجل دفع إلئ رجل ألف درهم مضاربة؛ 
فاشترئ بها جارية قيمتها ألفان » قال محمد: النفقة على رب المالع [ويحتسب 
فيها في] 27 رأس المال0©. 

وقال ابن رستم عنه في موضع آخر: يقال لرب المال: أنفق إن شئت 
والحتسيع قن راس المال: 

وقال ابن رستم: وروي له عن أبي يوسف واللؤلؤي أنهما قالا: على قدر 

وقال فى الزيادات فى هذه المسألة: إِنْ رَبّ المال يجبر علئ أن ينفق عليهما 
من ماله النفقة كلهاء ويكون ذلك فى رأس المال. 

وقال الحسن في إثر روايته عن أبي حنيفة: إنهما يجبران على الكسوة على 
قدر أنصبائهماء ويكون هذا بمنزلة القسمة. 

وقال محمد: النفقة علئن رب المال. 

وجه قولهما: أن نصيب المضارب من العبد على ملكه ؛ بدلالة أن | عتقه | 7) 
ينفذ فيهء ولا يجوز أن يلزم رب المال النفقة على ملك غيره» فإذا قضئ 


(؟) انظر: الأصل 27/4؟. 
() في ب (عقده) والمثيت من أ. 


5515 


[القاضي] على كل واحد منهما بنفقة نصيبه » فقد تعين الربح ورأس المال» وهذه 

لمحمد: أن المضارب لم يتعين له ملك ؛ لأن رأس المال غير متعين» فكان 
العبد على حكم ملك رب المال» فنفقته عليه» ويكون من رأس المال؛ لأن 
المضارب لو بقي في يده شيء من المال فأنفق على العبد منه كان محتسبًا من 
رأس المال» فكذلك إذا أنفقه رب المال. 

وقال شحو تن" الروا يه" اللفرق ايان لوي الال افق القتكم تعلق 
ذلك [م:*/ب] باختياره ؛ لأن النفقة زيادة فى رأس المال» ورب المال لا يلزمه 
أن يزيد فى رأس المال. 

وقال محمد فى عبد أبق من المضاربة فجاء به رجل وقيمته ألفان» وليس 
فى يده [شى5] من المضاربة غير العبد» قال: الجُغْل 7 علئ رب المال يحتسب 
[به] في رأس”" ماله» فإذا بيع » استوفئ [رب المال] رأس ماله» والجُعْل وما 
بقي بينهما على ما اشترطا من الربح . 

وقال الحسن: الجعل أرباع”"؛ وخرج العبد من المضاربة» فإن أبى 

والخلاف فى الجعل كالخلاف فى النفقة عند أبى حنيفة وأبى يوسف: أنه 
)١(‏ «والجعْلٌ ‏ بالضمّ : ما جُعل للإنسان من شيء علئ فِعْل» وكذا الجعالة بالكسر» والجعيلة 

أيضًا» . مختار الصحاح (جعل) . 
(؟) في أ(في رأس المال من ماله) . 
49 في أ (الجعل أرباعا) . 
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عليهما؛ لأن العبد على ملكهماء وقال محمد: على رب المال»؛ وهو زيادة في 
رأمن المال علوم :ما رينا: 


وقال بشر عن أبي يوسف: [أنه] لا يحتسب بالجعل في مال المرابحة» 
ويحتسب به فيما بين المضارب ورب المال» فإن كان هناك ربح فالجعل فيه؛ 
وإلا فهو وضيعة من رأس المال» وإنما لم يلحق في المضاربة بالمرابحة ؛ لأنا 
نلحق ما جرت عادة التجار بإلحاقه» والجعل نادر فلا يلحق بالعادة ما هو غير 
معتاد» وإنما يحتسب به فيما بين المضارب ورب المال؛ [لأنه غرم لأجل 
المال» وليس يمتنع أن يحتسب بالشيء فيما بين المضارب ورب المال|؛ ولا 
يلحق رأس المال في المرابحة » كنفقة المضارب علئ نفسه . 


9 باب جناية عبد المضاربة 35 


بَابٌ 
جناية عبد المضاربة 
سلجت وهاه ره 


قال هشام: سمعت أبا يوسف يقول: لو أن رجلاً دفع إلى رجل ألف درهم 
مضاربة بالنصف » فاشترئ المضارب عبد قيمته ألفان» فجنئ الغلام جناية » فإن 
فداه المضارب فهو [متطوع]( في جميع الفداء » وإنما فداؤه على رب المال» 
ولا يجبر المضارب علئ الفداعء فإن فدآأه رب المال فإنه يحتسب بذلك [الفداء] 
فى المضاربة » وإن كان رب المال غائبًا لم يكن لأصحاب الجناية على المضارب 
ولا على الغلام سبيل » إلا أنهم يستوثقون من الغلام بكفالة إلى أن يقدم المولى . 

وقال محمد: ليس لواحد منهما أن يدفع العبد حتئ يحضرا جميعاء فإن 
كان أحدهما غائبًا ففداه الآخر فهو متطوع في الفداء» وإن كانا حاضرين جميعا 
قيل لهما: ادفعا أو افدياء فإن دفعا فليس لهما شيء» وإن فديا فالفداء عليهما 
أرباعا وقد خرج العبد من المضاربة » وروئ الحسن » عن أبي حنيفة مثل قول 
محمد ٠.‏ 
الدفع بالجناية ليس من التجارة وتصرفه خاص في التجارة » وليس هذا كعبد العبد 
المأذون إذا جنئ أن العبد يخاطب بالدفع أو الفداء مع غيبة)”" المولى؛ لأن 
تصرف المأذون يشبه تصرف الحْرٌ ؛ لأنه يتصرف لنفسه » ولا يرجع بالضمان على 


)١(‏ في ب (متبرع) والمثبت من أ. 
0( ما بين القوسين ساقطة من أ. 


ٍ. ع كتاب المضاربة 9 ءٍ 


غيره؛ وعبد الحر إذا جنئ كان عليه الدفع أو الفداءء فأمّا المضارب فتصرفه 
يجري مجرئ تصرف الوكيل » والوكيل بالشراء لا يخاطب بحكم الجناية . 

وليس هذا كما لو أتلف العبد مالاً (أن المضارب يطالب ببيعه في الدين مع 
غيبة رب المال)'" ؛ لأن موجب إتلاف المال البيع» والبيع يملكه المضارب, 
وعلئ هذا لو غاب المضارب وحضر رب المال لم يخاطب بالضمان؛ لأن 
[المضارب] له حق في المال» ويجوز أن يختار التطوع”" بالفداء ليسلم مال 
المضاربة » فلم [يلزم]” لرب المال الدفع مع غيبته ؛ ولأنه يدفع عبدا لغيره فيه 
للف 


وإذا ثبت أن كل واحد منهما لا يخاطب مع غيبة الآخرء فإذا فدئ فهو 
متبرع ؛ لأنه كان يقدر على ترك الفداء» ولا يلزمه شيء بتركه » فصار كالأجنبي 
[إذا] فدئ. 

وأما إذا حضرا خوطبا بالدفع أو الفداء عند أبي حنيفة ومحمد» فإن اختار 
الدفع فالملك لا يتجاوزهما» فيجوز دفعهماء وقد بطلت المضاربة بهلاك المال 
زىعم/أ]. 

ون اعتاز القداء فين عليهما ؛ لأن المضارب له ملك في العبد» بدلالة أن 
عتقه ينفذ فيه فكان فداء نصيبه عليه» وقد خرج الغبد. من المضازية + لآأن 
المضارب لا يلزمه الفداء إلا بتعيين حقه» ولا يتعين حقه إلا بتعيين رأس المال» 
(1) ما بين القوسين ساقطة من أ. 


020( في أ (دفع الفداء) . 
في في ب (يجز) والمثبت من أ. 


وهذا قسمه» فإن اختار أحدهما الدفع والآخر الفداء فلهما ذلك ؛ لأن كل واحد 
منهما مالك لنصييه » فصار كالعبد المشترك . 


وليس هذا كعبد الرهن إذا كانت قيمته أكثر من الدين فجنئ » أنه يخاطب 
بحكم الجناية الراهن والمرتهن» فإن اختار أحدهما الدفع واختار الآخر الفداء 
لم يكن لهما ذلك» ولزمهما أن يجتمعا علئ أحد الأمرين ؛ لآن المالك للعبد 
هناك واحد» فلم يجز أن يتبعض موجب الجناية (كالعبد الذي ليس برهن » ومالك 
العبد هاهنا اثنان» فإذا اختلف اختيارهما لم يتبعض موجب الجناية)(2 في حق 
مالك واحد. 

لأبي يوسف: أن نصيب المضارب لم يتعين في الربح لعدم تعيين رأس 
المال [فبقي المال] على حكم ملك رب المال» فكان هو المخاطب بالجناية كما 
يخاطب عنده بالنفقة . 

وقد قالوا: إذا غاب أحدهما وقد ادعيت الجناية على العبد» لم تسمع البينة 
حت يحضرا؛ لأن كل واحد منهما له حق في العبد وتدبير الجناية» فلم يجز 
سماع البينة عليه مع غيبته » وإنما أخذ كفيل بالعبد ؛ لأنه لا يُؤْمَن أن يغيب فيسقط 
حق ولي الجناية » ألا ترئ أن الحق المتعلق برقبة العبد يسقط بفواتهاء فأما إذا 
اشترئ المضارب بمال المضاربة وهو ألف عبد قيمته ألف» فجنى جناية خطأء 
فتدبير الجناية إلى رب المال» وهو المخيّر بين الدفع والفداء ؛ لأن الرقبة على 
ملكه لا ملك فيها للمضارب» فإن اختار رب المال الدفع» واختار المضارب 
الفداء فله ذلك ؛ لأنه يستبقي بالفداء مال المضاربة » وله حق في ذلك . 


() ساقطة من أ. 
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وإن دفع رب المال خرج الععد :من المكازية» لأنمال المضاربة تلف», 
[وإن فدئ خرج من المضاربة] ؛ لأنه لزمه ضمان في غير مقتضئ المضاربة(©. 
+7 فَصَل: [الجناية على عبد من مال المضاربة] 

كال مول زد "امغر التقنارت يعن مال المقدارية عيذا يساوي ألما 
فقتله رجل عمدا فلا قصاص فيه ؛ وذلك لأن رب المال لو اقتص لم يصر مستوفيا 
لرأس ماله بالقصاص؛ لآن القصاص ليس بمال» ولهذا إذا عفئ المريض عن 
القصاص كان من جميع المال» وإذا لم يصر مستوفيًا به استوفئ رأس المال من 
بقية المال» فإذا استوفاه صار العبد ربحاء فيكون قد اقتص من عبد لا ينفرد 
بعك 

ولا يجوز أن يقتص المضارب ؛ لأنه لم يتعين له ملك [فيه] » ولا يجوز أن 
يجتمعا علئ القصاص ؛ لأن حق كل واحد منهما غير متعين. 

ولو كان اشترئ بمال المضاربة وهو ألف عبدا قيمته ألف» فقتل» فلرب 
المال القصاص ؛ لأنه ملكه ولا حق للمضارب فيه » ولا يؤدي القصاص إلئ تعيين 

قال: وإن اشترئ بألف المضاربة كلها عبدًا يساوي ألفين » فقتله رجل عمدًا 
في ثلاث سنين » ويكون علئ المضاربة » يشتري المضارب ويتبع . 

وإنما لم يجب القصاص ؛ لأن رب المال لم يتعين ملكه » ألا ترئ أن رأس 


.7509 0758/5 انظر: الأصل‎ )١( 
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ماله ليس هو العبد» وإنما هو الدراهم » ولو أراد أن يعين رأس ماله في العبد كان 
للمضارب أن يمنعه [عن] ذلك حتئ يبيع ويدفع إليه من الثمن» وإذا لم يتعين 
ملك رب المال لم يتعين ملك المضارب قبل استيفاء رأس المال» وإذا لم يتعين 
ملكهما [5:+/ب] لم يجب العاف الزاعن دوتو انه لضن" بالق 
القصاص في دم [العمد] [وجبت الدية](" في مال القاتل» وإنما يكون على 
المضاربة ؛ لأنها بذل عن مال المضاربة كالغمن. 

وقال محمد فى النوادر: إذا كان فى يد المضارب عبدان قيمة كل واحد 
ألف » فقتل رجل أحد العبدين عمدًا لم يكن لرب المال عليه قصاص» وعلى 
القاتل قيمته في ماله ؛ وذلك لأن ملك رب المال لم يتعين فيه علئ ما بيّنا. 

قال أبو الحسن: وإذا وجب بالقتل القصاص خرج العبد من المضاربة» 
وإذا وجب بالقتل مال [علئ المضاربة] فالمال على المضاربة ؛ وذلك لأن 
القصاص إذا استوفئ هلك مال المضاربة » وذلك يوجب بطلانها» وإذا وجبت 
القيمة فهى بدل عن مال المضاربة كالثمن. 

وقد اختلف أصحابنا في قتل العمد إذا ادعئ علئ عبد من المضاربة» قال 
أبو حنيفة ومحمد: لا تسمع البينة إلا بحضور المولئ » وقال أبو يوسف: تسمع 
وإن لم يحضر واحد منهما٠‏ 

لهما: أن هذه البينة يتعلق بها استحقاق رقبة العبد» فلا تسمع مع غيبة 
المولى كاستحقاق الملك بجناية الخطأ. 
)١(‏ في أ (ولا باجتماعهما). 
(؟) في ب (وجب بالدية) والمغبت من أ. 


وك 2 
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لأبي يوسف: أن العبد فى القصاص كالحُرٌ ؛ بدلالة أنه لو أقر به جاز إقراره 
مع تكذيب المولئ لهء فسماع البينة لا يقف علئ حضور غيره كالحرٌ . 

وفنا قالواحجميناة لو 51 الس وق تعمد »تكد الحوان والمقناوة» ارية 
القصاص ؛ لأن الإقرار بالقصاص معنن لا يملكه المولئن من عبده» وهو مما 
يملك» فملكه العبد كالطلاق » فإن كان الدم بين شريكين فعفا أحدهما فلا شيء 
للآخر؛ وذلك لآن الجناية صار موجبها المال» وهى ثابتة بقول العبدء فكأنه أقر 
بجناية خطأ. 

فاق كان درت لقا لخ اناق قر اوه كديا الخقنا ري فيا الرقيه المال: 
ادفع نصف نصيبك أو افده» فإن كان المضارب صدقه وكذبه رب المالء» قيل 
للمضارب: ادفع نصيبك أو افده؛ وصار كأحد الشريكين إذا أقر في العبد بجناية 
[الخطأ] فكذبه الآخر. 

فأما(» وجوب القصاص على عبد المضاربة وإن لم يجب بقتله القصاص ؛ 
فلأن القصاص [إنما] سقط في قتله؛ لأن مستحق الدم غير معين(©» فإذا كان 
هو القاتل فالمستحق للقصاص ولي المقتول» وهو معين(". 


6د كت 


)00( في أ (فإنما) . 
زهق في أ (متعين). 
(6) انظر: اللأصل ١51/5‏ وما بعدها. 
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هلاك مال المضاربة قبل الشراء أو بعد ذلك 


سمج مج وه جه حر 


قال أبو الحسن: إذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم مضاربةٌ فقبضها 
المضارب » فلم يتصرف فيها حتئ هلكت» بطلت المضاربة في قول أصحابنا 
عا وذلك لأن المقزنارية تقد مضه ان القيفين وسي فتعاوقد ف غاية 
كالوديعة » فإذا تعينت في المال بطل العقد بهلاكها, (والقول قول المضارب في 
هلاكها)(© وإن لم يعلم ذلك ؛ لأنه أمين في المال كالمُوٌدَع ؛ والقول قوله مع 
بكد اذ اللعقووية تلريه الى للق اكاك 'إلقرل ا ترالاهن عي : 

قال أبو الحسن عن أبي حنيفة: فإن استهلك الألف التي قبضها المضارب 
وهي رأس المال» أو أنفقها أو أعطاها رجلا فاستهلكهاء لم يكن له أن يشتري 
عليها شيئًا للمضاربة؛ وذلك لأنه صار ضامنًا للمال بالتعدي» ومن حكم 
المضارب أن يكون أميئا. 

قال: فإن أخذها من الذي استهلكها » كان له أن يشتري بها على المضاربة ؛ 
وذلك لأنه لما أخذ العوض عنها ؛ صار كأنه أخذ ثمنها. 

وقال ابن رستم عن محمد: لو أقرضها المضارب رجلا فرجعت الدراهم 
إليه بعينها» رجعت على المضاربة ؛ لأنه ضمنها بالتعدي ثم أزال التعدي » فزال 
الضمان المتعلق به» فإن أخذ مثلها لم ترجع علئ المضاربة ؛ لآن الضمان استقر 
() ساقطة من أ. 


همع 
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فيها بفوات عينها, وحكم المضاربة لا يجتمع مع الضمان. 

وقال أصحابنا 0006 إذا اشترئ المضارب بالألف جارية ولم ينقدها 
البائع حتئ هلكت الألف .» إن الجارية [.15] على المضاربة » ويرجع على رب 
المال بألف فيسلمها إلى البائع . 

وكذلك إذا هلكت الثانية التي قبض » رجع بمثلها على رب المال ؛ وكذلك 
سبيل الثالثة والرابعة وما بعد ذلك أبدًا حتى يسلم إلى البائع » ويكون ما دفعه أولاً 
زنك المال من رأين المالةء:وما غرمه كله رأسن المال6.وذلك لآن المضارت 
يتصرف لرب المال» فما يلحقه من الضمان بتصرفه يرجع به عليه كالوكيل » فإذا 
أخذ مثله فهلك رجع عليه » والوكيل إذا رجع هلك في يده رجع بمثله» فإن هلك 
إثانيًا] في يده لم يرجع . 

والفرق بينهما: أن الوكيل إذا اشترئ» فقد انتهت الوكالة ووجب له دين 
علئ المُوَكل» فإذا استوفاه كان مضمونًا عليه» فإذا هلك هلك في ضمانه؛ فلم 
يرجع » وفي المضارب”7) لا تنتهي المضاربة بالشراء» فما هلك يرجع به على 
المضاربة ؛ ولهذا يحتسب به من رأس المال؛ فلم يكن مضمونًا عليه» فإذا هلك 
رجع بمثله كالأول» ويكون زيادة في رأس المال؛ لأنه غرم لزم رب المال بسبب 
المضاربة. 

قال: وإذا قبض المضارب الألف الأول فعمل بهاء فصار في يده ألفان ثم 
اشترئ بهما جارية قيمتها ألفان» فهلكت الألفان قبل أن ينقدهاء فإنه يرجع على 
رب المال بألف وخمسمائة » ويغرم المضارب فى ماله خمسمائة » وهى حصت 
)00 في أ (المضاربة) والمثبت من ب. 
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من الربح » فيكون ربع الجارية للمضارب خاصة خارجا عن المضاربة » وثلاثة 
أرباعها على المضاربة» ورأس المال في هذه الثلاثة الأرباع [ألف]0© 
وخمسمائة ؛ لأن المضارب لما اشترئ بالألفين فقد اشترئ الجارية أرباعاء ألا 
ترئ أن رأس المال ألف »؛ وحصة رب المال من [الربح ]7 خمسمائة »؛ وحصة 
المضارب خمسمائة» فما اشتراه لرب المال يرجع به عليه؛ وما اشتراه لنفسه 
فضمانه عليه » وإذا ألزمه القاضي ضمان نصيبه من الربح فقد عيّنه ؛ وذلك لا 
يكون إلا بالقسمة » فخرج الربع من المضاربة وبقي الباقي علئ ما كان عليه » وقد 
لزم رب المال ألف وخمسمائة بسبب المضاربة» فصار ذلك زيادة في رأس 
المال. 

فإن بيعت هذه الجارية بأربعة آلاف» فألف منها للمضارب بحصته من 
ملكهاء وثلاثة آلاف على المضارب لرب المال» منها ألفان وخمسمائة رأس 
ماله » وبقي ربح خمسمائة » فيكون بينهما نصفين ٠.‏ 

وقال ابن سماعة عن محمد: في مضارب اشترئ جارية بألفي درهم » ألف 
منها ربح وقيمتها ألف» فضاعت الألفان قبل أن يدفعها إلى البائع: أن على 
المضارب الربع وهو خمسمائة» وعلى رب المال ألف وخمسمائة» وهذا على 
1007 


قال: ولو كانت الجارية تساوي ألفين»؛ والشراء بألف وهي المضاربة ؛ 
فضاعت » غرمها رب المال كلها. 


(1) في ب (ألفان) والمثبت من أ. 
(0) في ب (الألف) والمثبت من أ. 
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دون ما وجب عليه من الثمن»؛ وهذا صحيح ؛ لأن الشراء إذا وقع بألف فقد وقع 
بثمن كله رأس المال» وإنما يظهر الربح في الثاني » فيكون الضمان على رب 
المال. 

قال محمد: ولو اشترئ جارية تساوي ألفين بأمة تساوي ألفاء وقبض الذي 
اشترئ ولم يدفع أمته حتئ ماتتا جميعا في يده» فإنه يغرم قيمة التي اشترئ [وهي 
القان ]| "17ت يوللك لأن حن ‏ اتعرف ‏ أمدرامة كيلك يران امال فيل فشن 
فالمضمون عليه قيمة الجارية [التي اشترا] دون قيمة ما خرج من ملكه» وإذا 
كان المضمون ألفين فكأنه اشترئ بألفين فيضمن ربعها . 

ولو كانت قيمة [الجارية] التى اشترئ ألفاً» والأمة التى كانت عنده ألفين» 
قبض التي اشتراها ولم يدفع أمته [.5+اب] حتئ ماتتا جميعا في يده» فإنه يغرم 
قيمة التي اشترئ وهي ألف » يرجع بذلك على رب المال ؛ لأن المضمون عليه 
قيمة الجارية التى اشتراها » ولا فضل فى ذلك عن رأس المال. 

وهذا إنما يجوز أن يشتري جارية قيمتها ألف بألفين إذا كان رب المال قال 
له: اشترٍ بالقليل والكثير» وإلا فشراء المضارب علئ هذا الوجه لا يصح في 
قولهم. 

وقال ابن سماعة [عن محمد] في موضع آخر في نوادره: في رجل دفع إلى 
وجل لفك درهم مضاربة بالنصف » فاشترئ المضارب وباع حتئ صار المال 
ثلاثة آلاف » فاشترئ بثلاثة آلاف ثلاثة أعبد قيمة كل واحد ألف » ولم ينقد المال 
)١(‏ فى ب (عليه من ذلك خمسمائة) والمثبت من أ. 
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حتئ ضاع » قال: فغرم ذلك كله علئ رب المال » ويكون رأس المال أربعة آلاف ؛ 
كل واحد منهم يجوز أن يكون رأس المال» ولهذا لا ينفذ عتقه فيهم» فرجع 
شمن العبيل:) وهذا ترك لمااذكره أب الحسن: أن المعتير ما مه المقتارت ؛ 
لأنا إذا اعتبرنا الضمان فقد ضمن أكثر من رأس المال» فإما أن تكون هذه رواية 
اندر ف امتسيننةه أن ركون قتزطا نينا عار جهمو :عل المقارنت اش عي 
حقه فيه » وهاهنا وإن ضمن فإنه لم يتعين حقه فيه . 

فأما تعليله لعدم نفوذ العتق فهو موجود فيمن اشترئ بألفين جارية تساوي 
ألفّاء أنه قد ضمنه وإن لم ينفذ عتقه فيه اللهم إلا أن يكون جعل نفوذ العتق في 
الجارية المشتراة بألفين |وقيمتها ألفان] علة لوجوب الضمان عليه فيما لا ينفذ 
عتقه فيه » عكس العلة » فلا يلزمه أن يطرده في جميع المواضع . 

وقال محند إذا التكرق المشارت عيدا بالف بورهم وهو اللمغارية فتقد 
المال» فقال رب المال: (اشتريته علئ المضاربة ثم ضاع » وقال المضارب)(2©: 
اشتريت وأنا أرئ أن المال عندي» فإذا هو قد ضاع قبل ذلك» فالقول قول 
المضارب ؛ وذلك لأن الظاهر اناك عع كدي اليه فقد ادعئ 
المضارب الظاهر » وادعئ رب المال استحقاق الملك عليه » وهو غير الظاهرء 
(1) ما بين القوسين ساقطة من أ. 
6 العبارة في أ (لأن كل مشتري » فالظاهر أنه يشتري لنفسه). 
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فلا يلتفت إلى قوله ؛ ولآن الظاهر يشهد للمضارب وهو هلاك المال. 


وقال محمد في المضاربة الكبيرة: إذا اختلفا فقال رب المال: ضاع قبل أن 
تشتري الجارية » وإنما اشتريتها لنفسك» وقال المضارب: ضاع المال بعدما 
اشتريت » وأنا أريد أن آخذك بالثمن» ولا يعلم متى ضاع » قال: فالقول قول رب 
المال مع يمينه » وعلئ المضارب البيّنة أنه اشترئ [الجارية] والمال عنده» وإنما 
ضاع بعد الشراء؛ وذلك لأن رب المال ينفي الضمان عن نفسه» والمضارب 
يدعي عليه الضمانء فالقول قوله في نفيه ؛ ولأن الحال وهي الهلاك يشهد لرب 
المال» فإن أقاما جميعا البينة» فالبينة بينة المضارب ؛ لأنه يغبت ببينته() 
الضمان » وبينة رب المال تنفي ذلك0©. 


مك 


)١7(‏ في أ(سبب). 
(؟) انظر: الأصل 557/5 وما بعدها. 
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بَابْ 
المضارب يدفع المال إلى غيره مضاربة 
ميت بجت مز د 


قال أبو الحسن: قال أصحابنا جميعًا: إن المضارب إذا دُفِع إليه مال مضاربة 
بالنصف أو أكثر من ذلك أو أقل ولم يقل له: اعمل في ذلك برأيك» فليس له أن 
يدفع إلى ١7‏ غيره مضاربة ؛ وذلك لأن العقد لا يستفاد بحكم مثله [:1/0] وإنما 
يستفاد ما دونه » ولهذا لم يجز للوكيل أن يوكل » ولأنه يغبت للمضارب الثاني 
شركة في المال لم يرض بها رب المال فلا يجوز. 

قال: فإن قيل له: اعمل في ذلك برأيك» فله أن يدفع المال مضاربة إلى 
غيره؛ لأنه لما فوض إليه الرأي في التصرف, فالمضاربة بما قدراه» فيجوز؛ 
ولأن له أن يشارك في المال إذا قيل له: اعمل برأيك» وله أن يبضع » فإذا دفع 
مضاربة فقد أثبت [للمضارب]”(© شركة في المال وهو يملك ذلك27 . 

قال: وما [شرط ]247 الأول للثاني فإنما يكون في نصيب الأول» ولا يجوز 
أن يشرظ يون سنت رك الدالفيكا : وهد] علن وتحهين: 

أحدهما: يدفع إليه مضاربة علئ أن ما رزق الله من شيء فهو بينهما نصفان » 
أو ما كان من ربح » فإذا دفع المضارب مضاربة فهو على ثلاثة أوجه: 
0 في أ(الألف). 
(؟) في ب (المضارب) والمثبت من أ. 


() انظر: اللأصل 775/5. 
(:) في ب (شرك) والمثبت من أ. 
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[إمّا] أن يشترط للمضارب الثاني أقل مما شرط له ؛ مثل أن يشترط له الثلث 
جاز ؛ لأنه يملك نصف الربح » فإذا عقد على بعض ما يستحق جاز عقده ويكون 
لرب المال نصف الربح » وللمضارب الثاني الغلث » وللآول السدس » ويطيب له 
ذلك ؛ لأن عمل المضارب الثاني وقع له» فكأنه عمل بنفسه » وهذا كثمن استؤجر 
علئ خياطة ثوب بدرهم » فاستأجر من خاطه بنصف درهم طاب له الفضل ؛ لأن 
عمل أجيره وقع لهء فكأنه عمل بنفسه. 

والثاني: أن يدفع [المضاربة] بالنصف» فيجوز [ذلك] ؛ لأنه عقد على 
جميع حقه من الربح » وهو يملك العقد علئ حقه» ويكون الربح بين رب المال 
والمضارب الثاني نصفين » ولا شيء للمضارب الأول لأنة اوت للمضارب 
الثاني جميع حقه» فصار كمن استؤجر علئ خياطة ثوب بدرهم فاستأجر من 
خاطه بدرهم. 


والفصل الثالث: إن شرط المضارب الأول للثاني بثلثي الربح » فتجوز 
التسمية بينهماء ويكون لرب المال نصف الربح» وللمضارب الثاني النصفف»ء 
ويغرم المضارب الأول للثاني مثل سدس الربح» وإنما لم يجز شرطه؛ للزيادة 
في حق رب المال؛ [لأن رب المال] لم يرض لنفسه بأقلّ من نصف الربح » فإذا 
شرظ المضازسة الآرل للقاتى التلتيق نقد شروط من حق يزين الكال الشدمن 6 فلا 
ينفذ شرطه ؛ ولا يصير بذلك مخالفًا ؛ لأن المخالفة إنما تكون لو [نفذ](' شرطه 
في حقه » فإذا سمئ تسمية لم يتعلق بها استحقاق لم يضمن منها. كمن باع ملك 
غيره فهلك قبل تسلميه ؛ وإنما ضمن المضارب الأول للثاني ؛ لأنه غَرَّه بالتسمية» 


() في ب (فقد) والمغبت من أ. 
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والغرور في العقود يتعلق به الضمان ؛ ولأنه عقد على ملك غيره» فدخل فى العقد 
وخرج لعدم الإجازة) فلزمه مثله كمن استأخر بمال اا 


ونظير هذا من الإجارة: أن يستأجر علئ خياطة ثوب بدرهم ؛ فيستأجر هو 


من يخيطه بدرهم ونصف . فإنه يضمن زيادة الأجر. 


وأما القسم الثاني من القسمين الأولين: فهو أن يقول رب المال للمضارب: 
على أن ما زرق الله تعالئ من شيء فهو بيننا نصفان» أو على أن ما ربحتٌ من 
شيء» فدفع المضارب مضاربة بالثلثين جاز » (وكان للمضارب الثاني ما شرطه 
بالبلكة نين :رات المال6 والتضارت 'الآول)120 عل ما :شرع لآن وك المنال 
فوض إليه الرأي » وجعل لنفسه نصف ما رزق | الله تعالى ]| للمضارب» [وهو]() 
نصف ربح المضارب » فإذا دفع المضارب بالثلغين فذلك مما رآه» والذي رزقه 
الله الغلث » والذي ربحه هو الثلث » فلم يكن متعديا في الشرط . 

وليس كذلك الفصل الأول؛ لأن [رب] المال شرط لنفسه نصف جميع 
الربح » ونصف جميع ما رزق الله تعالى » وذلك ينصرف إلى كل الربح . 

قال: وإذا لم يقل رب المال للمضارب: اعمل في ذلك برأيك» فدفع 
المضارب [50/ب] المال مضاربة بالنصفف» فذكر ابن شجاع عن الحسن عن أبي 
حنيفة: (أنه لا ضمان علئ الأول حتئ يعمل به الثاني ويربح» فإذا عمل فربح 
كان ضامئًا حين يربح , فإن عمل بالمال فلم يربح أو لم يعمل به حتى ضاع من 
(0) انظر: الأصل 2757/4 4؟. 


(؟) ساقطة من أ. وعبارتها (وكان على ما شرطا؛ لأنه فوض). 
(*) العبارة في أ (وهو نصف الربح). 


وكدة 
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يده فلا ضمان عليه . 

وروئ محمد» عن أبي يوسف)(2": أنه لا ضمان عليه حتئ يعمل الثاني ) 
فإذا عمل ضمن» ربح [الثاني] أو لم يربح » وهو قوله. 

وروئ ابن سماعة والفضل بن غانم عن أبي يوسف [مثل ذلك» قال ابن 
سماعة: وروئ بعض أصحابنا عن أبي يوسف]: أنه رجع عن ذلك وقال: هو 
بمنزلة الوديعة في يده» فإذا دفعه ضمن » عمل به الثاني أو لم يعمل » وهذا قول 
زف 

وروئ بشر وعلى بن الجعد» عن أبى يوسف فى تعليله هذه المسألة قال: 
وإنما ضمن الأعلئ لآن الأسفل أوجب [له] شركة فى طاتفة من المال شائعة فيه 
غير مقسومة » وليس له أن يشارك به ولا يخلطه بغيره. 

قال أبو الحسن: هذا التعليل من أبى يوسف يدل على أنه قال بقول أبى حنيفة . 

ا حنيفة: أن المضارب [يملك الإيداع » ويملك الإبضاع » فإذا دفعه 
مضاربة لم يضمن بالدفع ؛ لآن المضارب] الثاني في حكم المودع » ولم يضمن 
بالعمل ؛ لأنه ما لم يربح في حكم المبضع » ولا يجوز أن يضمن بالشرط ؛ لأن 
مجرد القول في ملك الغير لا يتعلق به ضمان» فإذا ربح فقد ثبت له حق الشركة 
في المال» فصار كما لو خلط المضارب المال بغيره أو شارك به. 

وجه قولهما: أن الدفع لا يتعلق به ضمان؛ لأن المضارب أمين فى المال 
كالمودع » فإذا تصرف علئ وجه المضاربة » فقد حصل [له] العمل فى المال على 


)١(‏ ما بين القوسين ساقطة من أ. 
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وجه لم يرض به المالك, فيتعلق به الضمان٠‏ 

وجه قول زفر» وهو رواية عن أبي يوسف: أن الدفع على وجه المضاربة لا 
يملكه المضارب » فصار كالمودع إذا أودع . 
و فَصَل: [الربح فيما إذا ضارب الأول مع مضارب ثانٍ] 
ضمَّن الأول وإن شاء صَمَِّن الثانى » وهذا ظاهر علئ قول أبى يوسف ومحمد ؛ 
لأن الأول تعدئ بالدفع » والآخر تعدئ بالقبض » فصار عندهما كالمودع إذا أودع 
[غيره] . 
على الثاني ؛ لأن الأول ضمن بقبض الثاني » فلا يجب بالقبض الواحد الضمان 
علئ اثنين» كل واحد منهما يضمن جميع المقبوض» إلا أنه يقول في مسألة 
المضاربة: إن المضارب الغانى يعمل فى المال لمنفعة نفسه» وهو طلب الربح » 
فجاز أن يضمن لذلكء والمودع الثاني لا يقبض لمنفعة نفسه» وإنما يقبض 
لمنفعة الأول » فإن ضمن المضارب الأول صحت المضاربة بين الأول والثاني؛ 
وكان الربح علئ ما شرطا ؛ لأنه لما ضمن ملك بالضمان» فصار كأن المضارب 
دفع ملك نفسه ٠‏ 

وإن ضمن الثاني رجع علئ الأول بالضمان ؛ لأنه عَرَّهُ بالعقد» فصار كمودع 
المودع . 

وجح البفدارية و الأو ضاضن العنمان قل | المغازت] الأول وتركان 
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رب المال ضمنه؛ وليس هذا كالرهن إذا غصب مِن رجل شيئًا فرهنه » فهلك في 
يد المرتهن» فضمنه المالك فاستحق , رجع علئ الراهن بالضمان» ولم يصح 
اوضق اث تشمو السرني الاق نكي بهن امسن وصحة الرهن يتعلق 
بالق لا 

فإذا هلك الرهن”" لم يصح مع بطلان قبضه ء وأما المضاربة فتضمين الثاني 
إبطال للقبض بعد وجوده ؛ وذلك لا يبطل المضاربة. 

ألا ترئ أن المضارب لو باع المال من رب المال» زال قبضه ولم تبطل 
المضاربة ؛ ولو رد المرتهن الرهن [علئ الراهن] بطل الرهن. 

وقال ابن سماعة عن محمد: يطيب الربح للأسفل ؛ لأنه يرجع بما ضمن» 
ولا يطيب للأعلئى في قياس قول [1/01] أبى حنيفة ؛ لآن المضارب الأول 
يستحق الربح برأس المال» وقد حظر عليه التصرف فيه» والربح إذا حصل علئ 
مال محظور وجب التصدق به» وأما المضارب الثانى فإنما استحق بدلاً عن 
عمله» وليس ذلك بمحظور عليه. 

وقال محمد في النوادر: فإذا دفعت إلئ رجل مضاربة فاسدة ولم تكن قلت 
له: اعمل برأيك » فدفعها إلى رجل مضاربة بالنصف » فعمل فيها فربح ألمّاء فإنه 
لا شيء للثاني ؛ لآن الثاني إنما هو أجير بنصف الربح » ولم يضمن له الأول شيئَا 
من الربح» وإنما هو أجير له بأجر مثله؛ ورب المال يأخذ المال كله وربحه. 
ويرجع الأسفل إلى الأول بمثل نصف الربح . 
)١(‏ انظر اللأصل 79/5 ٠غ5.‏ 
(؟) في أ (فإذا ملك الراهن). 
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قال: وهذا على وجوه: 

أولها: أن يكون الشرط الأول والثانى جائزين» وهى المسألة التي قدمناها 
أن المضارب الأول ضامن » وتصح المضاربة بينه وبين الثاني . 

والفصل الثانى: إذا كانت المضاربة الأولىئ فاسدة والثانية جائزة» فلا 
ضمان علئ واحد من المضاربين ؛ وذلك لأن المضارب الأول أجير فى المال لا 
حق له في الربح » فلا ينفذ شرطه فيه » فلا يلزمه الضمان ؛ لأن الضمان إنما يلزم 
بإثبات الشركة . 

ويكون لرب المال جميع الربح ؛ لأنه ربح في مضاربة فاسدة » وللمضارب 
الأول أجر مثله ؛ لآن عمل الثاني وقع له؛ فكأنه عمل بنفسه. 

وللثاني على الأول مثل ما شرط له من الربح ؛ لأنه عمل بمضاربة صحيحة » 
[فاستحق ما سمّى له ؛ وأمًا إذا كانت المضاربة الأولىنم جائزة» والثانية فاسدة]» 
تلا شيمان عل واحد من المضارية > لأ المفازت: التاق لآ عق الشركة 
فق الماليه؟ إنوااله اجر قله ركان المشناوته الأول امنا جر من يعدا تفن المنال 

وأما إذا كانت الأولى والثانية فاسدتين» فلا ضمان على واحد منهما؛ لأن 
المضارب الأول أجير في المال» والثاني أجير للأول» فصار كمن استأجر رجلا 
يعمل فى ماله » واستأجر الأجير رجلا . 

[قال]: وهذه الفصول الأربعة جوابها في الأصل [علئ الوجوه] » وقد ذكر 
أبو الحسن عن ابن سماعة عن أبي يوسف: في رجل دفع إلى رجل ألف درهم 
مضاربة » على أن للمضارب مائة درهم من الربح » وما بقي فلرب المال» فدفعها 


ا 
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المضارب إلى رجل مضاربة بالنصف,» قال: فالآول ضامن للمال» ودفعه إلى 
الثاني جائزء وهي مضاربة بينهماء وهذا يخالف رواية اللأصل» والأول هو 

ووجه هذه الرواية: أن المضارب يضمن بالدفع علئ إحدئ الروايات عن 
أبي يوسف , كما يضمن المودع بالإيداع » وهذا موجود في المضاربة الصحيحة 


والفاسدة0", 


مجع 5ك 


)١(‏ انظر: الأصل 784/5 وما بعدها. 
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بَابٌ 
المرابحة بين رب المال والمضارب 
مت مت مإ وه 

قال أبو الحسن: ذكر في الجامع الصغير عن أبي حنيفة: في رجل دفع إلئ 
رجل [ألف] درهم مضاربة » فاشترئ رب المال عبدًا بخمسمائة فباعه إياه بألف ‏ 
فإن للمضارب أن يبيعه مرابحة على خمسمائة20؛ وذلك لأن المضارب اشترئا 
مال رب المال بماله» ألا ترئ أنه مالك للمالين» وإنما جاز العقد بينهما لتعلق 
حق المضاربة بالمال؛ وذلك إنما صار بفعلهما فيكون عقدًا في حقهماء ولا 
يكون عقدًا في حق غيرهماء فلذلك باع على أقل الثمنين ؛ ولأن المرابحة أمانة 
وتنفيها التهمة والمضارب متهم في حق رب المال» فإذا أسقط الربح زالت 
التيطة: 

قال فإن اققرة 1 العفيازتب عبد زابالتن الوضاررة #وطيافه هن يرب المان 
بألف وماثئتين» باعه رب المال مرابحة بألف ومائة9© إن كانت المضاربة 
بالنصف ؛ [وذلك] لأن الربح منقسم بين رب المال والمضاربف» فحصة 
المضارب لا تهمة فيها » فكأن رب المال ابتاع ذلك من أجنبي » وحصة رب المال 
هو ماله [:5/ب] بعينه | في بعض ]| » فكأنه اشترئ من نفسه فيسقط حقه من الربيح(2. 
)١(‏ الجامع الصغير (مع النافع الكبير) ص 477 . 


(؟) المصدر السابق نفسه. 
(0) اتنظر: الأصل 95/54؟. 
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وقال ابن سماعة فى نوادره: سمعت أبا يوسف فى مسألة المضاربة » وهو 
آخر ما قال: إذا اشترئ رب المال عبدا بألف فباعه من المضارب بمائة » ورأس 
المال ألف فى يد المضارب » فإن المضارب يبيعه علئ مائة» علئ ما اشترئ به. 

وكذلك لو اشتراه المضارب بألف وباعه من رب المال بمائة » [باعه رب 
المال بمائة] يبيعه أبدا على أقل الثمنين ؛ وذلك لأن الحط لا تهمة فيه» وإنما 
التهمة في الزيادة » فما لا تهمة فيه يثبت حكمه » وسقط حكم الزيادة بالتهمة. 

وهذا كما قالوا في البائع إذا خط عن المشتري» ثبت الحط في حق الشفيع 
[حطه في المرابحة]7"» ولو زاد [المشتري](" البائع لم تلحق الزيادة في حق 
الشفيع » ولا في المرابحة. 

وقال: وسمعت أبا يوسف قال: لو أن رب المال اشترئ بثلاثة آلاف ثم 
باعه من المضارب بألف » باعه المضارب علئ ألف . 

وكذلك إن اشتراه بألفين باعه المضارب على ألفين » فإن كان رب المال 
اشتراه بخمسمائة فباعه من المضارب بألف ومائة» فإن المضارب يبيعه على 
كيسان يعسي ا ودنلف لأن المائة الزائدة علئ الألف ربحء قفنصفها 
للمضارب » وما اشتراه المضارب من رب المال لنفسه لا تهمة فيه» فسقطت 
الخمسنائة » لأنها نضيب: زت المال» وسقطت'خمسون ؛ لأنها عدن رت المال 
من الربح. 

ولو اشترئ المضارب بستمائة فإنه يبيعه مرابحة بخمسمائة ؛ لأنه لا فضل 
() في ب (والمرابحة) والمثبت من أ. 
(0) في ب (الشراء) والمغبت من أ. 


ع 
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ل 2 مي 

في ثمنه عن رأس المال» فصار كله لرب المال» فيسقط الربح منه» ويباع على 

قال: ولا يحتسب للمضارب شيئًا من حصته حتئ يكون ما تَقَد أكثر من 
ألف » [فيحتسب من حصته نصف ما زاد على الألف ؛ وذلك] لأنه إذا اشترئ 
بمئل""' رأس المال أو أقلّ منه» وله في المال ربح لم يتعين له في المشترئ حق ‏ 
فكأنه اشترئ ولا ربح في يده. 

قال: ولو كان رب المال اشتراه بخمسمائة ثم باعه [من] المضارب بألفين» 
فإن المضارب يبيعه بألف وخمسماتئة؛ ألف رأس المال» وخمسمائة حصة 
اليضاري من الألقين 4 وذلك لأن تضيت رت المال من التمق لفك وحسيماثة : 
فتسقط الزيادة فيها على رأس المال [وهى ألف» ويبقئ من نصيب رب المال 
عشيانة#وهمب النعارى] حتههانة ووب النالفيها #الاحدين: اليه 
مرابحة على ألف . 

ولو كان المضارب اشتراه بألف ثم باعه من رب المال بألفين» فباعه رب 
البزال نألف وعسينياقة و#لآن الالقد انو الوه سيسات تيبا التضا ته 
زوف الفال فوا كال حنى © رخغيياتة سبي رك الال ليحت إبتقاطظي”": 

قال ابن سماعة: وروي عن أبي يوسف أنه قال أخيراً» وهو القول الآخر: 
إن رب المال إن اشترئ عبدا بعشرة آلاف ثم باعه من المضارب بمائة » فباعه 
المضارب مرابحة علئ مائة ؛ وكذلك لو اشترئ المضارب بعشرة آلاف فباعه من 
)00 في أ (بماله). 
(0) انظر: الأصل 7595/4. 
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رب المال بمائة » باعه رب المال مرابحة على مائة ؛ [وذلك] لآن البيع على أقل 
الشمنين » لنفي التهمة » والواجب في المرابحة نفى مايتهم فيه ؛ ولأنه اشتراه بأقل 
الثمنين » فلا يجوز أن يزيد علئ (الثمن الذي اشتراه)7" . 

فإن قيل: كيف يجوز للمضارب علئ قول أبي يوسف الحط ؟ 

قيل له: إذا باع من رب المال وحّط » فقد رضي رب المال بذلك» وإنما لا 

فأما قول أبي يوسف الأول الذي أشار إليه ابن سماعة » فهو أن الحَطّ لا 
يجوز ؛ لأنه قال: إذا كان رأس المال ألف درهمء فربح فيها ألقّاء ثم اشترئ 
بالفيق جقاركة »اقناقها بجر در" اليال باضه وععسميتانةعافاة رت المال بها 
مرابحة علئئ ألف وسبعمائة وخمسين [عمع/أ] ؛ لأن المضارب حط من الثمن 
خمسمائة » نصفها من نصيبه ؛ ونصفها من مال المضاربة » وهو يملك الحط فى 
حق نفسه» ولا يملك ذلك في مال المضاربة في قول أبي يوسف ومحمدء فلم 

فينبغي علئ هذا القول: إذا باع مرابحة أن يقول: قامت على بكذا ولا يقول 
اشتريتها بكذا؛ لآن الزيادة لحقت بالثمن حكماء والشراء ينصرف إلى ما وقع 
0" 

والصحيح قوله الآخر: لآن الحط في مال المضاربة لا يجوز لحق رب المال» 
فإذا اشترئ هو فقد رضي بذلك» فكأنه أذن للمضارب أن يبيع بنقصان لأجنبي . 
)١(‏ في أ(على ما اشترئ به). 
(؟) في أ(عليه). 


عو 
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وقال مححمد ف كناب المقازيةة لو اعكزف زب العا عيدا بألف قناعة من 
المضارب بألفين » الع رامن المال» وألف ربح » فإن المضارب يبيعه مرابحة 
على ألف وخمسمائة » يسقط من ذلك ربح رب المال» ويبيع على رأس المال 
ورح المضارب » وهذا على ما قدمناه. 


قال: ولو كان رب المال إنما اشترئ العبد بخمسمائة» والعبد يساوي 
ألفين » فباعه من المضارب بألفين » فإن المضارب يبيعه مرابحة على ألف ؛ لأن 
رأسن المال حمسماثة » وَنصِيْت المضازب من المال خمسحاتة» ومااسوئ ذلك 
ملك رب المال » ولا يثبت حكمه. 
البيع بجميع الثمن التهمة» [فإذا بيّن زالت التهمة] » فجاز البيع . 

قال: وإذا اشتراه رب المال بألف» وقيمته ألف» فباعه من المضارب 
لأنه لما اشترئ ما قيمته ألف ذهب ربحه» فلم يبق له في المال حصة »؛ وصار كله 

ولو كان رب المال اشتراه بخمسمائة » والمسألة على حالهاء فإن المضارب 
يبيعه مرابحة علئ خمسمائة ؛ لأنه لم يبق للمضارب حصة» فصار شراء مال رب 
المال بعضه ببعض » فيبيعه علئ رأس المال الأول . 

ولو كان رب المال اشتراه بألفين وقيمته ألف » فباعه من المضارب بألفين » 
فإن المضارب يبيعه علئ ألف ولا يبيعه على أكثر من ذلك ؛ لأن قيمته ألف» 


الا 
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فليس فيه ربح للمضارب يبيعه عليه ؛ |وذلك] لأن رب المال لما باعه بألفين ما 
يساوي ألفا [فهما متهمان] في حق الغير في العقدء فصار كأنّه أخذ ألما لا على 
طريق البيع » وباعه العبد بألف » فلا يبيعه على أكثر من ذلك . 

قال: ولو كان العبد يساوي ألمًا وخمسمائة» والمسألة على حالهاء وقد 
اشتراه بألف وأراد المضارب أن يبيعه مرابحة » باعه علئ ألف ومائتين وخمسين ؛ 
وذلك لأن في العبد ربحًا للمضارب» ونصيبه من الربح هو مع رب المال فيه 
كالأجنبي » فيبيعه علئ أقلّ الثمنين مع حصة المضارب من الربح . 

فكأنه اعتبر في هذه المسائل إذا اشترئ المضارب المبيع بأقل الثمنين فإن 
كان للمضارب حصة ضمّها إلى أقل الثمنين» واعتبر حصول حصته في الشمن 
والمثمن ؛ لأنه قال: إذا اشترئ بألفين ما يساوي ألا باعه بألف ؛ لأنه لا حصة() 
له في المثمن» وإن كان له في الثمن حصة» وأما إذا اشترئ رب المال من 
المضارب فإنه يبيعه على أقل الثمنين ويضمٌ إليه حصة المضارب » ويعتبر حصته 
في الثمن دون المغمه000). 


2 


7 فصّل: 

ومما يلحق بهذا الباب مما لم يذكره أبو الحسن: 

قال محمد في الأصل: إذا اشترئ المضارب عبدًا بألف درهم مضاربة) 
فباعه من رب المال بألفين» ثم إن رب المال باعه من أجنبى مساومة بثلاثة آلاف » 
):0 في أ (لأن المعمن لا صحة له فيه) . 


(م) انظر: الأصل 0/4 ”٠‏ وما بعدها. 
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ثم اشتراه المضارب من الأجنبى |بألفين]0©, فأراد |«ه»/ب| أن يبيعه مرابحة ) 
لم يجز له ذلك في [قياس]() قول أبي حنيفة , إلا أن يبين الأمر على وجهه. 
ويبيعه مرابحة علئ ألفين في قول أبي يوسف ومحمد”". 

وهذا فرع علئ مسألة البيوع: إذا اشترئ شيئًا فربح فيه ثم ملكه بشراء آخرء 
فأراد أن يبيعه مرابحة » فإنه يسقط الربح في قول أبي حنيفة. 

وفي مسألتنا: قد ربح فيه رب المال ألفي درهم ؛ لآن المضارب لما اشتراه 
بألف وباعه من رب المال بألفين» فنصف ذلك الربح لرب المال» وهو 
خمسمائة » فلما باعه رب المال بثلاثة آلاف فقد ربح فيه ألا وخمسمائة ؛ لأنه 
قام عليه بألف وخمسمائة مقدار رأس المال» ونصيب المضارب من الربح إذا 
ضم إلئ ذلك فقد ربح الفين. 

فإذا اشتراه المضارب بألفين» وجب أن يطرح [ذلك] الألفين من رأس 
المال» فلا يبقئ شيء ؛ فلذلك لم يجز له البيع مرابحة إلا بعد أن يبيّن. 

وأما علئ قولهما: فالربح في العقد الأول لا يحط من الثاني » فيبيعه على 
جميع الألفين. 

ولق الخو :قفا اح عير اما افعو قياض ورد بوي امال بالق 
وخمسمائة درهم » ثم باعه رب المال من أجنبي بألف وستماثئة » ثم إن المضارب 
اشتراه من الأجنبي بألفي درهم » فأراد أن يبيعه مرابحة » باعه على ألف وأربعمائة 
() في ب (بألف درهم) والمثبت من أ. 


(؟) الزيادة من الأصل للشيباني؛ 2591//5 84. 
(0) انظر: الأصل 7944/5. 
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كتاب المضارية 
« بجحي تح يه جه 

في [قياس] قول أبي حنيفة؛ لأن رب المال قد ربح فيه ستماثة» ألا ترئ أن 
المضارب لما اشتراه بألف » وباعه من رب المال بألف وخمسمائة » فنصيب رب 
المال من الربح مائتان وخمسون» [ونصيب المضارب من الربح أيضا مائتان 
ولكينوق |«( فكان: بود الملال كنع القن «ووائفيف ومين نر امن الماك 
وحصة المضارب)”" » فلما باعه [رب المال] بألف وستمائة فقد ربح ثلاثمائة 
وخمسين » فقد كان ربح مائتين وخمسين بربح المضارب » فوجب أن يحط ذلك 
المضاوت فن ' امدق فتن الفةوارتحياتة77. 

قال: ولو اشترئ المضارب عبدًا بألف فوّلأه رب المال؛ ثم إن رب المال 
باعه من أجنبي بألف وخمسمائة» ثم إن المضارب اشتراه من الأجنبي مرابحة 
لقيو اث إن رب المال حَط عن الأجنبي ثلاثمائة ة» فإن الأجنبي يحط عن 
المفكازتا اربعدانةه 'لأنرك:المال لبا حا عن الاأ جلي للؤتيانة ة استند ذلك 
الحط إلئ العقد» وكأن ذلك المقدار لم يكن» فيطرح من رأس المال» ويطرح 
حصته من الربح » وقد كان الأجنبي ربح مثل ثلث الغمن» فيحط مع الثلاثمائة 
ثلثهاء فيصير الحط عن المضارب أربعمائة) [فإن أراد المضارب أن يبيع هذا 
العبد مرابحة ؛ باعه علئ ألفين ومائتين؛ لأن ربٌ المال قد ربح أربعمائة ]| ألا 
ترئ أنه باعه من الأجنبي بربح خمسمائة » ثم حَط عنه ثلاثمائة » وهذا الحط من 
رأس المال والربح جميعا ء مائتين من رأس المال ومائةٍ من الربح » فلما سقط من 
الربح مائة بقي الربح أربعمائة ؛ فلما اشتراه المضارب بألفين ثم حط عنه أربعمائة 
صار شراؤه [بألف]!" وستمائة» فيطرح عنه مقدار ما ربح فيه رب المال وهو 


(0) انظر: الأصل» 759194:79/4/5. 
() في ب (بألفين) والمثبت من أ. 


كع 
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أربعمائة » فيبيعه على ما بقى20. 
5+ فصّل: في المرابحة بين المضاربين 

قال محمد في الأصل: إذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم مضاربة 
بالنصف » ودفع إلى آخر ألف درهم مضاربة بالنصف » فاشترئ أحد المضاربين 
1 بخمسمائة [من المضاربة» فباعه من المضارب الآخر بألف» فأراد الثاني 
أن يبيعه مرابحة باعه على خمسمائة] » وهو أقل الثمنين؛ لأن مال المضاربين 
لرجل واحد» فصار بيع أحدهما مع الآخر في حق الأجانب » كبيع الإنسان ماله 
بماله » فيبيعه مرابحة على أقل الثمنين. 

ولو كان الأول اشتراه بخمسمائة فباعه من الثاني بألفين: [ألف] من 
وخمسين ؛ لآن الثانى اشترئ نصفه لنفسه بألف » وقد كان الأول اشترئ ذلك 
[:ه*/1] النصف بمائتين وخمسين» فيبيعه الثانى مرابحة على الألف ؛ لأنه لا 
نصيب لواحد منهما فى شراء صاحبه » فصارا كالأجنبى. 

وأما النصف الذي اشتراه الثانى بألف للمضاربة» فقد كان الأول اشتراه 
بمائتين وخمسين » وهو مال واحدء فيبيعه على أقل الثمنين. 

ولو كان الأول اشتراه بألف المضاربة » فباعه من الثانى بألفين للمضاربة: 
ألف رأس المال» وألف ربح»ء فإن الثاني يبيعه مرابحة بألف وخمسمائة ؛ لأنه 
يبيعه علئ أقل الثمنين (وعلئ حصته من الربح)”"» وأقل الثمنين ألف » وحصة 
() انظر: اللأصل» .#.٠0/54‏ 


/ا/اوع 
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ولو كان الأول اشتراه بخمسمائة والمسألة على حالهاء باعه الثاني على 
ألف ؛ لأن أقل الثمنين خمسمائة» وحصة ذلك المضارب خمسمائة » فيبيعه 
مرابحة على أقل الثمنين وحصته من الربح(2. 


)١9(‏ انظر: اللأصل » 605/8" وما بعدها 


ل 


باب ما يجوز للمضارب أن يشتري بمال المضاربة وما لا يوز 


فلي 


ما يجوز للمضارب أن يشتري بمال المضاربة وما لا يجوز 
به ب وإ د ص 
قال أبو الحسن: كل ما اشتراه للمضاربة مما لا يجوز بيعه فيه إذا قبضه 
فالشراء لنفسهء وحقوق البيع لازمة له دون رب المال» وإن أدئ فيه شيئًا من مال 


قال الشيخ ويَقِتِ: وجملة هذا أن المضارب إذا اشترئ ما لا يملك بالقبض 
أو اشترئ ما لا يصح بيعه بعد الشراء» فإنه لا يكون علئ المضاربة [لأن 
المضاربة] إذن في التصرف الذي يحصل به الربح » وذلك لا يكون إلا بالشراء 
والبيع » فما لا يملك لا يحصل فيه الربح » وما يملك ولا يقدر على بيعه لا يعحصل 
فيه الربح » فلم يدخل ذلك تحت الإذن» فإن اشتراه كان مشتريًا لنفسه» فإذا دفع 
فيه مال المضاربة ضمنه. 

ولف وعتاس ال لحن اواشبوي أن ورا اورتكان ااه ولد ار 
ميتة أو دما ؛ وذلك لآن هذه الأشياء لا تملك » وإن قبضها لا تدخل تحت الإذن » 
فإن اشترئ عبد أو ثويًا أو عرضًا من العروض بشيء مما ذكرنا غير الميتة والدم» 
فالشراء على المضاربة ؛ لأن البيع يملك بالقبض» ويجوز بيعه؛ والإذن في 
الشراء [يتناول الصحيح والفاسدء فأما إذا كان الثمن ميتة أو دمّاء فما اشتراه لا 
يكون] على المضاربة ؛ لأن ذلك لا يملك بالقبص . 

قال: وإن اشترئ ذا رَحِم مَخْرم من رب المال فهو مشتر لنفسه ؛ لأن هذا لو 


اه 


كتاب المضاربة 


اشتراه على المضاربة عتق علئ رب المال» فلم يقدر علئ بيعه» فإن اشترئ ذا 
رحم محرم من نفسه ولا ربح في المال» فالشراء علئ المضاربة ؛ | لأنه] لا ملك 
له فيه» فقدر علئ بيعه» وإن كان في المال ربح فالشراء لنفسه » وقد عتق عليه ؛ 
لأنه لا يقدر على بيعه إذا اشتراه للمضاربة وفيها ربح» ألا ترئ أن نصيبه منه 
يعتق » وما لا يقدر على بيعه لا يكون للمضاربة7". 


(0 انظر: الأصل» 731/84. 
لكف 


عتق المضاربة 
اد و 
فال أبى انين 3 قال" أضيكانا فد 7إذاة اغطو لدعا دمت يدا مر 
المضاربة » فإن كان في نفس العبد المعتق فضل عن رأس المال جاز عتقه في قدر 
حصته من الربح » وهو كعبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه» فإن لم يكن في 
قيمته فضل عن رأس المال لم يجز عتقه ؛ وذلك لأن العبد إذا كان بقدر رأس 
المال لا فضل فيه فلم يتعين للمضارب فيه حق ؛ لأنه مشغول برأس المال وإن 
كان هناك مال آخرء ألا ترئ أنه لو هلك ذلك المال صار العبد هو رأس المال» 
وإذا لم يتعين له فيه حق لم يعتق . 
وإن كان قيمة العبد أكثر من رأس المال فقد تعين للمضارب فيه حق ؛ (لأن 
المال إذا كان من نس واخد وهو أكثر من رأين المال) 7 فحق المضارت فيه 
معين » فإذا أعتقه نفذ عتقه في نصيبه » وصار كعبد بين شريكين أعتق أحدهما. 
قال: وكذلك إن كاتبه فأدّئ أو أعتقه على مال فهو مثل ذلك» وإذا لم يكن 
فيه فضل لم يجزء وإن كان فيه فضل [جاز] » كان كعبد بين رجلين [4ه»اب] 
أعتقه أحدهما على مال » فإذا [قبل] عتق عليه نصيبه وكان [رب]”'' المال بالخيار. 


وإن كاتبه فلرب المال فسخ الكتابة» وإن أدئ الكتابة قبل أن يفسخ عتق » 


(0) في ب (ربح) والمثبت من أ. 


4 


إلا أذيوت الال باعل هذا ذال المكانت قور محصية نيه ذلك لأنه إذا كان.فيه 
فضل فقد تعين حقه في الربح » فعتقه علئ مال كعتقه بغير مال» فنفذ في قدر 
نصيبه » وأما الكتابة فلرب المال أن يفسخها قبل الأداء؛ لأنه تصرف في المال 
المشترك (تصرفا)7" يلحقه الفسخ » ويضر بالشريك» فكان للشريك دفع ذلك» 
كما لو بنئ في الدار المشترك. 

فإن أدئ المكاتب قبل الفسخ فالأداء شرط في العتق» فصار كعبد بين 
سكين أعتقه أحدهماء ويرجع رب المال علئ المضارب بمقدار نصيبه من 
المؤدئ ؛ لأنه كسب عبد مشترك . 


قال: وكذلك لو ادعئ المضارب عبدًا اشتراه أنه ابنه» لم تجز دعواه إن لم 
يكن فيه فضل » فإن كان فيه فضل » جازت دعواه وعتق7"؛ لأن دعواه الملك 
كعتاق موقع » فإن كان فيه فضل جازت دعواه وعتق ؛ لأنه يملك العتاق فصَّحَّتُ 
دعواه» وإن لم يكن فيه فضل فهو لا يملك العتاق» فلم تنفذ دعواه. 

فإن زادت قيمة العبد على رأس المال بعد ذلك جازت دعواه » وعتق عليه 
وكان كعبد بين شريكين عتق علئ أحدهما نصيبه بغير فعله ؛ وذلك لأنه لما ادعى 
السبب ولا ملك له فدعوته موقوفة» فإذا ازدادت القيمة [على رأس المال] ملك 
جزءا منه فنفذت دعوته [فيه] ؛ لأن مَنْ اذَعَى في غير ملكه ثم ملك» نفذت 
دعوته. 

وليس كذلك إذا أعتق ثم زادت قيمته أن العتق لا ينفذ ؛ لأن من أعتق ملك 
)١(‏ في أ(على وجه). 
(0) الجملة في ب مكررة. 


م 
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غيره ثم ملكه لم ينفذ عتقه فيه » ولا ضمان على المضارب في ذلك ؛ لأن العبد 
عتق بغير فعله» ألا ترئ أنه لم يعتق بدعوته» وإنما عتق بزيادة القيمة؛ والعبد 
المشترك إذا عتق بغير فعل الشريك لم يضمن . 

ذاه وك 3ك ]ذا ادوع بذ قوعي القوه بوراس الماك القن فولدت ولد 
يساوي ألماء فادعيئ الولد فإنه لا يكون ولدهء ولا تكون أمه أم ولد له ؛ لأنه ليمس 
فى أحدهما فضل عن رأس المال. 

وكذلك لو كان في يد المضارب عشرون عبدًا قيمة كل واحد ألف » ورأس 
المال ألف لم يجز عتقه في واحد منهم ؛ وذلك لآن المضارب لا يتعين له ملك 
في واحد منهم؛ لأن كل واحد يجوز أن يكون هو رأس المال» ولأن حق 
المضارب لا يتعين في الربح قبل تعيين رأس المال؛ وإذا لم يملك شيئًا منهم لم 
ينفذ عتقه ولا دعوته. 

وقد قالوا فى هذه المسألةة إن .ريب المال :لو أغتق: العبيد نفد عمق فى 
جميعهم ؛ لأنه لما لم يتعين للمضارب فيهم ملك بقوا على ملك رب المال» فإذا 
أعقتهم بلفظة واحدة عتقوا جميعا ؛ ويضمن حصة المضارب منهم موسرًا كان أو 
معسرًا ؛ لأن المضارب وإن لم يملك فقد كان له حق أن يتملك» فأفسده عليه 

وإنما استوئ اليسار والإعسار ؛ لأنه باشر الجميع بالعتق فينفذ فيه» فصار 
كأنه أتلف المال » وليس هذا كضمان العتق ؛ لأنه يختص بنصيبه » ثم يسري على 
والإعسار. 


”مع 
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ومن أصحابنا من بنئ مسألة العبدين على أصل أبي حنيفة: أن الرقيق لا 
يقسم بعضه في بعض .ء فإذا اشترئ عبدين قيمة كل واحد منهما مثل رأس المال 
(منهما كالجنسين الذي لا يقسم بعضها في بعض .ء ومتى كان مال المضارب في 
جنسين كل واحد منهما مثل رأس المال) اشتغل كل واحد [ههم/أ] منهما برأس 
المال » وامتنع أن يت يتعين للمضارب فيه حق . 

وليس كذلك إذا كان المال من جنس واحد؛ لأن بعضه يقسم في بعض » 
فيتعين نصيب المضارب فيما زاد علئ رأس المال. 

قال أبو الحسن: وكذلك لو كان في يده مع ذلك عشرون ألف درهم » وذلك 
لما بيّنا أن المال إذا حصل من جنسين فلم يتعين رأس المال في أحدهما » فصار 

وكذلك الدراهم مقدار رأس المال فيها مشغول به» وما زاد على ذلك يتعين 
حق المضارب فيه. 

وقد قال زفر في مسألة العبدين: إن عتق المضارب ينفذ فى نصيبه منهما ؛ 
لأن رأس المال لا يجوز أن يكون أكثر من ألف » فما زاد على ذلك حىّ المضارب 
تعلق به فينفذ عتقه فيه . 

والذي ذكره أبو الحسن في الجارية إذا ولدت فادعئ المضارب [الولد] , 
محمول علئ أنها علقت قبل أن يشتريهاء فأما إذا كان العلوق بعد الشراء فحكم 
المسألة يتغيّر؛ وذلك لأن المضارب يغرم العقرء فإذا قدرنا العقر مائة» فإن 
استوفاها رب المال منه نقص رأس ماله ؛ وصار تسعمائة » فيتعين للمضارب ملك 


2: 
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نوها ا فنفذت دعوته. 


وإذا ثبت النسب ضمن [المضارب] قيمة الأم |تمام] تسعمائة حتئ 
يستوفي رب المال تمام رأس ماله» ثم يغرم خمسين درهما وهو تمام ما بقي من 
الأم» فظهر أن الولد ربح بينهماء فيعتق النصف من المضارب ويسعئ في النصف 
لرب المال» قال عيسئ بن أبان: وهذا الجواب هو الصحيح. 

وقد ذكر محمد في الأصل مسألة أخرئ» طعن عيسئ عليهاء وهي إذا 
اشترئ جارية بألف تساوي ألمَاء فولدت ولذا يساوي ألقاء فادعاه المضارب لم 
يغبت نسبه» ويغرم العقرء فإن زادت قيمة أحدهما أو”'' قيمتهما جميعاء فإن 
كانت قيمة الولد زادت حتئ صارت ألفي درهم ثبت النسب من المضارب ؛ لأنه 
ملك بعضه فعتق ربعه عليه » ولا ضمان عليه ؛ لأنه عتق بزيادة القيمة» [ولا فعل 
له فيه] » ويسعئ العبد في ثلاثة أرباع قيمته لرب المال» والجارية على حالها لم 
تصر أم ولد للمضارب ما لم يستوف رب المال العقد أو السعاية ؛ لأن المضارب 
لم يظهر له الربح في الجارية ما لم يصل إلى رب المال شيء من المال. 

ولو لم تزد قيمة الولد ولكن زادت قيمة الأم فصارت ألفين» فإن الجارية 
أم ولد» وعلئ المضارب ثلاثة أرباع قيمتها لرب المال ؛ لآن ضمانها ضمان نقل ) 
ولهذا يستوي فيه اليسار والإعسار» فيستوي أن يكون بفعله أو من طريق الحكم » 
ولا ينبت نسب الولد؛ لأن المضارب لم يملك من الولد شيئًا ما لم يأخذ رب 
العا لفيا مد أبن ماله 


فإذا زادت قيمتهما جميعًا فصارت قيمة كل واحد منهما ألفي درهم» فإنه 


() في أ(قيمتها أو قيمة أحدهما). 
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يثبت نسب الولد وتصير الجارية أم ولد له ؛ لأنه قد ملك بعض كل واحد منهماء 
ويضمن المضارب لرب المال تمام قيمة الجارية » ألفى درهم » وعقر مائة درهم, 
وظهر أن رب المال استوفى رأس ماله » واستوفئ من الربح ألف ومائة » فللمضارب 
أن يستوفي من الولد مقدار ألف ومائة» فيعتق الولد منه بذلك المقدار» وبقي من 
الولد مقدار تسعمائة ربح بينهماء لكل واحد أربعمائة وخمسون» فما أصاب 
المضارب عتق » وما أصاب رب المال يسعى فيه الولد. 

قال عيسئ: وهذا الجواب خطأ» والصحيح أن يقال: يضمن المضارب من 
الأم ثلاثة أرباع قيمتهاء ويضمن نصف العقرء وبقي الولد ربحًا بينهما» فيسعى 
ذكره عيسئ هو علئ جواب محمد في المسألة التي قدمناهاء إذا لم تزد قيمة كل 
واحد منهما. 

وعلئ قياس ما قال محمد في مسألة الزيادة يجب أن يقول: إذا لم تزد 
قيمتهما فينبغي أن يغرم المضارب [ههعء/ب] ألف ومائة » ثم يستوفي المضارب 
من الولد مائة » وبقى تسعمائة بينهما. 

فمن أصحابنا من قال: القياس ما أجاب به فى المسألة التتى قدمناهاء إذا 
لم تزد قيمته ٠‏ 

ووجهه: أن المضارب لا يغرم بعدما غرم تمام رأس ماله إلا نصف ما بقي 
من الأم؛ لأن ما بقي ربح بينهماء فلا يجوز أن يغرم الكل . 

والذي أجاب به فى مسألة الزيادة: هو الا ستحسان ؛ لأنه فى غرم تمام قيمة 


كمع 
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الجارية [تكثر] ('' العتق » والعتق والرق إذا اجتمعا غلبت الحرية الرق ٠‏ 

ومن أصحابنا من قال: إنما افترقت المسألتان لوضعهما ؛ لأن سبب العتق 
في مسألة الزيادة قيمة الولد؛ وفي المسألة الأخرئ سبب العتق قبض رب المال 
إل العقرء فلما شارك رب المال المضارب في سبب عتقه لم يجز أن يجتمع 
ربحه في الجارية . 

وأما فى المسألة الأخرئ لما كان عثقه بسيت الزيادة ضرف نضيب رت 
المال إلئ الجارية ؛ لأن المضارب قد ملكها. 

وقد قيل أيضًا: إن في تلك المسألة إنما قصد تكثير العتق» وفي المسألة 
الأخرئ إذا لم تزد القيمة لا يتبين تكثير العتق ؛ لأن الفضل فيما بينهما مقدار 
نصف العشرء فلا يتبين بذلك المقدار تكثير العتق . 

وقد قالوا في المضارب: إذا اشترئ جارية بألف» فولدت ولدًا يساوي 
ألفاء فادعاه رب المال» ثبت النسب وعتق الولدء وصارت الجارية أم ولد له 
وانتقضت المضاربة ولا ضمان عليه ؛ وذلك لأن دعوته صادفت ملكه» فيثبت 
النسب » واستندت الدعوة إلئ وقت العلوق» ولا قيمة للولد فى ذلك الوقت» 
ولا فضل فى المال» فلا يجب عليه القيمة ولا العقر ؛ لأنه وطى ملك نفسه [فلا 


يلزمه بسبب شيء] (". 


)00 في ب (الكثير) والمثبت من أ. 
(؟) انظر: الأصل» 59/54؟ وما بعدها. 


ضام 


قسمة المضاربة 
2ط 
قال أبو الحسن: وإذا دفع الرجل [إلى الرجل] ألف درهم مضاربة 
بالنصف » فربح المضارب ألقاء فاقتسما الربح » ورأس المال في يد المضارب» 
لم يقبضه رب المال» فهلكت الألف التي في يد المضارب بعد قسمتهما الربح: 
أو خسرها المضارب» أو تويت» فإن القسمة الأولئ لا تصح» وما قبض رب 
المال فهو محسوب عليه من رأس المال» وما قبضه المضارب دين عليه يرده حتى 
يستوفي رب المال رأس ماله» ولا يصح قسمة الربح حتئ يستوفي رب المال 
رأس ماله. 


وذلك لما روي أن النبي كَكِةٍ قال: «مثل المؤمن مثل التاجرء لا يسلم له 
عزائمه)27» فهذا يدل على أن الربح لا يقبت قبل أن يتعين رأس المال؛ ولأن 
المال إذا بقي في يد المضارب فحكم المضاربة بحالها. 

فلو صححنا قسمة الربح لثبت الفرع قبل أصلهء وهذا لا يجوزء وإذا لم 
تصح القسمة ؛ فمتى هلك ما في يد المضارب صار الذي اقتسماه هو رأس المال» 
فوجب علئ المضارب أن يرد منه تمام رأس المال. 

قال: فإن قبض رب المال ألف درهم رأس ماله أولاً» ثم اقتسما الربح» ثم 
(1) أورد نحوه الديلمي في الفردوس» ١151/4‏ ولم أجده إلا في كتب فقه الحنفية . 
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#57 هي - 
© 
رد الألف التي قبضها بعينها إلى يد المضارب علئ أن يعمل بها بالنصفف» فهذه 
مضاربة مستقبلة » وإن هلكت في يده لم تنقض القسمة الأول ؛ لأن رب المال 
لمنا استوفيع#رأسن المال زالت المضارية: وصحت القسمة» فإذاترد المال:فهذا 
عقد آخر» فهلاك المال فيه لا يبطل القسمة في غيره. 
قال: ولو كان الربح في المضاربة الأولئ ألفين» فاقتسما الربح » فأخذ رب 
المال ألا والمضارب ألمَاء ثم هلك ما يد المضارب» فإن القسمة باطلة» وما 
قبضه رب المال محسوب من رأس ماله» ويرد المضارب نصف الألف التي 
قبض ؛ وذلك لأن [المال] لما هلك قبل صحة القسمة صار ما قبضه [<1/5] رب 
المال رأس ماله » فتعين الربح فيما قبضه المضارب » ومن حكمه أن يكون بينهما 


وكذلك إن كان قد هلك ما قبضه المضارب فيجب عليه أن يرد نصفه ؛ لآنا 
قد ّنا أنه قابض نصيب رب المال من الربح لنفسه» فصار ذلك مضمونًا عليه؛ 
[وليس كذلك] لو هلك ما قبضه رب المال لم يتعين بهلاكه شيء ؛ لأن ما هلك 
[بعد] القبض يهلك من ضمان القابض » فبقاؤه وهلاكه سواء. 

قالوا: ولو اقتسما الربح ثم اختلفاء فقال المضارب قد كنت دفعت إليك 
رأس المال قبل القسمة » وقال رب المال: لم أقبض رأس المال قبل ذلك » فالقول 
قول رب المال؛ ويرد المضارب مما قبض لنفسه تمام رأس المال؛ يحتسب على 
رب المال بما قبضه من رأس ماله» ويتم له رأس ماله بما يرده المضارب» فإن 
بقي شيء بعد ذلك مما قبضه المضارب كان بينهما نصفين ؛ وذلك لأن المضارب 
يَذّعِي إيفاء رأس المال» ورب المال يجحد ذلك » والقول قول الأمين في إسقاط 


2) 
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الضمان عن نفسه» ولا يقبل قوله في التسليم إلى غيره؛ ولأنه يَدَعِي خلوص ما 
١‏ . ا 5 : 
بقي من المال للربح » ورب المال يجحد ذلك» فلا يُقبَّل قول المضارب في 
الاستحقاق. 


فإن أقاما بيئة » فالبينة بينة المضارب ؛ لأنه يغبت إيفاء رأس المال» ورب 


فإن قيل: قسمتهما للربح ظاهرة فيما ادعاه المضارب من إيفاء رأس المال؛ 
إذ الربح لا يكون إلا بعد الإيفاء. قلنا: قد جرت عادة التجار بالمقاسمة مع بقاء 


قال ابن سماعة عن أبي يوسف في نوادره: في رجل دفع [إلئ رجل] ألف 
درهم مضاربة صحيحة» ثم جعل رب المال يأخذ الخمسين والعشرين لنفقته» 
والمضارب [يعمل] ببقية المال ويربح فيما يشتري ويبيع » ثم احتسباء فإنهما 
يحتسبان برأس المال ألف درهم يوم يحتسبان» والربح بينهما نصفان» ولا يكون 
ما أخذ رب المال من النفقة نقصانًا من رأس المال» ولكنهما يحتسبان رأس المال 
لقا من جميع المال» وما بقي فهو بينهما نصفان ؛ وذلك لأنا لو جلعنا المقبوض 
من رأس المال أذئ ذلك إلئ إبطال المضاربة ؛ لأن رب المال متئ استرجع رأس 
ماله بطلت المضاربة» وهما لم يقصدا إبطالهاء فلم يبق إلا أن يجعل رأس المال 
كما د (0, 


(1) انظر: الأصل» 17/5 ؟ وما بعدها. 
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بَاب 
في جحود المضارب مال المضاربة 
سمي م لمجي جد - 


[قال أبو الحسن]: قال ابن سماعة في نوادره: سمعت أبا يوسف قال في 
رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة ثم طلبه منه» فقال: لم تدفع إلي شيئّاء ثم قال: 
بلئ أستغفر الله » قد دفعت إلى ألف درهم مضاربةً» ثم اشترئ بها بعد ذلك أو 
ضاعت من المضارب بعد ذلك؛» فإن اشترئ بها فعلىئ المضاربة » وإن ضاعت 
قبل أن يشتري فهو ضامن » أما ثبوت الضمان بالجحود فلأنه أمين» فإذا جحد 
الأمانة ضمن كالمودع ؛ ولأنَّ مَنْ في يده شيء فالظاهر أنه مالكه» فإذا جحد أن 
يكون لغيره حكمنا له فيه بحكم الملك» ويستحيل أن يحكم له (في ملك غيره 
بالملك)7'' إلا بعد إيجاب الضمان عليه ؛ ولأنه بالجحود قد رد الأمر بالحفظ ‏ 
فصان معمبيكا بغر أمر الماللك» اك 

وأما إذا اشترئ بها مع الجحود فالشراء لنفسه؛ لأنه ضامن للمال» ومن 
حكم المضارب أن يكون أميئّاء فإذا ضمن انتفى حكم المضاربة بوجوب 
الضمان» وأما إذا أقرّ بعد الجحود لم يرتفع الضمان؛ لأنه رد الأمر بالجحودء 
فلا يعود بالإمساك إلا بسبب آخر. 

فإن اشترئ بها بعد الإقرار فالقياس أن يكون ما اشتراه لنفسه ؛ لأنه [جهء/ 
ب] ضمن المال بجحودهء فلا يبرأ منه بفعله. 


() في أ(بملك غيره). 
(0) انظر: الأصل 877/14. 
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والاستحسان: أن يكون ما اشتراه على المضاربة » ويب رأ من الضمان ؛ وذلك 
لأن الأمر بالشراء عام فيما قبل الجحود وبعده؛ فإذا اشترئ فقد زال التعدي حين 
فعل ما أمر به المالك فيبرأً من الضمان » وصار المشترئ للمضاربة » [وليس هذا] 
كما لو قال له: اشتر لي بالدين الذي في ذمتك ؛ لأن المضمون في الذمة لا يبرأ 
منه بفعله » والعين المضمونة يجوز أن يبرأ منها بفعله» ألا ترئ أنه لو قال له: 

وكذلك رجل دفع إلى رجل ألف درهم وأمره أن يشتري بها عبدًا فجحده 
الألف ثم أقرّ بها ثم اشترئ جاز الشراء » وكان للآمر» وبرئ الجاحد من الضمان. 

وإن اشترئ بها عبدًا ثم أقَرٌّ لم يبرأ من الضمانء وكان الشراء("© لهء وهذا 
علئ ما ذكرنا في المضارب . 

قال: ولو [كان] دفع إليه ألما وأمره أن يشتري بها عبدا بعينه» ثم جحد 
الألف , ثم اشترئ العبد ثم أقرٌ بالألف» فإن العبد للآمر؛ وذلك لأن التوكيل 
أقر ثم اشترئ . 

وليس كذلك المضارب ؛ لأنه يملك أن يشتري لنفسه» فلا يحمل على 
الشراء لرب المال إلا أن يقر بالمال قبل الشراء . 


وقال أن يرست: لو دفع إليه عبدا ليبيعه ثم جحده إياه فادعاه لنفسه » ثم 
أقر له به فباعه» فإن البيع جائز» وهو بريء من ضمانه» وكذلك لو دفع إليه عبدا 
() في أ (المشترئ له). 
له 
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وأمره أن يهبه [لفلان]220 فجحده وادعاه لنفسه ثم أقر به فوهبه فهو جائزء 
وكذلك إن أمزه يحتقه هده [وادّعاه لنفسه |7" » ثم أقر |به] فأعتقه» جاز عتقه ؛ 
وذلك لأن الأمر بالبيع والهبة والعتق عام فيما قبل الجحود وبعده» فإذا جحد ثم 
أقر ثم باع فقد تصرف بأمر المالك». فزال بتصرفه الضمان. 

قال ابن سماعة: وينبغي في قياس قوله هذا في الألف إذا أمره أن يشتري 
بها عبدا بعينه» أنه إذا أمره أن يبيع له عبدًا أو دارًا أو يهبه لرجل» أو يعتقه ثم 
جحد ذلك فادعاه لنفسهء ثم باع العبد أو وهبه أو أعتقه أو باع الدارء ثم أَقَرَ بذلك 
بعد البيع » أنه جائز» ويلزم الآمرء وهذا صحيح ؛ لأنه لا يملك أن يبيع [العبد] 

وقال هشام: سمعت محمد قال في رجل دفع إلى رجل ألف درهم 
مضاربة » فجاء بألف وخمسمائة فقال: هذه الألف رأس المال» وهذه الخمسمائة 
ربح » ثم سكتء ثم قال: عَلَيَّ دين فيه لفلان كذا وكذاء قال محمد: يقبل قول 
المضارب ؛ لأنه يقول هذا ربح وَعلَىَ دين ؛ وذلك لأن المضارب أقر بالدين في 
حال تملك الإقرار به» فينفذ إقراره» وليس يمتنع أن يقول: قد ربحت ولزمني 
دين » فيقبل قوله. 

قال: ولو جاء المضارب بألفين فقال: ألف رأس المال وألف ربح » ثم قال: 
لم أربح إلا خمسمائة ثم هلك المال كله في يد المضارب » فإن المضارب يغرم 
الخمسمائة التي جحدهاء ولا ضمان عليه في باقي المال؛ وذلك لأن الربح أمانة 
)١(‏ في ب (إليه) والمغبت من أ. 
(؟) ما بين المعقوفتين زيدت من البدائع ؛ والعبارة بنصها في البدائع /111. 
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8 كتاب المضاربة 
في يذه ) فإذا جحلهة صار غاصيًا فيضمنه بالهلاك . 


ولو قال المضارب لرب المال: قد دفعت إليك رأس مالك» والذي بقي 
في يدي ربح » ثم رجع فقال: لم أدفعه إليك ولكن هلك » فإنه يضمن ما ادعى 
دفعه إلى رب المال ؛ لأنه صار جاحدا بدعوئ الدفع » فيضمن بالجحود » وكذلك 
لو اختلفا في الربح ثم رجع فقال: لم أدفعه إليك ولكنه هلك» فإنه يضمن ما 
ادغو دقعة إلى رف المال لما ينا 

ولو اختلفا في الربح فقال رب المال: شرطتٌ لك [+807/ أ] الغلث » وقال 
المضارب: شرطت لي النصف» ثم هلك المال في يد المضارب » قال محمد: 
فإن المضارب يضمن السدس من الربح ويؤديه إلى رب المال من ماله خاصة , 
ولا ضمان عليه فيما سوئ ذلك ؛ [وذلك] لأنا قد قدمنا أن القول في شرط الربح 
قول رب المال؛ وإذا كان كذلك فنصيب المضارب الثلث » وقد ادعئ النصف» 
ومن ادعئ أمانة في يده ضمنهاء فكذلك يضمن سدس الربح7". 

فاك المع ]1 0 المضارب أنه قد عمل بالمال وأن في يده عشرة 
آلاف » علئ أنْ فيها ديا ألما أو ألفين» فقال ذلك في كلام متصل» كان القرل 
قوله مع يمينه» فيدفع الدين منه سمّئ صاحبه أو لم يسمّه» وإن سكت سكتة ثم 
أقَوّ بعد ذلك » وادعئ صاحبه أو لم يسمه لم يصدق . 

وكذلك إذا قال: منه وديعة لفلان ألف » ثم قال: غصبت ذلك » وهذا قياس 
قول أبي حنيفة » وهو مخالف لما ذكره في أول الباب عن محمد . 


(1) انظر: البدائع 01١5/5‏ 
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ووجهه: أنه إذا قال: في يدي عشرة آللاف ربح » ثم سكتء ثم قال: عَلْءَ 
دين ألف درهم » فقد رجع عمًّا أقر به؛ لأن الربح لا يكون إلا بعد قضاء الدين» 
والإقرار إذا صَحَّ لم يقبل رجوع المقر عنه» وليس كذلك إذا [كان] قاله متصلاً ؛ 
لآن الإقرار لم يستقرء فصار كالاستثناء. 


كادف 


مضاربة الحربي والمرتد 
م ل ته هس 

قال أبو الحسن: وإذا دفع المسلم إلى المسلم مالاً مضاربةٌ ثم ارتد رب 
المالء فباع المضارب واشترئ بالمال بعد الردة» فذلك كله موقوف في قول أبي 
حنيفة » فإن رجع إلئ الإسلام جاز ذلك كله» وكان في جميع أحكام المضاربة 
كأنه لم يرتدء وكذلك إن لحق بدار الحرب ثم رجع مسلمًا قبل أن يحكم بلحاقه. 

(فإن مات أو قَتِلَ علئ ردته أو لحق بدار الحرب فحكم بلحاقه)20: بطلت 
المضاربة من يوم ارتد» وهذا فرع على أصل أبي حنيفة: أن ملك المرتد مراعئ ؛ 
فإن مات على ردته [أو قُتِلَ] أو لحق بدار الحرب» فحكم بلحاقه زال ملكه من 
حين ارتد» وانتقل إلئ ورثته؛ وصار كأنه في ذلك الوقت» فبطل تصرف 
المضارب بأمره» وصار كأنه تصرف في ملك الورثة » فإن كان المال يومئذ 
| قائمًا] في يده لم يتصرف فيه ثم اشترئ بعد ذلك » فما اشتري له» وربحه عليه 
[وضيعته]» فإنه انعزل عن المضاربة وزال [ملك] الآمر عن المال» فصار 
متصرفًا في ملك الورثة بغير أمرهم. 

وإن كان المال متاعا أو عروضا أو غير الدراهم والدنانير من سائر الأموال» 
فبيع المضارب فيه وشراؤه جائز حتئ يحصل( رأس المال؛ وذلك لأن 
المضارب في هذا الحال لا ينعزل بالعزل» ولا بموت رب المال» وكذلك بردته. 
(؟) في أ(ينقص). 


باب مضاربة الحربي والمرتد 

فإن حصل في يد المضارب دنانير اس المال دراهم [أو دراهم ورأس 
المال] دنانير » فالقياس أن لا يجوز له التصرف ؛ لأنها من جنس الأثمان» فكأنها 
غير(؟ رأس المال» إلا أنهم استحسنوا فقالوا: إن باعها بجنس رأس المال جاز ؛ 
لأن علئ المضارب أن يبيع ما في يده حتئ يرد مثل(2 رأس المال» فصارت 
كالعروض ٠‏ 

فأما إذا أسلم أو عاد من دار الحرب مسلمًا قبل الحكم بلحاقه » جاز تصرف 
المضارب ؛ لأن حكم الردة ارتفع » وصار كأنه لم يزل مسلما . 

وما على أصل أب يوسف ومحمد: فالردة لا تؤثر في حكم الأملاكء 
فتصرف المضارب يجوز بعد الردة» كما يجوز تصرف رب المال» فإن مات 

ع اعيرس 

[المرتد] رب المال أو قتل» صار كموت المسلم في بطلان المضاربة» وكذلك 
[:؟/ ب] إن لحق وحَكمَ بلحاقه ؛ لأن الحكم باللحاق يجري مجرئ الموت ؛ 
بدلالة أن ماله ينتقل إلئ ورثته » فبطل أمره فى المال7 . 
5+ فَصّل: [المضاربة فى حال ردة المضارب وحده] 
في قولهم جميعا ؛ وذلك لآن المرتد يقف تصرفه عند أبي حنيفة لوقوف أملاكه» 
والمضارب يتصرف في منافعه» وملكه ثابت عليهاء فصار كالمسلمء إلا أن 
العهدة في قياس قول أبي حنيفة على رب المال ؛ لأنه لما لم يملك التصرف في 
() في أ(عين). 


60 في أ (يرد رأس المال) . 
(6) انظر: الأصل 717/5 وما بعدها. 
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المال حتئ لا يضرٌ بورثته » كذلك لا يملك التزام العهدة ؛ لأنه يضر بهم » ومن 
تصرف للغير وهو ممن لا تلزمه عهدة كانت العهدة علئ الآمر» كمن وكل صبيًا 
محجورا. 

وعلئ قولهما: العهدة عليه ؛ لأن تصرفه كتصرف المسلم ء فجاز أن يضمن 
العهدة بالتصرف. 

قال: فإن مات المضارب أو لحق بدار الحرب» فحكم بلحاقه أو قتل» 
بطلت المضاربة ؛ وذلك لأن موته مرتدًا كموته قبل الردة» والحكم بلحاقه كموته 
في بطلان تصرفه(" . 

قال: فإن لَحِقّ المُضَارِبٌ بدار الحرب بعد رِدَّتِه» فباع واشترئ هناك ثم 
رجع مسلما » فله جميع ما اشترئ وباع في دار الحرب إذلك كله له]ء ولا ضمان 
عليه في شيء من ذلك؛ لأنه لما لحق بدار الحرب بطلت الأمانة ؛ لأن دار 


متعديًا بالتصرف » والمرتد إذا تعد في دار الحرب في مال المسلمين لم يضمن 
بالتعدي» ويكون ما غلب عليه له» كذلك هذا. 


قال: وارتداد المرأة وغير ارتدادها سواء في قولهم جميعًاء كان المال لهاء 
وكانت هي العاملة به مضاربة » والمضاربة صحيحة علئ حالها حتئ تموت أو 
تلحق بدار الحرب ويحكم بلحاقها؛ وذلك لأن ردة المرأة لا تؤثر في أملاكهاء 
فلا تؤثر في تصرفهاء فآأمًّا إذا ماتت بطلت المضاربة بموتها كما لو ماتت قبل 


(1) انظر: الأصل 751/5. 


باب مضاربة الحربي والمرتد 
لج 

الرّدةِ » وكذلك إذا حكم بلحاقها ؛ لأنه يجري مجرئ الموت(". 

قال: وإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان فدفع [ الحربي] إلئ المسلم مالا 
مضاربة » أو دفع إليه مسلم مالا مضاربة فهو جائز؛ لأن المستأمن في دارنا 
كالذْمّيّ » ومعاملة المسلم مع الذمي مضاربة جائزة » فإن كان المضارب هو المسلم 
فدخل دار الحرب بأمان» فعمل بالمال فهو جائز؛ وذلك لأنه دخل إلئ دار 
الحرب وهي دار رب المال» ولم يوجد بينهما اختلاف » فكأنهما في دار واحدة. 


فإن كان المضارب هو الحربي » فرجع إلى دار الحرب بإذن رب المالء 
فعمل بالمال فذلك جائزء ويكون على المضاربة » ويكون الربح على ما شرطا إن 
رجع إلئ دار الإسلام مسلمًا أو معاهدا أو بأمان استحسانًا(©. 


وجه القياس: أنه لما عاد إلى دار الحرب بطل أمانه» وعاد إلى حكم [دار] 
الحرب» فبطل [أمر رب المال مع اختلاف الدارين» فإذا تصرف فقد تعدئ 
بالتصرف » فملك ] ما تصرف فيه. 

ووجه الاستحسان: أنه لما خرج بأمر رب المال» صار كأن رب المال معه» 
ولو دخل رب المال معه إلئ دار الحرب لم تبطل المضاربة» كذلك إذا دخل 
بأمره» وليس هذا كما لو دخل بغير أمره؛ لأنه لما لم يأذن له في الدخول انقطع 
حكم رب المال عنه» فصار تصرفه لنفسه. 

وقد قالوا في المسلم إذا دخل دار الحرب بأمان» فدفع إليه حربي مالاً 


(:1) انظر: الأصل 2751/4 558. 
(0) انظر: المصدر السابق 71/1/5. 


0 كتاب المضاربة 5395 
مضاربة » فربح مائة درهم » فإن هذا في قياس قول أبي حنيفة ومحمد جائز. 
وإن اشترئ المضارب علئ هذا فربح أو وضع » فالوضيعة على رب المال» 
والربح على ما اشترطاء ويستوفي المضارب مائة درهم » والباقي لرب المال. 


وإن لم يكن في المال من الربح إلا مائة» فهي كلها للمضارب » وإن كان 
أقل من مائة فذلك للمضارب أيضّاء ولا شيء للمضارب علئ رب المال؛ لأن 
رب المال لم يشترط المائة [درهم] إلا من الربح [556/أ] . 

فأما في قول أبي يوسف: فالمضاربة فاسدة» وللمضارب أجر مثله» وهذا 
فرع علئ اختلافهم في جواز الربا في دار الحرب » وأن المسلم يجوز أن يتوصل 
إلئ أخذ مالهم بكل سبب يحصل معه الرضاء حتئ لا يكون خفرًا للأمان(2 . 


)١(‏ انظر: المصدر السابق نفسه. 
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بَابٌ 
الرجل يدفع مالا إلى رجل بعضه مضاربة 
سول بت وه جا ص 

قال أبو الحسن: وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم» فقال نصفها عليك 
قرض ونصفها مضاربة بالنصف » فذلك جائز» فإن ضاع المال في يد المضارب 
قبل أن يعمل فهو ضامن لنصف المال» وإن لم يضع واشترئ [به] وعمل فنصفه 
مضاربة » ووضيعته على رب المال» وربحه عل ما شرطا» والنصف الآخر كله 
للمضارب » له ربحه وعليه وضيعته(2" . 


والوجه في هذا: أنه لو أقرضه كل المال جاز» ولو أعطاه جميعه مضاربة 
جاز» فإذا جعل بعضه مضاربة وبعضه قرضًا جاز ؛ ولأنه عقد معاوضة مال بمال» 
فلم يؤثر فيه الإشاعة كالبيع » ولا يلزم هبة(2 المشاع بعوض ؛ لآن عقدها تبرع 
وليس بمعاوضةء ولا يلزم الإجارة؛ لأنها ليست بتمليك مال بمال. 

وأما المضاربة فإنما جازت مع الإشاعة؛ لأن المضارب يتمكن من 
التصرف إذا ملك بقية المال» كما يملك التصرف إذا كان الجميع مضاربة » وجواز 
المضاربة موقوف علئ إمكان التصرف في المال؛ ولأن الشركة مع المضارب لا 
تمنع من المضاربة » بدلالة أنه إذا ربح صار شريكا في المال» وجاز تصرفه بعد 
ذلك على المضاربة » فكذلك يجوز ابتداء تصرفه مع الشركة» [وإذا ثبت]7) 
(0 انظر: اللأصل 71/9//5. 


6 في أ (الهبة) فقط . 
(0) في ب (وإلا أثبت) والمثبت من أ. 


كتاب المضاربة 


8# ----7 سج 
جواز القرض والمضاربة كان نصف الربح للمضارب ؛ لأنه ربح ملكه» والنصف 
الآخر بينه وبين رب المال علئ ما شرطا؛ لأنه ربح مستفاد بمال المضاربة . 
تال ولا يجون قبهة علس :ذون الاعوه وذ للها الأند بال مسدرة ده 
يملك أحد الشريكين قسمته بنفسه. 


قال: ولو كان قال له: خذ هذه الألف علئ أن نصفها عليك قرض » وعلى 
أن تعمل بان لنصف الآخر مضاربة علئ أن الربح لي» فإن هذا مكروه» فإن عمل 

أما وجه الكراهة: فلأنه شرط لنفسه منفعة فى مقابلة القرض» ويكره أن 
ينتفع المُقرضُ بسبب المَرْض » وإنما كان الربح بينهما؛ لأن المضارب ملك 
نقيت" المال بالقرظن + :والضفا الاجر تفاع :فن يدو« قزينية لضاحيه»: وآنا 
الوضيعة فهي جَرْءٌ هالك من المال» وهو مشترك» فالوضيعة علئ قدره. 

ولو قال: خخذ هذه الألف نصفها مضاربة بالنصف » ونصفها هبة » وقبضها 
المضارب قبل أن يعمل أو بعدما عمل» فهو ضامن لنصف المال» وهي الهبة» 
فإن عمل في المال فربح » كان نصف الربح للمضارب حصة الهبة » ونصف الربح 
ننينها على ا اعدزطا» والوفنيعة علين 1 

وإنما فسدت الهية ؛ لأنها هبة المشاع فيما يحتمل القسمة ؛ فإذا قبضها ملكها 
بعقد فاسد» فكان ربحها له» وإن هلكت ضمنها؛ لأن الهبة الفاسدة قبضها 


() انظر: اللأصل 78/8ا؟. 
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| الموهوب له لنفسه علئ حكم عقد فاسد]"2 » وكانت مضمونة عليه كالبيع الفاسد. 

قال: ولو كان دفع نصف المال بضاعة ونصفه مضاربة » فقبضه المضارب 
على ذلك فهو جائزء والمال علئ ما سَمّيا من المضاربة والبضاعة » والوضيعة 
على رب المال» ونصف الربح لرب المال» ونصفه علئ ما شرطا؛ لأنه لو دقع 
جميع المال بضاعة جازء ولو دفعه مضاربة جازء فإذا جمع بينهما جازء 
والوضيعة علئ رب المال؛ لأن المبضع لا ضمان عليه في البضاعة ولا في 
المضاربة » وحصة البضاعة من الربح لرب المال خاصة ؛ وحصة المضاربة بينهما 
ل ل 

ولو كان دفع إليه علئ نصفها وديعة في يد [08+/ب] المضارب » ونصفها 
مضاربة بالنصف » فذلك جائز» والمال في يد المضارب علئ ما سميا؛ وذلك 
لأن الوديعة والمضاربة كل واحد منهما أمانة» فلا ينفي أحدهما الآخرء إلا أن 
التصتراف لا موز الا جعن القنينة "لذن 3 كدوقي "الال فةة بوديعة بوبعفية 
مضاربة » والتصرف في الوديعة لا يجوز. 

فإن قسم المضارب المال نصفين» ثم عمل بأحد النصفين علئ المضاربة » 
فربح أو وضع» فالوضيعة عليه وعلئ رب المال نصفان: ونصف الربح 
للمضارب » ونصفه علئ ما شرطا؛ وذلك لأن [قسمة](© المضارب في المال لا 
نَصِحٌ ؛ لأن المالك لم يأذن فيهاء فإذا أفرد بعضه فقد تصرف في مال الوديعة 
ومال المضاربة » فما كان من حصة [الوديعة» فهو غصب» وربحه للغاصب» وما 
(1) في ب (بحكم فاسد) والمثبت من أ. 


(؟) انظر: اللأصل 7178/4 70/4. 
(*) في ب (قسمتها) والمثبت من أ. 


5 كتاب المضاربة ا 

كان من حصة المضارب فهو على الشرط(" . 

ومن] هذا النوع إذا دفع إليه متاعا فباع نصفه من المدفوع إليه بخمسمائة 
[درهم ] » ثم أمره أن يبيع النصف الباقي ويعمل بالغمن كله مضاربة علئ أن ما 
رزق الله تعالن من شيء فهو بينهما نصفان» فباع المضارب نصف المتاع 
بخمسمائة» ثم عمل بها وبالخمسمائة التي عليه» فربح في ذلك أو وضعء 
فالوضيعة عليهما نصفان» والربح بينهما نصفان؛ لأن من أصل أبي حنيفة: أن 
من كان له على أحد دين» فأمره أن يشتري بذلك الدين شيئًا [أو يبيع ففعل] » 
فالشراء لنفسه ولا يكون للآمر ويكون الديخ عليع خاله. 

وفي مسألتنا: صاحب المال أمره أن يعمل بالدين وبنصف [ثمن] المتاع؛ 
فما ربح في نصيب”" الدافع هو للدافع » وما ربح في حصة الدين فهو للمدفوع 
إليه ؛ لأنه تصرف في مال نفسه» والوضيعة عليهما؛ لأن المال مشترك يينهماء 
فالهالك بينهما. 

وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد: فمقدار ما ربح في الخمسمائة التي 
أمره أن يبيع نصف المتاع بهاء فهو بينهما نصفان علئ ما شرطاء وما ربح في 
[النضف] الدى عليه من الدين يكوة الربح لرت النال» لأن من املهماء أنه إذا 
أمره أن يشتري بالدين الذي عليه» ويعمل به مضاربة » جاز أمره بالشراء» وتكون 
المضاربة فاسدة ؛ لأنها تقع بالعروض ؛ فكذلك هاهنا صارت [ المضاربة] جائزة 
في النصف » فاسدة في النصف . 


(1) انظر: اللأصل 710/9/8. 
(0) في أ(نصف). 
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ولو كانت المسألة بحالها وقد اشترط الدافع لنفسه الغلث وللمضارب 
الثلثين ؛ فإن في قول أبي حنيفة: ثلثا الربح للمضارب علئ ما شرطا ؛ نصف الربح 
من نصيب المضارب » وسدسه من نصيب الدافع » فكأنه قال: اعمل في نصيبك 
علئ أن الربح لك » و[اعمل] في نصيبي علئ أن ثلثي الربح لي » وثلثه لك . 

وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد: فقد دفع إليه نصفه مضاربة جائزة : 
ونصفه مضاربة فاسدة ؛ فما ربح في النصف الذي كان ديئًا فهو لرب المال؛ لأنه 
مضاربة فاسدة» وما ربح في النصف الذي [كان ديئا] هو ثمن المتاع » فالربح 
بينهما علئ ما شرطاء فصار لرب المال ثلثا الربح » وللمضارب الثلث . 
نصفان فى قول أبى حنيفة ؛ لأن رب المال شرط النصف من نصيب نفسهء 
والزيادة من نصيب المضارب » وشرط الزيادة من نصيب المضارب باطل » 
فيكون الربح علئ قدر المال. 

وفي قياس قول أبي يوسف ومحمد: نصف الربح لرب(" المال خاصة ؛ 
لأن المضاربة فيه فاسدة» وللمضارب ثلث ربح النصف الآخر(". 


:0 فَصَّل: [الشركة مع جهالة قدر الربح] 
ومما يلحق بهذا الكتاب من المسائل المشهورة التي لم يذكرها أبو الحسن: 
قال أصحابنا: إذا دفع | الرجل إلى الرجل] ألف درهم علئ أنهما شريكان 


)00 في أ (علئ قدر المال). 
(0) انظر: اللأصل 5//ا/717. 


كتاب المضارية 5 
تدم __ ا 
حي ب ا ا ا 

تقتضي التساوي » قال الله تعالئى: #فهم 1 ف الثلك لع لقَأث # [النساء: ؟ 

اللي ب 
والربح بينهما نصفان. 

وقال محمد: المضاربة فاسدة. 

لأبي يوسف: أن الشرك اسم مشتق من الشركة» وقد اتفقوا أنه لو [ذكر 
بلفظ الشركة |( اقتضت المساواة» فكذلك [إذا ذكر بلفظ الشرك] . 

لمحمد: أن الثم هيار هه تسب » قال الله تعالئن [ومع/ أ ا م عر 
شرك في تمت [فاطر: .؛] » فكأنه حصل له نصيبٌ من الربح . 
01 فصّل: [مضاربة المريض] 

قال أصحابنا: إذا دفع المريض مضاربة على أن للمضارب نصف الربح أو 
أكثر من ذلك جاز؛ لأن الربح كسب للمضارب » فلا يحصل فيه مغابنة في مال 
المريض ؛ ولأنه لو أقرضه المال كان له جميع الربح » أو أكثر من ذلك جاز ؛ لأن 
الربح كسب للمضارب فلا يحصل فيه مغابنة في مال المريض » ولأنه لو أقرضه 
المال كان له جميع الربح » فإذا جعل لنفسه بعضه أولى (. 
ه؛+.. فَصَل: [ظهور العيب في مال المضاربة] 

قال: ولو اشترئ المضارب عبدا معييًا قد علم رب المال بعيبه ولم يعلم به 


)١1(‏ في ب (تلفظ بالشركة) والمثبت من أ. 
(؟) انظر: الأصل ٠781/4‏ 
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المضارب » فللمضارب رده ؛ لأن حقوق العقد تتعلق به دون رب المال» فعلم 
رب المال لا يعتبرء ولو كان المضارب علم بالعيب ولم يعلم رب المال به لم 
يكن للمضارب رده؛ لأن الشراء مع العلم بالعيب رضًا بالعيب؛ فكأنه أفصح 
بذلك: 
الولو اكطرى عرد اي قال وني" الكالايعة القراء! ف وفوف بالعيب» 
بطل الرد ؛ لآن الملك لرب المال» فإذا رضى فقد أبطل حق نفسه. 
ولو أن رَبَّ المال دفع إليه ألف درهم مضاربة علئ أن يشتري عبد فلان 
بعينه ثم يبيعه » فاشتراه المضارب ولم يره؛ فليس له أن يرده بخيار الرؤية » ولا 
بخيار العيب ؛ لآن أمره بالشراء بعد العلم [به] رض منه بذلك العيب» فكأنه قال 
بعد القترواءة قف ريف اوسن كدلك [ذا أمرة دواع عيذ | غتر يه | 00 أنه 


5 . فَصَّل: [بيع رب المال مال المضاربة بمثل قيمته أو أقل] 

قال أصحابنا: إذا باع رَبَّ المال مال المضاربة بمثل قيمته أو أكثرء جاز 
بيعه» وإن باع بأقل من قيمته بما يتغابن [الناس] فيه أو ما لا يتغابن» لم يجز 
بيعه » إلا أن يجيز[ه المضارب] ؛ لأن بيع رب المال إعانة للمضارب » وليس من 
الإعانة إدخال النقص عليه. 


وأما إذا باع بالقيمة أو أكثر فالبيع علئ وجه الإعانة» وهو مأذون فى إعانته 
من طريق الدلالة » وإن لم يكن مأذونًا من طريق الإفصاح . 


() في ب (غير) والمثبت من أ. 


ٍ كتاب المضارية 5 

وعلئ هذا: لو كان المضارب اثنين فباع أحدهما بإذن رب المال لم يجز 
إلا بمثل القيمة أو أكثر » إلا أن يجيزه [المضارب] الآخر ؛ لأن بيعه بإذن رب 
المال كبيع رب المال» ولا يقال: إن المضارب الآخر لو ا البيع بالنقصان 
القليل جازء وهو إنما استفاد التصرف من جهة رب المال؛ وذلك لأن الوصى 
استفاد الإذن من جهة الميت» ولو باع [الوصيّ] بنقصان قليل جازء ولو باع 
الميت في مرضه بنقصان قليل وعليه دين لم يجزء [كذلك هذا] 000". 
ع فصّل: [امتناع المضارب من بيع مال المضاربة ]| 


قال: ولو اشترئ المضارب متاعا بمال المضاربة وفيه فضل أو لا فضل 
بيعه» فإن المضارب يجبر علئ بيعه إلا أن يشاء أن يدفعه إلى رب المال؛ لأن 
نرف الها لدجده ا وللمعداوي جنا كاذ [كان] رب المال لو امتنع من البيع لم 
يكن له ذلك » وهو صاحب الملك» فالمضارب الذي ليس له ملك أولى [أن لا 
يجوز منعه من البيع ] » ولكن يقال له: إن أردت [المنع ] '" فرد عليه ماله وإن 
[كان] فيه ربح » قيل له: ادفع إليه رأس ماله وحصته من الربح » ويسلم لك المتاع . 
+. فصَل: [عمل الأب في مضاربة ابنه] 

قال: وإذا أخذ الرجل لابنه مالا مضاربة فهو على وجهين: 

إن كان الابن لا يعقل البيع فأخذ الأب المال ليعمل لأجل ابنه » فالمضاربة 
(1) في ب (لذلك) والمثبت من أ. 


() انظر: اللأصل .5١9/54‏ 
(©2) في ب (المبيع) والمثبت من أ. 
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للأب ولا شيء للابن من الربح فيه؛ لأن الربح في المضاربة يستحق بالمال أو 
بالعمل » وليس للابن واحد منهما. 
وإن الابن يقدر علئ العمل» فالمضاربة للابن [والربح له]» فإن عمل 
الأب بأمر الابن فهو متطوع » وإن عمل بغير إذنه صار بمنزلة الغاصب ؛ لأنه ليس 
له أن يعمل فيه بغير أمره فصار كالأجنبي . 
6 فَصَل: [حقوق المضارب ورب المال في مال المضاربة] 


وقالوا فى المضارب إذا اشترئ جارية فليس لرب المال وطؤها سواء كان 
فيه ربح أو لم يكن ؛ لأنه إذا كان فيه ربح فهي مشتركة » ووطء الجارية المشتركة 
لايجوز» وإن لم يكن فيه ربح فللمضارب حق يشبه الملك» ألا ترئ [و1هم/ ب] 
أن رب المال لو مات كان للمضارب أن يبيعها» فصارت كالجارية المشتركة. 
رخال فصَل: | انتقاض المضاربة بتصرف المضارب ] 

قال: وإذا اشترئ المضارب جارية ثم اشتراها من رب المال لنفسه جاز 
ذلك :ونكت من التشارية» لأن العمن ضار درا عليه والنشارية أنانة+ اذا 
زالك الآماثة وصان المال مفعونا اتقضيت المضارية : ولو أن المضارت باعها 
من رب المال» فالمضاربة علئ حالها؛ لأن المال صار ديئًا على رب المال ؛ 
[لأن] رب المال مخيّر بين دفعه وتركه» وذلك [لا يبطل] المضاربة كما قبل 
الشراء أنه مخير: إن شاء ترك المال في يد المضارب» وإن شاء لم يترك 7". 

د مرغيلكى 


(1) انظر: الأصل .١55/5‏ 
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٠0‏ . فَصّل: [إقرار المريض بمال المضاربة] 

وإذا مات المضارب وعليه ديوث» ومال المضاربة فى يده معروف » فرت 
المال أحق برأس ماله وحصته من الربح » لقوله 2©#: «من وجد عين ماله فهو 
أحق به)(20. 

[قال]: فإن قال المريض: هذا المال مضاربة فى يدي » ولا يعرف ذلك إلا 
بقوله فهو علئ ثلاثة أوجه: إما أن يكون لا دَيْن عليه » أو عليه دين فى الصحة» 

فإن كان لا دين عليه جاز إقراره ؛ لأنه أقرّ علئ نفسه بما لا تهمة فيه » وإن 
كان عليه دين في الصحة لم يصدقء والغريم أحق بالمال؛ لأنه لما مرض وجب 
للغريم حق الاستيفاء من ماله» فلا يصدق على إبطاله » وإن كان عليه دين في 
المرض فإنه ينظر: إن كان بدأ المضاربة ثم بالدين فصاحب المضاربة أولى ؛ لأن 
رب المال ملك عين المال بإقراره» فلا يجوز إقراره بعد ذلك فى ملك غيره» 
فإن أََرَّ بالدين ثم بالمضاربة تحاصًا؛ لأنه أقر بما( تعلق به حق الغرماء» فلم 
ينفذ إقراره في عينه » فصار مقرًا بدين آخر. 

وإذا أقر المضارب في مرضه أنه ربح ألفا ولم يوجد ذلك » فلا ضمان عليه 
في الربح ؛ لأنه لا يعلم وصوله إلى يده ولو أقرٌ أنه ربح وأن الربح قد وصل إليه 
(99) أخرجه أبو داود (7081) ؛ وأحمد في المسندء 5 ,؛ والدارقطني » 58/7 ؛ والبيهقي في 

معرفة السئن؛ 474/4 ؛ والحديث أصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعاء بلفظ: 

(من وجد عين ماله عند رجل أفلس » فهو أحق به ممن سواه)» كما قال ابن الجوزي في التحقيق 


في أحاديث الخلاف. 27٠١/7‏ 
(؟) في أ(أقر بمال لم يتعلق) . 
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ثم مات » فلرب المال أن يأخذه من تركته ؛ لأنه أقرٌ بحصوله في يده» وقد ضيّع 


فَصَّل: [شفعة رب المال فى دار المضاربة] 

وقالوا فى المضارب إذا اشترئ دارًا بألف ورب المال شفيعها بدار له 
أخرئ » فله أن يأخذها بالشفعة ؛ لأن شراء المضارب إن اعتبر بشراء الأجنبي 
[فإن لرب المال]| 27 الشفعة » وإن اعتبر بشراء رب المال فله فيما يشتريه بنفسه 
الشفعة (05, 


ولو أن المضارب باع دارًا من المضاربة ورب المال شفيعها فلا شفعة له 
سواء كان في الدار ربح أو لم يكن» أما حصة رب المال فلأن المضارب باعها 
بأمره» فصار كوكيله في البيع» وأما حصة الربح » فلأنا لو أوجبنا فيه الشفعة 
تفرقت الصفقة علئ المشتري» ولأن الربح تابع لرأس المال» فإذا لم تجب 
الشفعة في المتبوع لم تجب في التبع . 


ولو باع رب المال دار لنفسه والمضارب شفيعها بدار أخرئ من المضاربة »؛ 
فإن كان في يده من مال المضاربة وفاء بغمن الدار لم تجب الشفعة ؛ [لأن الشفعة 
وجبت للمضاربة» والمضاربة لرب المال» ورب المال هو البائع» فلا تجب 
الشفعة فيما] باعه» وإن لم يكن في يده وفاء فهو علئ وجهين: إن لم يكن في 
الدار ربح فلا شفعة ؛ لآنه يأخذها لرب المال» وإن كان فيه ربح فللمضارب أن 
يأخذها لنفسه بالشفعة ؛ لأن له في الدار شركة ( فجاز أن يأخذها لنفسه. 

)١(‏ في ب (فلرب) والمثبت من أ. 


(0) انظر: الأصل 785/4. 
() في أ (نصيبًا) . 
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ولو أن أجنبيًا اشترئ داراً إلى جانب دار المضاربة» فإن كان في يد 
المضارب وفاء بالثمن فله أن يأخذها بالشفعة للمضاربة » فإن سلم الشفعة بطلت» 
وليس لرب المال أن يأخذها لنفسه ؛ لأن الشفعة وجبت للمضاربة » والتصرف فى 
المضاربة يملكه المضارب » فإذا سلم جاز 7 تسليمه علئ نفسه وعلئ رب المال» 
وإن لم يكن في يده وفاء » فإن كان في الدار ربح فالشفعة وجبت للمضارب ولرب 
المال جميعاء فإن سلم أحدهما فللآخر أن يأخذها جميعها لنفسه بالشفعة » كدار 
بين شريكين وجبت الشفعة [0.م/أ] لهماء وإن لم يكن في [الدار]'" ربح 
فالشفعة ارت المال#خافية ؛ لآنه لا صييه المضارت في 7 . 
عمل فصَل: | دفع المستأجر إلى الأجير دراهم مضاربة] 

قال أبو يوسف: إذا استأجر الرجل أجيرًا كل شهر بعشرة دراهم ليشتري له 
ويبيع » ثم دفع المستأجر إلى الأجير دراهم مضاربة فالمضاربة فاسدة» والربح 
كله للدافع » ولا شيء للأجير”" سوئ الأجرة. 

وقال محمد: المضاربة جائزة» ولا شيء للأجير”*؛' في الوقت الذي يكون 
مكدول جد المقنا رجه فين 

لأبى يوسف: أنه لما استأجره فقد ملك عمله» وصار كالمملوك لهء فإذا 
دفع مضاربة وشرط للمضارب ربحا [للعمل الذي] 0" ملكه رب المال» [لم يجز 
00 في ب (المال) والمعبت من أ. 
(0) انظر: اللأصل 2787/8 584. 


(5) في ب (بعمل قد) والمثبت من أ. 
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ألاستوحن: المضارت لتقب وبح العمل قد اتلكهرت#المال] #ولآن المغتارت 
يعمل لنفسه » فلا يجوز أن يستوجب الربح والأجرء ولا يجوز أن يفسخ الإجارة 
بالمضازبة + لآن الجر أقوئ [من المضاربة] » ألا ترئ أنها لازمة والمضاربة 
غير لازمة » فلا ين ينتقض الشيء بما هو أضعف منه. 

لمحمد: أنه لما دفع إليه المضاربة فقد اتفقا علئن ترك الإجارة ونقضها0؟ 
فما دام يعمل بالمضاربة فلا أجرة له؛ ولآن المضاربة شركة» ولذلك لا تقتصر 
إلى التوقيت » ولو شاركه بعدما استأجره جازت الشركة وكذلك المضاربة . 


والجواب: أن الشريك: ا ل اي ورب 
يعمل لنفسه» فكأنه امتنع من عمل الإجارة» فيسقط عنه الأجر بحصته ) 
والمضارب يعمل لرب المال فبقى عمله به على الإجارة. 
4 فَصّل: [المضاربة بالخيار بين عملين مختلفين] 

قال ابن سماعة: سمعت محمد قال في رجل دفع إلئ رجل مالاً مضاربة 
فقال: إن اشتريت به الحنطة فلك من الربح النصف ولي النصف » وإن اشتريتَ 
اي ا أ لبه يو يشتري أئ ذلك إشاء] 
عل فااسيتن لدوب المال لأنهخيرةريين عمليق مختلفين:قضارة" #المخير 
بره 00 


)١(‏ في أ (ورفضها). 
)١(‏ العبارة مكررة في ب. 


ام 
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إن عمل به في البلد فله ثلث الربح » وإن سافر به فله نصف الربح [ما حاله] () 
إن اشترئ متاعا وهو مقيم فباعه في السفر؟ أو اشترئ في السفر فباعه في كوره 
وهو مقيم ؟ أرأيت إن كان يعمل بالمال سنة وهو مقيم» فربح » ثم عمل به مسافرا 
سنة فربح ؟. 

قال: إنما المضاربة في هذا علئ الشراء [فيه] » فإذا اشترئ في المصر فما 
ربح في ذلك المتاع » فهو على ما شرط في المصر إن باعه في المصر أو غيره؛ 
ودللك أن اريم تعطق لحف ييا لقم :تو العكل متيل باهر اد حنزةا 
اشترئ في المصر تعين أحد العملين» فلا يتغير ربحه بالسفرء وأمّا إذا عمل 
ببعض المال في السفر ثم عمل في الحضر» فلكل واحد من المالين ربحه على 
ما شرطا. 

[تم كتاب المضاربة ولله الحمد والمنة 


والصلاة والسلام على نبيه المصطفى » وأهل بيته الذين ارتنضى] 


)00( في ب (مباحا له) والمثبت من أ. 


01 
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هت مس و / 
الشيخ وحم الله تخال:: الضرك20© | سم للعقد الواقع علئ جنس 
الأثمان» وهو من جملة البيع » لكنه اختص بأحكام لا : تعتبر في البيع » واختص 


باسم . 
والدليل على جوازه: قوله عليه الصلاة السلام: «الذهب بالذهب مثلاً 
بمثل » والفضة بالفضة مثلاً بمثل)("2؛ وفي حديث ابن عمر أنه سأل النبي جَكْل 
فقال: (إنا نبيع الإبل بالبقيع » فنأخذ مكان الدراهم الدنانير» ومكان الدنانير 
الدراهم» , فقال: «لا بأس إذا افترقتما وليس بينكما لبس)7؛ ولأنه فعل الآمة 
)١(‏ الصَّرْف لغة: الفضل والنقل» وفي اصطلاح الفقهاء علئ: «بيع النقد بالنقد) ؛ وفي المطرزي: 
وإنما سمي بيع الأثمان صرفًا؛ إما لأن الغالب علئ عاقده طلب الفضل والزيادة» أو 
لاختصاص هذا العقد بنقل كلا البدلين من يد إلى يد فى مجلس العقد» . المغرب ؛ أنيس الفقهاء 
(صرف). 
(؟) أخرجه البخاري (/51٠548217١5)؛‏ ومسلم (1584). 
(6) في أ بلفظ (إذا افترقتم وليس بينتكم شيء) . 
والحديث أخرجه أصحاب السنئن وغيرهم كما قال الحافظ: «أحمد وأصحاب السئن وابن حبا 
والحاكم من طريق سماك بن حرب» عن سعيد بن جبير» عنه» ولفظ أبي داود: (لا بأس أن 
تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء). وهكذا باختلاف عند الآخرين ؛ وقال: «الترمذي 
والبيهة لم يرفعه غير سماك»). الت لتلخيص الحبير #/5 7 . 
3 ابن الملقن: : «وقال الترمذي والبيهقي تفرد برفعه سماك » وأكثر الرواة وقفوه على ابن عمرء 
قلت [ابن الملقن] : هو من باب تعارض الوصل والوقف» والأصحٌ تقديم الوصل) . خلااصة 
البدر المئير 7/1/5 


والأحكام التي يختص بها عقد الصرف من بين سائر العقود: وجوب 
التقابض في بدليه في المجلس ء وأن يتفرقا وليس لواحد منهما خيار شرط» وأن 
لا يكون فيه أجل(" [.+م/ ب]. 

والدليل على وجوب التقابض في المجلس: قوله 42: «الفضة بالفضة مثلاً 
بمثل بدا بيد2"00» وقال: (إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شتته7") يدا بيد, ولا 
خير فيه نسيئة» » وقال في حديث ابن عمر: «لا بأس إذا افترقتم وليس بينكم 
لبس)”؟2؛ وعن ابن عمر أنه قال في الصرف: وإن استنظرك إلى وراء هذه السارية 
فلا تنظره. 


وأما التأجيل» فلا يجوز فى بدل الصرف لما ذكرنا من الأخبار» ولأن 
التقابض شرط » والأجل [شرط تأخير]”* القبض . 

وأما شرط الخيار فيبطل الصرف ؛ لأنه يمنع من وقوع الملك بفعل العاقد» 
[وعدم القبض يمنع ]| من صحة العقد» فما شرط لنفي الملك» أولى [أن يمنع] . 


قال أبو الحسن بإسناد ذكره» قال: جمع المنزل بين عبادة بن الصامت 
ومعاوية إما فى بيعة » أو قال فى كنيسة ) وقال عبادة: سمعتت رسول اللّه عند 


)١(‏ انظر: اللأصل 080/5 وما بعدها. 

(؟) أخرجه مسلم .)10886١081(‏ 

() قال الزيلعي: «غريب بهذا اللفظ» وروئ الجماعة إلا البخاري من حديث عبادة... وإذا اختلف 
الأصناف...» نصب الرلية 4 /4 ؛ وقال نحوه ابن حجر في الدراية» ؟//181. 

(:) في أ بلفظ (شيء). 

(5) في ب (تأخير) والمغبت من أ. 

() في ب (وقد عدم القبض إذا منع). 
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يقول: «الذهب بالذهب ء والورق بالورق» والبر بالبرء والشعير بالشعير, والتمر 
بالتمر)ا » وقال أحدهما: «الملح بالملح»). ولم يقل الذم ااسواء بمو افاعيا 
بعين» » وقال: «فمن زاد وازداد فقد أربئ)7"©, ولم يقلد الآخر. 

وأمرنا أن نبيع الذهبّ بالوّرق» والورقٌ بالذهبء والبكّ بالشّعِير» والشعير 
الوا ا وت قا 

وسئل محمد بن سيرين: عن الحديد بالحديد؟ فقال: (الله أعلم قد كان 
الرجل يبيع الدرع بالأدرع)27. 

وهذا الخبر قد تكلمنا عليه في كتاب البيوع » وذكرنا أنه وإن كان خبر واحد 
فهو في حيز أخبار الاستفاضة ؛ لآن الأمة عملت بموجبه لأجله ؛ فعلم أنه صحيح 
في الأصل بالإجماع . 

وذكر أنه لا خلاف في ثبوت الربا في الأشياء الستة المذكورة في الخبر إلا 
ما روي عن ابن عباس قال: (لا ربا إلا فى النسيئة)0" » وقد تكلمنا عليه وبيّئا أن 
الصحابة لم يسوّغوا له الاجتهاد» فقال عليّ: (إنك رجل تائه)7؟' ومشئ إليه أبو 
سعيد الخدري » فقال له: أصَحِبْتَ رسول الله وَلكِْةِ ما لم نصحب ؟ فقال: لا» قال: 


8 
0 
ع 


التتقتك نذا ال تنيع #:قاك: لذ :اقال قن النالا راض وراك بال بيت أبذا نو أننت 
على هذا القول» فقال ابن عباس: لا أفتي به بعد هذا أبدا. 


(1) أخرجه مسلم (1517)؛ والنسائي في الكبرئ بهذا اللفظ (7157) ؛ وغيرهما من أصحاب السنن . 
)02 أخرجه البيهقي في الكبرئ؛ 1407/0 ؛ ومعرفة السنن والآثار» +/801. 
[فر6 أخرجه أحمد في المسند» ؛ والطبراني في الأوسط» ه/٠؟8.‏ 
)0 إنما قال له علىَ ذلك في موضع (المتعة) كما ذكر ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهة» ٠816/5‏ 


/ااه 


كتاب الصرف 
0.8 ب و7 
منهم: أن ابن عباس لم يمت حتى رجع عن قوله في الصرف ٠.‏ 


وقال جابر بن زيد: نزل ابن عباس عن قوله في الصرف والمتعةء وإن لم 


فأما قوله [في الخبر]: «وأمرنا النبي بَكْةِ أن نبيع الذهب بالوّرِق» والوَرق 
بالذهب)22", فقد دل على جواز التفاضل بين الجنسين» وقوله: (إذا اختلف 
النوعان فبيعوا كيف شئتم) , وقوله: «الْبْرّ بالشعير)(" قد دل علئ أن البر والشعير 
جنسان » خلاف ما قاله مالك. 

وأما قول ابن سيرين: قد كان الرجل يبيع الدرع بالأدرع » فلا يدل على أن 
الربا لا يدخل في الحديد؛ لأن الدرع لا يوزن» والحديد يقبت فيه الربا إذا بيع 
بالذهب , إلا مثلاً بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعض ء ولا تبيعوا الورق بالورق 
إلا مثلاً بمثلٍ , ولا تشفوا بعضها علئ بعض» ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز)2, 
وهذا يدل على اعتبار المماثلة ؛ لأنه منع من الشفوف الذي هو الزيادة» والمراد 
بذلك الزيادة المتحققة» فأما الرجحان الذي لأ تحقق أنه زياذة فلا يمنع من 
ضيه !| الحقد » كرد لك ويك الأ هرا مله 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرئ (7101)؛ وفي | لمجتبئ (5570)؛ الرواية في البخاري بلفظ آخر 

(5859). 
(؟) أخرجه أبو داود (71"49)؛ والترمذي (٠14؟١)؛‏ ابن ماجه (5504) ؛ والبيهقي في الكبرئ» 


م0 . 
(6) أخرجه البخاري (74١5)؛‏ ومسلم (1584). 


6018 


0 كتاب الصرف 039 


وقوله: «لا تبيعوا غائًا بناجز») يدل على اعتبار التقابض في الحال؛ لأن 
الغائب لا يمكن قبضه» وذكر حديث عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله 855 
[1/71]: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاءء والبْرٌ بالبر ريًا إلا هاء وهاء » والشعير 
بالشعير ربًا إلا هاء وهاء» والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء» 2 وهذا يدل [علئ] 
وجوب التقابض » وأن النّساء في الأثمان ربا ؛ لأن الربا اسم شرعي ؛ لأنه في اللغة 
اسم للزيادة » والنّساء لا زيادة فيه» فدل على أن الاسم نقل من اللغة إلئ الشرع . 


وذكرَعق مالك يق أوسن بن الحدكان أنه أعيره أله التسن :ضرفا بجاثة دنار 
قال: فرآني طلحة بن عبيد الله وأخذ الذهب يقلبه في يده ثم قال: حتى يأتي 
خازني (7)من الغابة» وعمر يسمع » فقال عمر: والله لا تفارقه حتئ تأخذ منه» ثم 
قال: قال رسول الله كَكِة: «الذهب بالورق ربًا إلا هاء وهاءء والبر بالبر ربًا إلا 
هاء وهاءً» والتمر بالتمر ريًا إلا هاء وهاء») 20) وهذا يدل على وجوب التقابض 
قبل الافتراق » سواء كان في المجلس أو لم يكن ؛ لأن عمر اعتبر المفارقة » وقد 
تقابضا في (4) المجلس قبل الافتراق . 

ذكر حديث ابن عمر قال: كنت أبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب» فقال 
©: (إذا بايعت رجلاً فلا تفارقهء وبينك وبينه لببس) 220000 وهذا يدل على 


6 أخرجه مسلم (1685). 

زفق في أ (جاريتي). 

(0) أخرجه مسلم )١١87(‏ بلفظ مختلف. 

(:) في ب (من غير المجلس) . 

)0( في أ (شيء). 

(1) أخرجه النسائي في الكبرئ (71095)؛ وفي المجتبى (5087) ؛ وابن ماجه (7777)؛ وأحمد 
في المسندء 7/7 ؛ وقال الهيشمي: لارواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح». مجمع الزوائد» 5 .1١6/‏ 
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ع كتاب الصرف 535 

وجوب التقابض » ويدل على أن الحكم يتعلق بالافتراق لا بالمجلس . 
بالذهب » أو أحد الجنسين بصاحبه» مفردا كان ذلك أو مجموعا مع غيره. 

قال الشيخ يهت: قد بِيّنا أن الصرف اسم للعقد إذا وقع علئ جنس الأثمان» 
فأما قوله: أو مجموعا مع غيره» فإنما يعني به إذا باع ذهبًا وثويًا بفضة أو بذهب» 
فإن حصة الذهب صرف ؛ لأنه فى مقابلته [ثمنًا]. فيعتبر فيه أحكام الصرف» 
وحصة الثوب تبع ؛ لأن العقد فيه لم يقع على ثمن [من الجنسين] » فيعتبر حكم 
الصرف في الذهب خاصة» فإذا قبض حصته من الفضة جاز العقد. 

وإن لم يقبض حصة الثوب قال: وهو مخصوص من سائر البياعات بثلاثة 
معان : لا يفترق المتصارفان إلا عن قبض منهما جميعا » وأن لا يفترقا ولأحدهما 
خيار» ولا لهماء ولا يكون لهما أجل في البيع » ولا لأحدهماء وقد بيّنا هذه 
الجملة . 

قال: ولو اختصرت فقلت: من شرطه أن يتقابضا قبل التفرق » ويفترقا وليمس 
لأحدهما خيار له حل التأجيل في ذلك ؛ لأن القبض يسقط الأجل . 

فأما الخيار الذي ذكره أبو الحسن » فإنما يريد به خيار الشرط دون الخيار 
الحكمى: وهو خيار العيب » وخيار الرؤية. 

قال: فإن افترقا عن غير قبض منهماء أو تقابضا ولهما أو لأحدهما خيار 
[أو أجل» فسد البيع» ثم لا يصح ذلك بعد افتراقهما أبدًا؛ وذلك لأنهما إذا 
افترقا فقد فات شرط صحة العقد: وهو التقابضء فإذا افترقا ولأحدهما 
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3 كتاب الصرف 29 

خيار ]7 ؛ فقد عدم الملك فى أحد البدلين بالشرط ؛ وذلك أكثر من عدم القبض . 

فأما الأجل الذي ذكره فلا يتصور أن يتفرقا عن قبض [وهناك أجل ]7 ؛ 
لأن من له الأجل إذا قبض سقط الأجل بإقباضه وصَمَّ العقد» وإنما رجع بقوله: 
إذا كان لأحدهما أجل إلى أصل المسألة لا إلى التقابض . 

فأما قوله: إِنْ العقد لا يصح بعد ذلك أبدًا ؛ فلأن المعنئ المفسد لا يمكن 
رفعه من العقد: وهو الافتراق من غير قبضء أو من غير ملك ؛ لمعنئ يعود إلى 
الشرط » والمفسد للعقد إذا لم يمكن رفعه من العقد لم يصح العقد إلا بالاستئناف . 

قال: فإن شرطا أو أحدهما الخيار» ثم أبطلا ذلك قبل الافتراق» أو كان 
الخيار لأحدهما فأبطله الذي هو له قبل افتراقهماء جاز البيع في قول أبي حنيفة 
وأبى يوسف ومحمد فى الاستحسان » والقياس أن لا يجوز العقد بعد وقوعه على 
فساد» وبالقياس قال زفرء وقد بيّنا هذه المسألة في البيوع . 

قال: فإن كان لأحدهما أجل فيما عليه أولهماء فأبطلا ما لهما من الأجل أو 
أبطله صاحب الأجل وهو واحد منهما قبل التفرق » صَحَّ البيع بينهما أيضًا استحساناء 
وهذا [1+/ب] قول أبي حنيفة ومحمد » وإحدى الروايتين عن أبي يوسف . 

وروي عن أبي يوسف: أن صاحب الأجل إذا أبطل الأجل لم يجز حتئ 
يرضئ صاحبه » وفرق في هذا المعنى بينه وبين الخيار. 

وجه قولهما: أن العقد فسد بمعنئ ملحق: وهو التأجيل » كما فسد بمعنى 


للك ما بين المعقرفتين ساقطة من ب» وزيدت من أ. 
مق في ب (وهذا) والمثبت من أ. 


كتاب الصرف ْ 
ملحق: وهو الخيار» فإذا صح إسقاط من له الخيار خياره وإن لم يرض الآخر 
كذلك يصح إذا أسقط صاحب الأجل أجله » ويعود العقد إلى الإطلاق. 


لأبي يوسف: أن الأجل في الأصل لا يمنع من وقوع الملك» فإذا شرط 
5 الصرف منع من وقوع الملك, فصار كالبيع المشروط فيه الخيار لهماء لا 
يصح بإسقاط أحدهماء وليس كذلك الخيار؛ لأنه موضوع في الأصل لنفي 
الملك» [ويتم الملك بإسقاط صاحب الخيار خاصة» فكذلك إذا شرط في 
الصرف » فمنع من الملك » صحّ] العقد بإسقاطه خاصة. 


وقد قال أبو يوسف: لو أن رجلا أسلم دراهم مسماة في طعام معلوم الصفة 
والكيل إلى غير أجل » فالسَّلّمِ فاسد؛ فإن جعل الذي له الطعام أجلاً معلومًا شهرًا 
أو شهرين » لم يجز السَّلَّم حتى يقبل المسّلم إليه ذلك . 

تإتتقيل ذلك قل آنببغرقا دووهيا باجل مسي > فون جات ايت 
الدراهم غير مستهلكة » وهذا ظاهر علئ أصله؛ لآن ترك التأجيل يفسد السلم 
كالأجل في الصرف» فلا يصح إلا بتراضيهما » ولم يذكر فى هذا الفصل خلاقًا. 

ويجوز أن يكون قولهم ؛ لأن حكم العقد يختلف باختلاف الآجال» ألا 
ترئ أن المسّلم إليه يتمكن من دفع السّلم في وقت دون وقت » فلا بد من رضاه 
بمقدار الأجل » واعتبر بقاء الدراهم حتئ يكون العقد بحيث يجوز أن يبتدا . 

وقد قالوا فيمن اشترئ دينارا بعشرة دراهم نسيئة ثم نقده إياها قبل أن 
يفترقاء فقبضّه جائز؛ لأن التعجيل إسقاط للأجل» فكأنهما أسقطاه بالقول قبل 
الافتراق» قاله عمرو عن محمد. 


كتاب الصرف 50 
إذا اشترى دينارًا بخمسة دراهم نسيئة فنقده قبل أن يفترقا | أربعة |!'"؛ فالبيع 
باطل في قول أبي حنيفة في الجميع ؛ وفي قولهما: له أربعة أخماس الدينار جائز . 


وهذا فرع علئ اختلافهم في الصفقة إذا تضمنت الصحيح والفاسد: فسد 
عند أبي حنيفة في الجميع » وعلئى قول محمد في الفاسد خاصة. 

قال: فإن تفرقا ولأحدهما خيار رؤية أو خيار عيب» أو خيار وجب حكمًا 
بغير شرط بكلام» فالبيع جائز؛ لأن هذا الخيار لا يمنع الملك بالعقد؛ وذلك 
لأن خيار العيب والرؤية يثبتان من طريق الحكم » فحكمهما أقوئ من حكم خيار 
الشرط » ولهذا لا [يفتقر]("© واحد منهما إلئ التوقيت ؛ فلذلك لم يفسد العقد ؛ 
يان الشرط يؤثر في العقد ليفيد الملك بفعل العاقد» وهذا لا يوجد في 
خيار العيب والرؤية. 


فأما قوله: أو خيار وجب حكماء فإنما يريد بهذا: خيار الإجازة في البيع 
الموقوف ؛ وذلك لا يمنع من جواز الصرف إذا أجيز ؛ لأن المانع من الملك لم 
يحصل بفعل العاقد » وإنما يث يسع هكم كيار الحيب: 


قال: وإن شرط أحدهما أن له خيار الرؤية أو خيار العيب جاز؛ وذلك لأن 
هذا يثبت من طريق الحكم» فإذا شرطه فقد شرط موجب العقد» وشرط موجب 
) 
العقد لا يمنع من [صحة العقد] (4(09). 


() ١في‏ ب (أو بعده)» والمعبت من أ. 
)00( في ب (يفترق) والمثبت من أ. 
() في ب (صحته). 

(:) انظر: الأصل 0547/7 وما بعدها. 


قال أبو الحسن: إذا تفرق المتعاقدان للصرف بأبدائهما عن مجلسهما ذلك 
المجلس .ء فقد وقع التفرق » فإن كانا لم يتقابضا جميعا بطل الصرف . وكذلك إن 
[1/77] كان قبض أحدهما ولم يقبض الآخر؛ وذلك لأنا قد بيّنا أن التقابض قبل 
الافتراق شرط» فإذا افترقا قبل ذلك فقد فات شرط صحة العقد»ء فبطل العقد7©. 

قال: وسواء كان البيع ديئًا بدين» أو عيئًا بعين» أو عنيًا بدين؛ وذلك لأن 
العقد إن كان علئ الدراهم والدنانير فهي لا تتعين بالتعيين» وإنما تتعين”) 
بالذمة. فالتعيير" وعدمه سواء. 

فإن كان العقد على التَبْر والآنية فهى مما تتعين » إلا أنها من جنس الأثمان» 
فتأكد حكم القبض فيهاء وصار التعيين وعدم التعيين سواء ؛ ولأن حكم الدراهم 
والدنانير أقوئ في اعتبار التقابض ؛ لأنها لا تتعين » فاعتبر التقابض فى المجلس 

وما سوئ الذهب والفضة يتعين بالإشارة» فلم يفتقر إلى التقابض ليحصل 
التعيين » وإذا تأكد حكم القبض في الآثمان تأكد في جنسه » فكان ما يتعين [منه] 


.0919/7 انظر: الأصل‎ )١:( 
. هع في أ (تتعلق)‎ 


0 باب حَدٌ التَمَرّق 

وأما الحنطة إذا بيعت بعضها ببعض وهي عين لم يعتبر فيها التقابض في 
المجلس لحصول التعيين الذي شرط القبض(" لأجله» وقد بيّنا هذا فى كتاب 
البيوع ٠‏ 

وإذا كان المكيل بالمكيل ديئًا بدين » فالعقد فاسد تقابضا أو لم يتقابضا؛ 
وذلك لآن ما وقع عليه اسم البيع مما يتعين جنسه مبيعٌ » وبيع ما ليس عند الإنسان 
لا يجوز » (لنهيه هق لحكيم بن حرام عن بيع ما ليس عنده)("' » فإن كان أحدهما 
عينًا والآخر ديئاء فإن كان الذي وقع عليه لفظ البيع هو العين» فهو جائز إذا 
قبض الآخر في المجلس» فإن افترقا قبل أن يقبض الدين بطل البيع . 

وإن كان الذي وقع لفظ البيع عليه هو الدين لم يجز وإن تقابضا؛ وذلك 
لأن لفظ البيع إذا وقع علئ العين فبدلها ثمن » والشمن يجوز وإن لم يتعين. 

وقد كان القياس أن لا يعتبر قبضه فى المجلس ؛ لأنهما افترقا عن عين بدين 
في غير جنس الأثمان» وإنما استحسنوا لقوله 8242: «الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل 
عينًا بعين)7" . 


وأما إذا وقع لفظ البيع علئ غير المعين فهو بيع ما ليس عند الإنسان» فلا 
يجوز العقد وإن عينه بعد ذلك. 


فأما الدراهم والدنانير فيجوز العقد عليهما غير معينة ؛ لأنها لا تتعين» وإن 


)١(‏ فى أ (التعيين). 

000 أخريين أبو داود (+07٠ه”)‏ ؛ والترمذي (77؟١)؛‏ والنسائي في الكبرئ (5١751)؛‏ وابن ما 
41/0 ؟). 

فر لم أجده بلفظ الحنطة » وورد بغيرهاء كما في مسند أحمد» 58/7 ؛ ومسند أبي يعلى» 791/7 ؛ 
مجمع الزوائد» .1١/5‏ 
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3 كتاب الصرف 8 
فكت فر جره العو اوعدمة نوالا فرق بين أن يقع عليها لفظ البيع وهي 
عين أو دين ؛ لأنها لا تكون مبيعة» وإنما هي ثمن بكل حال» فإن قاما عن 
مجلسهما فذهبا(" معًا فى جهة واحدة وطريق واحد يمشيان جميعاء فليس 
بمتفرقين والبيع بينهما تام على حاله» وأن يكونا تقابضاء وكذلك إن طال 
قعودهما فى المجلس » أو ناما فيه» أو أغمى عليهما. 


ورّوئ النوم والإغماء بشر بن الوليد عن أبي يوسف » وكذلك روي إذا قاما 


2ت 


جميعا 0 


وقد دل علئ ذلك ما روي عن عمر أنه قال: (الذهب بالذهب مثلاً بمثل لا 
تفضلوا بعضها عن بعض ء لا يباع منها غائب بناجز , فإني أخاف عليكم الرباء 
وإن اسنتظر أن يدخل بيته فلا ينظره)7). 

وعن ابن عمر أنه قال: فإن وثب في سطح وثب معه» وليس هذا كخيار 
المخيرة إذا مشت والزوج معها؛ لآن تشاغلهما بالمشي يدل علئ الإعراض عما 
جعل إليهاء فيبطل خيارها وإن لم تفارق الزوج. 

وروئ ابن سماعة عن محمد في نوادره: في رجل له على رجل ألف درهم» 
وكذلك الرجل عليه خمسون دينارًا» فأرسل إليه رسولا فقال: قد بعتك الدنانير 
التي لي عليك بالدراهم التي لك علي» فقال: قد قبلت» لم يكن ذلك شيئّاء 
وكان باطلاً من قِبَل أنهما تصارفا وهما مفترقان» وإن لم يصح هذا العقد لأنه دين 
بدين » والدين [+«/ب] بالدين لا يصح في الأثمان» إلا أن يتقابضا فى المجلس . 


)١(‏ في أ (جميعا من جهة). 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (84). 


باب حَدٌ التََّرَق 

وتعليل أبي الحسن بأنهما تصارفا وهما مفترقان يريد بذلك: أنهما لو تبايعا 
علئ هذا الوجه غير الدين لم يصح ؛ لأن حقوق العقد لا تتعلق بالرسول» وإنما 
تتعلق بالمرسل » فإذا تعاقدا مع الافتراق قارن العقد ما يفسده لو طرأ عليه » فمنع 

قال: وكذلك لو نادئ أحدهما صاحبه من وراء جدار» أو ناداه من بعيد: 
لم يجز شيء من ذلك لما بيّنا أن العقد يقارنه الافتراق المانع من صحته» وليس 
هذا كالبيع لو أرسل رجل إلى رجل رسولاً فقال: قد بعتك عبدي الذي في مكان 
كذا بكذا كذا درهم» فقبل ذلك » كان البيع جائرًا » وكأن الرجل كلمه بالعقد؛ 
وذلك لآن الافتراق لا يؤثر في البيع» فقام قول الرسول مقام قول المرسل» 
وحقوق العقد متعلق بالمرسل » فكأنه فارقه عقيب العقد» فلا يفسد العقد. 

وقال هشام عن محمد: في رجل قال: اشهدوا أني اشتريت هذا الدينار من 
ابني الصغير بعشرة دراهم» ثم قام الأب قبل أن يزن العشرة» قال: باطل ؛ وذلك 
لأنه هو العاقد» فلا يمكن اعتبار القبض بالافتراق » فاعتبر بالمجلس . 

قال [محمد]: وفى العاقدين: لا يبطل إلا بافتراقهما. 
طويلاً فإنه يبطل الصرف » وإن نام يسيراً فهو على صرفه ؛ لأن عقد الواحد لما 
اعتبر فيه المجلس دون الافتراق» صار كخيار المخيرة» فبطل بالنوم الطويل . 

وكذلك يجب أن يبطل بما يدل على الإعراض »ء كما يبطل خيار المخيرة. 
والله تعالى أعل(2 . 


.١5١ص انظر: الأصل ؟097/5٠148؛ مختصر القدوري‎ )١( 


ويك 


بَابْ 
أحد المتصارفين إذا أخذ بما وجب له كفيلا أو رهنًا 
أو احتال به على رجل حاضر أوغائب 
سمب جوز و 

قال أبو الحسن: إذا احتال أحد المتصارفين بما وجب له على رجل حاضرء 
أو أخذ به كفيلاً حاضرًا أو قبضٍ به رهنًا» فالصرف بينهما علئ حاله» فإن قبض 
المال من المحتال عليه أو من الكفيل قبل الافتراق» أو هلك الرهن فى يد 

المرتهن قبل الافتراق َم الصرف بينهما(©. 


وروئئ الحسن عن زفر: أن الكَمَالة والحوالة به بثمن الصرف لا تجوز. 


[لنا: قوله]("؟ «#ق: «من أحيل على مَلِيِءٍ فليتبع»9", وقوله: «الزعيم 


2 
م 2و 


غارم)47؟) وقوله تعالئ: رهن مَفَبوَضَرٌ 4 [البقرة: م7] ؛ ولأن العاقد أقام 
الكفيل والمحال عليه مقام نفسه في الإيفاء» فصار كما لو أمر وكيله بالدفع . 


00 

() في ب (لما قاله) والمثبت من أ. 

() «(الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ : : (مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على مَليءٍ؛ 
فليتبع) » البخاري (177١)؛‏ ومسلم (1674). 

(:) أخرجه أبو داود (7510)؛ والترمذي )١176(‏ وقال: (احديث حسن» ؛ والبيهقي في الكبرئ» 
٠ 1/5‏ ؛ وأحمد في المسند» 7717//0 ؛ «والطيالسي واب بن أبي شيبة » وعبد الرزاق» وأبو يعلى» 
والدارقطني من حديث أبي أمامة. ٠‏ وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين... من حديث ابن 
عباس » في ترجمة إسماعيل بن زياد » وهو ضعيف». الدراية 177/7 ؛ انظر ما قيل في إسماعيل: 
نصب الراية ؟ //اه. 8/8. 


وأمَا الرهن [فلقوله ي: «وَعَنٌ مَفَيوضَةٌ 4 [البقرة: +م:]؛ ولأن الرهن 
للاستيفاء » والاستيفاء واجب » فإذا قبض من الكفيل والمحتال عليه قبل الافتراق 
قام ذلك مقام القبضى من وكيل العاقد» وإذا هلك الرهن صار المرتهن مستوقيا 
من طريق الحكم » كأنه استوفئ بالقبض . 

وجه قول زفر: أن ما في الذمة الثانية قام مقام ما في الأولئ » فكأنه استوفئ 
بالقبض » أخذ الرهن عوضًا عن ثمن الصرف . 

قال: فإن قام المحيل عليه أو الكفيل عن المجلس أو المتعاقدان في 
المجلس » فالبيع صحيح علئ حاله » فإن تقابض المتعاقدان أو رجع المحتال عليه 
أو الكفيل (جميعا في المجلس)22 فأدّيا المال قبل التفرق صَحَّ الصرف ؛ وذلك 
لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقدين» فذهاب غيرهما لا يؤثر فى العقد إذا حصل 
التقابض في المجلس . ْ 

قال: وإن حضر المحتال عليه أو الكفيل في المجلس [جميعا] معاء وافترق 
المتعاقدان أو قام أحدهما عن المجلس فذهب بطل الصرفء والاعتبار بافتراق 
انعا مدرو ندا مانو بقن ان اللعير ف دلق يناذا افترقا قبل القبض 
بطل العقد وإن حضر الكفيل. 

قال: وكذلك [«+م/1] لو أمر كل واحد من المتعاقدين رجلا أن ينقد عنه 
فإن قام الآمر عن المجلس فذهب بطل الصرف وإن كان الوكيل حاضرًا مع 
الآخرء وإن قام المأمور بالدفع لم يبطل الصرف ؛ لأن الحقوق تعلقت بالعاقد 
دون الوكيل » فإذا افترق العاقدان بطل العقد وإن حضر الوكيلان بمجلس العقد. 


(1) ساقطة من أ. 


لمتصارفين إذا تقابضا ثم رد أحدهما ما اشترى 
بعيب أو خيار رؤية أو استحق ما اشترى أو بعضه 
سمب متت ويه حا دده س 
قال أبو الحسن: وإذا باع الرجل دينارًا بعشرة دراهم ؛ أو شيئًا من الذهب 
مصوغا أو تبرًا بدراهم » أو فضة مضروبة أو مصوغة أو تبرًا بدراهم مثل وزنهاء 
تقابضا وافترقا » ثم وجد القابض الدراهم زيوفًا أو نبهرجة أو كاسدة » أو مما يجوز 
في بعض التجارات دون بعض » وذلك عيب عندهم» فله أن يرد ما وجد من ذلك 
علئ غير شرطه؛ لأن العقد يقتضي صحة المعقود عليه» فإذا وجد معيبًا تغيّر 
[عليه | مقتضى العقد» فكان له الخيار. 
فإن رذه بعد الافتراق بطل الصرف في قول أبي حنيفة وزفر» وقال أبو 
يوسف ومحمد: إن استيدله فى مجلس الرد جاز » وإن استبدله قبل الافتراق» 
جاز العقد في قولهم جميعا . 
أما إذا وجد بعض ذلك زيوفا فالقياس عند أبي حنيفة: أن يبطل العقد 
[بقدر 1" ما ردٌّء والاستحسان: أن لا يبطل إن كان يسيرًا. 
واختلفت الرواية في قدره: فروئ مُعَلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أن 
المردود إذا كان أكثر من النصف بطل العقدء وإن كان النصف استبدل» وهى 
رواية الحسن عن أبي حنيفة » وهشام عن أبي يوسف عنه. 
دلق في ب (ما رد) والزيادة من أ. 
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وروئ محمد عن أبى حنيفة: أن المردود إذا كان النصف أو أكثر بطل 
العقد» وهي رواية ابن سماعة عن أبى يوسف عنه. 
وووقا شوو الوليد وكحلت ين أوت عن أبن يردت هه أن سقيدل ها 
بينه وبين الثلث » فإن زاد على الثلث انتقض بحساب ما يرد [وقد بيّنا فصول هذه 
المسالة اباتك السدى ]: 


قال: وما انتقض الصرف فيه في جميع ما ذكرناء فإنه يكون شريكًا في 

وقد طعن عيسئئ في هذا الفصل وقال: يجب أن يكون شريكًا في أي( دينار؛ 
لأن الدينار لم يتعين بالعقد ألا ترئ أن للعاقد أن يعطي ذلك الدينار أو غيره» 
وكذلك لا يتعير: بالفسخ » فإن أشركه في دينار مثله جاز» وإن أشركه فيه جاز . 


ومن أصحابنا من قال: إن الصحيح ما قاله عيسى » وإنما قوله [إنه] يكون 
شريكا فى الدينار » معناه: إذا اختار ذلك القابض. 


ومنهم من قال: إن رَدّ الزيوف يوجب فسخ القبض فيهاء فيصير كأنهما 
افترقا قبل قبضهماء فيكون القابض للدينار» قد قبض دينارًا مستحقًا بعضهء 
والدينار يتعين بالقبض عندناء وإن لم يتعين بالعقد؛ فكذلك جعله شريكًا فيه . 

قال: وإن تجاوز قابض الدراهم بما وجد من ذلك ولم يرده» جاز الصرف 
بينهما» وكذلك كل ما وجد فيه عيبا من الدنانير والدراهم» [بعد] 7 أن يكون 
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. في أ (في الدينار)‎ )١( 
(؟) في ب (وجد) والمثبت من أ.‎ 


0١ 
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النايس يمغرويه قن المطارالة متمومة التعق التق توذللف لأن الروزلتة رن جنين 
الجياد؛ وإنما هي معيبة ؛ والعاقد إذا رضي بالمعقود عليه من العيب جازء وإنما 
لم يفسد العقد بخيار العيب ؛ لأنه يثبت من طريق الحكم ولا يمنع صحة القبض . 


وإن وجد بعض الدراهم كذلك قبل الافتراق استبدل في قولهم؛ لأن 
القبض ينفسخ فيها بالرد» فيصير كأنه لم يقبض حتئ قبض في آخر المجلس » 
فإن افترقا قبل أخذ البدل انتقض فيما رَدَّ قليلاً كان [+</ب] أو كثيرًا ؛ لأن القبض 
انفسخ في المردود» فإذا افترقا فكأته لم يقبضه في الأصل » قال: وكذلك إذا رَدٌ 
بعد الافتراق ثم لم يقبض البدل انتقض الصرف فيما رَدَّ عند من يجعل الاستبدال 
بعد التفرق ؛ وذلك لأن عندهما يجوز الاستبدال فى مجلس الرد ؛ لأن الافتراق 
لا يوجد إلا عن تقابض» فإذا لم يستبدل فقد افترقا عن المجلس الثانى من غير 
قبض » فكأثهما افترقا عن الأول من غير قبض . 

قال: وإن وجد بعض الدراهم ستوقة» أو رصاصاء أو صفرًاء فإن كانا فى 
المجلس لم يتفرقا استبدل عندهم جميعا. 

وإن وجد ذلك بعد الافتراق بطل في قدر ذلك قليلاً كان أو كثيرًا ؛ لأن 
الرصاص والستوق ليسا من جنس الدراهم » فقبضهما لا يقع به الاستيفاء» فصار 
كأنه لم يقبض شيئًا؛ ولهذا قالوا لو يجوز بها لم يجزء ولا يصح العقد كما لو 
أخذ عوضا عن الثمن . 

قال: وليس في الدراهم والدنانير خيار رؤية عند أصحابنا جميعًا» وكذلك 
سائر الديون التي يقع عليها العقد؛ وذلك لأنه لا فائدة فى ردها بالخيار؛ لأن 
العقد لا ينفسخ بردّهاء وإنما يرجع بمثلهاء ويجوز أن يكون المقبوض مثل 
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المردود أو أدون» فلا تستدرك بالرد فائدة ؛ فكذلك لا يغبت الخيار. 

قأل* وإن كان اكقروز :شيا بحينه إناء أو فيا أو جلي مضوغا أو .نا أشنهة 
ذلك » وتقابضا وتفرقاء أو لم يتقابضاء وكانا في المجلس » ثم وجد به عيبًا فرده 
انتقض الصرف » ورجع بما نقد إن كان نقد. 

وكذلك إن ردّه بخيار الرؤية قبل القبض أو بعده ؛ وذلك لأن ما تعيّن بالعقد 
انتقض العقد فيه بالردء وإنما يغبت فيه الخيار للرؤية ؛ لأن فى ثبوته فائدة» ألا 
ترئ أن العقد ينه ينفسخ برده » ويرجع بالثمن. 

قال : وكذلك إن استحق ق جميعه ؛ وذلك لأنه إذا استحق ولم يجز المستحق 
العقدء بطل العقد» فإن استحق بعض ما وقع عليه العقد وهو بعينه مما ذكرت 
لك قبل القبض أو بعده» فمشتريه بالخيار: إن شاء أخذ ما بقي بالحِصّة » وإن شاء 
ونه 4 لأن الفتفقة قد تفرقت عله فغنت :له الخبار: 


ا ل ا ا ا ار 
الغمن(© للمستحق » يأخذه البائع من المشتري ويسلم إليه إذا كانا لم يفترقا بعد 
الإجازة» والاعتبار بفرقة العاقدين دون المجيز» والقبض واجب للبائع على 
المشتري دون المجيز ؛ وذلك لأن المستحق إذا أجاز فكان العقد وقع بأمره في 
الأصل على أصلنا: أن الإجازة تلحق بالعقد» ويصير العاقد وكيلاً للمجيزء 
فتعلق حقوق العقد به» فيكون هو الذي يلي القبض» ويفسد العقد بمفارقته دون 
[مفارقة] المجيز. 


)١(‏ في أ (ثمن ما أجاز). 


8# -- سس لق - 
وقد روي عن أبي يوسف: أن المستحق إن قال عند الخصومة: إني أقيم 
البينة لأجيز العقد» فحكم له بالملك » جاز العقد بإجازته» وإن لم يقل ذلك لم 
يجز بإجازته ؛ لآن المنازعة فى الملك [ردٌ للعقد] 2 الموقوف وإبطال له» ومن 
وقف عليه عقد ففعل ما يستدل به علئ الفسخ فكأنه قال: قد فسخت(©. 


6 في ب (والعقد) والمثبت من أ. 
(؟) انظر: مختصر القدوري (مع التصحيح) ص١19.‏ 
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بَاب 
تصرف المتصارفين في ثمن الصرف قبل القبض 
سه بت مت وإ ونه 


قال أبؤ الحسن: وإذا تبايع الرجلان دراهم بدراهم»؛ أو#دثاقن يدنانيزع أي 
أحدهما بصاحبه » أو إناء فضة بدنانير» أو إناء ذهب بدنانير » ثم إن الذي له الدين 
أبرأ صاحبه منه قبل قبضه » أو وهبه له أو تصدق به عليه» فإن قَبِلَ الذي عليه 
الدين ما أبرأه منه أو وهبه له أو تصدق [4+/|] به عليه » بطل الدين عنه » وانتقض 
الصرف ؛ لأن البراءة توجب سقوط القبض » والقبض مستحق لحق الله تعالئ » 
فإذا اتفقا على إسقاطه بطل العقد بفواته. 

وإن لم يقبل الذي عليه [الدين] البراءة لم يبطل العقد ؛ لآنها سبب الفسخ » 
فلا تغبت بقول أحد العاقدين بعد صحة العقد. 

قال: فإن لم يفعل شيئاً من ذلك ؛ ولكنه اشترئ به منه عَرْضًا من العروض » 
أو شيئًا من المكيل أو الموزون» أو قبض عنه شيئًا من غير جنس الدين » فالبيع 
فاسدء وثمن الصرف على حاله يقضبه منه ويتم العقد الأول بينهماء وهذا قول 


وقال زفر: البيع التالي جائز) ويكون ثمن البيع مثل الدين في دذمة 
المشتري » فيؤدي [إليه] ثمن الصرف وثمن ما اشترئ . 


وإنما لم يجز [له] التصرف في ثمن الصرف ؛ لأن ذلك إسقاط للقبض» 
وقد بيّنا أنه لا يجوز إسقاطه لحق الله تعالئ . 
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وإنما [لم] يفسد الصرف؛ لأن العقد الثاني لم يصحء فإذا لم يصح 
التعرف يقن العقد يتهالة: 


وأما وجه قولهم في فساد البيع» فهو ظاهر علئ طريقة أ الحسن: أن 
الدراهم تتعين بالعقد» وإن لم تملك أعيانهاء فإذا تعينت وهي مما لا يصح العقد 
بهاء فسد العقد. 


ومن أصحابنا من قال: إن الدراهم وإن لم تتعين » فإن الذين يتعين ؛ لأنه 
يختلف باختلاف الذمم» فلا يقدر على دفع مثله» وإذا تَعَيّن ثمن الصرف بطل 
البيع ؛ لأنه لا يجوز أن يكون بمثله(2 ؛ ولأنه شرط إيفاء الثمن من بدل الصرف» 
وذلك شرط فاسد, فإذا شرط فى العقد بطل العقد. 

وجه قول زفر: أن الدراهم لا تتعين » وإنما وقع البيع بمثل ثمن الصرف في 
الذمة» وجعلاه قصاصاء فإذا لم تصح المقاصّة بقى الثمن بحاله في الذمة» وهذا 
علئ إحدئ الروايتين عن زفر في الدراهم أنها لا تتعين. 
الصفة ؛ إلا أن ما قبض يجري مجرئ الدراهم في المعاملة بينهم جاز ذلك » وكان 
م وليس بيع [بعمن ]0 الصرف ؛ [وذلك] لأن المقبوض من جنس ما 
وقع عليه العقد وإن خالفه في الصفة » فكأنه قبض [نفس ]47 الحق . 
(1) في أ(ثمنًا له). 
(؟) في أ (اقتضاء). 


(0) في ب (لثمن) والمثبت من أ. 
)2 في ب (نصف) والمثبت من أ. 


0 


هع باب تصرف التصارفين ف ئس الصرف قب القن _ ويه 

ألا ترئ أن من عليه الدين إذا رضي أن يدفع أجود منه أجبر الذي له الحق 
دفعه . 

قال: فإن وهب له الثمن فلم يَقبل الهبة» فأبئى الواهب أن يأخذها'" أجبر 
علئ القبض ؛ لأنه”" يريد فسخ العقد بالامتناع من القبض » وفي ترك الفسخ حق 
للآخرء فيجبر الواهب علئ ما يتم به العقد. 


(1) في أ (أن يأخذ ما وهب). 
00( في أ (لأنه لا يريد) . 


071 


المتصارفين إذا أرادا أن يجعلا ثمن الصرف قِصاصًا بدين غيره 
5156 

قال يَّه: الأصل في هذا الباب: أن ثمن الصرف يعتبر فيه ما شرطنا في 
رأس مال السلم من وجوب الاقتضاء» وامتناع القضاء؛ لأن الاقتضاء يوجب 
العقد ؛ والقضاء تصرف في ثمن الصرف » وذلك لا يجوز؛ لأن فيه إسقاط القبضص 
المستحق لحق الله تعالئ . 

وقد بِيّئا أن المقتضى: كل من ثبت عليه الدين أجبر» والقاضي من يثبت 
عليه الدين أولاً» والاقتضاء: قبض مضمون متأخر عن سبب الحق في مثله » وهذه 
الأصول قد بيّناها في باب السله 0). 

قال أبو الحسن: وإذا باع الرجل من الرجل دينارًا بعشرة دراهم» ودفع 
الدينار ولم يقبض العشرة» وكان لمشتري الديئار على بائعه عشرة دراهم دين قبل 
الصرف . وجب إذلك] عليه بقرض أو غصب أو من ثمن بيع أو غير [1:4+/ب] 
ذلك » فأراد 0" أن يجعل ثمن الدينار قصاصا بذلك الدين » فإن اجتمعا على ذلك 
جاز» وكان قصاصاء وإن لم يتجمعا لم يكن قصاص » وهذا قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد في الأصول وغيرها. 

وهذه ثلاث مسائل: 
(؟) في أ (وأرادا أو أحدهما أن يجعلا). 


020 


إحداها: لا يثبت القصاص إلا بتراضيهماء وهى هذه المسألة » وصورتها: 
أن يجعلا ثمن الصرف قصاصا بدين كان وجب قبله. 

فالقياس: أن لا يجوز وهو قول زفر» والاستحسان: أن يجوز» وهو قول 
أضععانا: 

والمسألة الثانية: يغبت القصاص فيها وإن لم يتقاضًا: وهو أن يجب لمن 
عليه ثمن الصرف علئ من له الثمن دينٌ بقبض مضمون بعد العقد”"© في مثل 
الحق » فيصير قصاصا وإن لم يتقاصًا. 

والمسألة الثالثة: لا يصير قصاص وإن تقاصًا: وهو أن يجب دين بعقد متأخر 

أما" الؤسألة الأو لور قوينهة القتاين "أن المعضبار فين : قدا وت بعقادهها 
التقابض » فإذا قبض أحدهما الدينار وجعل العشرة قصاصا بدين سابق فقد 
تصرف فى ثمن الصرف [قبل القبض] وقضىئ به ديئًا عليه» وفى ذلك إسقاط 
القتبض المستحق لحق الله تعالى » وذلك لا يجوز؛ ولأنهم اتفقوا أنه لو وجب 
دين بعقد يعد الصرف فجعلا ثمن الصرف قصاصا به لم يجز ؛ لأنه تصرف في 
ثمن الصرف » فكذلك إذا جعلاه قصاصًا بدين وجب إعليه] قبله. 

وجه الاستحسان: أنهما لما جعلا ثمن الصرف قصاصا بالدين السابق 
وجب حمل ذلك علئ الصحة ما أمكن» ولا يمكن [حمله علئ الصحة] إلا بأن 
يكونا أضربا('؟2 عن عقد الصرف وفسخاه»ء وجعلا الدينار المقبوض بالعشرة 
00 في أ (بعد القبض). 
(؟) في أ(صرقا). 


خوك 


2 كتاب الصرف 2 

الواجبة قبل الصرف » فكأنهما فعلا ذلك عند قبض الدينار » فيجوز. 
ويجعل الدينار عند قبضه قصاصاء فلم يبق إلا إبطال المقاصة وتبقية العقد. 

وأما المسألة الثانية ؛ فلأنه لما [وجد ]20 بعد عقد الصرف قبض”" مضمون 
في مثل ثمن الصرف » وجد حقيقة الاقتصاء » فوقع عن مستحقه كالمودع إذا وهب 
الوديعة لصاحبها» وقعت عن الرد المستحق ؛ ولأن كل دَيُْيْن من جنس واحد 
تقابلا في الذمة » والمقاصّة بينهما لا تؤدي إلى فسخ عقد يغبت المقاصة وإن لم 
يتقاصّاء كمن له علئ رجل عشرة دراهم فأعطاه عشرة ولم يقل إنها قضاء. 

[قال]: وإنما يتصور القبض المضمون بأن يغصب أحد المتصارفين من 
الآخر مثل ثمن الصرف أو يقرضه مثله » ويقبضه إياه. 

وليس كذلك المسألة الأولى ؛ لأن القصاص لا يثبت إلا بالمقاصة لما بيّنا 
أن المقاصة تكون بفسخ العقد » وذلك لا يثبت إلا بالتراضي . 

وأما المسألة الثالثة: وهي أن يجب لأحدهما علئ الآخر دين بعقد متأخر» 
فلا يصير قصاصا بغمن الصرف وإن تراضيا؛ لأنا لو فسخنا الصرف لم يمكن أن 
نجعل قبض الدينار قضاء عن الثمن ؛ لأنه متقدم عليه فلا معنئ لفسخ العقد» وإذا 

قال أبو الحسن في تفريع المسألة الثالثة: وإن تفاضل”" الدينار فأراد الذي 


)0( في ب (وجب) والمثبت من أ. 
() في أ (وإن تقاصًا). 


605٠ 


ج المتصارفين إذا أرادا أن يجعلا ثمن الصرف قصاصًا بدين غيره 


له [الأفضل] أن يجعله قصاصًا بالأدون» جاز له ذلك وإن أبئ الآخر؛ | وذلك] 
أن الديخ إنما يصير قصاصًا إذا تساوئ الحق في الصفة» فإذا كان ما وجب 
بالغصب والقرض أفضل من ثمن الصرف» لم يجزء لم يجز أن يجعله قصاصا 
من غير رضا صاحب الحق ؛ لما( في ذلك من إسقاط [0:/|] الجودة» فإذا 
رضي بذلك صار قصاصًا وإن لم يرض الآخر؛ لأن الجودة إذا لاقت جنسها لا 
قيمة لها فكأنه أعطاه نفس حقه. 

قال: وإن أراد صاحب الأدون أن يجعله قصاصًا بالأفضل» لم يكن له ذلك 
إلا برضا صاحب الأفضل ؛ لأنه أدون من حقه؛ فلا يجبر علئ المقاصة به(" لما 
في ذلك من إسقاط الجودة» فإذا رضي فقد أسقط الجودة التي هي حق لهء 
فجاز. 1 


وآأما إذا وجب ة علي من لاقم الضرف:دية يقرقن أو غضست : وهو أدون 
من ثمن الصرف » فرضي أن يجعله قصاصا بثمن الصرف وأبئ الآخر» فالظاهر 
على أصولهم: أنه يصير قصاص ؛ وذلك لأن الجودة إذا لاقت جنسها لا قيمة 
لهاء فكان الواجب عليه مثل حقه» وقد أشار محمد في كتاب الصرف: إلى أن 
ذلك لا يكون قصاصا بلفظ متأول» والأشبه ما ذكرناه؛ إلا أنهم”" قالوا فيمن له 
عَلى رجل دراهم جياد حالة» فصالحه علئ أدون منها في الصفة مؤجلة جاز؛ 
لآ الجيشس لهي مسح الدادوئياء فكا نه اك شين الس ودلا بويا أن 
يثبت القصاص هاهنا برضا من له الحق خاصة. 


)١(‏ في أ (بدلها). 
() في أ (لأنهم) والمثبت من ب. 


قال أبو الحسن: وما حكينا في هذا الباب هو الأشهر من قول أبي حنيفة 
وأبيى يوسف ومحمد» وأكثر الرواة عليه » وهو عندي أقيس » وفي بعضها خلاف 
رواية واختلاف عبارات تحتمل التأويل» وإنما أراد أبو الحسن بهذه المسألة 
الثالثة ؛ لأن معلى27 روئ عن أبي يوسف: أن البيع إذا كان بعد الصرف لم يصر 
قصاصا وإن تقاضًا مثل المشهور عنهم في الأصل . 

وروئ بشر بن الوليد عن أبي يوسف في نوادره: في رجل باع دينارًا بعشرة 
دراهم » ثم اشترئ منه ثوبًا بعشرة غير العشرة» ثم قاصه فهو جائز » وهذا خلاف 
المكهون: 

ووجهه: أن المقاصة لا يمكن إلا بأن يكونا فسخا الصرف وفسخا البيع 
وجعلا الثوب بالدينار؛ فيحمل علئ ذلك كما يحمل في المسألة الأولئ على 
فسخ الصرف خاصة”©. والله أعلم. 


)00 في أ (لأن علي بن الجعد) . 
(؟) انظر: الأصل 7١/*‏ وما بعدها. 


شراء الذهب بالذهب والفضة بالفضة مجازفة 
عع م 

قال أبو الحسن: وإذا باع الرجل فضة بفضة أو ذهبًا بذهب» مضروبان 
دراهم ودنانير» أو مَصَوْغَان خَلِيّا أو آنِية» أو أحدهما يِبِدْ والآخر مَصَوْعْ » فذلك 
كله سواء» لا يجوز إلا مثلاً بمثل» ولا يؤخذ فضل وزن في أحدهما لفضل في 
الآخر من صياغة أو جودة أو غير ذلك ؛ وهذا لقول النبي يَكئْةِ: «الفضة بالفضة 
مثلاً بمثل وزنًا بوزن» والذهب بالذهب مثلاً بمثل وزنًا بوزن» ولم يفصل بين 
أن تعفى الصيفة أو شولك 

وقد روي أن ابن مسعود باع [نفاية] © في بيت المال بنقصان» فنهاه عمر 
عن ذلك . 


وعن أبي صالح السمان قال: سألت عليًا عن الدراهم تكون عندي لا تنفق 
في حاجتي فأشتري بها دراهم تنفق في حاجتي وأهضم ”' منها؟ قال: لاء ولكن 
اشتر بها ذهبًا( ثم اشتر بالذهب دراهم تنفق في حاجتك . 

قال: وإذا بيع شيء من الفضة بما ذكرنا بفضة أو من الذهب بذهب ولا يعرف 


(1) في الأصل (بقاية) والمغبت من المحلئ » ونصه: (... باع نفاية بيت المال زيوقا وقِسْيان بدراهم 
دوكتزرنيا شيا عضو اكه بر 14 

() في أ (وأنقصهم). 

(؟) العبارة في الطبقات الكبرئ: (... ولكن اشتر بدراهمك ذهبًا) ؛ وقال الزهري: «وكان أبو صالح 
ثقة كثير الحديث») 7/5؟. 


وك 


كتاب الصرف 5 
المتبايعان وزن واحد منهما ء أو كانا يعرفان وزن واحد ولا يعرفان وزن الآخرء أو 
كان أحد المتبايعين يعرف وزنهما ولا يعرفه الآخرء فإن ذلك لا يجوزء فإن وزنا 
بعد ذلك في المجلس فكانا شراء في الوزن» فالبيع جائز استحساتاء وإن تفرقا قبل 
الوزن ثم وزنا فكانا سواء [ فالبيع فاسد» قال زفر: متمماً وزن ذلك وزن ذلك » فوجدا 
سواء]”") جاز البيع في المجلس عرف ذلك [قبل التفرق] أو بعد التفرق٠‏ 


وإنما لم يجز البيع مجازفة ؛ لأن الممائلة من طريق الوزن مشروطة عليناء 
والعقد إذا وقع مع [فقد] شرطه لم يصحء وأما إذا وزناه في المجلس فكانا سواء ؛ 
فالقياس أن لا يجوز ؛ لأن العقد وقع على [0:+/ب] فساد» فلا يصح بعد ذلك. 

وجه الاستحسان: أن حال المجلس في الصرف قد جعل كحال العقدء 
فصار علمهما بالممائلة قبل الافتراق كعلمهما في حال العقدء وأمًا إذا افترقا ثم 
علما بالممائلة لم يصح العقد [عندهم](" ؛ لقوله «88: «الفضة بالفضة مثلاً 
بمثل) » ونحن نعلم أنه لم يرد بذلك المماثلة التي [في] علم الله تعالى ؛ لأنه لا 
سبيل إلئ علمها”" » فلم يبق إلا أن يكون المراد به المماثلة التي عند المتعاقدين» 
وذلك [لم]”؟ يوجدء ولآن العلم بالممائلة شرط من شروط العقدء فإذا تفرقا 
قبل وجودها جعل كالا فتراق قبل القبض ٠‏ 


[وجه قول زفر: أن]7*' الوزن إنما يحتاج إليه للممائلة » فإذا تبين أنها 


)١(‏ ما بين القرسين ساقطة من ب » وزيدت من أ. 

020 في ب (عندهما) والمغبت من أ ويدل عليه ما بعدها. 
[فرة في أ (معرفتها) . 

0( في ب (لمن) والمثبت من أ. 

(5) في ب (له قران) والمغبت من أ. 


3 باب شراء الذهب بالذهب والفضة بالفضة مجازفة 3 
حصلت من غير وزن فقد وقع العقد على الوجه المأمور به فجاز. 
قال: وإن بيع ذهب بفضة أو فضة بذهب مجازفة جاز ذلك» كانا سواء في 
الوزن أو أحدهما أكثر من الآخر؛ وذلك لأن الممائلة لا تعتبر فى الجنسين ؛ 
69 : «وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد » ولا خير فيه نسيئة) ) 
ولأن الفاضل يجوزبية الذهب والفضة :ولينن فى المجارفة أكثر :من مجوير 
التفاضل . 


[قال]: وعلى هذا كل ما يثبت فيه الربا إذا اتفق جنسه لم يجز بيعه مجازفة ) 


قال: ولا يكون بيع المجازفة بالمجازفة إلا في الأعيان؛ وذلك لأن ما في 
الذمم لا يتصور فيه المجازفة » وإنما يتصور ذلك فيما يمكن كيله أو وزنه» وقد 
ذكر وجوب التقابض في الأثمان» وجواز ترك التقابض في الأعيان» وقد بيّنا هذا 
في كتاب البيوع . 

|[قال]: والقسمة إذا وقعت فيما يقبت فيه الربا كالبيع » لا يجوز مجازفة في 
الجنس الواحد ؛ وذلك لأن القسمة على ضربين: أحدهما: تمييز الحقوق وتعديل 
الأنضناء؟ وهي القسمة إذا وقعت في الجنس الواحد الذي لا يتفاوت» فإذا 
اقتسماه مجازفة فلم يعلم أن حق كل واحد منهما يميّز لجواز أن يكون ما أخذه 
أقل من حقه أو أكثر ؛ ولأنهما إذا اقتسما مجازفة لم يؤمن أن يحصل لأحدهما 
أكثر مما يحصل للآخرء فإن كان ذلك بيعا لم يجزء وإن [كان] الفضل هبة لم 
يجز ؛ لأنه هبة المشاع فيما يحتمل القسمة. 


م66 


9 كتاب الصرف 9 
وأما إذا وقعت القسمة في جنسين جازت مجازفة ؛ لأن المماثلة لا تعتبر 
في الجنسين» فيحمل ذلك علئ البيع» وقد قالوا فيمن باع قُلْبَ فِضَةَ محشرًا 
بدراهم لا يعلم وزن الفضة فالبيع باطل» وقال زفر: البيع جائزء إلا أن يعلم 
التفاضل » ذكر هذه المسألة الحسن. 
وجه قولهم: ما قدمنا أن العلم بالممائلة شرط» فإذا لم يعلم» [لم] يجز. 


وجه قول زفر: أن الظاهر من عقود المسلمين أنها تقع جائزة فلا نفسدها 


)000 انظر: مختصر الطحاوي ص ٠١9١‏ 


0:55 


بت مج وه حت ده . 


قال أبو الحسن: وإذا باع الرجل فضة سوداء بفضة بيضاءء أو الحمراء 
بالبيضاء » أو الحمراء بالسوداء» أو كان فيها غشنٌ » وكانت إذا خلصت نقصت» 
فإن كان غشّها ذلك نحاسًا أو رصاصا فهو سواءء إذا كان الغالب الفضة فهي فضة 
في الحكم» لا يصح(2 إلا بمثلها من الفضة خلصت الفضة أو لم تخلص» 
وكذلك النحاس تخلط فيه الفضة. فلا يغلب عليه ولا تغيره عن طبع النحاس فهو 
نحاس »ء لا يباع بالنحاس(2 إلا مثلاً بمغل يدا بيد(. 

وكذلك الدراهم البخارية إذا كان الغالب عليها النحاس فهي نحاس» لا 
تشترئ إلا كما تشترئ النحاس » وهي بمنزلة الفلوس . 

والأصل في هذا: ما بينًا أن الجودة في الفضة لا قيمة لهاء فإذا باع البيضاء 
بالسوداء أو بالحمراء لم تعتبر الجودة فيهماء ووجب اعتبار المساواة. 

وكذلك إذا كانت الفضة غالبة علئ الغش فهى فضة معيبة [5+م/أ] كالسوداءء 
وكذلك النحاس إذا غلب على الفضة فهو نحاسء فلا يتغير بذلك عن جنسه. 

فأما الدراهم البخارية فهي نحاس إذا الغالب عليها ذلك » وقوله إنها (بمنزلة 
)١(‏ في أ (يصلح). 


(؟) في أ (بالمجلس). 
(0) انظر: اللأصل //1” . 


كتاب الصرف 6 

الفلوس) إنما يريد بذلك: أنهم إذا اعتادوا بيعها عددا» لم يعتبر فيها فضل الوزن 
كالفلوس: 

قال: وإن كان يتخلص منها الفضة حتئ يزول من النحاس ويبقئ النحاس 
علئ حاله» فاشتراها رجل بأقل مما فيها من الفضة» فإنه لا يجوز حتئ يشتريها 
بأكثر مما فيهاء فتكون الفضة بمثلها » والفضل بالنحاس ؛ وذلك لأنه أن يصوّر أن 
أحدهما يتميز عن الآخر فالفضة غير مستهلكة » ومن باع وغيرها بفضة اعتبرت 
العمائلة: 

قال: فإن كان يحترق الفضة ويبقئ النحاس فهو نحاس كله» ولا بأس بأن 
يشتريه من الفضة بأقلٌ من ذلك أو أكثر ؛ وذلك لأن الفضة إذا كانت لا تخلص 
فهي مستهلكة » فلا يعتبر فيهاء فكأنه باع نحاسًا بفضة. 

وإن كانت الفضة السوداء يخلص منها النحاس حت يعزل وتبقىم الفضة 
علئ حالهاء فلا خير فيها إلا بمثلها من الفضةء وفضل شيء لهذا النحاس ؛ 
لأنهما إذا تخلص فكل واحدٍ منهما على حياله غير مستهلك في الآخر. 

قال: وإن كان النحاس يحترق فيذهب » فهي فضة لا خير فيها إلا مثلاً بمثل ؛ 


('؟ فيذهب مستهلكاء روئ هذا كله بشر عن أبي يوسف . 


لآن النحاس يحترق 
وقال محمد في الجامع الكبير: إن الفضة إذا اختلطت بالنحاس لم يجز أن 

تحترق الفضة ويبقئ النحاس ؛ لأن العلماء من الصيارفة وغيرهم قالوا: إن الفضة 
٠.‏ 0 5 5206 4 

والصفر إذا خلطا لم تتميّز الفضة من الصفر حتى يحترق من الصفر فيذهب وتبقئ 

(1) في | (لأن النحاس إذا لم يتميز صار مستهلكا) . 


غ6 


باب بيع الفضة بالفضة وبعضها أجود من بعض 6 
2 
الفضة ؛ لأن الصفر أسرعهما ذهابًا . 

قال: فإن كان هذا هكذا وكانت الفضة هى الغالبة» فهى فضة كلها مثل 
السوداء والحمراء» والمغشوش(" إذا خلصت نقصت ولم يخرج منها شيء: 
فصار ما يخرج منها حَبَثْ الفضة ‏ فإذا كان كذلك لم يجز بيعها بالفضة الجيدة() 
قال: وبيع [النبهرجة والزيوف بالجياد لا يجوز إلا مثلاً بمثل» وكذلك] 
النبهرجة والزيوف بالزيوف » والنبهرجة بالزيوف» فإن ذلك لا يجوز إلا مثلاً 
بمثل ١‏ ودن بوزد» سواء بسواء» وهذا قول ا حئيفة وأبى يوسف ومحمد» 
وروئ قول أبي حنيفة الحسن بن زياد؛ وذلك لأن الزيوف والنبهرجة الغالب 

عليها الفضة » فهي في حكم الفضة السوداء(©. 


قال أبو الحسن: والستوق عندهم مكان الصفر أو النحاس هو الغالب 
الأكثر» فإذا باع الستوقة بالجياد فالبيع يجوز علئ الاعتبار أن [كان] ما اشترئ 
به الستوقة من الفضة أكثر مما في الستوقة جاز» وكانت الفضة بمثلها والفضل 
بالنحاس » وإن كانت الفضة الجيدة مثل ما في الستوقة أو أقل » فسد البيع . 


قال: وهذا عندي قولهم جميعاء قاله في الجامع الكبير» ورواه الحسن في 
كتاب الصرف عن أبى حنيفة » وإنما اعتبرت الفضة التى فى الستوق ؛ لأنها 
مخلصة من الغش » يتميز(؟» كل واحد منهما عن الآخرء فلم يعتبر الغالبة. 
(1) في أ (والمعتبر فيه). 
(؟) في أ (الجديدة). 
() انظر: البدائع 1917/0 
(:) في أ (يثمني). 


كتاب الصرف 

وقال الحسن عن أبي حنيفة: إذا اشترئ مائة ستوقة بتسعين درهما جيادا» 
قال: فإن كان فى الستوقة من النحاس ما له ثمن وكان [ما] فيها من الفضة أقل 
من وزن تسعين » كان البيع جائرًا . 

وكذلك لو اشترئ بخمسين [درهمًا] وهي مائة وفيها من الفضة أقل من 
وزن خمسين » وفيها نحاس له ثمن» كان البيع جائرًا ؛ وذلك لآن البيع إذا جاز 
على الاعتبار لم يكن بد من أن يكون للمشترئ قيمة » حتئ يجعل ما في مقابلته 
زيادة الفضة. 

وقد قال محمد في الجامع: إذا كانت الدراهم ثلثاها صفر وثلثها فضة لا يقدر 
علئ أن يخلص الفضة من الصفر [>++/ب] » ولا يدري إذا خلصت الفضة من الصفر 
أتبقئ الصفر أو تحترق» فلا بأس أن تباع هذه الدراهم بوزنهاء أو بأكثر من وزنها ؛ 
لأنها بمنزلة الفلوس » وإن بيعت بفضة أقل مما فيها من الفضة » [فلا خير فيه؛ لأن 
الصفر يبقئ بغير شيء» وإن لم يدر مقدار ما فيها من الفضة] » فالبيع فاسد حتئ 
يعلمء فإذا كانت الدراهم ثلثاها فضة وثلثها صفر» فبيعت بمثل وزنها من الفضة 
البيضاء » جاز ذلك ؛ ولا يجوز بيعها بزيادة ولا نقصان ؛ فاعتبر الغلبة فى المسألتين. 

قال: وإذا كانت الدراهم نصفها فضة ونصفها صَفْر ؛ فبيعت بمثل وزنها من 
الفضة البيضاء أو بأقل أو بأكثر» فإن كانت الفضة هى الغالبة فلا بأس بأن يباع 
بمثل وزنها من الفضة» ولا ينبغي أن يباع بأكثر من ذلك » وإن كان ليس شيء 
[من ذلك] غالب لصاحبه» فلا بأس بأن [يباع ] 7 بمثل وزنها من الفضة البيضاءء 
ولا بأس أن يباع أيضًا بأقل من وزنها من الفضة البيضاء إذا علم أن [الفضة]() 
(1) في أ(يشترى). 
(0) في ب (الدراهم). 


0060 


باب بيع الفضة بالفضة وبعضها أجود من بعض 


البيضاء أكثر مما فيه من الفضة. 


فإن كانت الفضة البيضاء مثل ما فيها [أو] أقل أو لا يدرئ» فالبيع فاسدء 
وكأنه لما لم يغلب أحد النوعين الآخر اعتبر كل واحد علئ حياله» وكأنه باع 
قطعة فضة وقطعة نحاس . 

وقد قال في الدراهم: إذا كان أكثرها فضة» قال: لا تستقرض إلا وزتاء ولا 
تقضئ إلا وزناء ولا خير في شيء من ذلك عددًاء فأجراها مجرئ الفضة 
اكالم دنا نكاد للداها عدر وان فق اموا با عدا شو و ين 
أصلها عندهم الوزن» فلا بأس بهاء وهي بمنزلة الفلوس» فإن كان أصلها الوزن 
فتبايعوا بها عدداء فلا خير في ذلك» إلا أن يقول: أشتري منك بهذه الدراهم 
بأعيانها هذا الثوب عددًا على غير وزنهاء فإذا قال ذلك » فهو جائز. 

وإن ابتاع بها بغير وزن وهي بغير أعيانها فلا خير في ذلك ؛ لأنه لا خلاف 
إذا كان [الغالب] 7( النحاس» فهو بمنزلة الفلوس » فإن اعتادوا بيعها عددًا فقد 
خرجت [من حدً] (" الوزن فإن اعتادوا بيعها وزنًا لم يجز أن يشتري بها عددا 
لجهالة وزنهاء ألا ترئ أن فيها الثقيل والخفيف. 

قال: فإن كانت الدراهم نصفها فضة ونصفها صَمْرًا فلا ينبغي أن يتبايعوا بها 
ولا يشتروا بها إلا وزتاء إلا أن يتبايعوا بها بأعيانها ؛ وذلك لأن أحد النوعين لما 
لم يغلب الآخر اعتبر في البيع الاحتياط » فلم يجز إلا وزنًا. والله تعالئ أعلم . 
() فى ب (لأن الغالب إذا كان التحاس). 
00 راسي 1 


00١ 


الإناء يباع وزنا فيزيد أو ينقص 
م بجت وإ وده - 

000 1 0000 ذع خأ ١ع‏ 1 

قال أبو الحسن: وإذا باع الرجل قُلْب20© فضة أو إبريق فضة أو غيره من آنية 
الفضة المصوغة على أنه مائة درهم بمائة درهم » ثم وزن فوجد وزنه أقل أو أكثر 
قبل أن يفترقاء فالمشتري بالخيار إذا [زاد] وزنه: إن شاء أخذه بمثل وزنه» وإن 
قاء تر كهع,وإن كان ناقما تكذلك؟ إناكاء أحذه بقدن وؤنهة راث شاء كرلة: 

وكذلك لو قال [له]: قد بعتك هذا الإناء علئ أن وزنه مائة بمائة» كل 
درهم بدرهم» فهذا والأول سواء'" . 

قال محمد: وهذا قول يز يوسف ومحمدك ») وهو قياس قول أبى حنيفقة ) 

وجه قولهم: أن الفضة لا يجوز بيعها إلا بمثلهاء فلما قال: |بعتك هذا 
الإناء علئ أنه مائة بمائة» فكأنه قال]: بعتنك كل درهم بدرهم » فظن أنه مائة» 
فصح العقد» ويكون مبيعا بمثل وزنه» وإنما ثبت الخيار ؛ لأن المشتري لم يرض 
أن يلزمه أكثر من مائة» وإذا ألزمه من طريق الحكم أكثر منهاء تغيرت الصفقة 

وأما إذا نقص ؛ فلأن الإنسان يرغب فى الإناء إذا كان وزنه مائة » ولا يرغب 
)00 «قُلْتُ فضة: أي سوار غير ملوئ». المغرب (قلب). 
(؟) انظر: البدائع 0137/68 


00 


3 باب الإناء يباع وزنًا فيزيد أو ينقص 0-5 
إذا نقص عنهاء وكان له الخيار . 


وجه قول زفر: أنه لما - جعل الثمن مائة والوبر يق أقَنّ أو الأكثر» صار العقد 
رباء فلا يتغير بالزيادة والنقصان بعد ذلك. 


وأما إذا افترقا ثم وزنه فوجده مائة [0+7/]] وخمسين » فهو بالخيار: إن شاء 
أخذ ثلثيه بمائة » وإن شاء ترك ذلك ؛ لآن الغمن الذي وجب عليه مثل وزنه» فلما 
الي ا لضن 
00 


أن ينفذ في بعض الإبريق » فجاز أن يبقئ فيه7") 


وليس هذا كما لو ظهرت الزيادة في الوزن قبل الافتراق» فقال المشتري: 
دين الإترض بورق النافة :انو يكن قرافي وول لل : إما أن تنم الفمن و0 
[تفسخ | العقد ؛ لآن الصفقة لم تتم لعدم القبض » فإذا أراد المشتري أخذ بعضه 
فرّق الصفقة على البائع في الإتمام» وذلك لا يجوز. 

وأما إذا تقابضا ثم افترقا فقد تم العقد بالقبض » والمشتري يفرق الصفقة 
بعد تمام العقد؛ ولأن الفسخ ثبت هاهنا من طريق الحكم» وهناك لو ثبت لثبت 
بفعل المشتري » وليس للمشتري أن يدفع الزيادة بعد الافتراق ؛ لأن ثمن الصرف 
لا يجوز قبضه بعد الافتراق من المجلس . 

وأما إن ونئه وعدم ناقماة فاق شاه أخذه رالخضة وإن قياء تر لان لا 
يجوز أن يكون في مقابلته أكثر من وزنه» فما زاد على وزنه مقبوض بغير حق 
1) في أ (أن يبتداً). 


(؟) انظر: التجريد للقدوري 5/1 717. 
(0) في ب (انفسخ) والمثبت من أ. 


+“مهم 


1 كتاب الصرف 29 

فيجب رده» وله الخيار لتخير | الَصَفْقةَ 0 غليه: 

قال: فإن وجده زائدا قبل التفرق واختار المشتري أن يأخذ ثلثيه ورضي 
البائع بذلك جاز؛ لأنا منعناه من تفريق الصفقة لحق البائع » فإذا رضي فقد أسقط 
حق نفسه [فجاز] . 

قال: فإن اشترئ إناء علئ أن فيه عشرة دراهم بدينار» فوجد أكثر من عشرة 
قبل التفرق أو بعده فهو كله له» وإن وجده ناقصًا قبل الافتراق [أو بعده] فهو 
ناكار ]إن ناما احنهه لواو بن اناد قب تزائلت لأن العامة سو مده 
الذهب والفضة » وليس فى الزيادة والنقصان أكثر من التفاضل . 

ولا خيار للبائع إذا كان زائدا ؛ لآن كل ما فى تفريقه ضررء فالأ بعَاض فيه 
صفة » وزيادة الصفة على ما شرط في العقد لا يغبت للبائع خيار » كمن باع عبد 
علوو أنه أعور كر سد فعي ]| 

فأما إذا وجده ناقصا فللمشتري الخيار ؛ لأن الصفة("2 تغيرت عما شرط 
بالعقد. قصار كوجودا لعيب . 


قال أبو الحسن: وهذه الرواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف وزفرء وعن أبي 

يوسف قول غير هذا رواه ابن سماعة عنه في كتاب البيوع » وقد ذكرته في الجامع 
٠‏ 5 ع 3 وه 

وإنما عنئ بذلك ما قال أبو يوسف: فيمن اشترئ من رجل قلبّ فضة بديئار 


00 في ب (الصفة) والمثبت من أ. 
)2( في أ (الصفقة تفرقت). 
(١‏ انظر: الجامع الصغير (مع النافع الكبير) ص )7”0١‏ 8017. 
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باب الإناء يباع وزنًا فيزيد أو ينقص 2 

على أن فيه عشرة دراهم» فوجده خمسة عشر قبل أن يتفرقا أو بعدما تفرقاء فإن 
هذا والإناء الصفر في القياس سواء» وليس عليه أن يزيد في الشمن شيئًا . 

والكقي) [أدع |" الفياين: فل اللعنوية الففة تريكرن المشترى بالشيار: إن 

50 ع 95 و 5 
شاء سَلم إليه [ثلكيه ] بالدينار» [وكان| للبائع تلت وإن كناء ردة وال الديناوه 
وهذا قبل التفرقة وبعدها سواء من وبل أن الزيادة لم يقع عليها البيع . 

وإنما كان الخيار للمشتري من قِبَل أن القلب لم يسلم له كله» فهو بمنزلة 
عيب وجله فيه ٠‏ 

وجه القياس: ما ذكرنا أن ما فى تبعيضه ضرر » تكون الزيادة والنقصان فيه 
صفة كذرعان الغوب. 

وجه الاستحسان: أن الوزن يتعلق بالعقد على قدره إذا قابله جنسه » وكذلك 
إذا قابله غير جنسه كالنقرة» وليس كذلك إناء الصفر ؛ لأن العقد لا يتعلق على 

قال أبو الحسن: ولو أن مكان الإناء نقرة فضة اشتراها على أن فيها عشرة 
دراهم بعشرة» أو بدينار» فوجدها عشرين قبل الافتراق [7++/ب] أو بعده؛ وقد 
تقابضا» فله منها عشرة ولا خيار لواحد منهما؛ [وذلك] لأن النقرة لا ضرر في 
تبعيضهاء فصارت كالمكيل والموزون» [ولو باعه طعامًا على أنه قفيز فوجده 
أكثر ردّ] الزيادة في ذلك ؛ [كذا هذا] . والله تعالئ أعلم. 
(1) في ب (ادعي) والمثبت من أ. 


006 


بيع السيوف المحلاة والآنية وغير ذلك 
23553018 

قال أبو الحسن: وإذا باع الرجل سيفا محلئ بفضة بدراهم أكثر وزنًا مما 
في السيف من الحلية جاز البيع » وكانت الحلية تبعًا بمثل وزنها » والفضل بالنصل 
والجفن والحمائل ؛ وذلك لأن المماثلة في الفضة مستحقة لقوله 829: «الفضة 
بالفضة مثلاً بمثل)» فإذا صارت الفضة بمثلها كانت الزيادة ِالئَصَلٍ والجَمْن 
وَالحَمَائِلٍ» وهذا على أصلنا في أن الثمن يقسم القسمة التي تؤدي إلئ تصحيح 
الققر 0 

[قال:] فإن [كان] وزن الدراهم المشترئ بها السيف مثل وزن الجلية أو 
أقل فالبيع فاسد؛ لأن الممائلة في الفضة مستحقة» فيصير بائعًا للفضة بفضة» 
وزيادة النصل والجفن» وذلك لا يجوز. 

قال: فإن لم [يعلم]”" أن الشمن مثل الحلية أو أكثر أو أقلَّ حتى افترقاء 
بطل البيع » وكذلك إذا اختلف التّجّار: فقال بعضهم: الثمن أكثر مما فيهاء وقال 
آخرون: هو مثله أو أقل» فإن البيع باطل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


وكا تقدواا خ: البيع جائز» حت يُعْلّم أن الحلية مثل الثمن أو أكثر. 
وجه قولهم: أن الممائلة في الفضة شرطء فإذا لم يعلمه لم يوجد شرط 


)١ (‏ انظر: الأصل 5917/9. 
(؟) في ب (يغلب) والمغبت من أ. 


5ه 
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وقد بيّنا أن ذلك لا يجوز وإن علمنا الممائلة في الثاني. 
وجه قول زفر: أن عقود المسلمين محمولة على الصحة,» إلا أن يعلم غير 
ذلك» فما لم [يعلم] بالتفاضل فالعقد جائز» وأما إذا اختلف التجار فليس 
الرجوع إلئ قول بعضهم بأولئ من الرجوع إلئ قول الباقين''» فسقط قولهم» 
وإن علم بعد العقد قبل التفرق أن الدراهم أكثر من الحلية » جاز العقد في 
قولهم ؛ لأن حال المجلس كحال العقد» فكأنهما علما بالمماثلة في الابتداء . 


قال: فإن علم أن الد ا ا افترقا قبل أن يتقابضا » أو قبض 
أحدهما ولم يقبض الآخرء فالبيع [منتقض](" كله إذا كانت الحلية لا تتخلص 
من السيف إلا بضرر» وإن كانت تتخلص بغير ضرر بطل البيع في الحلية خاصة » 
[وجاز في السيف ؛ لآن بيع السيف دون الحلية أو بيع الحلية دون السيف إذا 
كان يتخلص بغير ضرر يجوز ذلك] ؛ لآن الافتراق يوجب بطلان البيع في حصة 
الحلية ؛ لأنه صرف » ولا يوجب بطلان العقد فيما [سوئ ذلك]7 ؛ لأنه ليس 
بضررء فإذا كانت تتميز بغير ضرر» فابتداء العقد عليها [دون الحلية يجوز» 
ركد شيع ل نور ذا ل نهدا تمر ارق ران بعر حا اي اها 
فكذلك لا يجوز البقاء» وصار كبيع ذراع من ثوب أو جذع من سقف . 
)١(‏ في أ(بعض). 


(0) في ب (متبعض) والمثبت من أ. 
(0) في ب (سواهما) والمثبت من أ. 


/لاوده 


0ل 

قال: وإذا كانت الحلية ذهبًا والثمن دنانير» فهو مثل ما وصفت لك إذا 
كانت الحلية فضة والشراء بالدراهم؛ لأن الممائلة في الذهب بالذهب مستحقة 
كالفضة بالفضة؛ وإن كانت [حلية السيف ]20 ذهبًا فاشترئ بفضة» أو كانت 
[الحلية] فضة فاشترئ بذهب» [فذلك جائز قليلاً كان الثمن أو كثيرًا؛ لأن 
الممائلة غير مستحقة بين الذهب والفضة» فانقسم الثمن على قدر القيمتين |" . 

فإن تفرقا في جميع ما ذكرت لك قبل أن يتقابضا أو قبض قبض أحدهما ولم 
يقبض الآخر» والثمن دنانير أو دراهم من جنس الحلية أو من غير جنسهاء بطل 
البيع في جميع السيف إذا كانت الحلية لا تتميز من السيف إلا بضرر؛ وذلك 
لآن التقابض مستحق في بيع الفضة بالذهب كما يستحق في بيع الفضة بالفضة . 


قال: وإن وقع البيع بينهما علئ أن الشمن مؤجل » وهذا من جنس الحلية أو 
من غير جنسهاء وهو ذهب أو فضة فافترقا على ذلك » بطل البيع في السيف كله ) 
كانت الحلية تتميز بضرر أو بغير ضرر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر. 

وقال محمد: إذا كانت [الحلية] لا تتخلص إلا بضرر » بطل البيع كله ؛ وإن 
كانت تتخلص”” بغير ضرر جاز البيع في السيف وبطل في الحلية خاصة» 
وكذلك إن تفرقا ولأحدهما [1012] خيار شرط في البيع . 

أما إذا كان لا يتميّز إلا بضرر ؛ فقد فسد البيع في الحلية بالتأجيل » والخيار 
يفسد فى السيف [أيضًا] ؛ لأنه لا يجوز إفراده بالعقد. 
)١(‏ في ب (الحلية) والمغبت من أ- 
(؟) في ب (انقسم الثمن قدر القيمتين). 
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وأما إذا كان يتميز (بغير ضرر) فسد العقد فيهما عند أبي حنيفة وأبي 
وأما على قول محمد: فإن الصفقة تضمنت الصحيح والفاسد» وللفاسد 


قال: وإن كان البيع إلئ أجل » فنقد المشتري البائعَ قدر حصة الحلية من 
الثمن» جاز البيع ؛ وذلك لأن تعجيل الثمن إسقاط للتأجيل » والأجل إذا سقط 
في المجلس صَمَّ العقد بإسقاطه. 

وقد ذكر محمد في الأصل من فروع هذا الباب: إذا قبض من الثمن مقدار 
وزن الحلية ثم افترقاء قال: فالقياس أن يبطل البيع » والاستحسان أن يجوزء 
ويكون المقبوض من حصة الحلية(2( . 


وجه القياس: أن كل جزء من الثمن مقابل لجزءٍ من المبيع ؛ فوجب أن 
يكون المقبوض عنهما جميعا ؛ لأن حال القبض لا يؤدي ذلك إلى فساد العقد 
فإذا صار المقبوض منهما فسد بالافتراق قبل قبض حصة الحلية بتمامها. 

وجه الأمكيان: أن حمة الجمة د قبضها فى المجلس » وحصة 
السيف غير مستحقة القبض في المجلس» فإذا نقد مقدار الحلية وجب أن يقع 
على المستحق» ألا ترئ أن من باع ثوبًا بعشرين: عشرة مؤجلة » وعشرة حالة» 
ثم دفع إليه المشتري عشرة» فقال البائع: الذي عجلت [هي |(" المؤجلة » وقال 
0 في أ(القلب). 


(؟) انظر: اللأصل. ؟/09. 
ف في ب (إلئ) والمثبت من أ. 
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المشقرى” المسجلة فالقول: قوله: لآن ولق (تهو المشحق وأمون المسلميق 
محمولة علئ الصحة ما أمكن» ولا يمكن حمل أمرهما علئ الصحة إلا بأن 
[يجعل ]''' المعجلة حصّة الصرف. 

قال: فإن قال هذا من ثمنها » كان من حصة الحلية خاصة ؛ وذلك لأنه يمكن 
أن يحمل علئ وجه يصح ؛ لأن اسم الاثنين يعبر به عن الواحدء قال الله تعالى: 
يوج مِنْهُمَا اللوْلْووَأَْمرَْانُ # [الرحمن: 11 » وإنما يخرج اللؤلؤ من أحدهماء وقال: 
# يَسَمَمَرَ أل نَ وََلإِضن الوا تضقن زنتد تبك 4 [الأقم ]اننا 
الرسل من الإنس خاصة. 

وقال النبي كك لمالك بن الحويرث ولابن عَم له: «إذا سافرتما فَأذْنا 
وأقبما»7" وإنما أراد أن يؤذن أحدهماء فإذا احتمل اللفظ ذلك حمل على ما لا 
يؤدي إلى الفساد بالافتراق247؛ ولأن قوله: (نقدت هذا من ثمنها)» بمنزلة قوله 
من جملة الثمن ؛ لأن ثمنهما هو جميع الفمن» ولو قال ذلك يصح العقد. 

قال: ولو نقد بعض الثمن» وقال: هذا من ثمن النصل أو الجفن خاصة 
فسد العقد؛ وذلك لأنه قد بيّن وأفصح وأزال الاحتمال» فلم يمكن أن يحمل 
على الصحة. 

ولا يقال: إذا كان حصة الحلية مستحقة» وجب أن يقع المقبوض عن 
() في أ (المعجل). 
6 في ب (يحصل) والمثبت من أ. 
49 أخرجه الترمذي )7١5(‏ ؛ والنسائي في المجتبئ (775) ؛ والحديث في الصحيحين كما ذكر ابن 

حجر في الدراية» 171/١‏ ؛ ونصب الراية» .740/١‏ 
(:) في أ (والافتراق). 
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المستحق وإن جعله عن غيرهاء كما لو وهب الوديعة للمودع؛ وذلك لآن 
المشتري هو المملك للثمن » فكان القول في التمليك قوله. 

وهذا الفصل لم يذكره محمد» وإنما ذكره أبو بكر الرازي ؛ قال محمد: فإن 
قال هذا الذي عجلته حصة السيف كان من الحلية » وجاز البيع ؛ لآن السيف اسم 
للجملة » ألا ترئ أن الحلية تدخل في بيع السيف علئ طريق التبع » فكأنه قال: 
هذا من ثمن(2 الجملة ؛ ولأن الحلية لما لم يجز إفرادها بالعقد صار كأنه نقد 
بعض الثمن » وقال هذا حصة يد العبد» فيلغو ذلك. 

وليس هذا كمن باع تيا وقلبًا بعشرة وعَجَّلَ حصة الثوب ؛ لأن ذلك يصح 
إفراده بالعقدء فأمكن تصحيح العقد فيه دون القت 

وكان [أبو علي] الشاشي يقول: إنه لما جعل [8++/ب] المعجل من حصة 
السيف ‏ وذلك لا يمكن ؛ لأن العقد لا يبقئ فيه مع فساده في الحلية ‏ فكأنه 
قال: عجلت ما يصح به العقد في السيف ؛ وذلك لا يكون إلا بإذن يكون المعجل 
من الحلية . 


وعلئ هذا ينبغي أن يكون ما ذكره أبو بكر في حصة النصل محمولا على 
أن النصل متميز عن الحلية . والله تعالى أعلم . 


للق في أ (من هذه الجملة) . 


بَابَ 
بيع الصرف مرابحة 
سمت متت وه ته داهس 

قال أبو الحسن: قال أصحابنا جميعًا: من اشترئ دراهم بدراهم وزنًا بوزن» 
أو إناء فضة بدراهم » أو إناء بإناء مِئْلاً بمئْل» وأحدهما أجود من الآخرء أو ذهب 
بذهب وزتا بوزن مثله » وتقابضاء لم يجز لأحدهما أن يبيع ما اشترئ مرابحة علئ 
وجه من الوجوه ؛ لأن المرابحة نقل ما ملكه بالئمن الأول مع زيادة ربح ؛ وذلك 
[فيه] ربًاء فلا يجوز. 

قال: وإن اشترئ ذهبًا بفضة مصوغا بمصوغ » أو مضروبًا بمضروبء أو 
تبرًا بتبر» أو مصوغاً بمضروبء أو تبرًا بمضروب ء أو كيف بِيْمَ شيء من ذلك 
بالآخرء وتقابضاء ثم باع أحدهما ما اشترئ من الفضة مرابحة بالدناتير» أو باع 
الذي اشترئ بالذهب مرابحة بالدراهم » فذلك جائز عندهم جميعا . 


قال الشيخ و8ك: وهذا على ثلاثة أوجه: 

إذا اشترئ ذهيًا بعشرة دراهم فباعه بربح درهم جاز في قولهم ؛ لآن بيع 
الذهب بأحد عشر [درهما] يجوز على غير وجه المرابحة » وكذلك على [وجه] 
المرابحة. 


وإن باعه بربح ثوب بعينه جاز في قولهم ؛ لأنه بائع للذهب بعشرة وثوب» 
ذلك جائز. 
و جاتر 


فإن باع الذهب بربح ذهب كأنه قال: أبيعك هذا الدينار الذي اشتريته ب 2 
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بربح قيراطين» لم يجز [البيع] في قول أبي يوسف, وجاز في قول محمدء 
وكذلك إن باع العشرة بالدينار وربح قيراطين جاز. 

لأبي يوسف: أنه باع الدينار بربح قيراطين» كانت القيراطان بمثلها من 
| الذهب] الدينارء والعشرة إتبقيه الديئار أن يكون بعضها رأس مال وبعضها 
اشتراه بالدراهم لا يجوز أن يجعله رأس ماله ذهبّاء فلم يصح العقد. 

لمحمد: أن المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح » 
فكأنه باعه الدينار بعشرة دراهم وقيراطين » ولو باع ذلك ولم يذكر المرابحة جاز. 

قال: وعلى هذا: كل ما يدخل فيه الربا إذا اشتراه بجنسه لم يجز بيعه مرابحة 
ولا مواضعة ؛ لأن ذلك يؤدي إلى التفاضل . 

وقال محمد في الأصل: إذا اشترئ سيفًا محلئ بفضة بمائة درهم » وحليته 
خمسون [درهما] » وتقابضاء فهو جائز"2» فإن باعه مرابحة بربح عشرين 
[درهمًا] أو بِدَة دوازده”") » أو بربح ثوب بعينه» فإن ذلك لا يجوزء والبيع باطل ؛ 
الغمن جزءا من الربح» فإذا كان كذلك أصاب الحلية بعض الربح » فصار ذلك 
ربّاء فبطل البيع فيها وبطل في السيف ؛ لأنه لا يتخلص إلا بضرره. 
(1) انظر: الأصلء 507/7. 
(؟) في أ (بده يازده) والمراد (بده دوازدة): (عشرة باثنتي عشرة) بالفارسية . 
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ولا يقال: هلا جعلتم الربح في مقابلة السيف والجَّمْنِ حتى يؤدي ذلك إلى 
صحة العقد ؛ وذلك لأنهما دخلا في عقد مرابحة» فلو فعلنال"؟ ذلك صار بعض 
العقد مرابحة وبعضه تولية'"'» وهما لم يدخلا في التولية ؛ ولأنه باع بربح ده”) 
دوازدة» فإذا جعلنا الربح في حصة السيف كان بده ده(؟؟, وهما لم ينويا ذلك. 


ولا يقال: فهلا أثبتم حصة السيف والجفن من الربح وأسقطتم حصة الحلية. 

قلنا: للا يي يت د ييل رار 
فحز أل يفعت انل نض 

وليس هذا كما لو باع السيف مساومة ابتداء بمائة وعشرين ؛ لأنه [4+م/] 


لم يجعل لكل جزء من المعقود””2 عليه حصة من الربح » فأمكن أن يحمل العقد 
علئن وجه الصحة » ويجعل فى مقابلة الفضة مثلهاء والباقى فى مقابلة السيف. 


)١(‏ ف يرقا 
00 المرَابئحة ‏ , بضم الميم -: بيع السلعة بما اشتراها به مع زيادة ربح معلوم. 
أزة دهي ليع برياذة عل العمو ,الأول اقم فى'السريقات رياني :(الجزا): 
والتولية: هو البيع الذي يُحَدَّد فيه رأس المال تَفْسّهِ ثمنًا بلا ربح ولا خسارة. 
أو : : الهي د بيع المشتري بثمنه بلا فضل» ؛ كما في التعريفات للجرجاني (التولية). 
(0) في في أ (ده يازدة) . 
(:) ه في أ (بده دوزاده) » ويعني (بله ده): عشرة بعشرة. 


000 ان ن المبيع) . 
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بَابْ 
الزيادة في ثمن الصرف أو الحظ عنه 
سج م ول و 


قأل أب الحيين !ذا مدر الرسل من الرضل قلت نضة عكر ةابغشرة» 
وتقابضا وتفرقاء ثم لقيه بعد ذلك فحط عنه البائع درهمًا أو زاده المشتري درهمًا» 
فقبل الآخر ذلك » فالبيع فاسد عند أبي حنيفة. 


وقال أبو يوسف: الحط والزيادة فاسدة”" » والعقد الأول صحيح . 


وقال محمد: الزيادة (فاسدة)» [والعقد الأول صحيح]» والحط جائزء 
انها ميد 1 وان اي الدع عد اوقفتا انيس ما كه 
ولم يجبر عليه . 

وهذه المسألة فرع على اختلافهم في الزيادة الفاسدة إذا ألحقت بالعقد 
لحقت عند أبي حنيفة وأفسدت العقد؛ لأن العقد في ملكهماء فإذا |[ألحقا] به 
زيادة فاسدة صار كأنهما ذكرا ذلك في حال العقد» وإنما وقفت الزيادة والحط 
على القبول عنده لما في ذلك من فسخ العقد» فلا يملكه أحد [المتعاقدين] إلا 
برضا الآخر. 

وأما أبو يوسف فمن أصله: أن الزيادة الفاسدة لا [تلحق العقد] ولا تتعلق 
بها حكم» فسقطت هذه الزيادة » وكذلك الحط . 


6 في أ (باطل) . 
هع في أ (مستقبلة). 
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وأما محمد: فوافق أبا يوسف فى الأصل . وخالفه في هذه المسألة » فقال: 
إذا زاده فالزيادة لا يمكن حملها على وجه صحيح » فبطلت » وأما الحط فإذا كان 
في إلحاقه فساد العقد جعل هبة مبتدأة [كحط] جميع الثمن؛ (وهذا ليس 
بصحيح ؛ لأن حط جميع الثمن إنما يجعل هبة مبتدأة» ولا يلحق بالعقد؛ لأن 
إلحاقه يخرجه عن كونه بِيعًا)7'"»: وإلحاق الحط في مسألتنا لا يخرج العقد عن 

وإذا ثبت [من أصل محمد] أن الحط هبة مبتدأة؛ فإن قبضها جاز» وإن لم 
يقبضهاء لم يجبر عليها ؛ لأن الهبة لا يتعلق الاستحقاق بعقدها. 

قال: ولو باعه عشرة دراهم بدينار» أو قلب فضة وزنه عشرة دراهم بدينار» 
وتقابضا » وتفرقا أو لم يتفرقا حتئ زاد أحدهما صاحبه وقبل الذي زِيْد7" الزيادة, 
فذلك جائزء فإن قبضت”" الزيادة قبل أن يتفرقا جاز ذلك » وكانت [الزيادة] 
كأتها في أصل البيع؛ لأن التفاضل يجوز في بيع الفضة بالذهب [والذهب 
بالفضة] » فليس في الزيادة أكثر من التفاضل» ويعتبر فيها القبض في مجلس 
الزيادة؛ لأنها ثمن الصرف . 

فإذا وجبت لم يجز الافتراق إلا بعد قبضهاء فإذا افترقا قبل أن يقبض الزيادة 
انتقض البيع في حصة الزيادة» وقسم ما زاد فيه علئ الزيادة وعلئ الذي بيع به 
أول مرة» فجاز الذي بيع به أول مرة بحصته من الثمن وبطلت الزيادة» ورجعت 
)000 ما بين القوسين ساقطة من ب» ومكانه: (فكذلك هذا الحط يكون بيعا). 


020( في أ (رده). 
زفق في أ (قسمت). 


9 باب الزيادة في ثمن الصرف أو الحظ عنه 5 1 

حصة الزيادة إلى صاحبهاء وكأن البيع وقع عليهما جميعاء فقبض أحدهما ولم 
يقبض الآخر . 

وقال محمد: هذا كله قياس قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد؛ وذلك 
لأن الزيادة لحقت بالعقد فصارت ثمنّاء وإذا لم يقبض في المجلس بطل العقد في 
حضتهاء فكأنهما تبايعا بالجملة ابتداء» فقبض بعضها دون بعض . 

وليس هذا كالفصل الأول في قول أبي حنيفة ؛ لأن الزيادة لم تصح» فإذا 
لحقت بالعقد بطل جميعه » وفى مسألتنا قد صَحَّت الزيادة» وإنما فسدت بالتفرق » 

قال: فلو لم يزد واحد منهما صاحبه ولكن حَطَهُ أحدهما عن صاحبه من ثمن 
الدينار درهما » أو من ثمن القَلْب قيراطاء فالحط جائز لازم في قولهم [ جميعا] , 
كان قبل التفرق أو [5-</ب] بعده؛ ويرد الذي حط ما حط » وذلك له لازم » ويجبر 
عليه إذا كان قد قبض الثمن ؛ وذلك لأن الحط يؤدي إلئ التفاضل » وذلك جائز 
بين الذهب والفضة » فلحق بالعقد» وتعلق به الاستحقاق» وكأن العقد وقع على 
ما سواه» فقبض العاقد مقدار المحطوط بغير حق » فيجبر على رده. 

الف وا كان الحكل قراط ذشي فيو تردق قفن الدثار+«وذلك أن من 
تبعيض الدينار ضررًا» فإذا حط بعضه صار كأنه اشترئ منه بما بقي . 

وقال ابن وال ةرقن معد دن ثرا ذراة مسف معدا قال فى رجل 
اشترئ من رجل سيفًا بمائة درهم وحليته خمسون درهمًا » ونقده المائة وتفرقاء 
ثم لقيه مشتري السيف فزاده دينارًا في الثمن» ثم دفعه إليه قبل أن يفارقه أو 


/ااه6 


يعدما فارقهء فإنه جائز. 

قال محمد: لآنه لما زاد الدينار كانت الزيادة في النصل والجفن والحمائل ؛ 
وذلك لأن الزيادة تلحق بالعقدء فتصير كالموجودة فيه» ولو باعه ابتداء 
بالأصل(2 والزيادة جازء لذلك إذا ألحق الزيادة [به] في الثاني . 

وليس هذا كبيع المرابحة والمواضعة ؛ لأن ذلك يقسم على جميع رأس 
المال» فلو ألحقناه بالسيف خاصة لصار بعض العقد مرابحة» وبعضه تولية ؛ 
فلذلك لم يجز2". والله تعالى أعلم. 


() في أ(بالأجل). 
(؟) انظر: اللأصل ؟0507/9. 


باب الموزون بجنسه أو بخلاف جنسه 


م 


بَابٌ 
الموزون يجنسه او بخللاف جنسه 
مب ب ؤم جد د 


قال: جملة ما ذكره في هذا الباب يدور على ما ذكرناه في باب الربا: وهو 
أن فساد العقد عند وجود التفاضل يتعلق بزيادة كيل مع الجنس» أو وزن مع 
الجنس» فإذا وجد الوصفان جميعًا حرم التفاضل والنَّسَاءء وإذا عدما جاز 
التفاضل والنَّسَاء» وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر جاز التفاضل وحرم النَّسَاء إلا 
في مسألة الاستحسان» وهو إسلام الدراهم في الموزونات» فإنهم جوّزوا ذلك 
للإجماع. 

وإذا خرج البيع من الوزن لم يثبت فيه الرباء وهذا كالحديد والصفر إذا 
ضربا آنية » (ولم يعتاد الناس بيعها وزتاء فأمّا الفضة والذهب إذا ضربا آنية) فإن 
الربا فيهما ثابت ؛ [لأنهما] لا يخرجان بذلك عن الوزن في العادة» وقد كان 
أصحابنا يقولون: إن ما خرج منها [بالصنعة] عن حد الوزن سقط فيه التفاضل 
كالخواتيم الصغار [النيسابورية] وكالتمويه في الحديد والصفر الذي لا يتخلص 
[منه]؟ . 


كا 


() انظر: مختصر القدوري ص ٠185 21١80‏ 


0_3 


بَابُ 
بيع جنسين من الوزن بجنسين منه او باحدهما 
ب مت ته د 


قال و : أصل هذا الباب أن قسمة أحد البدلين على الآخر لا فاتدة له إلا 
بتحصيل أحكام العقد: وهي الرد بالعيب والرجوع إلى الثمن عند الاستحقاق» 
ووجوب الشفعة فيما فيه الشفعة ؛ فإذا كان العقد [مما] لا ربا فيه: قسم ما في 
أحد الجنسين على الآخرء فإن كان ذلك مما لا يتفاوت»ء قسم البدل فيه على 
[الأجزاء] 0"؛ وإن كان متفاوتًا قسم على [القيمة] 00©. 

وأما ما فيه الربا: فإنه يقسم على الوجه الذي يصح معه العقد» ولا يقسم 
على الوجه الذي يفسد؛ لأن القسمة إنما بطلت لتحصيل أحكام العقدء ولا 
بها العقد وأحكامه. 


وإذا كان كذلك » فالقسمة فيما فيه الربا على ضربين: 


انها : قفسمة الاعتيار: وهو أن يبيع الجنس بجنسه وغير جنسه » (فلا 
يجوز العقد حتئ يكون الجنس المفرد أكثر من جنسه) 47 الذي في مقابلته» 
فيجعل الجنس بمثله في الوزن إن كان موزونًاء وفي الكيل إن كان مكيلا 
(1) في ب (الآخر) والمثبت من أ. 
(؟) في ب (الوجه) والمثبت من أ. 


(م) انظر: اللأصل 510//7. 
(4:) ما بين القوسين ساقطة من أ. 


اه 


هع باب بيع جنسين من الوزن بجنسين منه أو بأحدهما 28 
والفضل بالجنس الآخرء وهذا كبيع عشرة دراهم بخمسة وديئار. 
لنا: أن كل عين [1750:0] جاز بيعها بجنسهاء جاز بجسها وبغير جنسها 
كالثياب ؛ ولأن أمور المسلمين محمولة علئ الصحة والجواز ما أمكن [حمل 
عقودهم علئ الجواز]( أولئ من حملها على الربا والبطلان. 
قال: والنوع الآخر من القسمة المخالفة بين المبدلين: وهو أن يبيع جنسين 


فيهما الربا بجنسيهما وهناك تفاضل» مثل درهمين ودينار بدينارين ودرهم»ء 
وكذئ سعة وقد اتعير يلد عير بوم [حنطة]» فالعقد جائز عندنا» ويجعل 


كل جنس في مقابلة الجنس الآخر. 

وقال الشافعى: البيع باطل 7( ). 

لنا: أن كل جنسين 7 جاز [بيع كل واحد منهما » جاز] وإن اختلفت مقدارهما : 
كالجص والنورة بالجص والنورة » وكالحديد والصفر [بالحديد والصفر] . 

قال أبو الحسن: قال مُعَلَى عن أبي يوسف: قال أبو حنيفة: إذا باع مائة 
درهم ودينار بألف درهم فهو جائز لا بأس بهء وقال ابن أبي ليلى: لا خير في 
هذا البيع ؛ لآنه خداع ؛ قال أبو يوسف: آخذ بقول أبي حنيفة . 

وهذا يدل علئ ما بيّنا من قسمة الاعتبار؛ لآن المائة تجعل بمائة من 


() في ب (وذلك) والمثبت من أ. 
(؟) انظر: المهذب 1/7/8. 


(0) في أ (شيئين) . 


3 كتاب الصرف 58 
الألف» ألا ترئ أن المساواة في الفضة مستحقة بالشرع لقوله 88ة: 
بالفضة مثلاً بمثل) » فيبقى الدينار بتسعمائة درهم » فيجوز بيعه. 


وأمّا ابن أبي ليلئ فلم يسلك طريق الشافعي في هذه المسألة » وإنما قال: 
لا يجوز هذا البيع ؛ لأن الإنسان في العادة لا يقصد شراء دينار بتسعمائة » فعلم 
أنه جعل جميع أحد البدلين في مقابلة البدل الآخر. 

وقال [عمرو بن أبي عمرو]: سألت محمدا عن تصارف الناس الفلوس 
التي تدخل مع الدراهم » قال: هو في الحكم جائز» وأنا أكرهه» قال: قلت: ما 
قول أبي حنيفة فيه؟ قال: قال أبو حنيفة: لا بأس به» وإنما أراد بهذه الدراهم 
التي أكثرها نحاس ؛ لأن الفلوس لا تصرف مع الدراهم» فإذا باع هذه الدراهم 
بجنسها متفاضلاً جاز ؛ لأن النحاس يجعل بالفضة » والفضة بالنحاس . 

وأما محمد [فإنه] كره ذلك ؛ لأنها إذا جازت مع الدراهم وجوّزنا التفاضل 
فيها أَلِفٌ الناس التفاضل في هذا [النوع ]00 » فاستعملوه فيما لا يجوز. 


قال: وإذا اشترئ الرجل عشرة دراهم ودينارًا باثنى عشر درهما وتقابضاء 
فهو جائزء عشرة بمثلها ودينارًا بالفضل » وهذا على ما بيّنا في قسمة الاعتبار. 


قال: وإذا اشترئ ديئارًا ودرهمين بدرهمين ودينارين وتقابضا فهو جائز» 
ويكون الدينار بدرهمين » وديناران بدرهمين » وهذه قسمة المخالفة بين البدلين» 
وقد بيّناها!" . 

)١(‏ في ب (البيع) والمغبت من أ. 


(؟) وذكر السرخسي بلفظ (لو اشترئ دينارًا أو درهما بديئارين أو درهمين» فهو جائز). المبسوط 
1/. 


*7عه 


باب بيع جنسين من الوزن بجنسين منه أو بأحدهما 


قال: ولو استحق الدينار الذي مع الدرهمين [رجع بالدرهمين] اللذَيْن مع 
الدينارين » ولو استحق الدرهمان اللذان مع الدينارين يرجع بالدينارين اللذين مع 
الدرهمين ؛ وذلك لأن القسمة من طريق الشرع لما أوجبت المخالفة بين البدلين 
صار كأنهما سمّيا ذلك. 

قال: ولو اشترئ ثوبًا وثقّرة”" فضة بقوب وثفرة فضة» فالفوب بالثوب» 
والفضة بالفضة » فإن كان في واحد منهما فضل فهو مع الغوب بذلك الثوب ؛ 
وذلك لأن الممائلة في الفضة مستحقة» فحمل العقد على المستحق . 

قال: فإن تقابضا قبل أن يتفرقا جاز [ذلك] » وإن تفرقا قبل القبض انتقض 
من ذلك عشرة بعشرة» وجاز من ذلك الثوب بما في مقابلته ؛ لآن حصة الفضة 
بالفضة صَرّْف » فيبطل بالتفرق » وحصة الثوب بيع فلا يبطل بالتفرق . 


قال: ولو باع رجل ثويًا وديناراً بثوب ودرهم» فالثوب بحصته من الثوب 
[:7“اب] والدرهم » والدرهم والثوب الآخر بحصته من الثوب والدينار؛ وذلك 
لأن القسمة على الحصص لا تؤدي إلى إبطال العقد فإن افترقا قبل أن يتقابضا 
بطل في حصة الذهب من الفضة» وحصة الفضة من الذهب» ولزم الثوبان كل 
واحد منهما بحصته ‏ ولا خيار في ذلك ؛ لآن حصة الذهب بالفضة عقد صرف » 
فيبطل بالافتراق » وحصة الثوب عقد بيع فلا يبطل بالافتراق » ولا خيار لهما في 
الغوب ؛ لآن بطلان العقد في الصرف حصل بفعلهما: وهو الافتراق. 

قال: ولو اشترئ سيفًا محلئ بثوب وعشرة دراهم » ونقد العشرة والثوب 
ولم يقبض السيف حتئ افترقاء فإن البيع وقع وهو جائزء فلما افترقا قبل أن يقبض 
)١(‏ «الثقرة: القطعة المذابة من الذهب أو الفضة » ويقال: ثقرة فضة علئ الإضافة للبيان» . المغرب (تقر) . 


اه 


كتاب الصرف : 
ا ااااااسثت__ و 

كل واحد منهما انتقض البيع كله ؛ لأنه شيء واحد» فلا يجوز بعضه دون بعض » 
وهذا علئ ما قدمنا أن الجلية إذا لم تتخلص إلا بضرر» لم يجز أن يبتدأ العقد في 

قال أب الى وسيل العدية بالحديد»:والصثر بالصفرة | والشكهالهيه] ) 
والتكافق بالتكاس» :وال صَاضن بالرصَاصَ» وهذا السبيل نجريه مجر الذهب 
والفضة ؛ لأن الربا يجري فى هذه الأجناس » والقسمة إنما يراعئ فيها زوال الربا. 

قال في الأصل: إذا اشترئ رجل من رجل مثقالي فضة ومثقالاا من نحاس 
بمثقالٍ من فضة وثلاثة مثاقيل حديد» كان جائز » فتكون الفضة بمثلهاء» ويكون 
ما بقى من الفضة والنحاس بذلك الحديد. 

وكذلك مثقال صَفْر ومثقال حديد بمثقال صفر ومثقال رصاص» فالصفر 

ولو باعه مثقال [تحاس |( ومثقال حديد» بمثقال حديد ومثقال رَصاص 
جاز » وحديد هذا بحديد هذا» ورصاص هذا بنحاس هذاء وهذا كله من الفضة 
والذهب في هذه الوجوه سواء. غير(" أن ما سوئ الفضة والذهب إذا كان عيئًا 
بعين فافترق من غير قبض » جاز البيع . 

قال: وهذا علئ ما قدمنا من وجوب القسمة على الوجه المؤدي إلى نفى 
الرباء وإنما يعتبر التقابض في الصرف بكل حال» ولا يعتبر فيما سواه إذا كان 
المعقود عليه عينًا(". والله تعالئ أعلم. 
)02 في ب (صفر نحاس) والمثبت من أ. 
22( في أ (سواء يستويان» ما سوئ الفضة). 
(*) انظر: الأصل 51//8 » 58 ؛ التجريد 755/68؟. 


: لاه 


6 8 باب آخر من الرد بالعيب 9 9 
6 182 


بَاب 
آخر من الرد بالعيب 
بج ؤم ص - 


قال أبو الحسن: وإذا اشترئ الرجل إناء فضة إبريقًا2"7» أو طشتاء أو 
حليًا(" أو غير ذلك من المَصَوْغ , وهو فضة بفضة أو ذهب» فتقابضاء ثم وجد 
المشتري بما اشترئ عيبا » فله أن يرده ويرجع بالثمن ؛ وذلك لما قدمنا: أن العقد 
يقتضى صحة المعقود عليه» فإذا وجله معيبًا فقد تغير مقتضئ العقد» فوجب 
الرد- 

قال: وإن هلك في يد المشتري أو حدث به عيب آخر» رجع بأرش العيب 
إن كان الثمن ذهيًا ؛ وذلك لأنه إذا حدث به عيب تعذر الرد من طريق الحكم» 
ألا ترئ أنه خرج من ملك البائع معيبًا بعيب واحد» فلا يجوز أن يرده معيبًا 
ا من التفاضل » [١01م/أ]‏ | وذلك يجوز في الذهب 9 

قال: وإن كان الثمن فضة دراهم أو غير ذلك لم يرجع بشيء؛ لانه لو رجع 
بالأرش لأدّئى إلى بيع الفضة بأقل من وزنهاء فإذا تعذر الرد ولم يجز أخذ 
الآرئن» سقط الحق» 
)00( في أ (أو). «والإبريق: وعاءٌ له أذن وخرطوم ينصبٌ منه السائل». المعجم الوجيز (برق) . 


)١(‏ في أ (قلبًا) موضع (حليًا). 
)0 في أ (في الذهب والفضة). 


6037/6 


كتاب الصرف 
هع تم 
قال: فإن قال البائع: أنا | أقيله |7" بعيبه فله ذلك » فيقال للمشتري: إن شئت 
فأمسكه ولا شيء لك » وإن شئت رده وخذ الثمن» وسواء في هذا الوجه إن كان 
الثمن ذهبًا أو فضة ؛ وذلك لأن المنع من الرد مع حدوث العيب منع حق البائع » 
وإذا رضي فقد أسقط حقهء فصار كأنه لم يحدث هذا العيب» فيقال للمشتري: 
إن شئت فأمسك المبيع ولا شيء لك » وإن شئت فرده. 


قال: : فإن رده عليه بقضاء قاض : ثم افترقا قبل أن يقبض الثمن » فالرد صحيح 
على حاله » وله أن يأخذ الثمن من البائع 


وإن كان الرد بغير قضاء قاض لم [ينبغ بغ ]27 للمشتري أن يفارقه حتئ يقبض 
روه قن فارقسقن الفط الدع ك0 البيع الأول كما كان ؛ لآن الرد إذا 
كان بقضاء فهو فسخ ؛ بدلالة أن الشيء دخل في ملكه بغير قبوله ولا رضاه» فلا 


يعتبر فيه ما يعتبر ة في العقود. 


وأما إذا كان ل ل ا ان 
[كعبد مشثرك ]|! 2 بيتهما بينهماء ولهذا لا يملك الرد على بائعه » فيعتبر فيه التقابض . 

قال في الأصل: إذا اشترئ الرجل سيفًا محلئ بدراهم أكثر مما فيه وتقابضاء 
وتفرقاء ثم وجد بالسيف عيبا في نصله أو جفنه أو حمائله أو حليته» فله أن يرد بأي 
ذلك ما كان» فإن رده وقَبله منه صاحبه بغير قضاء قاض »ء فإنه ينبغى [له] أن لا 
يفارقه حتئ يقبض الثمن » فإن لم يقبله منه إلا بقضاء قاض » لم يضره أن يفارقه 
)00 في ب (أقبله) والمثبت من أ. 
(؟) في النسختين (يتبع) والمثبت يقتضيه السياق. 


[هرة في أ (وعاد) . 
(4:) في ب (كعقد مبتدأ) والمثبت من أ. 


كلاه 


١‏ باب آخر من الرد بالعيب 
جه 1365 
قبل قبض الثمن » وهذا علئ ما بينا'" . 
قال: فإن تقا إيلا](' البيع وقد وجد عيبًا أو لم يجدء فالإقالة0 جائزة إن 
تقابضا قبل الافتراق» وإن افترقا قبل القبض بطلت الإقالة» وهذا على قولهم 
جميعا » والإقالة والبيع عندهم في هذا المعنئ سواء”) . 
وأما علئ قول أبي حنيفة: فلأن الإقالة فسخ في حقهماء بيع في حق الغير» 
فيعتبر فيها التقابض لحق الله تعالئ ؛ لأن [ها]!*) في حقه بيع . 
وأما على قول أبي يوسف: فالإقالة عنده بيع بكل حال» فهو أولئ أن يعتبر 
التقابض ٠.‏ 
وأما محمد فعنده: الإقالة إذا وقعت بجنس الثمن الأول» [فهو] فسخ. إلا 
أنهما متهمان في حق الله تعالى » فيعتبر التقابض لإزالة التهمة. 
قال: فإن تقايلا والمبيع إناءٌ» فباعه الذي ملكه بالإقالة قبل أن يقبضه من 
المشتري أو غيره» لم يجز ذلك في قول أبي يوسف .» رواه بشر بن الوليد عنه. 
وقال محمد في الجامع الكبير: إذا باعه من المشتري جازء وإن باعه من 
غيره لم يجز(" . 


(0) انظر: الأصل» 13/9ه. 

)م( في ب (تقابلا) والمغبت من أ. 

9 فالإقالة: عبارة عن رفع العقد برضا المتعاقدين. انظر: أنيس الفقهاء للقونوي ص؟١7.‏ 
(:) انظر: الأصلء ؟8410//7. 

(5) في ب (لأنهما) والمثبت من أ. 

() انظر: الجامع الكبير ص ٠.7١4‏ 


وهذا فرع علئ اختلافهم في الإقالة» فعند أبي يوسف: أنها بيع » وبيع 
المبيع قبل القبض لا يجوز من البائع ومن غيره» وعلئ أصل محمد: أن الإقالة 
المغصوب من الغاصب » ولا يجوز من غيره. 
هه*- فصّل: [شراء جنس بجنس آخرء وعلم بعد التقابض أن الثمن زيوف] 

قال: وإذا اشترئ ديئارًا بعشرة دراهم وتقابضاء ثم علم أن العشرة زيوف 
وقد أنفقها وهو لا يعلم » فلا شيء له علئ بائع العشرة في قول أبي حنيفة ومحمد» 
وله في قول أبي يوسف: أن يرد عشرة زيوفا مثل التي قبض » ويرجع [عليه] 
بعشرة جياة [كمه ] 7" الديدار: 

وهذه المسألة فرع: على من له على رجل [0/ب] عشرة [دراهم] جياد, 
فقضاه رديئة وهو لا يعلم » فقبضها وأنفقها» قال أبو حنيفة: لا يرجع بشيء ؛ لأنه 
لو رد مثل الزيوف ورجع بالجياد» وقع الفسخ على غير ما وقع عليه العقد» وذلك 
لا يصح» ولا يمكن الرجوع عليه بالنقصان لما في ذلك من الرباء وإن تعذر 
الفسخ ولم يجب الأرش سقط الحق . 

وإذا ثبت هذا الأصل قال في مسألتنا: الصرف يقع علئ دراهم [مثلها] في 
الذمة» وإنما يقضي بما يدفع ما في ذمته ؛ فصار كمن قضئى ديئًا عليه بزيوف [جاز] . 

وأما أبو يوسف ومحمد فقالا: إن حق صاحب الدين في الوزن والجودة» 
وقد استوفئ حقه في الوزن ولم يستوف حقه في الجودة؛ ولا يمكن (ذلك)92) 
)00( في ب (تم) والمثبت من أ. 
)20 في أ (استيفاؤه) . 


له 
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إلا برد مثل المقبوض والرجوع بحقه. 

والظاهر من هذا: أن محمدًا مع أبي يوسف » وقد ذكره أبو الحسن مع أبي 
حنيفة » فإما أن يكون عنه روايتان» أو يكون هذا غلط فى النقل ؛ لأنه لا يمكن 
الفرق بين المسألتين. 

قال: ولو علم أن الدراهم سَتَوْقة(© بعد الافتراق وقد هلكت في يد 
مشتريها » فعليه قيمتها والصرف باطل ويرجع بالدينار؛ [وذلك] لأن الستوقة لا 
بقع بها الاقتضاء في [ثمن ]20 الصرف » وقد افترقا من غير قبض » فبطل الصرف 
ووجب رد الدينار» وصار القابض للستوقة قابضًا لها من غير حق » فيجب عليه 
قيمتها؛ [وذلك] لأنه لا مثل [لها] . 


قال: ومما يلحق بهذا الباب» ما لو قالوا في رجل اشترئ من رجل دينارًا 
بعشرة دراهم وأَقَرّ بائع الدينار باستيفاء ثمن الدينارء ثم جاء بدرهم فذكر أنه 
زائف » وأنه مما قبض من ثمن الدينار» [وأنكر](؟ مشتري الدينار ذلك» فالقول 
قول المشتري ؛ وذلك لأنه لما أقر باستيفاء الثمن والثمن من جنس الجياد » صار 
مقرًا باستيفاء الجيد(؟؟» فلا يقبل رجوعه عن إقراره. 


وقد قالوا: إنه لو أقام بينة أن هذا الدرهم الزائف من جملة المقبوض لم 


)١(‏ «السَحْتُوق ‏ بالفتح -: أردأ من البهرج » وعن الكرخي: السَتُوق عندهم ما كان الصّفْر أو النحاس 
هو الغالب الأكبر». المغرب (ستق). انظر: مختار الصحاح (ستق). 

(0) في ب (غير)» والمثبت من أ. 

() في ب (وأمكن) والمعبت من أ. 

(:) في أ (الجياد). 


كتاب الصرف 
تقبل بينته ؛ لأنه أكذبها'" بإقراره» ولو لم يكن قد أُمَرّ باستيفاء ثمن الدينار, 
ولكنه أقر بأنه قبض عشرة دراهم كان القول قوله في الزيوف ؛ لأن الدراهم اسم 
للجياد والزيوف [وغيرها] » وحقه دراهم بصفة ولم يقر باستيفاء الصفة » فإن جاء 
بدرهم سَتُوقَةٍ يرده ) لم يقبل قوله؛ لآنه ليس من الدراهم» وقد 
الدراهم . 


4 
أَمَد , 


وقد قالوا: إنه إذا أقرّ بقبض حقه لم يُصَدَّقْ في رَدَّ الزيوف ؛ لأن حقه 
الجياد» ومن اعترف بقبض الجياد لم يقبل قوله فى رجوع عن ذلك » وكذلك إذا 
أقر أنه قبض الغمن لأن القن فاخاو" , 


وقال ابن سماعة عن محمد: في رجل اشترئ من رجل دينار بعشرة دراهم 
وتقابضاء ثم استحق رجل نصف الدينار» فإنه يرجع بنصف الدراهم» ويكون 
للمشتري نصف الدينار» ولا يكون له خيار فى رد النصف الباقى ؛ لأنه لا ضرر 
فى هذاء وكذلك نقرة الفضة. 

وكذلك لو وجد بائع الدينار نصف الدراهم ستوقة ؛ وذلك لأن الشركة فى 
الدراهم والدنانير تعد عيئًا» ألا ترئ أنها تنقسم بغير عزم [إذا لم تكن الشركة في 

٠ 5 1 ٠ 7‏ اّ . اع زفرع 

جملتها عيثا] » فكذلك في [أجزائها] " . 

قال: ولو اشترئ رجل [من رجل] إناء فضة وزنه عشرة دراهم وقيمته 
خمسة عشر لصياغته بعشرة دراهم » وتقابضاء ثم استحق ق نصف الإناء فإن مشتر 
() في ب (آحادها) والمثبت من أ. 


(؟) انظر: الأصل 297/8 44. 


لك 
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بالخيار: إن شاء رد النصف الباقي ورجع بالثمن» وإن شاء رجع بنصف الثمن 
وأمسك الباقى ؛ وذلك لأن الشركة فى الإناء عيب » فله أن يختار إمساك النصف 


بعينة ا وله أن يريو 


وقال هشام عن أبي [076/أ] يوسف: إن باع دراهم بديئار فقال: قد برئت 
إليك من كل عيب بهذه الدراهم » فوجد فيها ستوقاء قال: لا يبرأء وإن وجد فيها 
زائنا بْرئئ + لأ النسوقة من غير بعس الدراهي» وه إتماابيرا من عب بالدراهعي: 
فالزيوف من جنس الدراهم إلا أنها معيبة » فيبرأ من عيبها بالشرط . 

وقال هشام عن محمد: في رجل في كفه دراهم » [فقال] للصيرفي: أبيعك 
هذه الدراهم - وأراها إياه ‏ بدينار» فرضي بذلك وتقابضا وافترقاء ثم قال 
الصيرفي: في دراهمك زيوف» قال: يبدلها له؛ وذلك لآن رؤية العين لا تسقط 
خيار العيب فيها وإن أشار في العقد إلى عين الدراهم» فإنما يقع عندنا على 
دراهم في الذمة» فكأته أطلق الدراهم » فيستحق الجياد» قال محمد: كان ينبغي 
أن يقول: هي زيوف ؛ لأنه إذا قال ذلك » فقد تبرأ من عيبها . 


وقال ابن سماعة عن محمد: في رجل اشترئ من رجل دنانير بدراهم 
وقبض الدنانير » فباعها من رجل آخر ودفعها إليه وقبض الدراهم منه» ثم وجد 
بالدنانير عيبا فردّها على بائعه الأوسطء فقبلها البائع الأوسط بغير قضاء قاض » 
جاز له أن يردها بذلك العيب عل بائعه ارك ولا تيه العرؤفه فى هذا 
العروض ؛ وذلك لأن الدنائير لا يقع العقد علئ أعيانهاء وإنما يقع على مثلها في 
الذمة ؛ ثم تقبض العين قضاء عَما في الذمة ؛ بدلالة أنه لو ردّها بعيب في المجلس 


. 98/8 انظر: اللأصل‎ )١( 
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[لم] ينفسخ الصرف, فإذا لم يملك المقبوضة بالعقد» وإنما يملك بالقبض» 
انفسخ القبض فيها بالردء فعادت إلى الملك الأول» فكان لمن عادت إليه أن 
يردهاء وليس كذلك العروض ؛ لأنها تملك بالعقد» فإذا رذها بغير قضاء لم ينتقل 
الملك فيها بالرد» وإنما ينتقل بالتراضى » وذلك عقد مبتدأ بينهما . 

يبيّن ذلك: أن بائع العروض إذا امتنع من قبولها بالعيب» لم تعد إلئ ملكه 
إلا بقضاء » وبائع الدراهم تعود إلى ملكه بالرد من غير تراض ٠‏ 

وقال في الأصل: فيمن اشترئ إناء فضة ولم يشترط أن فضته جيدة ولا 
رديئة » فإذا هو غير فضةء فإنه لم يقع بينهما [ملك ولا] بيع » [ويرد ذلك]!" ؛ 
لآن عدم جسم المعقود عليه يوجب فساد العقد. 

قال: ولو كانت فضة سوداء أو حمراء فيها رصاص أو صفر هو الذي 

فأل © فإن كانت النقة زذيكة من شيو قش يها #قليتن لد أن ريو لأن 


الرداءة من غير غشّ ليس بعيب » وإنما هو جنس فلا يوجب الرد. 


تك 


)١(‏ انظر:؛ الأصل م/هة. 
(؟) المصدر السابق نفسه. 


م0 


بَابٌ 
الم 

قال أبو الحسن: قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: الفلوس(2© والدراهم 
والدنائير أثمان الأشياء؛ لا تتعين في البيع وإن شرط المتبايعان» ويكون ما 
أوجب كل واحد منهما فى العقد علئ نفسه ديئًا فى ذمته » ولا يجبر واحد منهما 
على تسليم ما شرط من العين» إن شاء أعطئ العين» [وإن شاء أعطئ مثلهاء 
وليس للمشترئ منه أن يجبره على تسليم | العين إليه » والخيار في ذلك إلى البائع 
دون المشتري؛ [وذلك] لأن الفلوس النافقة لا فائدة فى تعيينها» فصارت 
كالدراهم والدنانير» وإذا لم تتعين فالعاقد بالخيار: إن شاء سلم ما أشار إليه» 
وإن شاء سَلم غيره» وإن هلكت لم ينفسخ العقد بهلاكها ؛ لأنه لم يقع عليها. 

قال: فإن افترقا قبل أن يقبض أحدهماء وقد شرط كل واحد منهما عيئًا بطل 
البيع ؛ لآنهما افترقا عن دين بدين » وهذا علئ ما قدمنا أن العقد لا يتناول أعيانها(”). 


قال: وإن هلك ما عَيِّنَ كل واحد منهما قبل القبض والافتراق » فالبيع على 
حاله » وكذلك إن استحقه مستحق أو رَدّ كل واحد منهما ما اشترئ بعيب قبل 
القبض والافتراق » فالبيع [:0</ب] على حاله؛ وكذلك لأن المستحق لم يقع 
() القَلْسُ: عملة يتعامل بهاء مضروبة من غير الذهب والفضة» وكانت تقدر بسدس الدرهم» وهي 
تساوي اليوم جزءا من ألف من الدينار في العراق وغيره» «وجمعه في أفلس » وفي الكثرة فلوس». 
المعجم الوجيز ؛ المصباح (فلس) ٠‏ 
() انظر: اللأصل 210/8 8. 
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العقد على عينه » فاستحقاقه يبطل القبض فيه » فيبقئ ما في الذمة لحاله. 

قال: فإن تقابضا وتفرقا ثم استحق ما في يد أحدهما أو رده بعيب » فهو كذلك 
يرجع بمثله » والبيع صحيح علئ حاله ؛ وذلك لأنه استحق أحد المقبوضين» فقد 
افترقا عن عين بدين » والافتراق عن عين بدين في الفلوس جائز ؛ لان التقابضش 
فيها ليس بشرط كالصرف ؛ لأنها ليست من جنس الدراهم والدنانير» [والتقابض 
في المجلس يختص بذلك . 

قال: كانت الفلوس بيعًا بالدراهم] » أو كانت الدراهم بيعت بالدنانير» أو 
بالدراهم أو بالدنانير» فإن ذلك صَرْفٌ لا بد من أن يتقابضا [جميعًا] قبل أن يتفرقا. 

وإنما يعني أنهما سواء في عدم التعيين» وأن العقد لا يبطل بالهلاك 
والااستحقاق قبل القبض . 

فأما التقابض فيعتبر فى الصرف علئ ما قدمنا» ولا يجب فى الفلوس لأنها 
بمنزلة العروض - 

قال: فإن كانت الفلوس بعضها ببعض وفى أحدهما فضل عن الآخر» فلا 
يصح البيع فيهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف إلا أن يكون الكل عيئًا بعين» وإن 
كان أحدهما بعينه والآخر بغير عينه فإنه لا يجوز»ء روئ ذلك ابن سماعة وبشر 

س)لء للق 3 5 : ٠.‏ 

بن الوليد و[حبّان]"" بن بشر وعليّ بن الجعد عن أبي يوسف. 

وقال محمد: لا يجوز بيع الفلوس متفاضلة » وإن شرط عينًا بعين ؛ لأنها لا 
تتعين إذا عينت . 
(1) في ب (حسان) والمثبت من أ. كما في الجواهر المضية» 71/7. 


10004 


والكلام في هذه المسألة يقع في فصلين: 

أحدهما: إذا باع فِلْسّا بفلسين بأعيانهما جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف » 
وقال محمد : لا يجوز. 

لهما: إن في تعيينها فائدة إذا لاقت جنسهاء وهو ما يتعلق بالتعيين من 
صبحة العقد » فضارت كالعروض: 

لمحمد: أنها [ أثمان |(" » فلا تتعيّن كالدراهم. 


وأما إذا باع فِلْسا بفلسين بخ بغي أعيانهما : » لم يجز في الرواية المشهورة 


عنهه! 4" وروي عن لج ون امار 


وجه قولهم المشهور: أنها إذا لم تتعين وقع العقد على غير فلوس في الذمة ) 
والدّينان إذا التقيا فى الذمة من جدس واحد صار أحدهما قصاصا بالآخر» ومتئ 
صار أحد الفلسين قصاصا بالآخر بقى الفلس الآخر مأخوذا بغير حق » فلا يجوز. 

وجه قول أبى يوسف: أن ما جاز التفاضل فيه إذا كان عينّاء جاز وإن لم 
يتعين كالمعدودات. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا باع فلسًا بفلسين بأعيانهما فهلك بعضها 
العقد بالهلاك, فكذلك إن ردت بعيب أو استحقت يبطل البيع » وإن كان باع 
بعضها ببعض غير متفاضل لم ينفسخ العقد بهلاكها؛ لأنها لا تتعين عند 
)1١(‏ في ب (اسمان). 
(؟) انظر: الأصل .1١/‏ 
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التساوي ؛ إذ لا فائدة في تعيينهاء وإذا لم تتعين لم يبطل العقد بهلاكها . 

وقال ابن سماعة عن أبي يوسف: في رجل اشترئ من رجل فلسا بفلسين: 
كان جائرًا بعينه أو بغير عينه''' » فإن تقابضا قبل أن يتفرقا فهو جائز» وإن افترقا 
قبل أن يتقارفنا بطا ب الأنه دون كدر افلا مو فإن قبض أحدهما ولم يقبض 
الآخر فهو جائز» ويصير الآخر دينًا؛ وذلك لما بيّنا أن التقابض غير معتبر في 
الفلوس » (إلا أنها إذا لم تتعين في العقد فقد افترقا عن دين بدين » والافتراق عن 
دين يديق لذ قر 00 ]ذا هن احيهها دهن افتزقا عرد عون بدي ذلك با 10 

قال: وله أن يدفع إليه [+/م/|] الفلوس الذي أخذ منه؛ لأنْ عليه فلسا وهذا 
فلس » فله أن يدفعه وهو صحيح ؛ لأن العقد لم يقع علئ هذا الفلس المقبوض» 
وإنما وقع [على] فلس في الذمة» فصار كمن اشترئ فلس بفلس ثم استقرض من 
البائع فلسسًا فسلمه إليه'" . 

وقد روئ محمد في الإملاء: إذا اشترئ رجل من رجل فلوسا وتقابضاء 
على أن كل واحد منهما بالخيار فيما باع وفيما اشترئ وتفرقا على ذلك » فالبيع 
فاسد؛ [وذلك] لأن القبض معتبر » وشرط الخيار يمنع صحة القبض ؛ لأن كل 
واحد منهما لا يملك ما قبضه. 

وإن تقابضا وأحدهما بالخيار ثلاثة أيام فيما باع » والآخر لا خيار له» فالبيع 


.17/« وفي رواية محمد في الأصل: (بأعيانهما)»‎ )١( 

فم فى | العارة لحد الا لوال تسبي بالققلج فد ارقاو مين ينجو وو الك زاف مدعو 
في غير الصرف جائز). 

0 اتن .أ اخلرميا وسلم إليه): 
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جائز؛ وذلك لأن شرط الخيار يمنع صحة القبض في أحد البدلين» وقد بيّنا أن 

الفلوس لا يعتبر فيها القبض فى البدلين » وإنما يعتبر فى أحدهما حتئ لا يفترقا 
عن دين بدين ٠‏ 

قالوا: فلو كان أحدهما قبض ما اشترئ والآخر لم يقبض » واشترط أحدهما 

الخيار ثلاثة أيام ثم افترقا على ذلك» فإن كان الذي قبض ما اشترئ هو الذي 

اشترط الخيار» فالبيع جائز فيما بينهما ؛ لأنه قد ملك ما قبض » فكأنه قبضه بغير 

خيار. 


وإن كان الذي اشترط الخيار هو الذي لم يقبض ما اشترئ » فالبيع فاسد ؛ 
لأنه إذا اشترط الخيار (ولم يقبض؛ فالآخر)22 لم يملك ما قبض» فيحصل 
الافتراق عن ذين بدين. 


قال: وهذا ينبغي أن يكون على أصل محمد خاصة: في أن الخيار المشروط 
للمشتري [لا يمنع دخول المبيع في ملكه علئ قوله وقول أبي يوسف , فأمًا على 
قول أبي حنيفة » فالخيار المشروط] [يمنع الملك في الي ]0 فيمنع صحة 
القبيض هاهناء وينبغي على قول أبي حنيفة وأبي يوسف في بيع فلس بفلسين 
بأعيانهما أن يجوز شرط الخيار؛ لأنها تعيتت:عندهما [بالتعيين» فصار كسائر 
الأعيان» فيجوز أن يشترط الخيار فيهما](©. 

وقد ذكر ابن شجاع عن الحسن عن زفر: فيمن اشترئ من رجل مائة فلس 
3 .ماني التوسين شافطة م 2 
(0) في ب (للمشتري يمنع دخول المبيع في ملكه) والمثبت من أ. 
() في ب (بالعقد) والمثبت وما بعده من أ. 


/امه 


كتاب الصرف جج 
>#©# .ل -+77 سسسب 0 

بدرهم وليس عند البائع | فلوس ]7"» أن البيع باطل . 

وإذا اشترئ مائة فلس بعينها بدرهم نسيئة أو نقدًا أن البيع جائز» قبضها 
قبل أن يفترقا أو لم يقبض » فإن استحقت قبل أن يقبضها أو بعدما قبضهاء انتقض 
البيع فيها. 

وإن اشترئ فلوسا بعينها بدرهم بعينه فاستحقت الفلوس انتقض العقدء 
فإن استحق الدرهم كان على المشتري درهم مكانه » وهذا مقتضئ من مذهب زفر» 
ان الفلوس كالعروض تتعين بالعقد ولا يجوز بيعها بغير عينها في غير السَلم . 

وقد قال زفر: في رجل اشترئ من رجل شيئًا من الفاكهة بفلوس بعينهاء 
أن البيع جائز» ويجبر علئ أن يدفع الفلوس بعينهاء وإن استحقت الفلوس أو 
كادف كاستوة”'" كاث: عليه بذ لها:. 


وهذا خروج عن أصله ؛ لأنه كان يجب أن [لا] يجبر على دفعها بعينها إذا 
لم يبطل العقد بهلاكهاء وقد أنكر هذا القول ابن شجاع للمعنئ الذي ذكرنا. 

وقال زفر في رجل قال لآخر: أبيعك هذه الدراهم بمائة فلس بغير أعيانهاء 
إن البيع فاسد. فكان المحصل من قول زفر: أن الفلوس كالحنطة إذا عينت 
تعينت» وإذا كان في مقابلتها العروض ولم تعين كانت ثمنّاء وإن جعل فى 
تقابلتها الذوائ المسكنة كانت مضة» ْ 


)١(‏ في ب (فلس) والمثبت من أ. 
(0) في أ(رديئة). 
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سَابٌ 
الاستقراض وما يجوز منه وما لا يجوز 
م ب ولام ود 


قال أبو الحسن: كل ما يكال أو يوزن مما على مستهلكه مثله إذا استهلكه 
فقرضه جائزء الدراهم والأناتير والفلوفى» :والضظة والتعين والاررنه وسائن 
الحبوب » وكذلك الآدهان» والزعفران» والقطن والكتان» وسائر ما يباع موازنة 
ومكائلة بالتفيق بو لظ فق ضيه حاف و كذ للها قاذ نينا لأ ينفا وف تقار ةا 
كثيرًا » [مثل الحيوان والبيض . 

قال الشيخ وةة: وجملة هذا: أن كل ما يجب على مستهلكه مثله] » فقرضه 
جائز؛ لأن القرض يوجب ضمان الشىء بمثله» فما كان له مثل فضمان القرض 
فيه ممكن » فجاز إقراضه » وما لا يجب علئ مستهلكه مثله» لا يوجب الضمان 
[0”/ب] الذي يقتضيه القرض [فيه] » فلم يصح إقراضه . 

وقد قال أصحابنا: إن قرض الحيوان لا يجوزء وقال الشافعي: يجوز إلا 
الجواري2(7. 

لنا: أنه لا يجب على مستهلكه مثله» فلا يصح قرضهء كالجواري » والذي 
روي (أن النبي كلد استقرض بكرًا)(" فإنما استقرض ذلك علئ بيت المال 
بدلالة أنه شرط يَكةِ رده من الزكاة» ويجوز أن يكون استسلفه عليها. 
(1) انظر: المهذب 180/7. 
)0( أخرجه مسلم بلفظ: (استسلف من رجل بكرا .) .)11٠١(‏ 


20/4 


كتاب الصرف 
6 أ[ 


والأصل في جواز القرض قوله 22: «قرض مرتين صدقة مرة)2"0» وروي 
أنه # اقترض دراهم فردها وأرجح في الوزن» فقال له المقرض: إنها أرجح من 
حقي » فقال: «هكذا نزن)”'"؛ وهو فعل المسلمين من غير خلاف . 


قال: [وكل قرض جر منفعة فإنه لا يجوز ؛ لما روي عنه َِةِ أنه قال]: «كل 
قرض جر منفعة فهو ربًا70"؛ ولأن القرض تمليك الشيء بمثله» فإذا جَرَّ منفعة 
صار كأنه استزاد فى التمليك الذي يتعلق به الرباء وذلك لا يجوز»؛ ولأن 
المقصود منه التبرع , والمنفعة تخرجه عن موضوعه » وإنما تكره المنفعة التى 
يوجبها عقد القرض » مثل أن يقرضه غَلةَ على أن يرد صحاحًا ؛ وذلك لأن هذا لو 
صَحَ وجبت المنفعة بالقرض » وذلك ممنوع منه ع وأا إذا لم يشترط المنفعة 
فأعطئ الذي عليه الحق أجود مما أخذ» فلا بأس ؛ لأن المنفعة لم يوجبها القرض 
وإنما تبرع بها المقرض فهو كالرجحان الذي دفعه #8 في بدل القرض . 


وقد روي عن ابن عمر (أنه كان يستقرض ء فإذا خرج عطاءه | أعطئ أجود 
مما أخذ7؟"). 


(1) أخرج البزار في مسنده عن ابن مسعود مرفوعاً بلفظه 06 ؛ وأورده الديلمي في الفردوس من 
حديث أنس ويه 551/7 ؛ وابن المبارك من قول علقمة . الزهد لابن المبارك 771/١‏ . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة عن علقمة موقوفّاء 47/5 ؛ والبزار في مسئده مرفوعًا 4/8 4 » 14. 

١‏ أورده العجلوني في كشف الخفاء وقال: اارواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن علي رفعه» 
قال في التمييز: وإسناده ساقط » والمشهور علئ الألسنة: كل قرض .2.0 ١514/7‏ ؛ ولكن روئ 
معناه موقوفا عن ابن مسعود» وأبي بن كعب » وعبد الله بن سلام» وابن عباس » وفضالة بن عبيد 
بر » كما روي عن عدد من التابعين. انظر: السنن الكبرئ للبيهقي 7844/0؛ ونصب الراية 
للزيلعي ٠0/5‏ ؛ والتلخيص الحبير لابن حجر 4/7 8. 

00 روي نحوه عن الأسود بن يزيد» كما أخرجه ابن حبان في صحيحه 516/1١‏ ؛ والهيثمي في موارد 
الظمآن .778/1١‏ 
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وروي (أن عمر بن الخطاب وه أقرض أبي بن كعب مالاء فأهدئ إليه 
رطبًا فردّهء فقال له أبي: إن هذا مالك ابعث من يأخذهء فقال عمر: رد إلينا 
هديّتنا)”'" . فردٌ الهدية لما ظنّ أن ذلك لأجل القرضء فلما علم أنه غير متعلق 
بالقرض أخذها. 

والذي حكي أن أبا حنيفة أقرض رجلا مالاً» ثم جاء يقبضه. فلم يقف في 
ظل حائطه ووقف في الشمس حتئ أخرج إليه المال. 

فلا أصل له؛ وأبو حنيفة أفقه من ذلك ؛ لأن الوقوف تحت ظل الحائط 
في سراجه ؛ لآنه انتفاع به» وهذا لا شبهة فيه. 

فإن أقرضه شيئًا مما يجوز فيه القرض إلئ أجل شرطه في نفس القرض » 
فالأجل باطل » والمال حال ؛ وكذلك إن أقرضه بغير أجل ثم أخذ بعد ذلك بما 
أقرفن » فالتاحيو ياظل ء :وله أن رأغيدودية بعالا ؟:وذلك لأن العين المزدؤدة فن 
القرض قد جعلت في الحكم كأنها نفس العين المأخوذة» لولا ذلك لكان تمليك 
دراهم بدراهم لم تقبض في المجلس » وإذا جعلت كالعين والتأجيل في الأعيان 
لضع ارلان اللاخيل بطر مس الجر فياه بصي كفوياح ,دراهم بدرايم 
01 ثبت أن التأجيل لا يجوز ابتداء : ؛ لم يلحق به ؛ لأن الأجل الملحق في 
حكم المذكور في حال العقد. 
©6 الأثر أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١575/8‏ ؛ والبيهقي في الكبرئ 44/0". ويتضح بهذا بأن 

المنفعة إذا كانت مشروطة في الإقراض » فهو قرض جر منفعة » وإن لم تكن مشروطة » فلا بأس 

به. انظر: المبسوط .”6/١8‏ 

094١ 


كتاب الصرف 
وقد قال أصحابنا: إن السفاتج الذي يعمل بها التّجار مكروهة ؛ لأنه يقتترض 
دراهم بمثلها وينتفع بإسقاط الخطر في الطريق» فيصير في حكم القرض الذي 
وروي عن زينب امرأة عبد الله أنها قالت: أعطاني رسول الله كك جداد 
خمسين وسقا من تمر خيبر » وعشرين وسقا من شعير » فقال لي عاصم بن عدي: 
أعطيك تمرًا هاهنا وأوفه(" تمرك بخيبر » فقالت: حتىن أسأل عن ذلك » فسألت 
عمريين الخطات قتهاناغنه» :وقال؛ كيف بالضمان فنما بيه ذلك110, 


والذي روي عن ابن عباس (أنه كان يقرض بالمديئة على أن يرد 
بالكوفة)”" ؛ وعن ابن الزبير مثل ذلك » فيحتمل أن يكون استقرض قرضًا مطلقًاء 
ثم كتب السفتجة» وهذا لا يكره أن يأخذ المال علئ أن يؤديه في موضع كذاء 
فتصير المنفعة مشروطة في العقد. 


ويجوز أن يكون ابن عباس فعل ذلك علئ أصله: أن الربا لا يغبت إلا فى 
النسيئة » ثم رجع عن ذلك . 


الخبز فاسد» وكذلك قال أبو يوسف: لا خير فى قرض الخبز عندنا . 


)١(‏ في المبسوط للسرخسي 75/1١5‏ (وآخذ) ؛ والمغرب (وأتوفي) ؟/777/. 

000( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 4102/6 قال السرخسي: إن هذا إن كان بطريق الييع » فاشتراط 
إيفاء بدل له حمل ومؤونة في مكان آخر» مبطل للبيع » وهو مبادلة التمر بالتمر نسيئة» وذلك لا 
يجوزهء وإن كان بطريق الاستقراض» فهذا قرض جر منفعة » وهو إسقاط خطر الطريق عن نفسه 
ومؤونة الحمل » ونهئ رسول الله وكِةٌ عن قرض جرٌ منفعة ؛ وسماه ربا. انظر: المبسوط .70/١8‏ 

() أورده الكاساني في البدائع /896/1. 


الاك 
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وروئ ابن رستم عن محمد عن أبي حنيفة: أنه كان لا يجيز السلم في 
الخبز» ويكره قرضه؛ لأنه لا يقام على حدة. 
قال أبو الحسن رحمه الله تعالئ: قوله: إنه |27 لا يقام علئ حدة دلالة على 
أن قرض الخبز وزثا لا يجوزء ولا اختلاف عن أبي حنيفة أن السلم في الخبز لا 
يجوز. 
وروئ هشام عن محمد: أنه لم يرَ بقرض الخبز بأسا. 


وقال هشام في نوادره: سألت 10 عن قرض الخبز 83 فرأيته 0 


أما السلم في الخبز فلا يجوز في قولهم ؛ [وذلك] لأنه يختلف بالعجن 
والنضج وكيفية الخبز » ومنه الثخين ومنه الخفيف » وفي كل واحد من ذلك غرض 

وأما القرض: فوجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف: أن السَّلَمَ أوسع [بابًا] من 
القرض ؛ بدلالة أن الثياب يجوز السلم فيهاء ولا يجوز قرضهاء فإذا لم يجز 
السلم في الخبز فالقرض أولى . 

لمحمد: أن العادة قد جرت باستقراض الخبز من غير نكير» فجوّزه 
ا" 
)١(‏ مابين المعقوفتين سة سقطت من بء والمثبت من أ. 


)١(‏ في أ (نفر). 
(0) انظر: الهداية 15/8 ؛ والبدائع ٠711/6‏ 


لحك 


قال هشام: أخبرنا عبد الكريم الجرجاني » عمن ذكره عن إبراهيم: انه سأله 
فو اه سيك قر قوق الرشيقت انيه امكديهة أن اكع للد اموي 

فأما الذي ذكره هشام عن محمد: أنه استعظم قرضه وزناء فقد حمله أبو 
الحسن على أنه استعظم قول من قال: لا يجوز إلا وراك لأن العادة قد جرت 
بالعدد » فإذا جاز عددًا فالوزن أولى. 

وإن حملنا قول محمد على ظاهره» فلآن القياس يمنع من جواز إقراضه. 
وإنما تركنا القياس للعادة» ولم تجر العادة باقتراضه وزن » وإنما جرت باقتراضه 
عدا فَجوّز من “ذلك مقداز ما جرت به العادة [والعادة لم تجر به وزنا] . 


.ماه باب استقراض الفلوس والدراهم المحمول عليهما ويه 


بَابٌ 
استقراض الفلوس والدراهم المحمول عليهما 
مثل البخارية والطبرية واليزيدية وغير ذلك 
مت متع وهر وه - 
قال أبو الحسن: وإذا استقرض الرجل من الرجل دراهم بخارية أو طبرية 
أو يزيدية » أو فلوسا فى الحال التي تتفق فيهاء ثم كسدت» فإن بشر ابن الوليد 
قال: سمعت أبا يوسف قال: عليه في قياس قول أبي حنيفة مثلها» ولست أروي 
ذلك عنه» ولكنى أرويه في الفلوس إذا أقرضها ثم كسدت. 
قال أبو الحسن: لم يختلف عن أبي حنيفة في قرض الفلوس إذا كسدت أن 
عليه مثلهاء قال بشر وقال أبو يوسف: [:70/|] عليه [ قيمتها من الذهب يوم وقع 
القرض في الدراهم التي ذكرت لك أمثالها. 
وقال محمد: عليه] قيمتها إذا كسدت فى آخر وقت نفاقها قبل أن تكسد. 


لأبي حنيفة: أن القرض يقتضي ضمان المقرض بمثله» ورد المثل ممكن » 
فلم يجز العدول إلى قيمته ؛ ولآن الكساد يوجب [تغيير سعرها] (2: وهذا المعنى 
لا يوجب الانتقال إلى قيمتهاء كما لو رخصت .ء ولأن كساد الفلوس يخرجها عن 
كونها ثمنّاء ولا يمنع من ابتداء استقراضهاء فإذا جاز أن يستقرضها بعد الكساد 
ابتذاء فللآن بجؤة النقاء أولية: 
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وجه قولهما : أن الكساد يخرجها من حكم جنسها ؛ بدلالة أنها كانت 
6 في ب (تسعيرها) والمثبت من أ. 


هوه 


كتاب الصرف 5 
ا لي 


فصارت بمنزلة العروض » فتعذر الرد علئ الوجه الذي وقع عليه القرض » فوجب 
القيمة: 


ثم اختلفا في وقت القيمة بحسب اختلافهم فيمن غصب ما له مثلّ من 
الفواكه وانقطع من أيدي الناس» قال أبو يوسف: تجب قيمته يوم غصبهء وقال 
محمد: آخر ما انقطع . 

وهذه المسألة |تجيء] في موضعهاء فإذا ثبت من قول أبي حنيفة في قرض 
الفلوس ما ذكرنا فالدراهم البخارية فلوس على صفة مخصوصة» والطبرية 
واليزيدية هما التي يغلب الغش عليهاء فتجري مجرئ الفلوس ؛ فلذلك قاسها أبو 
يوسف علئ الفلوس» قال: ولو أن رجلاً استقرض من رجل دراهم بخارية 
ببخارئ » والدراهم ببخارئ مختلفة» فهو جائز»ء وله عليه في القرض مثل ما 
[قبض]”"2: فإن التقيا في بلد لا يقدر علئ البخارية [أجله] في القرض قدر 
المسافة ذاهيًا وجائيًا حتئ يعطيه مثلها » ويستوثق منه. 

وقال في موضع آخر: إن استقرض [|دراهم] بخارية فالتقيا في بلد لا ينفق 
فيه » فعليه قيمتها من الذهب . 

قال أبو الحسن: المسألة الأولئ محمولة علئ أنهما التقيا في بلد ينفق 
[مثلها] فيه ولم توجد» فأجله» وفي المسألة الأخرئ: لا ينفق [فيه] فعليه قيمتها 
من الذهب ؛ وذلك لأنها إن كانت نافقة فلم تتغير [في الذمة] » فكان عليه أن 
ينتظر به إمكان الأداء» وإذا لم ينفق فقد تغيرت في الذمة» فانتقل إلئ قيمتها. 


() في ب (قبل) والمثبت من أ. 


باب استقراض القلوس والدراهم لمحمول علييا__ وبوع 
5 06 2 0 


قال: وهذا الذي ذكره من التأجيل يجب أن يكون برضا صاحب الحق » فإن 
لم يرض بذلك كان له القيمة ؛ لأنه يلحقه ضرر بتأخر عفه ود 0 واو" 


فصار كالرطب إذا انقطع فكان الخيار لصاحب الحق: إن شاء أخر حقه » وإن شاء 
طالب نا لقي 


وقال بشر: سمعت أبا يوسف قال في رجل استقرض من رجل ألف درهم 
مكحلة أو مزيفة وهى تنفق بين الناس: إنى أكره ذلك » وأكره إنفاقها ؛ لأنها فساد 
[وغش |7(" للعامة » وعلىئ المستقرض مثلها ؛ فإن نهئ عنها وكسدت فعليه قيمتها 
من الذهب ؛ وذلك لأن المكحلة والمزيفة دراهم فيها غش » ففي التصرف فيها 
مولي | “فلي النائلن تكن انل 

فإذا كسدت لزمه مثلها فى القرض عند أبى حنيفة » والقيمة عند أبى يوسف 
ومحمد علئ اختلافهم في الفلوس » وقد بينا. 
:+ . فَصَل: [الشراء بفلوس كاسدة] 

وإذا اشترئ مبيعاً بفلوس كاسدة أو بدراهم طبرية أو بخارية» أو مكحلة أو 
مزيفة في موضع لا ينفق » فالبيع فاسد إذا كانت بغير عينهاء فإن كانت بعينها جاز ؛ 
لانها إذا كسدت فهي في حكم العروض » والشراء بعروض بغير عينها لا يجوز . 


وأما إذا اشترئ بها وهي نافقة ثم كسدت» فسد البيع في قول أبي حنيفة, 


. في أ (بتأخير حقه» فعزم بعد وجوده)‎ )١( 
في أ(غش).‎ )0( 

(؟) في ب (بخس) والمغبت من أ. 

(:) في ب (تلبيس) والمثبت من أ. 


كتاب الصرف 3 


فإن كان المبيع قائمًا بعينه7 رده المشتري علئ البائع» وإن كان مستهلكا وجب 


٠. كشرمتة‎ 


يوم الشراء » وعند محمد آخر ما كانت نافقة . 

لأبى حنيفة: أن الفلوس إذا كسدت صارت مبيعة بعد أن كانت ثمنًا » وشراء 
مبيع بغير عينه لا يجوز » ففسد العقد. 

وعلى قولهما: ثبتت في الذمة » ثم تعذر [74”/ب] تسليمها فصارت كالفاكهة 
إذا انقطعت من أيدي الناس . 

وقد قالوا: فيمن له على رجل دراهم جياد» فأخذ منه مزيفة أو مكحلة» 
وراضئ يذلاف جان» لأنه خط يعقن بحقه» فكاته أخل ناقصا فى الوون+ 

قال: وأكره أن يرضىئ بذلك» وأن ينفقه» وأن يشتري به وإن بيّن ذلك» 
وكذلك الزيوف والنبهرجة والستوقة أكره إنفاقها وإن بيّن» وإن تجاوز فيها البائع 
والمقتضى من قبل أن في إنفاقها ضررًا على العوام» وما كان ضرره عامًا فهو 
مكروه وليس يصلحه تراضي هذين الحاضرين » من قِبَلٍ ما يتحرز به من الدلسة(") 
علئ الجاهل به » ومن الفاجر الذي لا يتحرج. 
يقطع ويعاقب صاحبه إذا أنفقه وهو يعرفه. والله أعلم. 
(1) في أ (كلها بعينه). 


6 والألة بالف الخديعة » وأصله من الدّلّس: وهو الظلمة » ومنه: ادنس البائع تَدَلسنًا: كتم 
عيبٌ السلعة من المشتري وأخفاه. قاله الخطابي وجماعة». المصباح (دلس). 


0044 
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بَابْ 
سه ب م و وه ع 
قال أبو الحسن: وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان» أو كان أسيرًا'" في 
أيديهم » أو رجل [أسلم] من أهل دار الحرب في دار الحرب وهو مقيم فيهاء 
فباع أحد مما ذكرنا من أهل الحرب درهمًا بدرهمين أو دينارًا بدينارين وكان ذلك 
ره 
بامان ‏ . 


وقال أبويوسف: لا يجوز للمسلم في دار الحرب إلا ما يجوز في دار الإسلام . 


وجه قولهما: ما روئ مكحول أن النبي 824 قال: (لا ربا بين المسلم 
والحربي في دار الحرب1" , والمرسل عندنا من الثقة كالمتصل في جواز 
الاحتجاج به» وروي أن النبي كَِةِ خطب بمكة فقال: كل مأثرة ودم كان في 
الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي » وأول دم أضعه دم الحارث بن عبد المطلب » 
وكل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي » وأول ربا أضعه ربا العباس 
بن عبد المطلب)!*' » وكان العباس مسلمًا أربئ بمكة » فأبطل النبي #ة من ذلك 


)0( في أ (اشترئ) . 

(؟) انظر: اللأصل .11١/‏ 

(*) قال الزيلعي: «غريب» وأسند البيهقي في المعرفة في كتاب السير عن الشافعي عن أبي يوسف 
عن أبي حنيفة عن بعض المشيخة عن مكحول عن النبي وَلِةِ... الحديث » ثم قال الشافعي: 
وهذا ليس بثابت ولا حجة فيه). نصب الراية» 45/84 . 

):) والحديث في صحيح مسلم من حديث جابر الطويل ؛ وأخرج أبو داود (7*74) ؛ والنسائي- 


1 


3 كتاب الصرف 9 ٍ 


ما لم يقبض ولم يتعرض لما قبض » فدّل علئ أن الربا بين المسلم والحربي في 
دار الحرب جائز ؛ ولأن مال الحربي على أصل الإباحة ؛ بدلالة أن من أتلفه لم 
يلزمه الضمان» ومن أخذه مَلَكّهِ » وإنما منع المسلم من أخذه لما فيه من خفر 
الأمان» فإذا عاقدهم فقد تراضواء فزال خفر الأمان؛ وصار أخذًا لمالهم على 
حكم الإباحة » فكأنه أخذه بغير عقد. 

وعلئ هذا قالوا: إذا أعطئ المسلم درهمين بدرهم جاز ؛ لأن التمليك0© 
لما لم يتعلق بالبيع صار كأنه وهب للحربي درهمين » فوهب له الحربي درهما. 

لأبي يوسف: أنه عَقَدّ لا يجوز بين المسلمين» فلا يجوز بين المسلم 
والحربي» كما لو كانا في [دار الإسلام]7©. 

وهذا ليس بصحيح ؛ لأن الحربي إذا دخل إلينا بأمان صار ماله محظورًاء 
ه+5- فصّل: [معاملة المسلم مع المسلم الحربي بالربا] 

وأمّا إذا أسلم الحربي ولم يخرج إلى دار الإسلام حتئ بايعه المسلم درهمًا 
بدرهمين جاز عند أبى حنيفة » [وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز. 

وهذا فرع علئ اختلافهم في حكم مالهء فعند أبي حنيفة]: أنه على أصل 


- في الكبرئ (1171١)؛‏ وابن ماجه (7005)؛ وأخرجه ابن حبان في صحيحه 551/4 ؛ وابن 
حبان في حديث (طويل) (70175) ؛ والبيهقي في الكبرئ 71/4/0 وغيرهم ؛ والزيلعي في تخريج 
الأحاديث والآثار ؟/ملاغ . 

)00( في أ (الدفع). 

(؟) في ب (دارنا) والمثبت من أ. 


8 8 باب الصرف في دار الحرب 9 5 


الإباحة ما لم يحرزه بدار الإسلام» ولو أتلفه متلف لم يجب عليه الضمان كالحربي . 


وعلىئ قولهما: ماله محظور بالإسلام» ولو أتلفه متلف وجب عليه ضمانه ؛ 
فصار [كالمسلم] التاجر إذا دخل إلى دار الحرب. 


قال: ولو دخل رجلان من المسلمين بأمان إلى دار الحرب » فباع أحدهما 
من صاحبه [1/00] شينًا('؟ من ذلك لم يجز ؛ (لأن مالهما محظورء وإذا دخل دار 
الحرب فما)(" يأخذه أحدهما من الآخر إنما يأخذه بحكم العقد» ولا يجوز إلا 
كما يجوز في دار الإسلام. 


قال: وإن أسلم أهل الحرب أو أسلم الحربي الذي بايع المسلم وخرج إلى 
دار الإسلام» فما كان من ربا مقبوض» أو بيع فاسد مقبوض من خمر أو خنزير 
أو ميتة باعه المسلم ذلك وأخذ أموالهم , فذلك جائز ما مضى » وما كان غير 
مقبوض بطل البيع فيه. 

وكذلك إن صار أهل الدار ذمة للمسلمين » جاز فيما قبض » ولم يجز فيما 


أل مالم يقض)» وقد دل عل قو عا 0 


دروا روأ مَا بق مِنّ لكل ْيَأ إن كس مُؤَصِينَ © [البقرة: :؟] 


قال ابن جريج: كانت ثقيف قد صالحت النبى 49 


000 في أ (درهمًا بدرهمين). 
(؟) ما بين القوسين ساقطة من أء ومكانه: (لأنه إنما). 


١ 


علئ الناس فهو لهم ؛ وما كان للناس من ربا عليهم فهو موضوعء فلما كان الفتح 
تعمل تاك رمن أمنيد خايع قاكة + وكانت ركو مر وار وفيا دون الاين 
بني المغيرة » [وكانت بنو المغيرة] يُربون لهم في الجاهلية » [فجاء الإسلام] ولهم 
عليهم مال كثير» فأتاهم بنو عمرو يطلبون برباهم » فأبوا بنو المغيرة أن يعطوهم في 
الإسلام» ورفعوا لك ]ل ا ون شين الو ا إلى رسول الله عَكِلةِ ‏ 
فنزلت: ا يَأيها دمت مسوأ نوأ لَه وروأ مايق من ليأ إن كُشر ومنت © 
إن لودو حرس ين لَه وَيَسُولِوء © [ابتر: امم ] ]» [فكتب بها النبي 
كه إلى كات دين ارقن «إن رضوا وإلا فآذنهم بحرب)(22)] . 


قال ابن جريج: قال ابن عباس: (فأذنوا بحرب): فاستيقنوا ببحرب من الله 
ورسوله3». 

قال: وأهل الذمة في مبايعة أهل الحرب وأهل الإسلام في ذلك سواء ؛ لأن 
الذمي من أهل دار الإسلام» فهو مأخوذ بأحكامهم إلا ما خضّه الدليل ©. 


قال: وما بطل من بيوع المسلمين بطل من بيوع أهل الذمة غير خصلتين: 
بيع الخمر والخنزير؛ فإن بيع أهل الذمة ذلك بعضهم من بعض جائز» كما يجوز 
[ذلك] في دار الإسلام ؛ وذلك لأن التصرف في الخمر والخنزير استثني لهم بعقد 
الأمان» وما سواه حكمهم وحكم المسلمين فيه سواء. 


وقد روي أن النبي © كتب إلئ مجوس هجر: (إما أن تذروا الربا أو تأذنوا 


1 أخرجه الطبري بلفظه في تفسيره» 71/7 ؛ وذكرها ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة 001/5 . 
(6) تفسير الطبري» 77/5. 
(م) انظر: الأصل 7/6 


باب الصرف في دار الحرب 
١‏ ا 0 


بحرب من الله ورسوله)”" , قَدل على أن الذمي في تحريم الربا كالمسلم؛ | لما 
أمرهم بترك الربا] . 


بدرهمين جائز ؛ وذلك لأنه بيع ماله بعضه ببعضء فلا يكون ما يأخذه بحكم 
العقد» فلا يمنع منه» وإن كان علئ العبد دين لم يجز أن يأخذ منه درهمين 
بدرهم ؛ [لأن حق الغرماء متعلق بماله» فكأنه أخذ درهمًا بغير عوض » وإن أعطاه 
درهمين بدرهم] لم يجز [أيضًا] ؛ لأنه ليس بعقد فى الحقيقة(؟), فصار كأنه 
وهب لعبده درهمين وأخذ منه درهماء فلا يجوز ذلك لحق الغرماء. 

فأما بيع المولئ من مكاتبه فلا يجوز درهمًا بدرهمين ؛ لأن المكاتب أحق 
باكتسابه من المولئ » فصار كالاأجنبى. 

وقالوا في المتفاوضين: إذا باع أحدهما من الآخر درهمًا بدرهمين جاز؛ 
لأن ما يشتريه كل واحد منهما يشتريه للشركة » فكأنه باع المال بعضه ببعض ٠‏ 

وكذلك شريك العنان إذا باع أحدهما من الآخر درهمًا بدرهمين من مال 
الشركة » فإن كان من غير مال الشركة لم يجز؛ لأنهما في غير مال الشركة 


كالأجنبيين » [فلا يجوز ذلك] . والله © أعلم . 


ات يت 


؛58/١5 لم أعثر عليه في كتب الأحاديث والآثارء وإنما وأورده السرخحسي في المبسوط‎ )١( 
.197/8 والكاساني في البدائع‎ 
(؟) هنا تكررت كلمة [أيضاً] المضافة من أ.‎ 


3. 


دمتعمو وس 
قال أبو الحسن: فإذا وكل رجل رجلاً بصرف بيع أو شراءء فإنه لا يجوز 
من ذلك للوكيل [700/ب] إلا ما يجوز له لو كان مشتريا لنفسه في جميع ما ذكرت 
لك من وجوه الصرف » مما يجوز به الصرف وما يبطل ؛ وذلك لأن حقوق العقد 
تتعلق بالوكيل عندنا» فكأنه عقد لنفسه. 
قال: وكذلك الحاكم يفعل ذلك ليقيه(" أو يُوَكّل من يفعل ذلك له » وكذلك 
أميق القاضي فن 'تركة المت » :وذلك لآن يتوق العقد تتعلق بالحاكم وبأمينه» 
إلا أن الضمان لا يلزمهم » فصاروا في تعلق الحق كالوكيل. 
وكذلك الأب يبيع لابنه من الي أو يشتري لهء» وكذلك الوصى ؛ لأن 
الحقوق تتعلق بهماء وكذلك إذا اشترئ الأب من مال ابنه لنفسه » فإنه يجوز من 
ذلك ما يجوز بين الأجنبيين ؛ لأنه لا يملك مال ابنه؛ ولا يجوز أخذه بغير عوض. 
وكذلك المضارب إذا باع من رب المال؛ لأن حق المضارب متعلق يمال 
المضاربة » فيجعل مالكه كالأجنبي . والله أعلم » [ وبالله التوفيق] . 
[تمّ كتاب الصرف ولله الحمد والمئة» والصلاة والسلام علئ محمد وآله 
يتلوه كتاب الرهن] . 
723 6,5 


)00 في أ (ليتم). 


ده كتاب الرهن 
505006 
قال يَق: الرهن في الشرع عقد وثيقة بمال» وبذلك ينفصل عن الكمَالة 
والحِوّالة ؛ لأنهما عقد وثيقة بذمة » وينفصل عن المبيع في يد البائع ؛ لأنه وثيقة 
(وليس بعقد على وثيقة)7" . 


> > وو ص جو سا قر 


والأصل في جواز الرهن قوله تعالى: فرعن مَفَموضَةٌ © [البقرة: .8 ] . 

وروت عائشة (أن النبي كك اشترئ من يهودي طعامًا بنسيئة ورهنه 
درعه)1"' » وروت أسماء بدت يزيد أنه 828 (مات حين مات ودرعه مرهونة بوسق 
من شعير)(" » وروئ ابن عباس وأنس قالا: (كان للنبي 8# درع عند يهودي. 
فلم يجد ما يفتكه حتئ توفي)!؟ . 


ل بحت والناس يرهنون, فأقرّهم على ذلك» ولا خلاف في 
جواز الرهن في الجملة ؛ ولأنه نوع عقد» فكان فيه ما يصحّ كسائر العقود. 
- فصّل: [الرهن في السفر والحضر] 
قال أصحابنا: يجوز الرهن في السفر والحضرء ومن الناس من قال: لا 
يجوز إلا في السفر. 
(؟) أخرجه البخاري )١1994٠0(‏ في عدة مواضع ؛ ومسلم .)١107(‏ 


(*) أخرجه ابن ماجه (18؟7). 
(غ:) أخرجه ابن ماجه (4794؟). 


كتاب الرهن 2 قي 

لنا: حديث عائشة ة (أنه جلي استقرض بالمدينة من يهودي طعامًا ورهنه 
درعه)7" ؛ ولأن كل عقد جاز فى السفر جاز فى الحضر » كعقد البيع . 

وقوله #: «وإن كُمْرْ عل سَمَرِ وَلَرَ يَدُواْ كايا ده هن مفبوصة 
[البقرة: +8] فإنما حصن السفرء لأن الغالب ا 0 الشهود , 
فيستوثق بالرهن » وفي حال الحضر يتمكن من الاستيثاق بالشهود ؛ فلذلك لم 
يذكر الرهن فيه. والله أعلم . 
وهم . فَصَل: [ القبض في الرهن] 

ومن شرط الرهن القبض عندنا» وعند مالك: [يصح بالإ ]يجاب والقبول. 

لنا قوله تعالى: «هَرِهَنٌ مَّفَبُوضَةٌ 4» فجعل القبض من صفات الرهن» 
وهذا يقتضي أن لا يوجد بغير("2 هذه الصفة ؛ ولأنه عقد تبرع » بدلالة أن الإنسان 
لا يجبر عليه » فلا يتعلق به الاستحقاق إلا بمعنى ينضم إليه كالوصية . 

[ولآن ]7 الراهن لو مات قبل أن يقبض لم يجبر الورثة علئ القبض» فلو 


0-3 


تعلق الاستحقاق بعقده لزم ورثته كالمبيع ٠‏ والله يل أعلم . 
+ فَصّل: [الحيازة في الرهن] 
قالوا: ولا يجوز إلا مقبوضًا محوزا منفصلاً من غيره» غير متعلق بما لم 


(1) أخرجه البخاري (0٠194١)؛‏ ومسلم .)15١7(‏ 
(١‏ في أ (أن يوجد معه). 
(0) في ب (ولو أن) والمثبت من أ. 


كتاب الرهن 
30 7-50 

والكلام في الحيازة يقع في الرهن في رهن المشاع » فعندنا لا يَصِح » وقال 
الشافعي: يَصِحٌ . 

لنا: أنه عقد وثيقة [05/أ] ليس فيه معنى التمليك » فلا ينعقد في المشاع 
كالكفالة بالنفس ؛ ولأن يد المرتهن تصير مستحقة في الثاني بمعنى قارن العقد 
لحق الملك » فصار كما لو رهنه يومًا ويومًا |لا](©. 

[قال: وهذه] المسألة مبنية علئ أن استدامة قبض الرهن من حقوق 

[قال]: والدليل علئ ذلك أن المقصود منه الوثيقة ؛ وذلك لا يكون إلا 
باستدامة القبض بدلالة [أن العادة جرت]( أنهم يرهنون ويحبسون الرهن, 
ولأنه عقد من شرط صحته القبض » فكان استدامة القبض حمق للقابض كالهبة. 

وإذا ثبت أن استدامة القبض من حقوق المرتهن فرهن المشاع ينعقد مع 
1 3 فصّل: إ[رهن المشاع] 

وقد [قال أصحابنا]: أن رهن المشاع لا يجوز فيما يقسم وفيما لا يقسم ؛ 
[وذلك] لأن الإشاعة تؤثر؛ لأنها تمنع استدامة القبض» وهذا المعنئ موجود 
في الجميع » وفرقوا في الهبة بين ما يمكن قسمته وما لا يمكن ؛ لأن المانع من 
هبة المشاع أن الواهب فرط في التسليم الذي تصح به الهبة ؛ لأنه كان يقدر علئ 


)١(‏ في ب (رهن) والمثبت من أ. 
(؟) في ب (العادة) والمثبت من أ. 


36 كتاب الرهن 3-5 
القسمة ليسلم تسليمًا صحيحاء وهذا المعنئ لا يوجد فيما لا يقسم. 


وقالوا في رهن المشاع: لا يجوز من الشريك » وكذلك هبة المشاع » وجوز 
[أبو] حنيفة إجارة المشاع من الشريك في الرواية المشهورة؛ لأن المانع من 
الرهن عدم استدامة القبض » وهذا المعنئ موجود في الرهن من الشريك ؛ لأن 
المرتهن يمسكه يومًا رهئًا ويومًا يستخدمه » وليس برهن » والمانع من الهبة التفريط 
في الإقباض» وهذا موجود في الشريك» والمانع من الإجارة أن المستأجر لا 
يتمكن من استيفاء ما اقتضاه العقد إلا بالمهايأة» وهذا المعنئ لا يوجد في 
الشريك . والله أعلم . 
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- فصّل: |الإشاعة الطارئة فى الرهن] 

فَأمًا الإشاعة الطارئة ؛ فذكر في كتاب الرهن أنها تمنع من الرهن . 

وصورتها: أن يوكل الراهنٌ العدل ببيع الرهن كيف رأئ مجتمعا ومتفرقًاء 
8 5 ع م ع 
فيبيع بعض العين(" , أو يرهن قلبا فيه عشرون درهما بعشرة دراهم » فيتكسر») 
فيضمن المرتهن نصف القلب وهو حصة المضمون » وتبقى حصة الأمانة رهنّاء 
فيقطع حتى لا يكون مشاعا. 

وروئ ابن سماعة عن أبي يوسف: أنه رجع عن هذا وقال: الإشاعة الطارئة 
لا تمنع صحة الرهن » كما لا تمنع بقاء الهبة. 

وجه رواية الأصل: أن الإشاعة تؤثر في الابتداء ؛ لأنها تمنع من استدامة 


() في أ(الرهن). 


5 

لأن الإشاعة تمنع منها لتأثيرها في القبض » واستدامة القبض ليس بشرط . 

تبيّن الفرق بينهما: أن الواهب لو رجع في بعض الهبة بقيت الهبة في 
[الباقي]27» ولو تفاسخ الراهن والمرتهن بعض الرهن وأراد تبقية العقد في الباقي 

وععة وؤاية ابن سماعة: أن حكم البقاء أقوئ من حكم الابتداء» بدلالة أن 
العدل يبيع الرهن » فيصير الثمن في ذمة المشتري رهدًا ولو رهنه في الابتداء [دينًا 
لم يجزء فكذلك لا يمتنع أن يصمّ الرهن في المشاع في حال البقاء» وإن لم 
يصح في حال الابتداء] ؛ ولآنه عقد من شرط صحته القبض » فالإشاعة الطارئة 
لا تؤثر فيه كالهبة. 

قال: ولا يجوز رهن ثمرة في نخل ولا كرم ولا شجر حتئ يحوزه ويسلمه 
إل المرتهن » ولا رهن في ذلك دون ثمرته؛ ولا رهنهما دون [0اب] الأرض » 
أرض دون الأرض] » أو رهن الأرض دون الزرع. 

ولا يجوز رهن الأرض دون ما فيها من شجر أو نخل أو كرم ؛ وذلك لأنه 
إذا رهن أحدهما دون الآخر فالرهن متصل بما ليس برهن [غير منفصل عنه] ) 
فلا يجوز كرهن المشاع » وإذا رهن الأرض دون ذلك فالرهن مشغول بما ليس 
برهن » فلا يَصِحّ القبض فيهء فلا يصح الرهن. 

قال: وإن رهن النخل أو الشجر أو الكرم بمواضعه من الأرض » جاز ذلك 


)١(‏ في ب (الثاني) والمثبت من أ. 


به كتاب الرهن 5 
اده ميد لآ نه ذا رسا بول عه قارط قد دوز بم قبوا بن القمرء 
وإنما هي مجاورة لبقية الأرض » ومجاورة الرهن لغيره لا تمنع صحة الرهن . 


قال: وإن كان في ذلك ثمر دخل فى الرهن » وذلك لأن العقد لا يصح على 
التخل وول اليو ودحرلءلن الحقه لا برغب زرالدملك اراهن عنةه ونه تعد 
إلى عقد صحيح ؛ فدخل فيه ما لا يصح إلا به» وليس كذلك إذا باع النخل ؛ لأن 
بيع النخل دون الثمرة [ل0]1© يصح» فلم يكن بنا حاجة إلئ إدخال الثمرة بغير 


تسمية 


قال: وإن رهن أرضا فيها نخل أو شجد أو كرم وقال: قد رهنتك الأرض 
دون النخل والشجر والكرم» فإن الحسن روئ عن أبى حنيفة: أن ذلك جائزء 
وأما أبو يوسف ومحمد فقالا: الرهن باطل» ولم يحكيا خلاقاء (والمشهور: أن 
الرهن باطل)(©. 

ووجهه: أن الرهن مشغول بما ليس برهن » فصار كرهن الأرض التي فيها 
متاع ذلك الراهن. 

وقد قال الحسن فى روايته: أنه لو رهن الأرض دون البناء لم يصح ؛ لأن 
الرهن مشغول بالبناء » وكذلك هو مشغول بالنخل والشجر. 

وجه رواية الحسن: أن النخل عبارة عن البذر مع مكانه» والشجر عبارة عن 
الخشب بموضعه. ألا ترئ أنه بغير موضعه جذع وليس بنخل » فكأنه( استثنى 
)0 في أ (لأن بيعه دون النخل لا يصح). 
(0) ساقطة من أ. 
() في أ (وكذلك إذا استشنى). 
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النخل بمكانه من الأرض » فيصير راهنا لما سواهء وذلك جائز. 

وليس كذلك إذا استثنى البناء؛ لأنه عبارة عن الأنقا ض() دون مكانهء 
فيدخل مكانه في الرهن » وهو مشغول به فلا يصح ء وأما إذا رهن الأرض واستثنئ 
النخل بمواضعه جاز في قولهم ؛ لآنه رهن ما سواه» وذلك بقعة محوزه [ مجاورة] 
لمكان النخل . فيصح فيها الرهن . 

قال: وإن رهن [بِيتًا] 20 من دار بعينه أو طائفة من دار جاز عندهم جميعا ؛ 
لأنه رهن بقعة محوزة [فجاز]. 

قال: وإذا قال: قد رهنتك هذه الدارء أو هذه [الأرض» أو هذه] القرية 
فأطلق القول إطلاقاء ولم يخصّ شيئًا دون شيء» دخل البناء والشجر والدخل 
والكرم الذي في الارض في الرهن » وكذلك يدخل الزرع والرطبة [في الأرض] 

أما البناء والغرس فيدخل في البيع وإن لم تفتقر صحة البيع إلى دخوله» 
فلأن يدخل في الرهن وصحته تقف علئ دخوله أولى. 

وأما الزرع والرطبة فلا يدخلان في البيع » ويدخلان في الرهن ؛ لما بيّئا في 
الثمرة أن الرهن لا يصح دون ذلك ؛ ودخوله فيه لا يخرجه من ملك الراهن ؛ 

قال: وإذا رهن الأرض بما فيها أو الدار ثم استحق بعض الرهن نظرت إلى 


(1) في أ (لأنها عن الأصل دون مكانها) . 
(0) في ب (شينًا) والمثبت من أ. 


كتاب الرهن كتجقو_ 

ما بقى» فإن كان يجوز ابتداء الرهن عليه وحده فهو باق على الرهن بحصته من 
الدين» ون كان ابعداء الزفه ال ينجو غلية يظل الرهق. كله بوذلاق. لآن 
الاستحقاق يعلم به أن المستحق لم يدخل في الرهن؛ فصار راهنًا لما بقي» فإن 
جاز إفراده'') بالرهن صح رهنه؛ وإلا لم يصح . 

قال: ومن هذا النوع [//م/|] قال الحسن عن أبي حنيفة: إذا رهنه داراء 
والراهن والمرتهن في جوفهاء فقال: قد سلمتها إليك أو دفعتها إليك رهتّاء فقال 
المرتهن: قد قبلت» لم تكن رهنًا حتئ يخرج الراهن من الدار» فإن خرج من 
الدار بعد ذلك لم يتم الرهن إلا أن يقول الراهن: قد سلمتها إليك بعدما خرج 
منها ؛ [وذلك] لآنهما إذا كانا في الدار فيد الراهن ثابتة فيهاء فلم يصح تسليمه 
إلئ المرتهن» وإذا لم يصح ذلك التسليم حتئ خرج احتاج إلى تحديد تسليم 
آخر. 

قال: وإن كان في الدار متاع قليل أو كثير أو ثياب أو حبٌٍ أو شيء مما ينتفع 
به ثم سلم الدار رهتاء وذلك فيها لم يتم الرهن حتئ [يفرغ | 7" ذلك منها؛ لأن 
الدار مشغولة بما فيهاء فيمنع ذلك من تسليمها. 

قال: ولو رهنه الدار وما فيها وخلئ بينه وبينها وهو ختارج منها تم الرهن ؛ 
[وذلك] لأن ما فيها يصح رهنه» فإذا دخل في الرهن لم يمنع من صحة القبض 
في الدارء ولا يقال: هلا أدخلتم المتاع في الرهن وإن لم يسمّه طلبًا لتصحيح 
العقد كما أدخلتم الثمرة والزرع ؛ وذلك لأن الثمرة والزرع في حكم البائع للنخل 
(0) في أ (إقراره). 
(؟) في ب (يسرع) والمثبت من أ. 
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لم6 كتاب الرهن 5ه 

والأرض» ألا ترئ أنه لو باعها بكل قليل أو كثير هو فيها دخل في البيع » فأما 
المتاع ليس من حقوقهاء فلا يدخل من غير تسميته . 

ولو رهنه دابة عليها حمل لم يتم الرهن حتئ يلقي الحمل عنها ويدفعها ؛ 
وذلك لأنها مشغولة بالحمل» كشغل الدار بالمتاع» فإن رهنه الحمل دون 
الدابة ودفعها إليه بالحمل كان ذلك رهنًا تامًا فى الحمل ؛ لأن الرهن ليس 
بمشغول بغيره ولا [هو] تابع له» فصار كرهن متاع في دار خلئ بينه وبينه. 

قال: فإن رهنه سَرجَا على دابة أو لجامًا على رأس الدابة أو رسئًا فى 
رأسهاء ودفع إليه الدابة بالسرج واللجام والرسن لم يكن رهنًا حتئ ينزعه عن 
الدابة ثم يقبضه » فيتم فيه الرهن. 

قال: وهذا كله على قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر؛ إدرذلك] 
لأن السرج واللجام من توابع الدابة» ولا يصح إفراده عنها بالرهن كثمرة 
النخل ؛ ولهذا قالوا: لو رهنه دابة عليها سرج ولجام ورسن وذلك للراهن دخل 
في الرهن ؛ لأنها من توابعهاء فلا يصح إفرادها بالرهن دونه. 

وقال تاقد سحاغة واعرن بود اللجدله عم أبق :يوست لو أن رحد زهرخ 
رجلاً صوفًا على ظهر غنم لم يجز ذلك» إلا أن يجزَّ ويقبض » وإن كان قبض 
الغنم والصوف علئ ظهرها لم يجز الرهن ؛ لأنه متصل بما ليس برهن » فصار 
كالثمرة. 

قال: وإن رهنه وعاء من الأوعية وفيه متاع للراهن لم يفرغه وقبضه المرتهن 


بالمتاع لم يكن رهنّاء ولم يجزء وهذا كبيت رهنه وهو مملوء طعامًا للراهن. 


الل 


_وقرة كتاب الرهن كحي 
60 يك 


قال: ولو رهنه ما في البيت ثم خلئ بينه وبينه» فإن حَوّله''' المرتهن فهو 
قبض » وإن لم يحوله("' فليس بقبض » وليس قبض الرهن كقبض الشراءء 
وقبض الهبة والصدقة مثل قبض الرهن» فلم يجعل أبو يوسف التخلية قبضا 
في الرهن حتئ يوجد النقل والتحويل. 

والمشهور عنهم خلاف ذلك ؛ لأن القبض إنما حصل بحكم عقد اعتبرت 
فيه التخلية » كقبض المبيع. 

لأبي يوسف: أن الاستحقاق فى الرهن لما تعلق بالقبض دون ما تقدمه 
اعتبر فيه النقل والتحويل كقبض الغصب. والله ووةِ أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب » وصلئ الله علئ سيدنا محمد وسلم. [/70م/ب] 


(5) في أ (يحمله). 
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دهية باب جعل الرهن على يَدَيْ عَدْ 


بَابٌ 
جعل الرهن على يَدَيْ عَدْل 
22011111 


[قال أبو الحسن]: قال أصحابنا جميعا: إن وقع عقد الرهن بين رجلين 
علئ أن يجعلاه علئ يدي رجل عدل بينهما فذلك جائز » وهو مقبوض » وقبض 
المرتهن وقبض العدل بمنزلة واحدة فى صحة الرهن ٠.‏ 

وقال ابن أبي ليلئ: لا يصح الرهن بقبض العدل » وهو كرهن غير مقبوض ٠‏ 

وجه قولهم”": أن القبض حق من حقوق المرتهن» فيملك أن يستوفيه 
بنفسه » ويملك أن يستوفيه بغيره كسائر حقوقه؛ ولأن يد العدل قائمة مقام يد 
المرتهن ؛ (بدلالة أنه يملك فسخها ورد الشىء إلى الراهن » ولا يملك الراهن 
ذلك » فصار كأنه قبض بنفسه. 

وقد قالوا في المبيع إذا جعل علئ يد عدل أن يد العدل قائمة مقام يد 
البائع)”'' » وهما يستويان في المعنئ ؛ لأن العدل يمسك المبيع لحق البائع حتئ 
يستوفي الثمن» فقامت يده مقام يده» والعدل في الرهن يمسكه لحق المرتهن 
حتئ يستوفى دينه » فقامت يده مقام يده. 

وقد روئ ابن سماعة عن محمد: أن البائع إذا امتنع من تسلميه المبيع حتئ 
يستوفي الثمن » فاتفقا علئ وضعه في يدي عدل » قامت يد العدل مقام يد البائع ؛ 


00 في أ (لنا) . 
(؟) مابين القوسين ساقطة من أ. 


كتاب الرهن 

لآنه لما لم يسلم إلى المشتري لم يرض بإزالة يده عن المبيع » فإن هلك المبيع 
انفسخ البيع . 

وإن بدل التسليم إلى المشتري » فاتفقا على وضعه علئ يد عدل » قامت يد 
العدل مقام يد المشتري مثل مسألتناء فعلى هذا لا فرق بينهما. 

ولا يقال: كيف يكون [يد](2؟ العدل يد المرتهن» (ولو أراد أخذ الشيء 
من يده لم يجزءٍ لأن الوصى يقبض لحق اليقيع بيده بدله)1؛ ولو أراد اليتيم 
أخذ ذلك من يده لم يجز له [ذلك] . 

قال: وكذلك لو شرطا أن يقبضه المرتهن » ثم يجعلاه على يدي رجل آخر ؛ 
لآن يد العدل قامت مقام يد المرتهن» فجاز أن يجعل 7( بعد قبضه وقبل قبضه. 

قال: وكذلك لوجعلا غلن يد غدل فى الابعداء» وجعلاه سلطا علئ 
أن يبيعة 6 فذللف .جات + وللعدل أن يبيعه ويوافى المرقهرة الدية "وليسن لواحن 
منهما فسخ شيء من ذلك ؛ لأن الإذن في البيع توكيل في البيع للعدل من الراهن ‏ 
وتوكيله جائز» كما لو وكله من غير رهن » وليس للراهن أن يفسخ هذه الوكالة إذا 
كانت مشروطة قق. العقد+ لأنها لها اقترطف فيه ضارت "من حقوقه + ألاعرين أن 
الرهن الموكل ببيعه أوثق من الرهن الذي لم يوكل ببيعه» وإذا صارت الوكالة من 
حقوق الرهن لم يكن للراهن إبطالهاء [كما ليس له إبطال القبضص]247. 
)00( في ب (بدل) والمثبت من أ. 
(؟) مابين القوسين ساقطة من أ. 


فر في أ (يحصل). 
(:) في ب (كما يملك إبطال !اقبض) والمثبت من أ- 
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وقوله ليس لواحد منهما فسخ شيء من ذلك ؛ فلأن الراهن لا يملك الفسخ 
لما بيّناء والمرتهن لا يملك ؛ لأن العدل وكيل بالبيع لغيره: 


قال: وكذلك لو مات الراهن أو مات المرتهن أو ماتاء فإن العدل علئ أمره 
في إمساك الرهن وبيعه؛ وذلك لأن الوكالة المشروطة في الرهن من حقوقه؛ فلا 
تبطل بموت الراهن كالقبض» ولا تبطل بموت المرتهن ؛ لانه ليس بموكل » 
وليس هذا كالوكالة المبتدأة بعد الرهن ؛ لأنها لما لم تشترط فيه لم تكن من 
حقوقه» فجاز للموكل العزل عنها. 

وهذا كما قالوا فى الوكيل بالخصومة: أن المدعي إذا طالب خصمه عند 
القاضي بوكيل يقيمه» فنصب له وكيلاً لم يجز للموكل عزله؛ لأن حق الخصم 
انيه ل عالق سشرية نمطا عم فلو انرو كله أعذاء والحصوم ةن قير 
[78/أ] مطالبة جاز له عزله حين لم يتعلق بالوكالة حق الخصم . 

قال: ولو مات العدل بطل ما جعل إليه من ذلك» ولم يقم وارثه مقامه في 
تللق لذ ويف لذن العدل وكيل بالبيع والإمساك» والوكالة لا تورث؛ ولآن 
الموكل رضي إبرأيه ]27 ولم يرض بوارثه ولا بوصيه. 

قال: ولو جعلاه علئ يدي عدل وسلطا رجلا آخر علئ بيعه وتسليم ثمنه 
إلئ المرتهن جاز ذلك ؛ لآن الإمساك والبيع كل واحد منهما ينفرد عن الآخرء 
فجاز أن يتولاهما واحد»ء وأن يتولاهما اثنان. 

قال: وكذلك لو كان الرهن في يد المرتهن وسَّلَطه الراهن علئ بيعه» وذلك 
(1) في ب (به) والمثبت من أ. 


/ا11 


كتاب الرهن 
#©#- لس يجبي ف 

شرط في عقد الرهن» فذلك جائز» وليس لواحد منهما فسخ شيء من ذلك» 
وهذا مثل الوجه الأول» وقال الشافعي: لا يجوز توكيل المرتهن بالبيع . 

لنا أناها جاز أن يخترط اللحدل از للمرعين كالإنساك ؛ ولآن الموكل 
المرتهن موكل باستيفاء الدين من ثمن الرهن » وذلك جائزء كما لو قال له: بع 
هذا الثوب ‏ وليس برهن فاستوف دينك من ثمنه . 

قال: وإن لم يشرط البيع في عقد الرهن» وجعل الراهن للمرتهن البيع أو 
العدل بعد ذلك فكل واحد منهما [وكيل للراهن]”" » فللراهن أن يفسخ الوكالة» 
وكذلك إن مات بطلت الوكالة. 

وروي عن أبي يوسف أنه قال في الوكالة الطارئة على عقد الرهن: إنها 

وجه قولهم المشهور: أن هذه الوكالة لما انفردت عن العقد صارت وكالة 
مبتدأة » فجاز [العزل]”" عنها. 


ولآبي يوسف: أنهما ألحقاها بالعقد [والملحق بالعقد] يصير كالموجود 


قال: وليس لواحد من هؤلاء»؛ ولا للمرتهن أن يتصرف في الرهن بشيء 
غير الإمساك: لا يبيع ولا يؤاجر» ولا يعير» ولا يستخدم», ولا يخرجه عن يده 
إلى [يد] غيره»؛ وهو بمنزلة الوديعة في يده» فما لا يجوز له في الوديعة من 
)١(‏ في ب (وكيلاً) والمثبت من أ. 
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التصرف فإنه لا يجوز له في الرهن » وما جاز في الوديعة جاز في الرهن» وله أن 
يسلم الرهن إلى زوجته وخادمه ومن في عياله من ولده واكك الذين يتصرفون 
في ماله ؛ وذلك لأن المرتهن والعدل يمسكان الرهن [بإذن ]7 الراهن » وهو إنما 
أذن في الإمساك للتوثق» ولم يأذن في الاستعمال''! ولا في الإجارة » فلم يجز 
ما لم يأذن فيه ؛ كما لا يجوز للمودع”" . 

فأما الحفظ ممن في عياله فلآنه مأمور بالحفظ » وهو يحفظ هؤلاء, ألا ترئ 
أنهم إذا كانوا في عياله» صار [ذلك| الشيء في أيديهم وإن لم يسلمه إليهم . 


قال: وإذا قبض المرتهن الرهن أو العدل» ولم يكن [شرط] في الرهن 
تسليط آخر علئ بيعه» ثم وَكُل الراهن ببيعه رجلاً بعد وقوع عقد الرهن» أو سَلط 
على ذلك المرتهن أو العدل» فهو وكيل للراهن» وله أن يخرجه عن ذلك وينهاه 


٠. عله‎ 


وإن مات الراهن بطل ما جعله الراهن إلى الوكيل من ذلك ؛ [وذلك] لما 
قدمنا أن الوكالة إذا لم تشترط فى الرهن جاز للموكل العزل عنهاء وإذا بطلت 
بالعزل بطلت بالموت. 

قال: وإن باع العدل الرهن فقد خرج من الرهن» وصار الثمن هو الرهن» 
كان الثمن مقبوضا أو غير مقبوض » فإن توئ على المشتري أو بعد أن قبضه العدل 
توئ من مال المرتهن؛ وذلك لأنه لما باعه انتقل الملك فيه إلى المشتري» 
(1) في ب (بأمر) والمثبت من أ. 


0( في أ (الاستخدام). 
(5) في أ (الوديعة). 


51 


كتاب الرهن كك 

ا ار ماي ا ارا ا 
قام مقام الرهن » فتعلق [م0م/ب] به من الحكم ما تعلق به » وليس يمة يمتنع أن يكون 
رهنا وإن لم يقبض ؛ لأنه قام مقام ما قبض » فزوال القبض فيه لا يخرجه عن كونه 
رهثاء كما لو استعار الراهن الرهن. 

وأمّا قوله (إن الثمن إذا توئ كان من مال المرتهن) ؛ فلأنه قام مقام الرهن ‏ 
فصار هلاكه [كهلاك الرهن» فيكون من ضمان المرتهن] . 

ولا يقال: كيف يكون مضمونًا عليه وليس في قبضه»ء وهلاً كان كهلاك 
الرهن في يد الراهن » أو في يد المستعير من الراهن ؛ وذلك لأن الدين يغبت في 
ذمة المشتري لحق المرتهن » فصار كونه في ذمة المشتري لكونه في يد المرتهن 
أو في يد المودّع » وكذلك إن قتل الرهن فغرم القاتل قيمته أو قتله عبد فدفع به؛ 
فقد صار ما دفع عن العبد [رهنًا] ؛ لأنه قام مقامه فتعلق به من الحق ما تعلق 
[بالأصل](2. 

قال: فإن قبض العدل الرهن وهو مسلط على البيع» فباع وقبض الثمن 
وسَلمه إلى المرتهن » ثم استحق العبد أو رد بعيب بقضاء قاض » فللمشتري أن 
المرتهن وعاد الدين على الراهن» وإن شاء عاد علئ الراهن » وكان ما قبض 
المرتهن منه بدينه » قال ذلك أبو يوسف » إنه مخيّر فى العيب والاستحقاق. 

وأما الرجوع [عليه إن شاء رجع ] على العدل ؛ فلأن ذلك من حقوق العقد» 
وهي عندنا متعلقة بالعاقد. فزق كان الخد نه كوك الخو امه لبه الت يد 


() في ب (به) والمثبت من !أ. 
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بالخيار: إن شاء رجع علئ المرتهن » وإن شاء | رجع | على الراهن» أما المرتهن ؛ 
فلأنّه سَلم إليه مالا حقه يتعلق بهء ألا ترئ أنه لو لم يسلم إليه تخلص من المطالبة 
بدفعه إل المشتري ؛ فصار المرتهن من هذا الوجه كالراهن (, وكغاصب 
الغاصب » إلا أنه لا يرجع عليه (إلا بمقدار ما أعطاه؛ لأن الرجوع إنما يثبت 
لأجل قبضه» فلو لم يقبض لم يرجع عليه)27©» فإذا قبض لزمه مقدار المقبوض ٠.‏ 

وأما الرجوع علئ الراهن فلأن البيع وقع لحقه وبأمره؛ ولأنه أدخل العدل 
فى هذا الضمان » فكان عليه خلاصهء فإن رجع علئ المرتهن عاد دينه على 
الراهن ؛ لأن القضاء انفسخ وصار كأن لم يكن » وإن رجع على الراهن صَحَّ قبض 
المرتهن ؛ لأن المقبوض سلم له فكأن الاستحقاق في حقه لم يكن» فأما إذا لم 
يسلم العدل الثمن إلئ المرتهن» فلا رجوع له عليه؛ لأن البيع وقع على ملك 
الراهن وبأمره» فالرجوع عليه» وإنما يغبت له الرجوع علئ المرتهن لأجل قبضه 
الثمن » فإذا لم يقبض بقي الضمان علئ الموكل ٠‏ 


قال: وإن كان الراهن سَلّط العدل على ببع الرهن بعد عقد الرهن علئ غير 
شرط » كان في عقد الرهن ؛ فهو وكيل الراهن خاصة.» وما لزم العدل بالبيع رجع 
به على الراهن خاصة قبض المرتهن الثمن أو لم يقبض ؛ وذلك لأن التوكيل بعد 
العقد إنما يقع لحق الراهن خاصة دون حق المرتهن» ألا ترئ أن المرتهن لا 
يملك مطالبة هذا الوكيل بالبيع » ولا يمنع الراهن عن عزله » وإذا أوقعت الوكالة 
خاصة لحق الراهن لم يغبت [له] الرجوع علئ غيره؛ وصار كمن وكّل رجلا ببيع 
شيء وأن يقضي بثمنه |ديئًا له]» ففعل» ثم لزمه ضمان» لم يرجع به على 


(1) ما بين القوسين ساقطة من أ. 


وليس كذلك الوكالة المشروطة في [الرهن](©؛ لأنها لحق المرتهن؛ 
بدلالة أنه يملك المطالبة بالبيع » ويمنع الراهن من العزل » فإذا وة قع البيع لحقه 
وضلم الاعوف م جتان انل مة الفبمان. 

وقد قالوا: إن العدل إذا قبض الثمن فهلك في يده كان من ضمان المرتهن ؛ 
لأنه [09"/أ] بدل عن الرهن » فصار هلاكه كهلاك الرهن »٠‏ وإذا أقر العدل أنه قبض 
الثمن وسلمه إلئ المرتهن فأنكر المرتهن» فالقول قول العدل» وقد بطل دين 
المرتهن قيمااكبقن ::وذلك لأن العدل أمين فيما فى تله والقول قول الأميخ فق 
براءة نفسه » ولا يقبل قوله في إيجاب الضمان علئ غيره» فلا يصدق في تسليمه 
[الدين]”" إلى المرتهن » ويصير كأن الثمن هلك في يده فيسقط الدين من طريق 
الحكم . 

وقد قالوا: إن الرهن إذا كان نخلاً أو شجرًا أو حيوانًا فما حدث من ذلك 
من ثمرة أو ولد أو لبن » وكل ما يكون من نفس الرهن مما يكون رهنًا مع ما نما 
منه فإن للعدل أن يبيعه مع الرهن » وحكمه في ذلك حكمه » وكذلك ما قام مقام 
الرهن من عبد قتله فدفع به » أو فقأ عينه فدفع بها ؛ وذلك لأن الوكالة إذا شرطت 

وقد قالوا في الراهن إذا كان هو العدل في الرهن: فإن كان الرهن لم 
(1) في ب (المقبض) والمثبت من أ. 


(؟) في ب (العقد) والمثبت من أ. 
(0) في ب (الثمن) والمثبت أ. 


باب جعل الرهن على يّدَيْ عَدْل 


يقبض 27 من يده فليس برهن ؛ وإن كان المرتهن قبضه وجعل الراهن مسلط على 
بيعه فهو رهن » وبيع الراهن منه جائز؛ [وذلك] لأن تمام الرهن يتعلق بالقبض » 
فإذا لم يقبض لم يصح الرهن . 

وأما إذا قبض ثم جعل الراهن مسلطًا على البيع جاز ؛ لأن الراهن يملك 
بيع ملك نفسه » وإنما منع منه لحق المرتهن » فشرط المرتهن يؤثر في إسقاط حقه 
من البيع (21» وبيع الراهن لحق الملك لا بالتسليط. 


وقد قالوا فيمن رهن رهنًا وسلّط عدلاً على بيعه عند محل الدين؛ فلم 
يقبض الرهن حتئ حل الدين » فالرهن باطل » وبيع العدل جائز ؛ لأن تمام الرهن 
موقوف على القبض » ولم يوجدء والوكالة تنفرد عن الرهن» فجاز البيع وإن لم 
يصح الرهن . 

وكذلك قالوا فيمن رهن سهمًا(” مشاعا وسلط العدل علئن بيعه: فالرهن 
باطل » والوكالة صحيحة ؛ لآن الوكالة تنفرد عن الرهن » فبطلان الرهن لا يوجب 
بطلانها . 


وقد قالوا: إذا جعل عدلاً في الإمساك والحفظ وعدلاً آخر في البيع فهو 
جائز ؛ وذلك لأن الوكالة بكل واحد من الأمرين تنفرد عن الآخرء فجاز أن 
يتولاهما اثنان» ولا يملك الراهن عن العدل؛ لأن وكالته مشروطة فى العقدء 
وكذلك إن مات الراهن لم ينعزل. 
() في أ (فإن الرهن في يده لم يقبض) ٠‏ 


() في | (المنع). 
(0) في ب (رهتا). 


الخ 


3 كتاب الرهن 005 

وقد قالوا فى المرتهن إذا طالب الراهن بحقه فقال الراهن للعدل: بع الرهن 
زاوف لهو فعال المزتهن : لا أزيد البيم» وإنمااازية خقيء [ذله] قلف [لأن 
البيع إخراج العين من الرهن » ونقل حق المرتهن إلئ العوضء فله أن يمتنع من 
ذلك]. 

عي ا يت د للا مر 0 
ودام ا ا ا ا 

وأما العدل فلما قبل الوكالة المشروطة في الرهن» وجب عليه البيع » فلم 
يجز له الامتناع منه لتعلق حق الغير به. 

وقال محمد في الزيادات: إن للعدل أن يبيع بالنقد والنسيئة ؛ لأن عموم 
الأمر بالبيع يقتضي الأمرين؛ إلا أن يكون الراهن نهاه عند عقد الرهن أن يبيع 
فنع لأماحين بر كله | مدل حينئذٍ ]| وكالة خاصة » وإن كان أطلق الوكالة » ثم قال له 
بعد ذلك: لا تبعه بالنسيئة » فبيعه بالدسيئة جائز ؛ لأن إطلاق الأمر اقتضىئ جواز 
البيع بالنسيئة » وهو لا يملك تغيير ما اقتضته [ه0/ب] الوكالة . 


وقد قال الحسن: لو رهنه رهئا وسلطه علئ بيعه» ولم يقل عند محل المال» 
ولم يوقت له وقتاء كان له أن يبيع الرهن متئ شاءء قبل أن يحل المال وبعده؛ 
لأ أظلق لامر بالبيع »؛ ولم يخصه بزمان [دون زمان] » فإن باع قبل أن يحل 
الدين كان ثمن الرهن رهئًا مكانه حتى يحل المال فيقضيه ؛ لأنَّ الثمن قام مقام 
الرهن» والمرتهن لا يملك الاستيفاء» فصار الثمن رهًا. 


)١(‏ في أ(أجبر). 
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وقال بشر بن الوليد عن أبي يوسف: في رجل رهن رهثا من عند تاجر على 
أن وضعه علئ يدي سيده» لم يجز الرهن إن كان علئ العبد دين أو لم يكن » ولو 
أن المولئ هو الذي رهن الرهن بدين عليه؛ فوضع الرهن علئ يدي عبده جاز 
ذلك ؛ [وذلك] لأن المولئ لا يجوز أن يكون وكيلاً للأجنبي في استيفاء الدين 
من عبدهء كما لا يجوز أن يكون وكيلاً باستيفائه من نفسه وقبض العدل 
للاستيفاء » ويجوز أن يكون العبد وكيلاً للأجنبي باستيفاء الدين من مولاه؛ لأنه 
لا يملك مال المولئ » فجاز أن يكون قابضا للرهن الذي يتعلق بقبضه الاستيفاء . 

وقد ذكر هذه المسألة ابن سماعة فى نوادر محمد عن أبى حنيفة مثله » وقال 
أبو يوسف: لو أن مكاتبًا ارتهن أو رهن» [فجعل الرهن] علئ يدي مولاه» أو 
مولاه» وكذلك إذا رهن المولئ علئ أن يكون فى يد المكاتب [جاز] ؛ لآن كل 
واحد منهما لا يملك ما في يد الآخر كالأجنبيين. 

قال: ولو كان للراهن مفاوضا فجعل الرهن على يدي شريكه المفاوض» 
فإنه لا يكون رهنًاء ولا يكون هذا مقبوضا؛ لأن يد كل واحد من المتفاوضين 
كيد الآخرء فكأن الراهن لم يخرج الرهن من يده. 

قال: وكذلك شريك العنان فى التجارة [إذا رهن] بدين فيها ؛ لأن تصرف 
كل واحد منهما في تجارتهما يقع للآخرء فأما إن كان من غير التجارة فهو جائز 
فى المفاوضين وشريكي العنان؛ [وذلك] لآن كل واحد منهما فيما لا يدخل في 
الشركة كالا جنبيين ٠‏ 

ولو رهن المضارب رهئا في المضاربة بدين فيهاء فوضعه علئ يدي رب 
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المال :لم يكن وهنا #سواء:رضى بذلك: رب المال أو الم يرضن؛ [ؤذلك ] لأشمال 
المضاربة ملكه» ويد المضارب فيها كيدهء فكأته لم يخرج من يد [الراهن] ؛ 
ولذلك لو كان رب المال هو الراهن بعض متاع المضاربة بدين فيها علئ أن وضع 
الرهن علئ يد المضارب؛ فإنه لا يكون رهنًا؛ لأن تصرف رب المال في مال 
المضاربة برضئ المضارب يقع للمضارب ء فكأنّه هو [الذي] رهن . 

قال: وكذلك رجل اشترئ لابن له صغير شينًاء ورهن رهنًا ووضعه على 
يد نفسه » فإن الشراء جائز والرهن باطل ؛ لأن حقوق المداينة تتعلق [بالآمر](©, 
فإذا رهن وبقي الرهن في يده لم يوجد ذلك القبض ٠‏ 

قال: وكذلك الكفيل بالمال يرهن رهنًا ويضعه علئ يدي المكفول عنه» أو 
يرهن المكفول عنه فيضعه علئ يدي الكفيل» فهذا كله باطل لا يكون رهنًا ؛ 
[وذلك] لأن كل واحد من الكفيل والمكفول عنه لا يجوز أن يكون وكيلاً في 
قبض الدين من الآخرء فلم يجز أن يكون عدلاً في الرهن . 

وقال أبو يوسف في الجوامع: إذا مات العذل لم يبطل الرهن » ويوضع علئ 
يد عدل آخر عن تراض منهما؛ فإن وقع [فيه] اختلاف وضعه القاضي [0/] 
علئ يدي عدل بينهما ؛ لأن موت العدل كموت المرتهن » وذلك لا يبطل الرهن» 
إلا أن لزاه تبرض ود المرتون ولا بورق الحذل انان اتققاا علي غدل اخ 
صار الرضا به كالرضا في الابتداء. 


وإن اختلفا فقد امتنع من حق عليه » وامتنع المرتهن عن الرضا عمن يدّعي 
الراهن أنه رضي به» فقام القاضي مقامهما؛ [وذلك] لأنه يملك أن يلزم الراهن 
في ب (بالأب) والمثبت من أ. 
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فعل ما عليه من نصب العدل » ويملك [تغيير]() العدل للمرتهن إذا أبئ المرتهن 
الرضا بمن يجوز الرضا به. 

قال: وليس لهذا العدل الثاني أن يبيع ؛ لأن الراهن لم يوكله بالبيع » وإنما 

قال أب حفيفةة إلة اندييقة الزاعةة الأمه إذاامات ول القاقي عليةقن 
فضاء ديونه. 

قال أبو يوسف: أحسن ذلك عندي أن يأمر القاضي ‏ إذا أعذر ‏ في الرفق 
بالأمر وتأن فإنه يبيعه كما يبيع عبدا له آخر ليس برهن » هذا أحسن ما سمعنا في 


ذلك » وإنما يعني أنه يتأنى بالراهن حتى يقضي دينه » فإن امتنع ولي عليه في بيع 


+ فَضل: في اختلاف العدل والراهن والمرتهن فيما بيع به الرهن 

قال أصحابنا: إذا باع العدل الرهن وأقر الراهن والمرتهن بالبيع » فقال 
الراهن: بعته بمائة درهم والدين مائة» وقال الفوكة : بعنه خسن أعطعيها: 
وصدق العدل الراهن » فإن القول قول المرتهن مع يمينه ؛ وذلك لأن الرهن خرج 
من الضمان بالبيع وانتقل الضمان إلى البدل» فإذا اختلفا في مقدار ما انتقل إليه 
[من] الضمان» كان القول قول المرتهن كما لو هلك الرهن واختلفا في قيمته. 

ولو قامت لهم بينة كانت البينة بينة الراهن والعدل ؛ وذلك لأنها تغبت زيادة 
ضمان بنفيه بينة المرتهن ٠‏ 


() في ب (تعيين) والمثبت من أ. 


9 كتاب الرهن 35 
© 7 
ولو لم يقر الراهن بالبيع وقال: مات الرهن في يدي العدل » كان القول قول 
الراهن إذا كان قيمة الرهن والدين سواء يوم قبض الرهن ؛ [وذلك] لأن الرهن 
مضمون بالقبض » فإذا ادَّعئ العدل والمرتهن خروجه من الضمان» وانتقال ذلك 
إلى غيره لم يقبل قولهما. 
وقال الحسن بن زياد في كتاب الرهن: قال أبو حنيفة: لو أن رجلاً ارتهن 
رهنا على أنه مسلط علئ بيعه ثم قال: قد بعته وفي الرهن وفاء» فإن أبا يوسف 
قال: إذا كان الرهن يساوي ألًا وهو رهن بألف» والمرتهن مسلط [علئ] بيعه 
فقال [المرتهن]: قد بعته بألف أو أكثر» فالقول قوله مع يمنه» وإن قال: بعته 
بتسعمائة لم يقبل قوله» فكأنه ضاع » ولا يرجع علئ الراهن بالنقصانء إلا أن 
يجيء ببيّنة أنه باعه » أو يصدقه الراهن أنه باعه. 
ولو قال: بعته بألف أو أكثرء وقال المرتهن: لم أبعه إلا بتسعماتة » فالقول 
قول المرتهن مع يمينه » ويرجع علئ الراهن بالمائة » وهذا علئ ما قدمنا أن الرهن 
مضمون » فإذا ادّعئ المرتهن انتقال الضمان إلى الثمن وهو أقل من المضمون» 
لم يقبل قوله إلا أن يبيّنه أو يصدقه الراهن. 
وكذلك لو ادعيئ العدل أنه باعه بتسعمائة ولا يعلم ذلك إلا بقوله» وقال 
الراهن: لم يبعه» لم يكن على العدل إلا تسعمائة مع يمينه» ويصير الرهن كأنه 
ذهب بما فيه ولا يرجع المرتهن على الراهن [إلا] بالمائة [الفاضلة ؛ وذلك] لأن 
العدل مؤتمن» فالقول قوله مع يمينه في براءة نفسه, ولا يقبل قوله في إسقاط 
الضمان عن بعض ما تعلق به» ولا في إثبات الرجوع [0+/ب] على الراهن. 


وذكر ابن شجاع عن الحسن عن زفر: في رجل رهن متاعا يساوي مائتين 
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بمائة» وسلط المرتهن على بيعه فاتضع المتاع » فقال المرتهن: بعته بخمسين 
وكانة “وكديبة الزاقن »أن لمهي و المانة يدهم عفان 

وكذلك إن قال: بعته بمائة أو أقل أو أكثر ؛ وذلك لأن نصف الرهن أمانة » 
فالقول قول المرتهن فيه كالمودع » والنصف الآخر مضمون., فلا يقبل قوله في 
إسقاط الضمان عن بعض ما تعلق به. 

وسوّئ زفر في ذلك بين أن يصدق الراهن علئ البيع أو يكذب ؛ لأن المرتهن 
في الوجهين [جميعًا] يدعي بغير الضمان عما وقع عليه القبض» فلا يصدق . 

وقال فى الأصل: فى رجل رهن عند رجل عبدًا على مائة وقيمته مائةع 
وجعل المرتهن وكيله"" بأن يبيعه عند محل المال» فأقام المرتهن بينة أنه باعه 
بتسعين وقبضهاء وأقام الراهن بينة أنه مات فى يد المرتهن » قال: فإنى آخذ ببينة 
المرتهن أنه باعه بتسعين » وكذلك رواه ابن سماعة » عن محمد في نوادره. 

وقال أبو يوسف فى الأمالى: رواية ابن سماعة: البينة بينة الراهن. 

وجه ما في الأصل: أن الحاصل من بينة الراهن أن المرتهن لم يبع [وبيّنة ] 
المرتهن تثبت البيع » فكان المثبت أولى . 

أن يوشتك ان ينينة ال اه كفيك تثبت زيادة ضمان بنفيه بينة المرتهن » فهي 
أولى . 
وأخذ رهئًا بالسلم فيه » فإن أوفاه عند محله وإلا باعه» [فإن باعه] بطعام أو ثياب 


)00 في أ (مسلطًا على بيعه) . 


39 كتاب الرهن 3 6 


أو غير ذلك جاز عند أ حنليفة ) وقال محمد: ببيع [بالدراهم]0") والدنانير أو 


خخ 


قال أبو الحسن: فهذا عندي [قياس] قول أبي يوسف. 

وهذا فرع علئ اختلافهم في الوكيل بالبيع : عند أبي حنيفة يبيع بالأثمان 
وغيرهاء وعندهما: لا يبيع إلا بالأثمان» إلا أنهما جوّزا هاهنا بجنس المسلم 
فيه ؛ لأن الغرض من البيع إيفاء الدين» فصار البيع بمثل الدين معلومًا بدليل» 
فإن باعه بغير جنسه من العروض لم يجز على أصلهما. والله 8 أعلم . 


(1) في ب (بالراهن) والمغبت من أ. 
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بَابْ 
ما يجوز الارتهان به 
ل 0 

قال أبو الحسن؛ الرهن جائز بالديون كلها ما كانث ومن أى:ورجة كبذك (0. 

قال: وجملة هذاء أن الرهن لا يخلو [إما] أن يكون بدين أو بعين» فإن 
كان بدين جاز بكل حال» سواء كان الدين من الأثمان أو [من] غيرهاء وبأيّ 
وجه ينبت من وجوه الضمان ؛ لأن الرهن للاستيفاء» والدين يمكن استيفاؤه من 
ثمن الرهن » فجاز الارتهان به. 

وأما الأعيان المضمونة قعل وجهين :ما كان منها مضموثا بنفسه كالغصوب» 
جاز الرهن بهاء والمضمون بنفسه ما يجب عند هلاكه مثله إن كان له مثل » وقيمته 
إن لم يكن له مثل » وإنما جاز الرهن بذلك ؛ لأنه مضمون ضمانًا صحيحاء فأمكن 
استيفاء المضمون من الرهن [ فجاز الرهن] به. 

وأما الأعيان المضمونة بغيرها فلا يجوز الرهن بها كالمبيع في يد البائع ؛ 
وذلك لأنه لا يجب بهلاكه حق علئ الضامن يستوفئ من الرهن وإنما يبطل بهلاكه 
البيع ويسقط الثمن » [فعاد] كما ليس بمضمون. 

فأما الأعيان التي ليست بمضمونة كالودائع والعواري [1/10] والمضاربات 
والشركة» فلا يجوز الرهن بها؛ لأن مقتضاها الضمان» فما ليس بمضمون لا 
يوجد معنئ الرهن فيه(2). 
() في أ(كانت). 
(؟) في أ (لا يوجد فيه هذا المعنى). 
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قال: ويجوز الرهن بالأعيان المتزوج عليها والمخالع بها والمصالح عليها 
من دم العمد ؛ وذلك لأنها مضمونة بأنفسهاء ألا ترئ أنها إذا هلكت وجب مثلها 
إن كان لها مثل » وقيمتها إن لم يكن لها مثل . 

وأمًا إذا تزوج على دراهم بعينها وأعطاها بها رهتاء لم يجز في قول 
أصحابنا » وقال زفر: يجوز. 

وهذا فرع على اختلافهم في تعيين الدراهم» فعندنا أنها لا تتعين» وإنما 
يجب مثلها فى الذمة » فقد أخذ رهدًا بما ليس بمضمون» وعند زفر: أنها تتعين 
كالثياب . 

قال: فإن هلك الرهن وقد أخذ بشىء من هذه الأعيان المضمونة بأنفسهاء 
فإنه يقال لمن في يده تلك العين: سلم ما في يدك وخذ من المرتهن الأقل من 
الدين ومن قيمة الرهن. 

وذلك لأن الرهن عندنا مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين» فإذا هلك 

قال: فإن هلكت الأعيان قبل الرهن فالرهن رهن بقيم تلك الأعيان؛ لأنه 
هو المضمونء فإذا هلك الرهن بعد هلاك الأعيان هلك بالأقل من قيمته ومن 
قيمة العين التى كان 27 رهئًا بهاء وعلى ما قدمنا. 

قال: وإذا أعطئ رهناً بالمبيع » فالرهن باطل » وإن هلك ذهب بغير شيء. 

قال: وجملة هذاء أن الرهن على ثلاثة أضرب: رهن جائز: وهو الرهن 
(1) في أ (الذي كان عليه رهنًا) . 


ديف 


ِ 3 باب ما يجوز الارتهان به 9 8 

بالديون والأعيان المضمونة بأنفسهاء ورهن فاسد: كالرهن بالخمرء ورهن 
باطل: كالرهن بالودائع والأعيان المضمونة بغيرها. 

فالصحيح من الرهن يتعلق به الضمان علئ ما نبيّنه |من بعد] » والفاسد 
يتعلق به الضمان كما يتعلق بالبيع الفاسد الضمان على ما يتعلق بصحته ؛ والباطل 
لا يتعلق به الضمان كالبيع بالميتة والدم. 

وإذا ثبت هذاء قلنا: الرهن بالبيع باطل ؛ لأنه ليس في مقابلته حق مضمون 
بنفسهء ألا ترئ أن المبيع إذا هلك سقط ضمانه» ولا يجوز أن يكون رهن بالشمن ؛ 
5 5 2 5 . 5 م للق 

قال: فإن هلك الرهن في يد المشتري فالبيع على حاله؛ لأن الرهن لم يقع 
عليه عقد البيع » فهلاكه لا يؤثر فيه» ولو أعطئ المؤاجر رهنًا بعيد الإجارة» فالرهن 
باطل ؛ لأنه ليس بمضمون عليهء ألا ترئ أنه إذا هلك انفسخت الإجارة» وأما 
الرهن بالأمانات والودائع والعواري فهو رهن باطل» لا يتعلق به ضمان ؛ لأنه 
ليس في مقابلته حق مضمون » فصار كالبيع بالميتة لما لم يكن في مقابلته عوض . 

وقد قالوا في قتل العمد: إذا صالح الولي علئ عبد أو ثوب بعينه ورهن بذلك 
رهنًا مقبوضًا جاز» وهذا على ما قدمنا أن البدل مضمون بنفسه» فإن كان القعل خطأ 
فصالحه من ذلك علئ عبدٍ أو ثوب أو شيء مما يكال أو يوزن بعينه ثم رهنه بذلك 
رهنًا مقبوضاء لم يجز ؛ لأن البدل هاهنا غير مضمون بنفسه, ألا ترئ أنه مملوك 
بسبب يلحقه الفسخ » فإذا هلك انفسخ الصلح » فصار كالمبيع . والله أعلم . 
00( في ب (أن يعطيه) والمثبت من أ. 


ناث 


مالا يجوزارتهانه والارتهان به 
سه به مت لمج اده سد 

قال أبو الحسن: كل ما لا يجوز بيعه برضا المتعاقدين عليه فلا يجوز رهنه » 
فلا يجوز رهن حر ولا مُدَبَّر ولا مكاتب ولا أم ولد؛ وذلك لأن الرهن مقبوض 
للاستيفاء» والدين لا يمكن [0+/ب] استيفاؤه من هذه الأعيان» فلم يجز 
ارتهانها. 

قال: ولا يجوز أن يرتهن المسلم خمرًا ولا خنزيرًا ولا يرهن » وسواء كان 
المتعاقدان مسلمين أو أحدهما ؛ وذلك لآن الرهن للإيفاء» والمسلم لا [يمكن]() 
أن يوفي دينه من الخمرء والارتهان للاستيفاء» والمسلم لا يمكن أن يستوفي دينه 
من الخمر”" » وإن كان بين المسلم والذمي ؛ لأن المسلم إن كان هو المرتهن لم 
يجز أن يستوفي دينه من الخمرء وإن كان هو الراهن لم يجز أن يوفي بها. 

إلا أن الراهن إذا كان ذميًا فالخمر مضمونة على المسلم لحق الذمي » كما 
يضمنها بالغصب , وإن كان المرتهن ذميًا لم يضمنها لحق المسلم » كما لا يضمنها 
في الغصب. 

قال: ويجوز ارتهان الخمر والخنزير بين أهل الذمة ؛ لأنها مال لهم » فالخمر 
عندهم كالعصير عندناء والخنزير عندهم كالشاة عندناء وأما رهن الميتة والدم 
فلا يجوز من ذمي ولا غيره؛ لأنها ليست بمال» ولا يجوز التصرف فيها. 
(1) في ب (يملك) والمغبت من أ. 
(؟) العبارات مختلفة بين السختين هناء والمؤداة واحدة. 
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باب مالا يجوز ارتهانه والارتهان به 


22 5 جم 

لول صكوة الوه وتضاصن بقن تفي و فين دونه #بوذ للك لآن البح 
لا يمكن استيفاؤه من الرهن » فلا يصح الرهن به ؛ فإن كانت الجنايات خطأ جاز 
الرهن بأروشها ؛ لأنه يمكن استيفاء الأرش من الرهن . 
على الكفيل » ألا ترئ أنه إذا هلك لم يلزمه بهلاكه شيء» فلا يصح الرهن به ؛ 
ولآن المفنيوة كر اللمفاره بولك :لا مكو اناوه عن الرهن» 

ولا يجوز الرهن بالشفعة؛ لأن المبيع ليس بمضمون علئ المشتري 
للشفيع » بدلالة أنه لو هلك لم يلزم المشتري ضمانه» ولا يصح الرهن بالعبد 
الذي في رقبته الجنايات على بني آدم» وكذلك العبد الذي في ذمته الديون لا 
يجوز للغريم أن يأخذ بها رهدًا من المولى ؛ وذلك لأن الرقبة الجانية ليست 
بمضمونة علئ المولئ » وكذلك المدينة إذا هلكت لم يلزمه شيء20©. 

قال: ولا يصح الرهن بضمان الدَّرّك ؛ وكذلك لو قال رجل لآخر: ما بايعت 
فلانًا فئمنه علَّيّ » فأخذ المقول له من القائل رهنًا بذلك قبل المبايعة لم يجز؛ 
لآ الضينان فن 'التماقيية غير تانه قن الحال» وإنما هو متعلق تقرط فاله 
يجوز الرهن بحق غير مضمون ٠.‏ 

قال: وكذلك رجل استأجر نائحة أو مغنية » وأعطاها بالأجر رهنًا فضاع في 
يدهاء لم يكن عليها في الرهن ضمان ؛ [وذلك] لأن الإجارة لذلك باطلة والأجر 
غير مضمون» والرهن إذا لم يكن في مقابلته شيء مضمون كان باطلا . 
00 العبارة جاءت في أ بصيغة الجمع بهذه الفقرة. 


> 


كتاب الرهه 
© 0 

قال: ورهن المشاع والثمرة المعلقة بالنخل وما في هذا المعنئ مما قدمنا 
ذكره قبل هذا الباب » فإنه إذا هلك ذهب بغير شيء ؛ لأن القبض في هذه المواضع 
لا يصح ء والرهن إنما يتعلق ضمانه بصحة القبض . 

قال: ومن هذا النوع قال محمد في الجامع الكبير: إذا ادّعى رجل ألف 
درهم على رجل [قرضا] . فجحدها ثم صالحه من ذلك علئ خمسمائة وأعطاه 
بها رهنًا يساوي خمسمائة فضاع عنده ثم تصادقا على أن ذلك المال كان باطلاً ؛ 
فإن 27 علئ الذي هلك الرهن فى يده أن يرد علئ الراهن خمسمائة . 

وقال بشر عن أبي يوسف في نوادره: في رجل ادعئ على رجل دينًا(') فرهنه 
به عبدا فهلك الرهن ثم تصادقا أنه لم يكن له عليه شيء» قال: لم يضمن الرهن . 

لأبي يوسف: [6+/1] أنهما إذا تصادقا على بطلان الدين » فقد قبض الرهن 

لمخمن أنة قبضه بمال7 مضمون في الظاهر» فصار كالمقبوض بالدين 
الثابت ٠‏ 


قال: ولو أن رجلاً اشترئ من رجل عبدا بألف درهم وقبض العبد» وأعطئ 
بالألف رهنًا يساوي ألقَاء فهلك الرهن عند المرتهن » ثم قامت البينة أن العبد 
حرء أو استحق العبد ولم يوجد”2؛ ضمن المرتهن الرهن ؛ [وذلك] لأنه قبضه 
( :) في أ(كان). 
)١(‏ في أ (عبدًا). 
(0) في أ(بملك). 
(:) في أ (ولم يوجد حرًا). 
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علئ مال مضمون فى الظاهر » وهذا علئ ظاهر رواية الأصل . 

قال: ولو اشترئ مسلم من مسلم خلا بدراهم وأخذ منه رهنًا بالشمن» أو 
اشترئ شاة مذبوحة» وأعطاه بالغمن رهئّاء ثمّ علم أن [الخل كان خمرًاء وأن] 
الشاة كانت ميتة » ضمن المرتهن الرهن ؛ لأنه قبضه على مال مضمون فى الظاهر . 

ولو قتل عبدا فأعطئ بقيمته رهنًا فضاع» ثم علم أن العبد حرء ضمن 
المرتهن [الأقل ]7 من قيمته ومن قيمة الرهن ؛ [وذلك] لأنه قبضه على مال 
مضمون في الظاهر ؛ وهذا كله علئ الرواية الظاهرة في الأصول . 

وفعت عل قول أب يرسق أن يضنينة لآ فرعنه ليبن هناك همان 
فك الحديية: 


م 


ولو اذعئ المودع أو المضارب هلا الوديعة أو المضاربة ؛ واذعئ ربها أن 
المضارب أو المودّع استهلكهاء وتصالحا على مالع وأعطاه به رهنّاء فهلك 
الرهن في يده لم يضمن في قول أبي يوسف الأول» ويضمن في قوله الآخرء 
وهو قول محمد. 

وهذا فرع علئ [اختلافهم]”" في جواز الصلح بعد ادعاء المودع الهلاك 
فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: الصلح باطل» فقد قبض الرهن وليس هناك [مال] 


0 في ب (الأول) والمثبت من أ. 
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قال ابن سماعة عن محمد في نوادره: في رجل قال لآخر: قد ضمنت لك 
مالك على فلان إذا حَلُء أو قال: إذا حل مالك علئ فلان فهو لك عَليَ » قال: 
إذا أخذ كفيلاً بذلك أو رهئّاء فهو جائز. 
[ولو] قال: إذا قدم فلان فأنا ضامن لمالّكَ عليه » قال: لا يجوز فيه الرهن 
ويجوز فيه الكفالة ؛ لآن ضمان الدين عند حلوله إضافة للضمان إلئ سبب وجوب 
المطالبة » ولذلك تأثير فى الدين» فجاز أن يضيف إليه الضمان ٠‏ 


3 


وإذا صَمَّ الضمان [بدين]”'' ثابت جاز أن يعطي به رهنًا أو كفيلاً» وليس 
كذلك إذا أعطئ رهئًا بضمان الدَّرَك ؛ لأن المضمون لم يوجد» فلم يجز أن يتعلق 
به الرهن» وأما قدوم فلان فليس بسبب مؤثر في الدين» ألا ترئ أن الدين لا 
يجب بقدومه» ولا يتعلق وجوب المطالبة بذلك» فلم يجز أن يأخذ به رهتاء 
ويجوز أن يأخذ به كفيلاً؛ لآن القدوم سبب يستهل به الاستيفاء والمطالبة» فجاز 
أن تتعلق الكفالة به؛ ولأن الكفالة أوسع من الرهن» بدلالة أن الكفالة يجوز أن 
تقع بما يجب من الدين في الثاني إذا قال: ما بايعت فلانَا» ولا يجوز أن يتعلق 


ع 


الرهن بذلك . والله هه أعلم . 


( في ب (بحق) والمثبت من أ. 
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ما يجب للمرتهن من الحق في الرهن 
ب جه جا د 


قال أبو الحسن: وإذا ارتهن الرجل من الرجل رهنًا صحيحا وقبضه فقد 
لصحي و سا اا اح الوا بل 
الرهن يقصد به الوثيقة » والوثيقة تقع بالإمساك» وكان [ذلك] من حقوقه ؛ ولأنه 
تقف صحته علئ القبض » فكان استمرار القبض من حقوق القابض » كالهبة. 

قال: وليس له أن يرتهنه بدين آخر ولا يمسكه به إن كان ذلك علئ الراهن 
قبل الرهن أو بعده [دين] ؛ لأن الدين إنما يتعلق بالرهن بتعليق الراهن [85؟اب] » 
وهو لم يرض أن يعلق به إلا مقدارًا من الدين سمّاهء فما سوئ ذلك فلا يتعلق 
به» كما لو حصلت العين في يد المرتهن من غير رهن » لم يتعلق دينه(" بها . 

قال: فإن قضاه بعض الذّينَ الذي رهن به» ثم أراد أن يقبض من الرهن 
بحساب ما نقد لم يكن(" له ذلك » وللمرتهن حبسه بما بقي من الدّين قليلاً كان 
أو كثيرًا ؛ لأن الرهن محبوس بالدين» فكان محبوسًا بكل جزء منه كالمبيع في يد 
البائع ؛ ولأن الراهن لا يملك تفريق الصفقة على المرتهن في الرهن» وفي أخذ 
البعض تفريق الصفقة عليه. 


قال: فإن مات الراهن وعليه دين غير دين المرتهن؛ فالمرتهن أحق 


)00 في أ (حقه). 
() في أ(فليس للراهن ذلك). 
ارق 
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[بالرهن](© الذي في يده حتئ يستوفي دينه الذي به الرهن ؛ لأن 
أسبق من تعلق حق الغرماء» ألا ترئ أن حق المرتهن يتعلق [بالعين]!"؟ ؛ وحق 
الغرماء ينتقل إلى المال بالموت» فمن سبق حقه إلى المال كان أولئ به؛ ولأن 
فائدة المرتهن في الرهن يكون أخص به من [سائر] الغرماء» فلو شاركه الغرماء 
بطلت فائدة الرهن . 


حقه به 


(قال: فإن كان للمرتهن دين آخر ضرب به في مال الميت مع بقية 
الغرماء)!" » وإن فضل من ثمن الرهن شيء عن دينه الذي به الرهن صم إلى مال 
الراهن » وقسم بينه وبين الغرماء بالحصص » وليس له أن يستوفيه من مال الراهن ؛ 
[وذلك] لأن ما فضل عن دين المرتهن لا يتعلق حقه به» فصار بعد استيفائه لديئه 
كسائر أموال الراهن » فيصرف فى ديونه. 

قال: فإن لم يف ثمن الرهن بدين المرتهن رجع بما بقي من دينه في مال 
الميت» يضرب به مع الغرماء؛ [وذلك] لأن ما زاد على مقدار الرهن من دين 
المرتهن دين لا رهن به » فساوئ الغرماء به فى تركة | لميث:. 

وكذلك إن كان له دين آخر شاركهم به ؛ لآن ذلك الدين غير متعلق بالرهن ‏ 
فصار كدين لا رهن به؛ ولا يملك أن يستوفيه من ثمن الرهن ؛ لأنه غير متعلق 
به» فلا يجوز أن ينفرد عن الغرماء بشيء لم يسبق تعلق حقه به. 

قال: وليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن باستخدام ولا سكنى ولا لبس [ثوب] 


() في الأصل (بالمرتهن) والمثبت ما يقتضيه سياق العبارة . 
(؟) في ب (القبض) والمثبت من أ. 
(0) ساقطة من أ. 
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ولاركوب [دابة | ؛ وذلك 3 يتصرف فى الرهن | بإذن ]1 المالك » وإنما أذن 
له | المالك] في الإمساك دون الانتفاع ؛ [ولأن] الانتفاع بملك الغير لا يجوز إلا 


بإذئه. 


قال: وكذلك ما [نما]!"2 من الرهن من ثمرة أو لبن أو صوفب أو شَعْر أو 
وبر أو ولد لا سبيل للمرتهن علئ شيء منه غير إمساكه رهنًا مع الأصل ؛ لأن 
نماء الرهن لي(" حكم الرهن عندناء فأكثر أحواله أن يصير كالأصل فلا يجوز له 
أن يتصرف فيه إلا بما يجوز في الأصل . 

قال: وليس للمرتهن أن يبيع الرهن في دينه إذا لم يكن الراهن سلّطه على 
بيعه» أو أذن له فيه ؛ وذلك لأن بيع ملك الغير لا يجوز إلا بوكالة أو ولاية» ولم 
يوجد واحد منهما؛ ولأن المرتهن ثبت حقه بعقد الرهن» فكان له أن يتصرف 
فيما اقتضاه العقد من الإمساك » إلا أن يجعل له الراهن ما زاد علئ ذلك » وليس 
له أن يؤاجر ولا يعير ؛ وذلك لأنه لا يملك الانتفاع فلا يجوز أن يملكه لغيره. 


قال: فإن فعل شيئًا من ذلك فسخ ورد إلى يد الراهن رهنًا ؛ لأنه عقد باطل » 
فإذا لم يجزه المالك فسخ » ولا يبطل الرهن بهذا التصرف ؛ لأنه تعد من المرتهن» 
فإذا فسخ زال فعاد الرهن بحاله كالمودع إذا تعدئ [8/|] في الوديعة» ثم أزال 
التعدي. 


قال: فإن أعاره المرتهن من الراهن أو الراهن من المرتهن» فذلك جائزء 


(1) في ب (بأمر) والمثبت من أ. 
00( في ب (حدث) والمثبت من أ. 
(0) في أ (داخل في حكم الرهن). 


2 6 
وقد خرج من ضمان المرتهن ولم يخرج من الراهن» وهو رهن علئ حاله لكل 
واحد منهما أن يبطل العارية ويرده إلى الرهن ؛ وذلك لأن المنافع على ملك 
الراهن» وإنما [منع] من استيفائها لحق المرتهن» فإذا أذن المرتهن في ذلك 
جاز» وإذا أذن الراهن للمرتهن في استيفائها جاز ؛ لأنه حق لهماء وقد تراضيا. 
وأما خروجه من ضمان المرته:(© فلأن الراهن إذا استعاره زال قبض 
الرهن ؛ وهو المعنئ الذي تعلق به الضمان» فزواله يوجب زوال الضمان» فإذا 
استعاره المرتهن فقد خرج من قبض الرهن» وصار في يده عارية» وقبض 
العارية!"؟ لا يوجب الضمان عندنا» وإنما كان لكل واحد منهما أن يبطل العارية ؛ 
لأنها عقد تبرع فلا يتعلق به الاستحقاق » فكان للراهن فسخها » وكذلك المرتهن ؛ 
لأنه قد صار [في الرهن كالمالك](", وإنما لم يبطل الرهن بزوال قبض 
المرتهن ؛ لأن الاستحقاق تعلق [به] بالقبض الأول» فخروجه من يده لا يوجب 
بطلان حقه كما لو غصبه غاصب من يده. 
وقال أبو يوسف في الإملاء: إذا كان الرهن جارية فاستعارها الراهن فولدت 
في يده كان للمرتهن أن يأخذها وولدهاء فيكون رهنًا معها ؛ [وذلك] لما بيّنا أن 
زوال قبض المرتهن لا يمنع من تعلق الاستحقاق بالرقبة » فيسري ذلك إلئ الولد. 


قال: فإن آجره الراهن من المرتهن فقد خرج من الرهن » ولا يعود إلى ذلك 
أبذاة ([وكدللك. إن اجر الراهن دمن غير االحرقهن وأحازة المرتين + أو الجر 
() في أ(الرهن). 


(؟) في أ (وقبض المستعير غير مضمون). 
() في ب (في كالمال) والمثبت من أ. 
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المرتهن من غيره وأجازه الراهن » جازت الإجارة ؛ وقد خرج من الرهن ولم يعد 
الووكذللت أذ لك لان الك عن ساك يز الامكيفه قم 1ن فرافي علس كان 
إبطالاً للرهن ؛ لأنه لا يصح مع بقاء الرهن » فكأنهما تفاسخا؛ ولأن الإجارة عقد 
يتعلق به الاستيفاء كالرهن . 


ولو رهنه الراهن فأجازه المرتهن يبطل الرهن الأول» فكذلك إذا آجره» 
وهذا ينبني علئ أن الراهن لا يملك أن يؤاجر الرهن إلا برضا المرتهن خلاف ما 
قاله الشافعي ؛ لأن الإجارة عقد يتعلق به استحقاق يد المرتهن كالمبيع ؛ ولأنه 
عقد يقصد به الاستيفاء كالبيع. 


قال: فإن باعه الراهن فأجازه المرتهن» أو باعه المرتهن فأجازه الراهن» 
خرج العبد من الرهن» وكان الثمن رهدًا مكانه قبض من المشتري أو لم يقبض » 
وإن توئ على المشتري أو توئ بعدما قبض » توئ من مال المرتهن» وللمرتهن 

من الحبس في الثمن ما كان له من الحبس في الرهن الذي ب بيع إلئ أن يحل دينه . 


قال: وهذا على وجهين» إن كان البيع مشروطًا في عقد الرهن» فالثمن 
رهن ؛ لأن البيع من حقوق الرهن» فلم يوجب بطلان الرهن كالإمساك؛ ولأن 
المرتهن إنما شرط البيع زيادة في التوثق» فلو أبطل ذلك حقه من الثمن زال 
المقصود من التوثق » فلم يجز» قال الطحاوي في الاختلاف: ولم يحك خلاقا 
في ذلك . 


وأما إذا لم يكن مشروطًا فإنه يوجب انتقال الحق إلى الغثمن عند أبى حنيفة 
ومحمد» وقال أبو يوسف: إن شرط المرتهن في الإجارة أن الثمن رهن فهو رهن 
وإلا فقد خرج من الرهن. 


- 0 #2 ل 

وجه [|قولهما]'": أن السبب الموجب لسقوط الحق عن الرهن هو 
الموجب للعوض ء فانتقل حق المرتهن إليه» كما لو استهلك مُستهلك الرهن, 
انتقل الحق إلئ القيمة ؛ ولآن حق المرتهن يتعلق برقبة الرهن» فإذا أجاز البيع 
انتقل إلى الثمن كالعيد المدبر إذا باعه المولى فأجازه الغرماء. 

لأبي يوسف: أن الحق تعلق بالرقبة» وقد أسقط حقه عنها بالإجازة» فلم 
ينتقل [8*/ب] إلى البدل إلا بالتراضي » كالعبد الموصئ بخدمته إذا باعه الوارث 
وأجازه:الموضي لك كليين كذلك الفيف الجدية . لآن الوق العادك للخرماء هو 
البيع » فإذا أجازه لم يسقط [حقهم قهم]ء والحق الثابت للمرتهن ليس هو البيع : 
وإنما هو الإمساك » والبيع ينافي الإمساك» وهذا ليس بصحيح ؛ لأن حق الموصى 
له في المنفعة دون الرقبة» فإذا أجاز البيع لم ينتقل حقه إلى العوض عن الرقبة 
التي لا حق له فيها ؛ ولأنه لو أجاز على أن ينتقل حقه إلى الغمن لم ينتقل» فعلم 
أن الوصية مخالفة للرهن. 

وأما قوله: أن الثمن إذا توئ كان من ضمان المرتهن ؛ فلأنه صار رهناء 
فحكمه حكم الأصل » وإنما جاز أن يكون الثمن في الذمة رهنًا وإن كان لا يجوز 
رهنه ابتداء ؛ لأن البقاء يجوز فيه ما لا يجوز في الابتداء ؛ ولأن المانع في الابتداء 
أن القبض مشروط » وذلك لا يمكن في الدين» والبقاء يجوز من غير قبض» 
فليس في الدين أكثر من تعذر القبض . 

وإذااقت أن القن ضان رهد فإن كات الاين خالا وهو مر سكملة اسنتؤفاه 
به ؛ لأنه وجد جنس حقه» وإن كان مؤجلاً أمسكه ؛ لأن التأجيل حق للراهن فلم 


)١(‏ في ب (محمد) والمثبت من أ. 


باب ما يجب للمرتهن من الحق في الرهن كك 
ضر إسقاطم فإةالكل النين والقعو امن حنيه اذه قصا ءا لها يكنات وإن كان 
ويستوفي الدين ؛ وذلك لأن الاستيفاء لا يمكن بغير جدس الحق » وهو مأذون في 
الاستيفاء » فكان له أن يفعل مالا يقع الاستيفاء إلا به. 


قال: وللمرتهن المسلط علئ البيع أن يبيع بالأثمان والعروض في قول أبي 
حنيفة » وقال أبو يوسف ومحمد: لا يبيع إلا بالأثمان أو بجنس الدين » وقد بيّنا 
[هذه المسألة ]20 فإذا ثبت من أصل أبي حنيفة أن بيعه بالعروض جائز» كان له 
أن [يبيعها ؛ لأنه أذن له في البيع والاستيفاء» والإذن عام في البيع بجنس الدين 
وغيره ) فكان له أن يبيعها]('2؛ لأنه لا يقدر على الاستيفاء إلا بذلك. 

قال و المركية أذ وولالت الراهين ورد ذل كان الا ولا نمف الارقياة 
[به] من ذلك ؛ لأنه دين واجب » فجاز له المطالبة به؛ ولأنه يأخذ الرهن ليتوثق 
من حقه» ويتمكن من استيفائه » فلم يجز أن يكون ذلك مانعاً له من المطالبة. 
ولم يمنعه من ذلك كون الرهن في يد المرتهن ؛ لأن الرهن إنما يؤخذ للتوثق» 

قال: ويبيع الحاكم الرهنّ في يد المرتهن في قول أبي يوسف ومحمدء ولا 
يبيعه عل قياس قول أبي حنيفة ) ولكن الحاكم يحبس الراهن حتئ يؤدي الدين 
(1) في ب (هذا) والمثبت من أ. 
() في ب (بيع العروض) والمثبت والزيادة من أ. 


1 


3 كتاب الرهن 
يبيع من الرهن » فيؤدي دينه)”"". 
وهذاة 34 

فرع على اختلافهم ذ 

تاد ا 0 3 0 
لمفلس » ولكنه يحبسه ١‏ 0 : 3 
الحم ومن ”0 

باع عليه الحاكم . والله تعالئ أعلم . الل 


ممتجتات:57بت». 


زهعة في أ زيادة (يبيعه). 


"55 
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فهرس الموضوعات 


باب الرجل يحلف لا يأكل الحلواء ا ا ا 
باب الرجل يحلف على أجناس تختلف من المأكول لالح ان اروم ا عل ا ا 


-١‏ فصل: الحلف بعدم أكل الرؤوس ان تبط و سك ا ع د 
77 فصل: ما يتناول إطلاق الاسم في الحلف ا 1 
١+‏ فصل : الحلف بأن لا يأكل م 0 
- فصل: الحلف بأن لا يأكل حرام م ل د ا ا د ا 
باب الرجل يحلف على العَدَاء والعَشاء عا شع لم جا امام و وا ونه 


باب الحلف على الشرب من الأنهار والأواني 00000 
- فصل: فيمن شرب مما تفرع من دجلة حيث حلف لا يشرب من دجلة.. 


١١‏ فصل: الحلف بأنه لا يشرب من الفرات أبداء ثم شرب من نهر مفرع 


عن الفرات ا اماي لاع كج اموا هوا مقن ساسا 
باب الرجل يحلف بما لا يقدر على فعله ماح ين لو ع اولع ف زه سل قتعم اال او ا 
7517 فصل: اليمين بفقدان المعقود عليه لووط الب لو ا 
77 - فصل: انعاد اليمين علئ المتوهم 0 37000 
5 - فصل: الحلف بفعل ما لا يقدر علئ فعله سوك م و و 1 
- فصل: الحنث في اليمين بالغاية ا 00 
باب الرجل يحلف على فعل فلان فيفعله فلان وغيره 0 
0١‏ في الرجل يحلف بأن لا يخبز لفلان» فيضرب غيره في التنور 0 
باتظا غك اسم الحرث قيما للامتائة كوه في المي ا در 00 
باب آخحر فى اللبس تان تنود وجو مر فسن اداسف وو وس ا 1 
باب الحلف علئ الكلام لعفن 3 حو نو نف وا مافظ ةقاعا الوق ورور ل ا 
5- فصل: هل يعد الفتح علئ قراءة الإمام كلام ؟ و اح ا و لع 
باب الحلف على الكلام المؤقت 2000 
3١ 5*‏ - ونظير مسائل هذا الباب وخا طامط اللي قا ويك وو كاهو حتت 


0 


رذن 


م 


له 


فهرس الموضوعات 
ايا يك 


14- فصل: اليمين على الأوقات المبهمة ل ا ا 1 
1 تسل البفين نأن لا كله ذهراً ا 1111[ 1 11711 
 - 57‏ فصل: الحلف في وقت مبهم ان ابو ةنبا ردن العو مو م وماد 50 
1 فصل: فيمن قال: لا يكلمه الجمعة 0 100600 
 -4‏ فصل: الحلف بأن لا يكلمه عاجلاً ااا 0 
باب الحلف على كلام أحد الرجلين أو أحد الوقتين انح من نج جم و ا 1 5 
باب الإشارة والخبر والإظهار والإفشاء والكلام وما في معنئ ذلك مسح جف انقو واه 
باب الحلف على الدخول م 0 
 - 4‏ ونوع آخر من الدخول: دخول الدار مجتارًا 0 
ومما يلحق بمسائل هذا الباب: دخول حانوت من حلف لا بدخل دار 
فلان ا ااا 1111[ ا ا 
باب الحلف على السكنى ان ملي 0 ال د او سار و اا كا الا لد الم امم ا ل 0 
0١‏ - فصل: الحنث إذا منع من التحول والخروج ل ساعد ند مس اونا 
باب السكنى في الأماكن 4 عو سداسلاو الس كسك وس و و ال ا 
باب الحلف علئ الخروج ب ستل امو سو ساس اس ا ا 1 
باب الرجل يحلف لا يدخل على فلان وا ونور لاومو وو لم كن وامركة نيا نز 
باب الحلف على اقتضاء الدراهم لا ا بان اا بواج لبوق امب اد ص نجسي 310 
باب الحلف علئ الاستخدام ادن سن ا و اس ناو سو او ل وا م كه 
باب الرجل يحلف لا يشتري شيئاً يسميه فيقع اليمين على جميع ماسمئ أو على بعضه .. 40 
باب الرجل يحلف لا يقعد علئ الشيء اواو ف و د او تاكاه لوا ا ا كا 
باب الرجل يحلف لا يفعل الشيء فيأمر به غيره اع الام انوس سم 
باب الرجل يحلف بصدقة ماله ثم يحنث لامع ا وز ود طب كدرو ادام وعد الفط ا اليا 
7 - فصل: لزوم الوفاء بالنذور المعلقة بالشروط ز[ز [ز[ز[ز ز[ز ز[ز ز [ ز[ [ 1 110011 
باب الحلف على الركوب خا حا امم لامر اواك اوسكاوام أ عدوا اوس ا را 
باب الرجل يحلف لا يكسو فلاناً كن اال موي لق لا و الو م ا ا ا ا 
باب الرجل يحلف لا يفعل كذا ما دام كذا ااا 
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باب الرجل يحلف علئ التوقيت فى نفى الفعل وإثباته لعو م ا ار 
باب الرجل يحلف لا يفعل كذا بالكوفة والفعل يقع بسببين يكون أحدهما بالكوفة 
والاخر بغير الكوفة ب 01م اسم أ نه افا اال فا وي يم را 
باب الحلف على الفعل أن يفعل في وقت فيخرج الوقت قبل فعله مو مك ا 
باب في الهَدْم جا جج مستس الس وق ود فاك سدم اقل اسه ال و اا 
باب الحلف على المعرفة كوا كع حي م وق امسلياتق وج طلس ااقرا وأ لمر وم ا مال 1 1017 
باب الرجل يحلف علئ الشيء فيكون بعضه على ما حلف عليه وبعضه علئ غير ما 
حلف عليه 0 لال امس ملعاو عابم لفك أي موا ول واو اام الك 110 
باب يجمع مسائل شتى لم يذكرها أبو الحسن 0 010000000 
7701 - فصل: الحنث في الاستثتاء 11[ 1[ 1 اا 
14 - فصل: تخصيص العام في الحنث 1 00 
060- فصل: لزوم الغريم حتئ يستوفيه نع لظ و ات امو 1 
5- فصل: تحرير أول عبد يشتريه 0 0 اا 
5+7 - فصل: فى الأيمان يكذب بعضها بعضًا ا ا ل 
7-4 فصل: الاستفناء بإن شاء الله في الحلف بالطلاق مومع قن ماماو وام عاو ار ١8‏ 
49- فصل: الحلف بالبيع بسعر معين ثم البيع بأقل من ذلك ا م لو 
- فصل: تعليق اليمين علئ المشي إلئ بيت الله تعالئ و و ل 
0 -فصل: النذر يتحر ولده ا ااا 00 
7-5 فصل: الحلف بالمعصية 0 
75١+‏ مَمألة: تعليق طلاق الأمة بموت المولئ واس موب ا لكا 
4 - فصل: تعليق الحرية بموت فلان اجو ورد ل مع الا حر ع وو ١‏ 
؟ه ‏ كتاب الإجَارَات لالم انل سن احج الحو ناوا ال م الح نوم مقع 
باب جامع في الإجارات 0 000000000 0 
باب التسليم فيما وقع عليه عقد الؤجارة مح ا مق اوور او م ا موا الات لاك ا 16 
6 - فصل : تملك الأجرة في الإجارة اع مواقا او ل ل 12 
5-5 فصل: الأجرة في الإجارة التي تقع العقد على المدة اا 


>59 
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ا 7 

باب تَصَرَّفٍ المُوّاجِر فى الأَجْرَةٍ مخف ارعد سيقي لخم يذ 
7 - فصل: مصارفة المؤاجر المستأجر بالأجرة 5 
5 قصل شراء الو اكر من السعاكر عا بالأجرة :: 


باب صفة تسليم الأجرة مروتس طرود و احا السو اولك فت اولخد المت لمان 
89- فصل: الاختلاف في تسليم الأجرة 0007 


وأراة ا قاماع د قاقاهة هم ف ثم 


.معاد هد ققاعقار فاه قر 


وأعاما م ماهد رد وه تقر 


7 فصل: النظر إلئ حال الشيء إذا وجد المانع في الاستلام 0 


#001 اعاقضا العكر عرص بجنا الفيضن 10 
باب متئ يصح تسليم العامل ويخرج من ضمانه 17111 
باب ما يكون الأجر مسلماً له مع الفراغ منه 20 


5 - فصل: ما يعتبر من تمام عمل العامل 0 


١07‏ فصل: ما يضمنه الأجير المشترك لطامت ع افع ون ا نا 


باب ضمان أجير المشترك ”1215 
464- فصل: التلف من عمل الأجير المشترك 11 
فصل: التلف بغير عمل الأجير 5*0 


باب ضمان الأجير الخاص اكاو ل اسعة ا م سام طن رجانخ السو نك 


5- فصل: الضمان فيما إذا سرق بعد عمل الأجير 56 
ا فصر ! "ضهان الأجير المسترك يما ابسن نادو انيه : 
باب إجارة العقار امن التخط رشق اما بولق بال م 
باب الأوقات التي بقع عليها عقد الإجارة 2121111110 


- فصل: الإجارة وقعت في بعض الشهر لسنة 51 
49 فصل: الإجارة لوقت مستقبلة ا 
6- فصل: ما يصمٌ به الإجارة من الأثمان ا بخ ا 
باب الإجارة تقع على أحد شرطين أو أحد شيئين ا 00 
- فصل: خيار الأجير بين منفعتين معلومتين 000 
- فصل: الإجارة بالخيار بين منفعتين معلومتين 52000 


8 - فصل: الجمع بين شرط فاسد وصحيح في عقد واحد 


366 


والعاقاه فاه عام مد لثم مم 


ه.ا ه .دا قافارد مد ود هدجا اقم 


واعد فد فاه رامد دام ارد مام 


فاع قاواوة د ام .ا ما مداه مام 


م ما لقاعم ار هر ما ماه 


عد ماد مم م عورم نلعا قم 


فاه ورا هاعم مد مم و مد يم 
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64- فصل: تكملة المسألة السابقة في الجمع بين الشرطين اي 
- فصل: اشتراط الأجر في اليوم الأول ونفيه في الثاني اج اا سي اا 
5- فصل: ربط استحقاق المسمئ بالوفاء بالشرط ا ا الت ا قا 
باب أن يجب تسليم الدابة المستأجرة 0[ 1 00 
باب ما يستأجر فيحدث فيه ما يوجب الفسخ أو لا يوجب تمط مسقن الما اك 
/1 - فصل: استيفاء بعض المعقود عليه دون بعض 03ا0000 01110 
- فصل: منع المؤاجر تسليم الدار حتئ مضئ بعض المدة مح اب مسنم 
باب اختلاف المؤاجر والمستأجر في عقد الإجارة لاما قي ل ا للا ا 1 
8 - فصل: ثبوت التحالف في المبيع الهالك الو ا ل ل ميا 
- فصل: وقوع عمل الأجير علئ غير وجه المأمور به 00 
0- فصل: فيمن دفع غزلاً لينسجه ثوباً على صفة فنسجه على صفة أخرئ . ١5‏ ” 
5-1 فصل: الاختلاف بين الآمر والصانع و و 0 
باب الإجارة الفاسدة 000000 ااا 0 
5١9+‏ فصل: في إِجَارَةٍ المُشّاعَ د00 0 000 0 
4- فصل: إجارة الرجلين من رجل ثم موت أحدهما مق ا ماد ا ا 
65 - فصل: بطلان الإجارة نصيب الميت من المؤاجرين ا و ا 
57.- فصل: استئجار نصيب في دار غير مُسمّى دسفي مادا الو أل 
17 - فصل: بيع ذراع من دار اك و طاو اموا ا ا ا 
4- فصل : استحماق الماء بالإجارة ام كو اوس اتج مح او ل وما 
 - 8‏ فصل: استئجار ما لا يمكن تسليمه إلا بضرر قحسا ادا ب اس 
٠‏ - فصل: أخذ الأجرة علئ البيع والشراء اموس ااساوميو و1 
١‏ - فصل: وقوع العقد على منفعة مجهولة ا 
- فصل: إجارة الدراهم والدنانير 0 
70 فصل: الجهالة اليسيرة في الإجارة ما و ا لمي 
376 - فصل: الاستئجار بطحن قفيز من حنطة بجزء من دقيقها 0 


36 فصل: الاستئجار علئ تعليم القرآن وتعليم الصنائع لا 


16١ 


5 - فصل: فيما آجر الوص نفسه للصبى ما اش اس 
7 فصل: إجارة الصبى نفسه ا ا 
:#8 فصل : الامعتجار مشاهرة ارا وو سمه وا وس وا ا ا ا 
48 - فصل: أجرة من حمل خمرًا م شخ امي وخ جد عد 
5 - فصل: ما تجب فى الإجارة الفاسدة ملا او وام لال ا الو 
نان الرجل: ميننا جز قز بريد با لفافنة شرع 11 
باب أجرة المنافع بالمنافع وهي متفقة أو مختلفة ا ل 
باب الرجل يستأجر الدابة ليحمل عليها شيئاً فحمل عليها غيره 210 
باب فسخ الإجارة بالعذر ل 
-١‏ فصل: أثر موت المستأجر أو المؤاجر في الإجارة 5000 
- فصل: موت أحد الطرفين قبل انقضاء الإجارة 00 
+7 فصل: ترك العامل عمله قبل الوفاء بعمله 9ش ه515 
باب الصبي يؤاجر الأب أو غيره ااسسجا اع اس درو المي 0 
4 - فصل: المكاتب أجر عبده ثم عجز ل ا 0 
باب إجارة الظئر سا ا ا ا و و ا ل ا 1 


8- فصل: وجوه استحقاق الربح في الشركة 1[ ذ[ 1[ 1 1 1111111 
- فصل: شرط المال في الشركة 03 0 0 00ا 200 
- فصل: الأموال التي تَصِحٌ بها الشركة 000 
-_ فصل: الشركة بالجنسين 1ك 
+77 فصل: الخلط في مال الشركة ممامت ماح وتوا و لحو مقر وجو لماك صو واي 
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1 - فصل: الشركة بالتبر 0 0 ااا 
606 فصل: الشركة بالمكيلات والموزونات والمعدودات سح 
5 - فصل: الشركة بالعروض 11[ 1[ ا ا 00 
تمل ترس الشركة الواكوة 106 م الروك وين و لاو واو ا الما 
8 - فصل: اختلاف الأعمال في شركة الصنائع قا 
باب شركة المفاوضة الاسقب نوس لاا اا الما ا بلاطي ااا ان لفق ف ا ا ا 
باب شركة العنان كن اتن ل لتحم الاق و واوا م نف اح اماتخ بو السو اس ا مخ ا االو 
4 - فصل: رأس مال الشركة 1|116[ [ |[ [ |[ 0 
- فصل: الربح علئ قدر رأس المال اا 0 
77١‏ فصل: ضياع مال أحد الشريكين قبل الخلط لاب ا ا خخ 0 
309 فصل: الشراء بأحد المالين ثم هلاك الآخر كم ديف اخ اما و فك 
70 فصل: الضمان بالهلاك في يد الشريك لعا اعم ا ل م ا 
باب ما يجوز لأحد شَريكي العنان أن يَعْمَله في المال م م و ا 
ومسي انق > إركهان لعدهما بدي علريدا ا و ا اام 
باب ما يجوز لأحد المتفاوضين أن يعمله في مال المفاوضة 2000000000055 
باب من يجوز له شركة المفاوضة عاد اها جه ا وا مه مواد تومل ل لعو عا لوا بلطا ام ا لي ع 
باب شركة الوجوه كح لمانو فا اواو اوه رام وااو لو اام مر 8 
باب الشركة بالأعمال 0000000 
باب الشركة الفاسدة فاته بحو أن كه لحا م اكت وله أو راو لاس كام ارد مدقف ملوكم لواف ام انم 
باب الرجلان يشتركان في الحمل على الإبل أو غيرها ممم وام اخ ركيم 
باب الرجل يقول للرجل ما اشتريت من شيء فبيني وبينك ل م واو ما ا لك رمه 
باب الرجل يشتري الشيء فيقول له الآخر: أشر كني فيه و ا 
نات الذي كوة بن حلي فقيضن الديهينا فعته هل يشركه الآخر أم لا؟ 0 
65 كتاب المضارية امتحا ااه وو و بلج مشاه كوه سف ور ارا موف البو بارع 
باب ما يجوز أن يشترط من الربح وما لا يجوز م ا ايا ب و د يه ود ابره 
باب المضاربة يشترط فيها الربح لأحدهما ويسكت عن الآخر بوت ف خم م 


01 


شتت 2 ال 0 ! 
صو 


باب الربح يشترط فيه لثالث غير رب المال والمضارب د نمام بلس اه لام 
باب ما يكون مضاربة بغير لفظها مو م عو واوا وا اما اجات أ التليلة ارا ماف وام لاق 
باب ما للمضارب أن يعمله في المضاربة انك مجم الس بف ب ما م 

0 - فصل: رهن المضارب بعد نهى رب المال عن العمل 20000 

دقفل وق اليفاوب اراي با نزاو 5000 

77 فصل: بيع المضارب عبيد المضاربة ع م ا 
باب المضاربة الخاصة 7 “00 ا 1071303071 
باب اختلاف رب المال والمضارب (علىئ أيّ شرط قَبِلَ المالّ) 11 0111111111 
باجا هله المعنا رن عل تمدن كال المضارية ابحم وو 
باب اختلاف رَبِّ المالٍ والمُضَارِبٍ في رَأْسِ المَالٍ والرّئْح ا ا 
باب الاستدانة على المضاربة وخوا ا و ا اخ الس 
باب الاستدانة على إصلاح مال المضاربة لمرو واب ل الح سس ارا 
باب ما يلحق مال المضاربة مما يخرج بالحكم من المضاربة أو لا يخرج 1 
باب جناية عبد المضاربة لب س1 اس ارج ةمطب و د ا ا 

78 فصل: الجناية علئ عبد من مال المضاربة 0 
باب هلاك مال المضاربة قبل الشراء أو بعد ذلك لكك شا و ا ل 1 
باب المضارب يدفع المال إلى غيره مضاربة شوو لل سمو احرف ددرو لج البو 1 

- فصل: الربح فيما إذا ضارب الاول مع مضارب ثانٍ ل 


باب المرابحة بين رب المال والمضارب في ببع أحدهما من صاحبه من المضارية ٠‏ 


-0١‏ فصل: في المرابحة بين المضاربين ا 
باب ما يجوز للمضارب أن يشتري بمال المضاربة وما لا يجوز ع ع مما و ع 
باب عتق المضارية للا بق ون اورطع اللو طم ار امار توف مسا ا وا ا 
باب قسمة المضاربة م و لالط ات سد سو امون ا ا خب 
باب فى جحود المضارب مال المضاربة اا 000 
اجمسانة الكرئي لمر ا 


7 فهرس الموضوعات 


- فصل: المضاربة في حال ردة المضارب وحده 000 


باب الرجل يدفع مالاً إلى رجل بعضه مضاربة وبعضه غير مضاربة وذلك مشاع في 


المال 


:35> - فصل: مضاربة المريض مع از ال ا 0 
5 - فصل: ظهور العيب في مال المضاربة 2100000 


5 - فصل: بيع ربّ المال مال المضاربة بمثل قيمته أو أقل 


7 - فصل: امتناع المضارب من بيع مال المضاربة 07 
4 - فصل: عمل الأب في مضاربة ابنه 0 


4 - فصل: حقوق المضارب ورب المال في مال المضاربة 


- فصل: انتقاض المضاربة بتصرف المضارب 0 
١‏ فصل إقرار المريض بمال المضاربة ا 
- فصل: شفعة رب المال فى دار المضاربة 00 
7801 فصل: دقع الطيفا عر الي الأحين دراهم مضاربة 00 
ه 7 فصل: المضاربة بالخيار بين عملين مختلفين 5-6 


وأقاود وا ةدقاف ها م 66 و 


واأقاعام امام م ها مده رم 


0 00 
باب المتصارفين إذا تقابضا ثم رَدَ أحدهما ما اشترئ بعيب أو خيار رؤية أو استحق 

ما اث شترئ أو بعضه ولمامووا والماراة اما واو موا ورا ل ل اق و ا 1 

باك بصوف المتصار اين فى تمل العترفلاتين الفيمن 00 


باب المتصارفين إذا أرادا أن يجعلا ثمن الصرف قصاصا بدين غيره 


باب شراء الذهب بالذهب والفضة بالفضة محازفة 
باب الإناء يباع وزنًا فيزيد أو ينقص 


9م ماما مامد مدندند مدقم 


0060 فهرس الموضوعات 
١‏ ل يك 


باب بيع جنسين من الوزن بجنسين منه أو بأحدهما ل 7 0 
باب آخر من الرد بالعيب 1 ا ااا 

0 - فصل: شراء جنس بجنس آخر» وعلم بعد التقابض أن العمن زيوف 
كان ب الفلرسن ا ا ا 10 


باب الاستقراض وما يحوز منه وما لا يحوز ااا 707 ك2 
باب اتجف راهن الفلوين والدرزاس البتحمول غلتهما نكل النخاريةوالظيرلة والبريدية 


17- فصل: الشراء بفلوس كاسدة ا وحن انر ل ةو وام ل 
باب الصرف فى دار الحرب ا ل كاد دا وت ا تي ا ات 
77 - فصل: معاملة المسلم مع المسلم الحربي بالربا ا 
باب الوكالة في الصرف وما في معناه ااا 000 


- فصل: الرهن في السفر والحضر 8 0101100000 
48 - فصل: القبض في الرهن 0[ [ذ[ ز[ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ز [ [ 0 
- فصل: الحيازة في الرهن مما الدجة اتطف لاطي ادرو و 
0١‏ - فصل: رهن المشاع ال ان 0 ام ون ورا وان ا و او لم وف وموك 
- فصل: الإشاعة الطارئة في الرهن الج م 
باب جعل الرهن علئ يَدَيْ عَذّل 1[ [ز[ز[ز[ز1 1[ [ | |[ 0000 
73 فصل: في اختلاف العدل والراهن والمرتهن فيما بيع به الرهن 1 
باب ما يجوز الارتهان به لظ ماو خط فط افق ا الم قاد اموا اام م ماه ا 
باب ما لا يجوز ارتهانه والارتهان به وان كانه معدا خ وا دوا اس ا لي 
باب ما يجب للمرتهن من الحق في الرهن الاح وو اجنم انط سمط ولف قخيةا ار حم داه 


561 


